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— 
رال س : رللا غلب بردت لبنات 


ANAS = A‘OTE “AAT: هاففت‎ 
Nasher 41245 Le تلڪس ۽‎ NAE: صرب‎ 


باب 


(بيان) أقسام السنة 


(الأقسام التي سبق ذكرها ثابتة في السنةء وهذا الباب لبيان ما تختص به 
السنن). 

اعلم أن السنة هنا عبارة عا هو المروي عن النبي عليه السلام قولاء أو 
فعا وهي تشاكل الكتاب من حيث أن الأقسام المذكورة ني الكتاب من الأمر 
والنهي» والخاص» والعام» والمشترك»› وا لمؤوّل» وغير ذلك يرد فيهاء فلهذا لا 
تاج إلى إعادتها إلا آنا تفارقه بوجوه الإتصال» لأن الكتاب يتصل بوجه 
واحد» وهو التواترء والسنة تتصل بالآحاد وأنه كثير وبالشهرة» وآنه بالنسبة إلى 
الأول قليل . 


(باب أقسام السنة) 
السنة: تطلق على قول الرسولء وفعله» وسكوته وعلى أقوال الصحابة 
وأفعاهم . والحدیث : یطلق على قول الرسول خحاصة»› ولکن ينبځي أن يکون 
المراد بالسنة ههنا هو هذا فقط لأن المصنف ذكر أفعال النبي َء وأفعال 


۳ 


وار اتر وا دو عو فا الات ن و الا ا 
یتصل بہا فی يفارق الكتاب وتختص به السنن» (وذلك أربعة أقسام): 

الأول: في كيفية الاتصال بنا من رسول الله عليه السلام. 

والثاني : في الانقطاع . 

والثالث: في بيان محل الخبر الذي جعل حجة فيه . 

والرايع : في بيان نفس الخبر. 

الأول: ي كيفية الاتصال بنا من رسول الله عليه السلا وهو إما أن 
یکون کاملا كالمتواتر» وهو الخبر الذي رواه قوم لا محص عددهم. ولا يتوهم 
تواطؤهم على الكذب» ویدوم هذا الحد فیکون آخره کأوله. وأوله کاخره 
وأوسطه کطرفیه . 


والنهي وغير ذلك كلها (ثابتة في السنة) فيعلم حاهما بالمقايسة عليه» (وهذا الباب 
لبيان ما مختص به السنن) ولم يوجد في الكتاب قط . . 


(وذلك أربعة أقسام) : أي ارنغة تات وف کل تقسیم أقسام 
متعدده» وهذا 2 طبق أصول الفقه» 5 أصول الحديث» وإن ا ٤‏ بعص 


انب (الأول في كيفية الإتصال بنا من رسول الله بلة) أي كيف يتصل 
بنا هذا الحديث منه بطريق التواتر أو غيره» (وهو إما أن يكون كاملا كالمتواترء 
وهو الخبر الذي رواه قوم لا محصی عددهم. ولا يتوهم تواطؤهم على e‏ 
لكثرتهم وتباین آماکنہم وعدالتهم» ولم يشترط فيه تعين عدد. ك قيل: إ 
سبعة» وقيل : أربعون» وقيل : سبعون» بل كل ما بمحصل به العلم 
فهو من أمارة التواتر (ويدوم هذا الحد فیکون آخره کأوله وأوله كآخره» وأوسطه 
كطرفيه) يعني يستوي فيه يع الأزمنة من أول ما نشأً ذلك الخبر إلى آخر ما بلغ 
إلى هذا التاقل . 


اعلم أن القسم الأول وهو كيفية الإتصال بنا من رسول الله عليه السلام 
على ثلاث مراتب: اتصال كامل بلا شبهة» واتصال فيه ضصرب شبهه صورة› 
واتصال فيه شبهة صورة ومعن . 


أما المرتبة الأول : فهو المتواتر» وهذا فصل الخبر المتواتر 

اعلم أن المركب تتوقف معرفته على معرفة مفرداته» فالخبر حقيقة في 
القول المخصوص يسبق الفهم إليه عند الإطلاق مجاز في غيره كقول المعري : 
نبي من العربان ليس على شرع * بخبرنا أن الشعوب إلى صاع 


ثم قل في حده: هو الكلام اللحتمل لاصدق والكذب» أو التكذيب 
والتصديق › أو الكلام المفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور ف اف اا 
تاتا والكل فاسد إذ الصدق والكذب نوعان حت جن الخبر والتضصديق 
والتكذيب. إخباران عن كون الخبر صدقا وا 


والنفي والاثبات : نوعا الخبر E‏ لأن النفي والإثبات ا غر 
العدم والوجود. 


وا لجنس : جزء من ماهية النوع فإذا لا يكن تعريف الصدق والكذب أو 
النفى» والاثبات إلا بالخبر» فلو عرفنا الخبر )ا ما لزم الدور. 


فالأول هو زمان ظهور الخبرء والآخر هو زمان ناقا ل آخرا 
فلو لم يكن في الأول كذلك كان أخاة اإلأاضتا ر إل اشر ف 
الأوسط والآخر ولو لر يكن في الأوسط. أو الآخر كذلك كان منقطعا (كنقل 
القرآن والصلوات الخمس) مثال لمطلق المتواتر دون متواتر السنة» لأآن في وجود 
السنة المتواترة اختلافاء قيل: لم يوجد مہا شىءء وقيل إنما الأعمال بالنيات» 
وقيل : البينة على .المدعي والھں عل ھن انکر 


والحق أن تصور ماهية الخبر بديهي ٠‏ لأن كل واحد يعلم بالبديهة معنى 
قوله : أنا موجود» فلا كان العلم بالخبر الخاص بديياًء كان العلم بأصل الخبر 
بديهياً ضرورة أن العلم بالكل موقوف على-العلم بالزء. . 

والتواتر: مأخوذ من قوهم: تواترت الكتب أي اتصل بعضها ببحض 
بتتابع الورود. ) 

والخبر المتواتر الذي اتصل بك عن رسول الله عليه السلام بتتابم النقل 
إتصالا ليس فيه شبهة الانقطاع حتى صار كالمعاين المسموع منه. 

وطریق هذا الاتصال أن يرويه قوم لا محصی عددهم» ولا يتوهم تواطؤهم 
على الكذب لكثرتمم» وتباين أمكنتهم عن قوم هكذا إلى أن يتصل برسول الله 
عليه السلام» فیکون آخره کأولهء وأوله کاآخره وأوسطه کطرفیه. 


جد 


وبہذا يظهر بطلان قول من اعتبر فيه عددا معيناًء وهو اثنا عش أو 
رو از ا أو سبعون لقوله تعال : [اثي عشر نقیباً إن يکن منك 
عشرُونٌ صابرون يغلبوا مًائتين» ومن اتبعك من المؤمنين4 وكانوا أربعين. 
واختار موسی قومه سبعین رجلا لأن المعتبر فيه الواحدانء ولا تعلق لما 
تلونا بالمسألة أصلاً. 
(وذلك كنقل القرآن والصلوات الخمس» وأعداد الركعات. ومقادير 
الزكوات» ونحو ذلك وأنه يوجب علم اليقين كالعيان علاً ضرورياً) ومن الناس 
من أنكر العلم بطريق الخبر أصل وهذا القائل سيه بنفسه يزعم أنه لا يعرف 
نفسه ولا دینه» ولا دنیاه» ولا أمه» ولا أباه بمنزلة من ينكر العيان من 
س 
(وانه يوجب علم اليقين كالعيان علا ضر وريأً) لا كما يقول المعتزلة: إنه 
يوجب علم طمأنينة يرجح جانب الصدق» ولا يفيد اليقينء ولا كا يقوله 
أقوام : إنه يوجب علاً إستدلالياً ينشأً من ملاحظة المقدمات لا ضرورياًء وذلك 
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£. 


السوفسطائيةء لأن كونه خلوقاً من ماء مهين ابن فلان وفلانة . 

والدين : الإيان بالله ورسوله وكتبه واليوم الأخر. 

وبغداد: بلدة طيمة » والشام مزاز الأنبياء إغا يعرف با لخبر»› وقال قوم : 
إليه برجحان جانب الصدى» احتمال أن يتخا حه مل أو يعتريه وم 


احتجوا بأن المتواتر إنغا يكون باجتماع الآحادء وبر كل واحد تمل غبر 
موجب للعلم» وما لا يوجب العلم إذا انضم با لا يوجب العلم لا يوجب العلم . 
ألا ترى أن كل واحد من الزنج لا م يكن أبيض ل يكن الكل أبيض. 


والاجتماع يحتمل التواطؤ على الكذب» كا يحتمل الاتفاق على الصدق ألا 
ترى أن المجوس اتفقوا على سل معجزات زرادشت» واليهود على صلب عيسى 
عليه السلامء ثم كان ذلك كذباًء فدل أن احتمال التواطؤ على الكذب لا يزول 
بالنقل المتواتر» ومع بقاء هذا الاحتمال لا يثبت علم اليقينء وإنغا الثابت به علم 
طمأنينة» کی يعلم حياة رجل» ثم يمر بداره فيسمع النياح» ويرى آثار الموت 
فیعلمه میتا على وجه الطمأنينةء لاحتمال أن ذلك كله حيلة منهم» وتلبيس لغرض 
عن هم وهذا القول باطل. 

بل المتواتر يوجب علم اليقين ضرورة كالعلم بالحواس لأنا نعرف آباءنا 
بالخبر» کا نعرف أولادنا عياناًء ونعرف جهة الكعبة يقينا با لخبر»ء كا نعرف جهة 
منازلنا عياناًء ولأن الخلق خلقوا على همم شتى» وطبائع متفاوتة فلا يصدر عنم 
قول» أو فعل بحكم الحيلة على سنن واحدء بل يكون الحدوث على اختلاف 
بحسب هممهم وهوی نفوسهم › لأن الحوادث عن علل ختلفة لا بد أن تكون 
ختلفة» فإذا اتفقوا على شىء علم أنه لداع إليه» وذلك سماع اتبعوه» أو اختراع 
کک 
لأن وجود مكة وبغداد أوضح وأجلى من أن يقام عليه دليل يعتري الشك في 
إثباتهء ويجحتاج في دفعه إلى مقدمات غامضة ظنية (أو يكون اتصالا فيه شبههة 


۷ 


صنعوه وبطلت تهمة الاختراع » لأن تباين الأماكن وخروجهم عن الإحصاء 
يقطع تهمة الاختراع» فتعين السماع وطمأنينة القلب في الأصل إنما تكون بمعرفة 
الشيء حقيقةء فإن امتنع ثبوت ذلك في موضع» فذلك لغفلة من المتأمل حيث 
اکتفی بالظاهر. ولو تأملل حق تأمله وجدٌ في طلب باطنه لاستبان له فساد باطنه» 
فلا اطمأن بظاهره كان أمراً حتملا كالداخل على قوم جلسوا للتعزية» فإنه يقع 
له العلم بالموت. لأنه غفل عن التأمل إذ لو تأمل حق التأمل لأصاب جهة الكذب 
لجواز تواطؤهم على ذلك لأمر أرادوه. 

فأما إذا سمع من أقوام خحتلفین لا يتوهم بکد على الكذب لكثرتهم 
واحتلاف آمکنتهم » > فلم تكن الطمأنينة بحکم الغفلة عن الكذب. بل الطمأنينة 
بدليل يوجب الصدق ويؤكد باطنه ظاهره» والعلم بالمتواتر لقوة في الدليلء وهو 
انقطاع توهم المواطأة على الكذب» ومثل هذا لا يزيده التأمل ا 
فالتشكيك فيه يكون دليل نقصان العقل» كالتشكيك في حقائق الأشياء فإن 
فيل : وهم الاتفاق على الكذب باق لأنه لن فن حرط الو اتر اجتماع آهل 
الدنياء بل اجتماع أهل بلدةء أو عامتهم على شيء يثبت التواتر 

ونقلة الأخبار عن رسول الله عليه السلام أصحابه» وكانوا عسكرهء وإن 

کثرواء وقد قق منہم الاجتماع على صحبته» مع تباین آمکنتهم» ا 
اتفاقهم على نقل ما لا أصل له. 


a تفرقوا ا‎ e 

فإن قيل : مبحتمل أن الاختراع قد خحفي علينا؟ . 
قلنا: لو اتفقوا على aE a‏ أو بعد ذلك إذا 
تطاول الزمان» فقد كانوا ثلاثين ألفاًء أ و أكثر» والمواطأة فيما بين مثل هذا الجمع ‏ 
لا تنكتم عادة» بل تظهرء وکیف وقد اخحتاط . مم أهل الفاق وجواسیس 
الكفرة. 


قال الله تعالى : فيكم سمّاعُون هم والإنسان قد يضيق صدره عن 
سره حتى يفشيه إلى غيره» ويستكتمه» ثم يفشيه السامع إلى غيره» ويظهر عن 
قریب» فلو کان هنا توهم المواطأة لظهر ذلك وهذا مثل قول من يزعم أن 
الكفار عارضوا القرآن بمثلهء ثم انكتم ذلك فإن هذا كلام باطلء لأنه عليه 
السلام تحداهم بأقصر سورة منهء فلو قدروا على ذلك لا أعرضوا عنه إلى بذل 
النفوس والأموال» ولو عارضوه لما حفي ذلك مع كثرة الأعداءء فقد كان أهل 
الشرك حينئذ أكثر من أهل الاإسلامء ولو م يظهر فيا بيننا لظهر ني ديار المشرك؛ 
ألا ترى أن خاريق مسيلمة وغيره كيف ظهرت› وهذا القائل يسلم بأن القرآن 
معجز» وأن هذا السؤال باطل هذا الطريق» فلنبطل ذا الطريق اش سؤاله في 
الخبر امتواتر. 

u‏ زرادشت فتخيل كله بمنزلة فعل المشعبذين. 

وأما ما نقل أنه أدخل قوائم فرس الملك كستاسب في بطنهء ثم أخرجه 
فإنغا فعله في مجلس الملك بين يدي خواصهء وذلك اية الوصع والاختراع» لأنه 
لا يثبت به النقل اواب 


وروي أن الك اا ران شما امو عل اق ان به فیکون 
زرادشت معه برأيه» ويکون هو من ورائه بالسیف. فیملکا بذلك وجه الأرض› 
وكذلك أخبار اليهود مرجعها إلى الآحادء فإن اليهود ينقلون ذلك عن سبعة نفر 
دخلوا البيت الذي فيه المسيح عليه السلامء ويتحقق من مثلهم التواط على 
الكذب» فإن قيل : تواتر الخبر بينهم بالصلب» والصلب ما يعانيه الجمع العظيم 
الذي لا يتوهم تواطؤهم على الكذب؟ قلنا: إنهم نقلوا الصلب بعد القتل»› 
والملصلوب بعد القتل لا يتأمل فيه عادة» ففي الطباع نفرة عن التأمل ٤‏ 
اللصلوب والحلى يتغر بالصلب أ 


واشنبه أيضداً بعد مسافة النظرء فعلم أنه كبا لا يتحقق التق الشواتر في 
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قتله» لا يتحقق في صلبه» ولأن النقل المتواتر بينهم في قتل رجل علموه عيسى 
وصلبه . ) 

وهذا النقل يوجب علم اليقين فیا نقلوه» ولکن لم یکن ذلك الرجل 
عیسی» ونا کان مشتبهاً به کا قال الله تعالی : ولکن شه َم 0. 

وروي أن اليهود لا دخلوا عليه قال عيسى عليه السلام لأصحابه: «من 
یرید أن يلقی الله عليه شبهي » فيقتل» وله الجحنة فرضي به واحد منہم» فألقی 
لله تعالى شبه عيسى عليه السلام عليهء فقتل ورفع عيسى عليه السلام إلى 
لاء ولم ير» فإن قيل: هذا القول فاسد لأنه يؤدي إلى إبطال المعارفء 
وتكذيب العيان» ويبطل الأخبار المحواترة عن رسول الله عليه السلام لجواز أن 
يكون قد شبه هم ويبطل الإيان بالرسل عليهم السلامء لمحواز أنهم غيرهم 
شبهوا بالانبياء عليهم السلام» وكيف جوز ذلك والإيان بعيسى عليه السلام 
کان واجبا علیهم» وما کانوا یعرفونه إلا بالعیان» فکان يجب الإیان بالشبيه وهو 
کفر؟ . 

قلنا : لقاء شبه المسيح عليه السلام على غيره غير مستبعد في القدرةء وفيه 
حكمة بالغةء وهو دفع شر الأعداء عن المسيح» فقد کانوا عزموا على قتلهء 
فکان هذا دفع المكروه عنه بوجه لطيف. وله تعال لطائف في دفع الأذى عن 
الرسل عليهم السلامء وإنما يستنكر هذا حال الان بهء لأنه يؤدي التشبيه إلى 
التلب» والله تعالى علم منهم أنهم لا يؤمنون به فألقى شبهه على غيره 
استدراجا ليزدادوا طغياناء مع أن الرواة أهل تعنت وعداوةء فبطلت هذه 
الوجوه بالمتواتر» أي الوجوه التي قاها المخالف بطلت بالمتواترء لأن المحواتر ليس 


صورة) أي من حیث عدم تواتره ٤‏ الققرن الأول وان م یىی ذلك at‏ 
(كالمشهور وهو ما كان من الآحاد ٤‏ الأاصل) اق ٤‏ القرن الأول وهو قرن 
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من قبيل التخييلات› کا انس شار رادت اللعينء وليس من قبيل ما 
یکون بين الخواص» لأنه كإسمه متواتر» وليس مرجعه إلى الأاحاد» كا رجعت 
أخبار اليهودء ول تنقل بتوهم وغيبة وبعد» بلا تأمل» بل عن بشر جرى على 
يديه المعجزة على وجه العلانية والشيوع» مع القرب منه ولم يبق فيه للشك 
مجال» ولا للريب توهم وخيال» بل ظهر ظهورأ لم يبق للشمس شعاع» وللنفس 
شعاع» فصار منكر المتواتر وخالفه كافرا بالله العظيم» ونعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم. ٠‏ 

وقد يحدث عند الاجتماع ما لا يكون عند الانفراد كقوى الحبل وغير 
ذلك. 

ثم عندنا العلم الثابت بالتواتر ضروري كالثابت بالمعاينة. 

وقال أبو الحسين والكعبي» وإمام الحرمين والغزالي نظري» لأن ما يكون 
ضرورياً لا يتحقق الاختلاف فيه بين الناس» وقد وجدناهم ختلفين في ثبوت 
علم اليقين بالمتواتر» فعرفنا آنه ليس بضروري . 

ولنا أن هذا العلم يحصل لمن لا نظر له كالعوام الان وار قان نا 
لا حصل لمن لا يكون من آهل النظر والاختلاف إغا نشا من قصور العقل 
للبعض» وذلك وسواس يعتري بعض الإنسان» کا يكون في) يعرف بالحواس» 
ولا حلاف أن العلم الواقع ہا ضروري» ولا يعتبر الاخحتلاف فيه» فكذا في 
هذاء (أو يكون اتصالا فيه شبهة صورة كالمشهور) إعلم أن المرتبة الثانية من 
مراتب الاتصال» وهو المشهور. 


وهذا فصل المشهور ) 
(وهو ما كان من الآحاد في الأصل»› ثم انتشر حت نقله قوم لا يتوهم 
تواطؤهم على الكذب» وهم القرن الثاني من بعد الصحابة» ومن بعدهم) إعلم 


الكذب» وهر القرن الثاني ومن بعدهم) يعني فرل التابعين» وبع التابعين› ولا 


۱۱ 


أن المشهور ما كان في الأصل من الآحادء ثم انتشر حتى نقله قوم لا يتوهم 
تواطۇهم على الكذب وهم القرن الثاني بعد الصحابة ومن بعدهم» وهم قوم 
ثقات أئمة لا يتهمون» فصار شاد هؤلاء الأئمة الثقات وتصديقهم بمنزلة 
لمتواتر حى قال أبو بكر الرازي : : إنه أحد قسمي المتواتر على معنى آنه يثبت به 
علم اليقينء إلا أن العلم بالأول صروري» وبالثاني: استدلالي» وقال صاحب 
الميزان فيه : إنه بوج عل طا د عات مغاف: > لأنه لما أجمع أهل العصر 
الثاني على قبوله صار حکمه حکم الإجماعء ا موجب للعلم فا 
هذا إلا أنا عرفنا هذا بالاستدلال» فلهذا سمينا العلم الثابت به استدلالاً. 


الا ترىئ أن الزيادة على النص ثبتت ثل هذه الأخبار وأنها نسخ ولا 
جوز نسخ سخ ما يوجب علم اليقين» إلا بما يوجب علم اليقينء وقال عيسى بن 
أبان: يضلل جاحد المشهور» ولا يكفر مثل : حديث المسح على الخفينء 
وحديث الرجم» وهو الصحيح عندنا. 


(وأنه يوجب علم طمأنينة) لا علم يقين. لأن ما يوجب علم اليقين يكفر 
جاحده كالتواتر» ولا يكفر جاحد المشهور في کک لأنه لما كان في الأصل 
من الأحاد بقي فيه شبهة» لأن علم اليقين إنغا يثبت يثبت إذا اتصل بن هو معصوم 
عن الكذب على وجه لا تبقى شبهة الانقطاع» وقد بقي هنا شبهة الانقطاع باعتبار 


الأصل» فسقط علم اليقين» ES‏ ئة أهل العصر . 


الثاني : في قوله لا تكذيب الرسول لكونه آحاد الأصل وتخطتئة العلاء لا 
تکون کفرا ولکنہا بدعة وضلال یخلاف المتواتر» لن ٤‏ إنکاره تكذيب 
الرسول» لأن أوله کاخره» فصار كالمسموع من رسول الله وتحذيب الرسول 


3 بن شيء من کا 
۲ 


كفر» ولم يستقم اعتبار هذه الشبهة في حق العمل» لأن الشبهة المتمكنة في خبر 
الواحد أقوى» وهي لا تمنع العمل» فهذه أولى أن لا تمنع العمل» ولكن. 
هذا تجوز الزيادة به على النص مثل زيادة الرجم والمسح على الخفين . والتتاہح 
صيام كفارة اليمين» لأن العلهاء لما تلقوه بالقبول ولم يظهر منهم رد صار بإ 
حجة من حجج الله تعالى فزدنا به على الكتاب. لأنها نسخ معنى لتخبا المشروع 
ها بيان صورة» لأن النسخ إبطالء والزيادة تقرير والمشهور متواتز معنى» لأن 
الأمة تلقته بالقبول واتفاقهم على القبول لا يكون إلا بجامع جمعهم علل ذلك 
ولا ذلك إلا بتعين جانب الصدق في رواته وبطلان توهم الاتفاق على الكذب في 
الصار الأول» ومن الآحاد صورة فجوزنا به النسخ انوي ادون النسخ المطلق 
توفيراً على الشبهين حظها. 


ي 


ا ا فال كا ااا ET‏ 
الوسع رد العلم بالمتواتر چ ٤‏ رد المشهورء لاه ا مکنا الفرفق بینہے| إلا 
E ais‏ ك المتواتر صار نوا علا داد قوة بالتامل ي سه الداعي إليه» 
والعلم بالمشهور إغا وقع للسامع أغْفلة عن ابتدائه: وسکون النفس ا ما ظهر 
له ف الحال» ولو تأمل حی تأمله لوجد شبهة !ای ابتدائه» فلهذا سمیناه ه علم 
طمأنينة › والأول علم يقين. . 

(أو يكون اتصالا فيه شبهة صورة ومعنى كخبر الواحد) وهو المرتبة الثالشة من 


مراتب الاتصالء وهذا فصل خبر الواحد (وهو كل خبر يرويه الواحده أو 
الاثنان فصأعدا لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر وأنه 


المتواتر» وفوف الواحد حقی حازت الزيادة به على كتاب الله تعالٰی » ولا يکفر 
جاحده » بل يضلل على الأصح . 

وقال الحصاص : أنه أحد فسمي المتواترء فف علم القن ويکفر 
جاحده كالمتواتر على ما مر (أو يكون اتصالا فيه شبهة صورة ومعنى) لأنه ن¿ 


۳ 


يوجب الل دون علم اليقين بالكتاب) وهو قوله تعالى : طوإذ أخذ الله میثاق 
الذينأوتّوا الكَنّاب لتبيننه للناس» ولا تكتمونه)”“ وقوله : إن الذِينَ يمون 
ما نرا لنا من البينات” الآية فقد ألحق الوعيد الشديد بالكتمان وترك البيان» 
وحقيقة هذا الكلام يتناول كل واحد من آحاد الجمع لما مر ذكره في الجمع 
لمضاف إلى جماعة وهذا لأن كل واحد إنغا يخاطب با في وسعهء وليس في وسع 
کل واحد منم جمعهم حالة البيان» فيجب على كل واحد منهم البيان ضرورة» 
ولا فرض البيان على كل واحد دل أن خبره حجة» وأن السامع مأمور بالقبول 
منه» والعمل به إِذ أمر ان لا بخلو عن فائدة حيدة ولا فائدة سوى هذا 
وقوله تال يۆفلولا ر کل فرقة منم طائفة ليتفقهوا ي الدين ولينذروا 
قومهم إذا رَجَعوا إليهم لهم يحذرُون4” والفرقة اسم لجحماعة أقلها ثلاثة 
والطائفة منتزعة منهم» فيكون بعضهم وف ال و ادا وان ا 
المتقدمين اختلفوا في تفسير الطائفة» فقال عمد بن کعب : e‏ للواحد. 
وقال عطاء : : للائنين, 


يشتهر في قرن من القرون الثلاثة التي شهد عليه السلام بخيريتهم» (كخبر 
الواحد وهو كل خبر يرويه الواحد. أو اللإثنان فصاعدا) إنغا قال ذلك ردا لمن 
فرق بينمما» وقال: يقبل خبر الإثنين دون الواحد» (ولا عبرة للعدد فيه» بعد أن 
يكون دون المشهور والمتواتر: يعني في القرون الثلاثة لما م تبلغ رواته حد المشهور 
والمتواترء فلا عبرة بعد ذلك بأي قدر كان لأن كلها سواء في أن لا بخرجه عن 
الأحادية. ) 

(وأنه يوجب العمل دون علم اليقین بالکتاب) وهو قوله تعالى : فلولا 
نفر من كل فرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا في الدّين ولينذٍروا قَوْمَهُم إذا رَجَعُوا إليهم 
ا آي فهلا حرج كل جاغة كثيرة طائفة قليلة من بيوتهم ليتفقهو 


) (۱) سورة آل عمران: الابة رر . 
(۲) سورة البقرة: الأية 14 ` (۳) سورة التوبة : الأية .٠١۲‏ 


1٤ 


وقال الزهري : لثلاثةء وقال الحسن: لعشرة» ولم يقل أحد بالزيادة على 
العشرة والخبر»ء وإن رواه عشرة لا برج عن حيز الأحاد لبقاء توهم الكذب» 
فقد أمر الطائفة بالتفقهء ثم بانذار قومه عند الرجوع» وهو الدعوة إلى العلم 
والعمل به» فعلم أن قول الطائفة موجب للعملء وإلا لا يفيد الدعوةء لأن 
الله تعالى أوجب الحذر بإنذار الطائفة» لأن لعل للترجي» وهو في حق الله تعالى 
محال» فيحمل على الطلب» لأن الطلب لازم للترجي» لأن المترجي للشيء 
طالب لهء والطلب من الله تعالى أمر فشبت أن الله تعالى أمر بالحذر عند إنذار 
الطائفةء والأمر للوجوب» فيقتضي وجوب الحذر عند إنذار الطائفة» ولو لم يكن 
قول الطائفة حجة موجبة للعمل لا وجب الحذرء فإن قلت: المراد به جميع 
الطوائف» لأنه قال: من كل فرقة منم طائفة» وربا يبلغون حد التواتر. 

قلت: قوبل الحمع بالجمع فنوزع البعض على البعض, لأنه لا يتصور 
الرجوع من الطوائف كلها إلى قوم واحد منهمء لأنه إنغا يقال: رجع إلى قومه إدا 
کان فیهم أَوّلا. 


2 202 م ِ £ o‏ ٥م‏ هه 
وإغغا يسمی الأتي ابتداء قادما» وقوله تعالی : #كنتم خر أمة اخحرجت 


في الدين» أي تذهب هذه الجماعة القليلة عند العلهاء» ويسيروا في آفاق العام 
لأخذ العلمء ولينذرواقومهم الباقية في البيوت لأجل ترتيب المعاش وغافظة 
الأهل والأموال عن الكفار إذا رجعت هذه الطائفة إلى هذه الفرقة لعلهم 
بجذرون أيضاء فضمير ليتفقهوا ولينذرواء ورجعوا راجع إلى الطائفة» وضمیر 
إليهم ولعلهم راجع إلى الفرقةء فالله تعالى أوجب الإنذار على الطائفة»٠ؤهي‏ 
اسم للواحد والاثنين فصاعداء وأوجب على الفرقة قبول قوم والعمل به» فثبت 
أن خبر الواحد موجب للعمل» وي الآية توجيه آخحر فيه تعكس هذه الضمائر 
کلهاء وحينئذ لا تكون ما نحن فيه على ما بينت ذلك في التفسير الأ مدي › 
وکن أن يکون المراد بالکتاب هو قوله تعالى : وإذا أخذ :الله میناف الْذِين وا 
الكتابًّ لتبيننه اين ولا تكتمونه# فقد أوجب على كل من أوتي علم الكتاب 


1٥ 


للااش امرون پالعروفِ وون ع المنكره“ فإنه يتناول الآأحادء فصار الأمر 
من کل واحد أمراً بالمعروف ونیا عن المنكرء فيجب القبول منهء وو إن 
جَاءَکم فاسق بنباً فتبينوا# أمر بالتثبت في نبأ الفاسق» فيكون معلولا بفسقه» 
اذ ترتیب الحكم على الاسم المشتق يشعر بعليته» ولو كان خبر الواحد غير مقبول 
لا علل بالفسق» إذ علية الوصف اللازم مغنية عن علية العرضي . 
(والسنة) فقد صح أن التبي عليه السلام قبل خبر الواحد مثل خبر بريرة 

في تهدى إليه» وخبر سلمان في الصدقة فردهاء وني الهدية فقبلهاء وغير ذلك 
فلو م يكن خبر الواحد حجة للعمل به لما اعتمد على ذلك في يأكله ومشهور منه 
عليه السلام بعث الأفراد إلى الأفاق. فإنه بعث عليا غاا إلى اليمن» ودحية 
اللي إلى قيصر» وعتاباً إلى مكة» وعبد الله بن أنيس إلى كسرى» ولو لم يكن 

خبر الواحد ا للعمل» لما اكتفى ببعث الواحد (والإجماع) فإن الصحابة 
رضي الله عنهم عملوا بالآحاد وحاجوا بهاء فإنه روي بالتواتر أن يوم السقيفة لما 
احتج أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار بقوله عليه السلام الأئمة من قريش 
قبلوه» ولم ينكر عليه أحد» وقد رجعت الصحابة إلى خبر الصديق في قوله عليه 
السلام : «الأنبياء يدفنون حيث يوتون».» وفي قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورٹث 


بان ووغه للاشس: ولا فاندة مع إلا قزل الان تلك العف فن ج 
الواحد حجة للعمل . 

(والسنة) وهي أنه عليه السلام قبل خبر بريرة في الصدقةء حى قال في 
جواما «لك صدقةء ولنا هدية». وخبر سلمان ي الهدية حتى أخحذها وأكلها. 

a‏ دعث ا رضي الله عنه ا إلى اليمن بالقضاءء ودحية ة الكلبي 
إلى قيصر الروم برسالة كتاب يدعوه إلى الإسلام» فلو لم تكن أخبار الآحاد ٠‏ 
موجبة للعمل. لا فعل ذلك وهذه الأخبار وإن کات خاد لكن لما تلقته 
الأمة بالقبول صارت بنزلة المشهورء فلا يلزم إثات أخخار الآحاد بأختار الآأخاد 


. ٦. سورة الحجرات: الآية‎ )۲( . ٠٠١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


۹ 


وإلى كتابه في معرفة نصب الزكاةء وإلى قول عائشة في وجوب الخسل عن التقاء 
الختانين وإلى خبر أبي سعيد في الرباء وعمل أهل قباء بخبر الواحد في تحول 
القبلةء ولا حصر لأمثال هذا » فصار المشترك بين الكل متواتر وكذا الأمة 
أ معت على قبول أخبار الآحاد من الوكلاء والرسل» والمضاربين وغيرهم . 


اقول وهر أن ر اليك العاقل العدل محمول على الصدق ظاهرأًء 
لأن عقله ودينه محملانه على الصدق ويزجرانه عن الكذب لأنه محظور دينه 
وعقله فيفيد العلم بغالب الظن» فيجب العمل به» لأن العمل صحيح من عير 
علم اليقين كالعمل بالقياس» بل أولى» لأن المعمول به وهو قول النبي عليه 
السلام لا شبهة فيه» وإنغا الشبهة في طريق الاتصال والشبهة في القياس في 
المعنى المعمول به كعمل الحكام بالبينات» وهذا ضرب علم فيه اضطراب» لأن 
الأمة ما تلقته بالقبولء فكان دون علم طمأنينة. 


(وقيل: لا عمل إلا عن علم بالنص» فلا يوجب العمل أو يوجب 


ووقع ي بعض النسخ قوله: (والاإ جماع والمعقول) عطفاً على الكتاب» والسنة 
فالا ماع هو أن الصحابة احتجوا بأخبار الآحاد فيا بيهم » واحتج ج أبو بكر رضي 
اع غا لضا بقوله عليه السلام: «الأئمة من قريش. فقبلوه من عير 
نکبر» وهكذا أحمعوا على قبول خبر الأحاد في طهارة الماء ونجاستهء والمعقول هو 
أن المتواتر والمشهور لا يوجدان في كل حادثة فلو رد خبر الواحد فيها لتعطلت 
الأحكام . 

(وقیل : لا عمل إلا عن علم بالنص) E‏ ولا تقف ما 
ليس لك به علم4 أي لا تتبع ما لا علم لك فالعلم لازم للعمل والعمل 
ملزوم للعلم» فإذا كان كذلك (فلا يوجب العمل) لأنه لا يوجب العلم (أو 
يوجب العلم» لأنه يوجب العمل لانتفاء اللازم أو لثبوت الملزوم) نشر على 


۷ 


إلا حن علم لقوله تعالى : ولا تقفٌ مَا.ليس لَك به علم»” أي لا تتبع ما لا 
تعلم » ولا يلزمهم عمل الحكام بالبينات› لأن هذا الأصل ترك بکتاب الله تعالی 
بخلاف القياس» فلا يقاس عليها غيرها» ولأن المعاملات تترتب عليها حقوق 
العباد وهم يعجزون عن اظهار حقوقهم بطريق لا شبهة فيه فجوزنا الاعتماد, 


منها عليها ضرورة» فأما الثابت هنا فحق الله تعالل ٠‏ وهو موصوف یکفال القدرة: 
ومتعال عن أن يلحقه ضرورة» أو عجز عن إظهار حقوقه بدليل يوجب العلم» 
فلم جز إثباته بجا دونه» كا م جز إثبات أصل الدين من التوحيذ والنبوةء 
وصفات البارىء بما فيه شبهة. وكذا القياس من ضروراتما إذ الحوادث ممدودة» 
والنصرص معدودة» فاحتج إليه ضرورة.. 
e Eu‏ هذه الملازمة» فقال 
بعضهم : لا يوجب العمل لانتفاء اللازم» وهو العلم لما مر وقال بعضهم : 
وهم أهل الحديث يوجب العلم لثبوت الملزوم وهو العمل لما بينا من إجماع 
الصحابة على العمل بأخبار الأحادء وإجماعهم موجب للعلم» ونحن نمنع ثبوت 
هذه الملازمة لوجوب العمل بالظن الغالب بالإجاع في القياس» والشهادات وغير 
ذلك فعلم أن الآية غير مجراة على عمومهاء فكانت محمولة على وجه 
وهو إما ما روي عن الحسن لا تقل ا وی وم تسمع 
ویدل عليه قوله : إن السمعَ والبَصرَ کل أولئك کان عنه سول ای تا تسأل 
هذه الأعضاء عا قاله» أو ما روي عن ابن الحنفية أنه شهد شهادة الزورء أو ما 
روي عن غيره أنه هى عن القذف» على أن المنفي هو اتباع ما ليس له علم 
بوجه ولم يوجد هناء لأن ذلك نوع من العلمء فقد أقام الشرع غالب الظن مقام 


لثبوت ملزومه› وهو العمل . ) 
لك به علم بوجه ما بدليل وقوع النكرة في سياق النفى » ثم لماكان خبر الواحدلم 
0 سورة الاسراء: الأية .٠١‏ ( وة السرا .لابه ۴١‏ 


۸ 


العلم وأمر بالعمل به قال الله تعالى : #إفإن علمتموهُن مُؤْمناتِ فلا ترجِعُوهُنْ 
إلى الكقار4” إذ الإيان را وذا لا يعرف إلا بغالب الظن» وإذا كان 
كذلك فيمنع انتفاء اللازم قلت قلت : الشهادة لاظهار حقوق العبادء وقد مر أن 
هذا الشرط غير معتبر فيي هو من حقوق العبادء قلت : : النص مطلق على أن القضاء 
جب أيضاً بجا هو حقوق الله تعالى كحد الشرب› کک والزنا بالشهادة» 
ولأن وجوب القضاء بالشهادة من حق الله تعالى حتى إذا امتنع عن العمل بها بلا 
عذر يفسق ولو ل ير العمل به حقاً يكفرء E‏ 
المعاملات ماهو حق الله تعالى كالأخبار بطهارة الماءء ونجاسته» وبأن هذا 
الثىء قد أهدى إلى فلان» فإنه يترتب على هذا إباحة التناول والحل والحرمة من 
حت الله . 

a‏ لأنا قد بينا أن المشهور لا يوجب علم 
اليقين» فخبر الواحد أولل» وهذا لأن خبر الواحد محتمل في نفسه» وكيف يسبت 
اليقين مع وجود الاحتمالء فإن قلت : لولم يكن خبر الواحد موجبا للعلم» 3 
صار ا للعمل ج الآحاد» حتى تواترت . 

قلت : قد مر أنه قد حدث باجتماع الأفراد ما ا کک ثابتا بالأفراد» آلا 
ا رأي المجتهد الواحد لا يوجب العلم فادا اجتمع العلاء وازد مت الأراء 

سقطت الشبهة» ووجب العلم يإحاعهم!! . 

فإن قلت: قد وردت الآحاد في أحكام الآخحرة كعذاب القبرء ورؤية الله 

تعالی بالأبصار مثل قوله عليه السلام : «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب 


القبر منه» وقوله: «انکم سترون ربکم کا ترول القمر ليلة البدر» وغر ذلك 
ولا حظ لذلك إلا العلمء > لأنه لا جب العمل به في الدنيا. 


تبلغ رواته حد التواتر والشهرة› فلا بد أن یعرف حال راویه بانه اما معروف › 
أو جهول . 
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قلت : منہا ما هو مشهور وأنه يوجب العلم عند كثير من أصحابناء ومنہا 
ما هو من الآحاد» لڳنه يوجب ضربا من العلم على ما مر» وفيه نوع من العمل 
أ وهو عفد القلب عليه لأن العقد فضل عن العلم» ولیس من ضرورات 
العلم بدلیل أن المقلد بعتفدل بأن الل واحد ولیس له علم» لأن العلم الحادث ) 
صروري » أو استدلالي» وهذا العلم لیس بصروري »› بل هو استدلالي» ولا 
استدلال مع هذا العامي المقلدء قال الله تعالى : إوجَخدوا بها واستیقنته ا 
اسهم غلا ولو" وقال e‏ فبين م ترکوا عقد 
ااال الد 


وهذا جوزنا النسخ قبل التمكن من العمل بعد التمكن من عقد القلبء 
ويحكى عن النظام : أن خبر الواحد عند اقتران بعض الأسباب به موجب للعلم 
ضرورة» فإن من مر بباب دار» ورأى آثار غسل الميت وعجوز خارجة منها 
قائلة : مات فلان فإنه يعلم موته ضرورة بهذا الخبر الواحد لاقتران هذا السب 
به قال : وهو علم يحدثه الله تعالى في قلب السامع كالعلم بالخبر المتواتر» ويجوز 
القول بأن الله تعالى بحدثه في قلب بعض السامعين دون البعض كالوطء يعلق 
من بعض دون البعض» وهو باطل» فإن الثابت ضرورة لا تختلف الناس فيه 
كالعلم الواقع بالمعاينة» وبالخبر التواتر» وإغا تثبت الطمأنينة بخبر المخبر بالموت 
ألا یری أنه إذا شككه آخر بأن قال: اختفى صاحب الدار من السلطان تشكك 
فيه » ولو کان رورا لما تشكك فيه بخبر الواحدى وشرط بعض العلاء لكونه 

حجة أن يبلغ عدد الشهادة. لما روى أن AT‏ 
المغيرة بن شعبة أن النبي عليه السلام أطعم الحدة السدس. 


والمعروف : إما معروف بالفقهء أو بالعدالة والمجهول على خحمسة أنواع 
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قال: ائت بشاهد آخر فشهد معه محمد بن مسلمة» ومنهم من اعتبر 
أقصى عدد الشهادة وهو الأربعة احتياطاء لكنا نقول: إنغا طلب الصديق شاهدا 
آخر» لأنه أخبر أن هذا القضاء عن النبي عليه السلام كان بمحضر من الجماعة 
ا امت ف لأن ذلك شرط عنده ألا ترى أنه لما قضى بقضية بين 
اثنين فأخبره بلال أنه عليه السلام قضى بخلاف قضائه نقضه وعمر رضي الله 
عنه» کان من اشد الناس اتباعا للصديق» وقد قيل: حديث ضحاك بن سفيان 
ي توريث المرأة من دية زوجهاء وقيل: حديث عبد الرحمن بن عوف في 
الطاعون حتى رجع من الشام» ولا قال: ما أدري ما أصنع بالمجوس؟ قال عبد 
الر من بن عوف: أشهد أني سمعت رسول الله عليه السلام يقول: «سنوا بهم 
سنة أهل الكتاب». فأخذ منہم الحزية وأقرهم على دنهم ولم يطلب منہم 
شاهدا آخر» واستدلاهم بالنصوص الواردة في باب الشهادات باطل» لأن باب 
الشهادات ليس نظير باب الأخبار» فكل امرأتين تقومان مقام رجل ثمة» وي 
الأخحبار الرجال والنساء سواء على أن اشتراط الخدو لا نت نصا ل 
معقولةء بل لحكمة اختص الله تعالى بعلمهاء فلم يقس عليها غيرها ألا 
أنه لا اخحتصاص للأخبار بلفظ الشهادة ومجلس القضاء بخلاف الشهادات . 


فصل ي تقسيم الراوي» والراوي إن عرف بالفقه والتقدم ي الاجتهاد 
كالخلماء الراشدين والعبادلة رصي الله عنہم » کان حديثه حجه ا ره القياس 
خلافا الك . 


الراشدين والعبادلة) وهو جمع عبدل مرخم عبد الله والمراد بهم عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» وعبد الله بن عمر رضي الله عنه» وعبد الله بن عباس 
رضي الله عنه» وقيل : عبد الله بن الزبير» ويلحق بهم زيد بن ثابت» وأبي بن 
کعب» ومعاذ بن جبل» وعائشة وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم . 

(كان حديثه حجة يترك به القياس خلافا مالك رجه الله) فإنه قال : 
القياس مقدم على خبر الواحد إن خالفه لما روي أن أبا هريرة لما روى من حمل 


۲١ 


وإن عرف بالعدالة والضبط دون الفقه كأنس. وأبي هريرة إن وافق حديثه 
القياس عمل به» وإن خالفه ا إلا بالضرورة» کحدیث المصراة. : 


جنازة فليتوضاء قال له ابن عباس رضى الله عنه: أيلزمنا الوضوء من حمل 
عيدان يابسة؟ ۰ 
| ونحن نقول: إن الخبر يقين بأصله وإنما الشبهة في طريق وصولهء 
والقياس مشكوك بأصله ووصفه فلا يعارض الخبر قط . 

(وإن عرف بالعدالة والضبط دون الفقه كأنس وأ هريرة إن وافق حديثه 
القياس عمل به وإن خالفه م يترك إلا بالضرورة) وهي أنه لو عمل بالحديث 
لانسد باب الرات من کل وجه. فیکون الفا لقوله تعال : #فاعتبروا يا أولي 
الأبصار4” والراوي فرض أنه غير فقيه والنقل بالعنى كان مستفيضاً فيهم» 
فلعلل الراوي نق الحديث بالمعنى على حسب فهمه» وأخحطأ ولم يدرك مراد 
رسول الله تة فلهذا كان الفا للقياس من كل وجه فلهذه الضرورة يترل 
الحديث» ويعمل بالقياس» وهذا اليس ازدراء بأى هريرة اواسغخفافا به معاد آل 

بل بيانا لنكتة في هذا المقام فتنبه. 

(کحدیث المصراة) هي في اللغة حبس ا E‏ وقت 
إرادة البيع ليحلب المشتري بعد ذلك رغال تم 
يظهر الخطاً بعد ذلك فلا حلب إلا قليلاء وحديثه وهو ما روى أبو هريرة أن 
النبي عليه السلام قال: «لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو 
بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من 
تمر . ا 

ومعناه : إن ابتلى المشتري ذا الإغترار» فإن رضيها فخير وحسنء وإن 
عضبها ردها وة صاعا من عر عوض اللبن الذي أکل ٤‏ يوم أول فان هذا 
الحديث حالف للقياس من كل وجه فإنضمان العدوانات والبياعات كلها مقدر 
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وإن کان مجهولا ا بان ل يعرف إلا بحدیث » أو حديثين كوابصة بن معبد» 
فان روى عنه السلف» أو اختلفوا فيه أو سکتوا عن الطعن صار كالمعروف . . 
ا 


ا ف وبالقيمة ف ا اللبن ينبغي | أن 


وأبو حنيفة رمه الله إلى أنه ليس له أن يردها ويرجع على البائع بإرشهاء 
,ويمسكها هكذا نقله بعض الشارحين» ثم هذه التفرقة بين المعروف بالفقه 
والعدالة مذهب عيسی بن آبان وتأبعه أكثر المتأحرين» وأما ل الكرخي › ومن 
تابعه من أصحابناء فليس فقه الراوي شرطاً لتقدم الحديث على القياس» بل 
خبر کل راو عدل مقدم على القياس» إذا لم يكن محالفاً للكتاب والسنة 
المشهورةء ومذا قبل عمر رضي الله عنه حديث حمل بن مالك في الحنين» وأوجب 
الخرة فيه مع أنه حالف للقياس لأن الحنين إن کال جا وجیت الدية كاملة وإن 
كان ميتاً فلا شيء فيه وأما حديث الوضوء على من قهقه ئي الصلاة» فهو وال 
كان خالفاً للقياس» لكن رواه عدة من الصحابة الكبراء كجابر وأنس وغيرههماء 
ولذا كان مقدماً على القياس» روإن كان مجهولا) أي في رواية الحديث والعدالةء 
لا في النسب (بأن م يعرف إلا بحديث› أو حديثين كوابصة بن معبد: فحاله لا 
لو عن خمسه أقسام (فإن روی عنه السلف. أو اخحتلفوا فيهء أو سكتوا عن 
الطعن صار كالمعروف) في كل من الأقسام الثلاثةء لأن رواية السلف شاهدة 


بصجته e‏ منزلة قبوهم» فلذا يقبل . 
وأما ال د ا أن ا مسعود رصي أله عله 
سئل عمن تزوج امرأة» ولل یسم خا مھراً حتی مات عنا» RET‏ وقال 


۲۴ 


وإن لم يظهر من السلف إلا الرد كان مستنكراًء فلا يقبل. 


ر و هف 
اعلم أن الراوي نوعان : معر وف بالر واية › ومجهول ہا . 


بعف ذلك : N‏ شیا“ ولکن أجتهد ب رای 
فإن أصبت فمن الله وإن أخحطأت فمني ومن الشيطان» أرى همامهراً منل 
نسائها لا وكس. ولا شطط فقام معقل بن سنان» وقال: أشهد أن رسول الله 
قضى في بروع بنت واشق مثل قضائك. فسر ابن مسعود سرورا لړ یر مثله قط 
لموافقة قضائه قضاء رسول الله » ورده علي رضي الله عنه» وقال: ما نصغي لقول 
آعرابي بوال على عقبيه . 


وحسبها الميراث› ولا مهر ها لمخالفة رأيه وهو أن المعقود عليه عاد إليها 
مسلم» فلا تستوجب بقابلته عو أ كما لو طلقها قبل الدخولء وم يسم ها 
مها فعلي رضي الله عنه عمل ههنا بالرأي والقياس› وقدهة عل خر و اح 
ونحن عملنا بحديث معقل بن سنان لأن الثقات من الفقهاء كعلقمة ومسروق 
والحبين ي ها رووا عة ضار كالعروف بالعدالة وهو موكد القاس أبضال وهو 
أن الموت يؤكد مهر المشلء ك يؤكد المسمىء (وإن لم يظهر من السلف إلا 
الرد كان مستنكرأفلا يقبل)وهذا هو القسم الرابع من المجهول» ومثاله: ما 
روت فاطمة بنت قيس أن زوجهة طلقها ثلاثاء ولم يفرض ها رسول الله م 
سکنی» ولا نفقة» ورده عمر رضي الله عنه وقال : لا ندع کتاب رپا وسنة نينا 
بقول امرأة لا ندري أصدقت أم کذبت أحفظت أم نسيت› TNE‏ ) 
الله َة يقول ها : «النفقة والسكنى» وقد قال ذلك عمر رضي الله عنه محضر 
من الصحابةء فلم ينكر أحدء فكان إجماعاً على أن الحديث مستنكر» ولكن 
قيل: أراد عمر رضي الله عنه بالكتاب والسنة القياس على الحامل المبتوتةء وعلى 
المعتدة عن طلاق رجعي بجامم الاحتباس وقيل: بين السنة هو بنفسه» وأراد 


۲ 


أما المعروف : فإن عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين 
والعبادلة الثلاثة أعني ابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم ۰ 
وزيد بن ثابت» وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري» وعائشة ِ 
رضوان الله عليهم › وغيرهم ممن اشتهر بالفقه والنظر كان حديثه حجة سواء 
کان موافقا للقياس› أو خالفا له فإن كان موافقا للقياس تأيد به» وإن كان 
خالفا يترك القياس» ويعمل بالخبر. وقال مالك: القياس يقدم على خبر 
الواحدء لأن القياس حجة بإجماع الصحابة» والإجماع أقوى من خبر الواحد 
فكذا ما يكون بائنا بالإجماع ولنا أن خبر النبي عليه السلام موجب للعلم باعتبار 
أصله وانما الشبهة في نقل الناقل عنه» ولو ارتفعت الشبهة الناشئة من النقل 
لكان قطعياًء فأما الوصف الذي به يقوم القياس فالشبهة في أصله إذ لا يعلم 
يقينا أن الحكم في المنصوص عليه باعتبار هذا الوصف من بين سائر الأوصاف»› 
وما يكون الشبهة في أصله دون ما يكون الشبهة في طريقه بعد التيقن بأصله. 

فإن قلت: الوصف المؤثر لو ثبت أنه مناط للحكم لكان قطعيأًء قلت: 
الوقوف على أنه مناط للحكم قطعا لا يكون إلا بالنص. أو الإجماع» وحينشذ 
يكون المرجع إلى النص. أو الإجماع لا إلى القياس» ولا كلام فيه . 

ولأن الوصف في النص كابر والرأي والنظر فيه كالسماع والقياس عمل 
به والوصف ساکت عن بیان ما ادعی والخبر بيان في نفسه» فكان الخبر أقوى 
من الوصف في الإبانة والسماع أآقوى من الرأي في اللإاصابة» ولا جوز ترك 


بالکتاب قوله تعالی : #لا تخرجوهن من بیوتہن 4“ في باب السکنی وقوله تعالى : 
#وللمطلقات متاغ بالمعروف »” في باب النفقة (وإن لم يظهر) هذا هو القسم 
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القوي بالضعيف.› وقد اشتهر من الصحارة والسلف تر الرأي بخبر الواحد 
فان عمر رضي الله عنه قال: حین روی له حمل بن مالك حديث الغرة في الحنين 
کدنا آن نقضی برأیناء فيا فيه قضاء عن رسول الله عليه السلام بخلاف ما قضی 


۹ 


وقال ابن عمر: کنا نخابر» ولا نری به باس حتی روی لنا رافع بن خدیج 
هيه عليه السلام عن المخابرة» فتركناهء ومذا قدم خبر الواحد على التحري في 
القبلةء > فلم بجز التحري معهء وإن عرف بالرواية والعدالة. والضبط. والحفظ» 
ولكنه قليل الفقه كأبي هريرة وأنس بن مالك وسلمان وبلال وغيرهم من 
اشتهر بالصحبة مع رسول الله عليه السلام والسماع منه مدة طويلة في الحضرء 
والسفرء ولكنه لم يكن من أهل الاجتهاد» فا وافق القياس من روايته غمل به 
وما حالف القياس فإن تلقته الأمة بالقبول يعمل بهء وإلا فالقياس الصحيح 
شرعا مقدم على روایته في ينسد باب الرأي فيه» لأن ضبط حديث رسول الله 
عليه السلام والوقوف على كل معنى أراده من كلامه أمر عظيمء فقد أوتي جوامع 
الكلم على ما قال: «أوتيت جوامع الكلم» واختصر لي الكلام فار 

ونقل الخبر بالعنی کان مستفیضاً فیهم فاحتمل أن یکون کل حدیث نصه 
لفظ الراوي نقلا لما فهم من المعنىء ولا شك أن الناقل بالمعنى لا ينقل إلا بقدر 
ما فهمه من العبارة» وإدا قصر فقه الراوي عن درك معاني حديث النبي عليه 
السلام لم يؤمن أن يذهب عليه شىء من معانيه بنقله فيدخله شبهة زائدة عرى 
عنپا القياس» فقلنا: بترك روایته إذا انسد باب الرأي وتحققت الضرورة 
خالفا لفان الصحيح من كل وجه. 


وقال الغزالي وغيره: لا يشترط كون الراوي فقيهاً سواء خالف ما روا 


يجوز العمل به» ولا بجب) بشرط إن لم يكن مخالفاً للقياس» وفائدة إضافة 
aR E EE E e‏ 


E 


القياس» أو وافق» ولنا أن القياس الصحيح حجة بالكتاب والسنة وال جماع» فا 
حالف القياس من كل وجه فهو في المعنى حالف للكتاب والسنة المشهورة 
والإجاع وذلك مثل حديث أبي هريرة في المصراةء وهو قوله عليه السلام: «لا 
تصرواالابل» والغنم› فمن ابتاعها بعد ذلك و أن لبها إن 
E‏ وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر: ال ا 
الصرى» وهو ل وذلك أن يريد ببيع الناقةء أو الشاة فيحقن اللبن في 
ضرعها أياماً لا بجلبه ليرى نها كثيرة اللبن فالأمر برد صاع من تمر مكان اللبن 
قل اللبن» أو كثر غخالف للقياس الصحيح من كل وجه» لأن ضمان العدوان 
مقدر با مئل صورة ومعنى» أو معنى لا صورة» وهو القيمة بالاإجماع» والتمر ليس 
ا صورة ومعنى ولا قيمة لأن القيمة الأصلية إغا هي الدراهم› أو الدنانير. 

ول ظا نظن أف وا شر وی کلت ر 
مقدم في العدالة وطول f PV EY E‏ 
«زر غباً تزدد حبا) ول والحفظ فقد دعا له رسول E‏ بذلك على 
ما روي عنه آنه قال : «تزعمون أن أبا هريرة يكثر الرواية وإ كنت أصحب 
ال عليه السلام على ملء بطني والأنصار يشتغلون بالقيام على أمواهم 
والمهاجرون بتجاراتهم » وکنت أحضر إذا غابوا» وقد حضرت مجلس الرسول 
عليه السلام» فقال: من یہسط منکم رداءه حتی أفيض فيه مقالتي فیضمها إليهء 
ثم لا ينساهاء فبسطت بردة كانت عل فافاض رسول الله عليه السلام فيها مقالته» 
ثم ضممتها إلى صدري فا نسيت بعد ذلك شیئأء ولکن مع هذا قد اشتهر من 
الصحارة و بالقياس . 


ا من اء ء السخن؟ ‏ فرد حديثه اياس ) 


عیدان ا وقد عمل السلف ا اش ا فیھ| دون رواية ي هريرة» 
زف أن ولد الزنا شر الثلائة ردت عائشة رصي الله عنہاء بقوله تعال : ولا 
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eha E O 
عن أبي حنيفة رحمه) الله أنه أخذ بقول أنس في مقدار الحيض وغيره» فيا ظنك‎ 
باي هريرة رضي الله عنه؟ فدل نهم ما تركوا العمل برواية هؤلاء إلا عند‎ 
الضرورة لرنسداد باب الرأي على ما بينا.‎ 

ثم هذا النوع من القصور لا يتأتق في الراوي إذا كان فقيها لأن ذلك لا 
بحفى عليهء لكمال فقهه . 

والظاهر آنه إنغا روى الحديث بالمعنى عن بصيرةء وأنه علم سماعه من رسول 
الله عليهالسلام كذلك مالفا للقياس» فيلزمنا ترك كل قياس بقابلته. 

ولمذا قلت : رواية الكبار من فقهاء الصحابةء فقد قال عمرو بن ميمون 
صحبت ابن مسعود سنین فما سمعته يروي خا إلا مرة واحدة. قال: سمعت 
رسول الله عليه السلامء ثم أخذه البهر والعرق» وجعلت فرائصه ترتعد. 

وأما المجهول: وهو من لم يشتهر بطول الصحبة مع النبي عليه السلام» 
sفا‏ عرف ما رزوی عن دت أو خدشن كراضة ت ميد لها ي 
الملحنق» ومعقل بن سنان الأشجعي › وغيرهم» فإن روى عنه السلف 
وصححوه. وعلموابه صار حديثه مثل الحديث المعروف بشهادة أهل المعرفة» 
لأنهم لا يتهمون بالتقصير في أمر الدينء فلا قبلوا الحديث دل أنه صح عندهم ‏ 
أنه مروي عن رسول الله عليه السلام. ) 

وإن اختلفوا في قبوله» فكذلك عندنا لأنه لما قبله بعض الفقهاء المشهورين 
صار كأنه روى ذلك بنفسه» وذلك مثل حديث معقل بن سنان أن النبي عليه 
السلام قضى و بنت واشت الأشجعية بمهر مثلها حين مات عنها زوجهاء ولم 
يسم ها صداقا. 

فإن ابن مسعود قبل روايته» لأنه موافق للقياس عنده إذ الموت مؤكد 
رل ل وو اا ور ار فا و ا 


. ٠۸ سورة فاطر: الآية‎ )١( 


۸ 


السلام» ورده عل قال: ما نصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه حسبها الميراث لا 
مهر ها؟ لأنه خالف للقياس عنده إذ الفرقة وقعت قبل الدخول» فصار كا لو 
طلقها قبل الدخول اء ولم يسم ها مهرء أو ي يعمل الشافعي ذا القسم» 
لأنه حالف القياس علده) وعندنا هو حجة لأنه وافی القياس كا عل ما 
) 


وإغا يترك إذا خالف القياس» فإن قلت: كيف تقبل روايته وهو مجهول ن 
تظهر عدالته وضبطه؟ قلنا: رواية المشهور بالعدالة عنه من غير رد عليه تعديل 
إياهء وقد روى الثقات عنه كابن مسعودء وعلقمة» ومسروق» والحسن» ونافع 
ابن جبير» فشبتت برواية هؤلاء عدالته مع أنه كان من قرن العدول» وهو قرن 
رسول الله عليه السلام على ما قال عليه السلام : «خير الناس رهطي الذين أنا 
فیهم › ثم الذين يلونہم» ثم الك يلونہم » ثم يفشوا الكذب» فلذلك صار 
حجة» وصدقه في هذه الرواية آبو الجراح صاحب رواية الأشجعي وغيرهم»› 
وإن سكتوا عن الطعن والرد بعدما اشتهرت روايته عندهم» فكذلك لأن 
السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان» فكان سكوتهم عن الرد دليل الرضا 
بالمسموع › فکأنہم قبلوه» ورووا E‏ ظهر حديثه› ول يظهر من السلف 
إلا الرد لم يقبل حديثه» وصار مستنكراً لا يجوز العمل به على حلاف القياسء 
فصار الحاصل أن الحكم في رواية المعروف الذي ليس بفقيه وجوب العمل› 
وحمل روايته على الصدق إلا أن يكون غالفا للقياس من كل وجه والحكم في 
رواية المجهول أن لا يكون حجة إلا أن يتأيد بمؤيد وهو قبول السلف» أو 
بعضهم روایته . ) 

ومثال المستنكر: ما روت فاطمة بنت قيس أن النبي عليه السلام لم يقض 
ها بنفقة» ولا بسكنى» وكانت طلبت النفقة في العدة عن طلاق بائن» فقد رده 
عمر رضي الله عنه» وقال: لا ندع كتاب ربناء ولا سنة نبينا بقول امرأة لا 
ندري أصدقت. أم کذبت, أحفظت. آم نسیت؟ قال عیسی بن آبان: مراده من 
الكتاب والسنة القياس الصحيح › فإنه ثابت بالكتاب والسنة» وهو القياس على 


۲۹ 


الحامل» وعلى المعتدة عن طلاق رجعي بجامع ا والنققة جزاء 
الاحتباس. 

فإن قلت : إغا رد حديثها بتهمة الكذب والنسيان» و| يرد كل حديث» 
وإن وافق القياس. قلت: لو أراد به ذلك لقال: لا تقبل» وما قال: لا ندع 
كتاب ربناء فلا ذكر الكتاب. وأراد به القياس علم أنه رد» لأنه حالف للقياس» 
وقد رده غر عمر من الصحابة رضي الله عنهم» كزيد بن ثابت وجابر» وكذلك 
حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضاً من هذا القسم. 

وقد قال بعض الصحابة : إن كان شىء منك نجسا فاقطعه. 
العف ابال اسك ام اق ون1 بطر ده ق الف 

فلم يقابل برد ولا قبول م يترك به القياس» ولم يجب العمل به» ولكن. جوز 

العمل بهء لأن من كان في الصدر الأول فالعدالة ثابتة له ظاهراء لأنه من قرن 
العدول لما روينا فيترجح جهة الصدق في خبره باعتبار هذا الظاهر» وباعتبار أنه 
م تشتهر روايته في السلف تتمكن التهمة فيه» فيجوز العمل به ولا يجب . 

وهذا جوز أبو حليفة رحه الله القضاء بظاهر العدالة من غير تعديل› لأنه 
كان في القرن الثالث» والغالب على أهله الصدق. لأنه شهد النبي عليه السلام 
بخبريتهم » فأما في زمانناء فلا بحل العمل برواية مثل هذا المحمول حتى تظهر 
عدالته » لأن الفسق غلب على أهل هذا الزمان. ونمذا لم يجوز أبو يوسف ومد 
رمه الله القضاء بشهادة المستور قبل ظهور عدالته» فصار المتواتر موجبا علم 
اليقين» والمشهور علم طمأنينة. ‏ 

وخبر الواحد علم غالب الرأي والمستنكر يفيد الظن. وإن الظن لاأ يغي 

من الحق شيئ وبعض الظن إثم فنخشى الإثم على العامل به خشيتنا على تارك 

المشهورء لأنه قرب من اليقين» وهذا قرب من الكذب. والمستتر نجوز العمل به 
ولا نوجبه (وإنما جعل الخبر حجة بشرائط في الراوي). 


فقال: (وإنغا جعل الخبر حجة بشرائط في الراوي» وهي أربعة: العقلء 


۰ 


وهذا فصل في شرائط الراوي . 

(وهي أربعة العقلء وهو نور يضيء به طريق يبتدأً به من حيث ينتهي 
إليه درك الحواس 

فيبتدىء المطلوب للقلب فيدركه القلب بتأمله » بتوفيق الله تعالى) لأنه العقل لا 
يوجب الدرك للقلب» بل العقل يدل القلب على معرفة ما غاب من الحواس» والقلب 
يدرك إذا نظر وتفكر بتوفيق من الله كالسراج› فإنه نور تبصر به العين عند 
النظرء لا أن السراج يوجب رؤية ذلك وهو لا يعرف في البشر إلا بدلالة احتياره ما 
يصلح له في عاقبته فيا يأتيه» ويذره إذ الفعل والترك قد يكون لعاقبة حيدة» . 
وقد لا يكون ك في البهائم وبالعقل يوقف على العواقب الحميدة» والحكم 
الباطنة التي لا تنال با لحواس (والشرط الكامل منه وهو عقل ا دون القاصر 
منه وهو عقل الصبي) وهذا لأنه معدوم فينا جبلة› ا و وهو 


والضبط. والعدالة» والاسلام فالعقل وهو نور) في بدن الأدمي (يضيء به طریق 
ER‏ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس) أي نور يضيء يسبب ذلك النور 
طریق يبتدأ بذلك الطريق من مكان ينتهى إلى ذلك المكان درك الحراس مثلا لو 
نظر أحد إلى بناء رفيع انتهى درك اش البناءء ثم يبتدىء منه طريق إلى أنه 
لا بد له من صانع ذي علم وحكمة فمبتدأ العقول هو منتهى الحواس؛ وهذا 
في] كان الانتقال من المحسوس إل المعقول وأما إذا كان معقولا صرفاء فإنما يبتدأ 
به طریق العلم من حيث يوجد. 

(فيبتدىءالمطلوب للقلب فيدركه القلب بتأمله) وفيه تنبيه على أن القلب 
درولل آله عل طرين أل اا سا اقاب فب باه يدرك ا 
الأشياء بعد إشراقه بالعقل» كا أن في الملك الظاهر تدرك العين بعد الاإشرافى 
بالشمس. أو السراج» وعند الحكاء المدرك هو النفس الناطقة بواسطة العقل» 
أو الحواس الظاهرةء أو الباطنة( والشرط الكامل منه) أي الشرط في باب رواية 
الحديث الكامل من العقل (وهو عقل البالغ دون القاصر منه» وهو عقل 


الصبي) والمعتوه والمجنون» لأن الشرع لالم يجعلهم أهلا للتصرف في أمور 8 


۳١ 


متفاوت بقسمة الله تعالى» وتقديره: فعلق الشرع الأحكام بأدنى درجات كماله 
e‏ وأق a‏ الذي TT‏ مقامه نيبرا مايا 
الحجة كمال العقل فلم يقبل خبر الصبي في نقل الشريعةء لأن الشرع 1 
مجعله وليا في ماله لنقصان في عقله» قفي أمر الدين اف 

وكذا المعتوه لأن نقصان العقل بالعته فوق نقصان العقل بالصباء فلا 
يدخلان تحت اسم العاقل مطلقأء وإغا شرط العقل لأن الخبر الذي يرويه 
کلام . 


والمراد بالكلام ما يسمى كلاما صورة ومعنى إذ كل موجود من الحوادث 
یکون بصورته ومعناه» ومعنى الكلام لا يوجد إلا بالعقل والتمييزء لأن الكلام 
وضع ات س البيان بمجرد الحروف المنظومة بلا معنى» فإن صياح 
الطيور لا يسمى كلامأء وإن سمعت منها حروف منظومة» وكذا الإنسان إذا 
نظم حروفاً لا تدل على معنی لا یسمی کلاماً ومعناه لا یکون إلا بالعقل» لأن 
غالب كلام غير العاقل اهذيان» فكان العقل شر طا في المخبر ليصير خبره کلاماً. 


(والضبط : وهو سماع الکلام کا بحق سماعه. 


أنفسهم» ففي أمر الدين أولى» وهذا إذا كان السماع» ا قبل البلوغ» 
وأما إذا كان السماع قبل ا والرواية بعد البلوغ يقبل قول الصبي فيه إذ لا 
خلل في تحمله» لکونه مزا ولا في روایته لکونه عاقل. 

(والضبط : وهو سماع الكلام كا بحق سماعه) أي سماعاً مثل: سماع 
شيء يحق سماعه» يعني من أوله إلى آخره» بتمام الكلمات واهيئة التركيبيةء 
وإنا قال ذلك لأنه كثيرا ما ججيء ات د و 
شيء من أوله وفاته ولم يعلمه المعلم للازدحام» حتى يرد الكلام الماضي بعد 
حضوره» فمثل هذا ا الحديث› ل 
يق بالصبيان في مجلس الوعظ تبركا هم . 


۳۲ 


ثم فهمه بعناه الذي أريد به» ثم حفظه ببذل المجهود لهء ثم الثبات 
عليه بمحافظة حدوده ومراقبته بمذاکرته على إساءة الظن بنفسه إلى حين آدائه) 
وهذا لأن قبول الخبر باعتبار معنى الصدق فيه وذا لا يتحقق إلا بحسن ضبط 
الراوي من حين يسمع إلى أن يروي» وهو نوعان أحدهما: ضبط المتن بصيغته 
ومعناه من حيث اللغة. 

والثاني أن يضم إلى ذلك ضبط معناه شريعة وهو الفقه» وهو أكملهم|ء 
ومطلق الضط الذي هو شرط الراوي ينصرف إليه» وهذا م تقبل رواية من 
اشتدت غفلته خحلقةء أو مساعحة ومجازفة لعدم الق الأول من الضبط ظاهراء» 
وهذا قصرت رواية من لم يعرف بالفقه عند معارضة من عرف بالفقهء وهر 
مذهبنا في الترجيح › أي ترجح رواية الفقيه على رواية غر الفقيه لتمام الضبط 
من الفقيه› وهذا لأن نقل ابر بالمعنى مشهور فيهم فربا يقصر غير الفقيه في 
أداء المعنى بلفظه بناء على فهمه» ويؤمن مثل ذلك من الفقيهء > فان قلت : ال 
نقل القرآن يصح ممن لا ضبط له ولا يفهم معناه» قلت : : نقل القرآن في الأصل 
من أئمة اهدی و حر الوری»› وإنغا نقلوا بعد عام الضبط› ولأن نظم القرآن 
معجر› ويتعلق بالنظم أحكام على الخصوص ٠»‏ كجواز الصلاة في قول الجمهور 


(ثم فهمه بمعناه الذي أرید به) لغوياً كان» أو شرعياًء لا أن يقتصر على 
حفظ الألفاظ فقط لأنه ليس بسماع مطلق» بل سماع صوت. 

(لم حفظه ببذل المجهود له) الضمير لي حفظهء > وله راجع إلى المسموع › 
والمجهود مصدر بع الحهد. وعو الطاقة» أي ثم حفظ ذلك المسموع بقدر 
الطاقة البشرية له. | 

الات عليه بمحافظة حدوده)وهي العمل بوجبه ببدنه (ومراقبته 
بمذاکرته) آي مع مذاکرته حال کونه ا (على إساءة الظن بنفسه) بأن لا 
يعتمد على نفسه. بالقوة الحافظة .. بل يقول: إني إدا تركته نسيته ٠‏ وهذا کله (إِلى 
حن ادائه) أي إلى حين أن يؤديه ويبلغه إلى شخص آخر» كذلك واخدا کان أو 
حماعة »فحینئذ تفر غ ذمته‌عند الله تعالى » وتشتغل به ذمة إنسان آخر يؤديه إلى أحد. 


۳۳ 


وحرمة التلاوة على الجنب والحائض» ولم يحرم نقل معناه عليهاء فلم يشترط 
لصحة نقله علم معناه» بل اعتبر في نقله نظمه وبنى عليه معنا ٠‏ 

وأما خبر الرسول فحجة يمعناه المراد بالكلام والنظم غير لازم فيه لجواز 
نقل الخبر بمعناه» فكان المعنى أصلا فيه فشرط لصحة نقله ضبط المعنى» ولأنه 
لا يثبت إلا بنقل متواتر يرفع شبهة التبديل بتهمة الجهل بالعنى» ولأن نقل 
القرآن ممن لا يفهم معناه إغا يصح إذا بذل مجهوده سنين كثيرة › ولو وجد مثله ي 
الخبر يقبل إلا أنه لما عدم ذلك عادة شرط كمال الضبط ليصير حجة. 

وإنما شرطنا سماع الكلام كما يحق سماعه» لأن الرجل قد ننتهي إلى 
المجلس» وف می صدر من الكلام» وربما یخفی على المتكلم صجومه 


وقد يزدري n‏ 
ا ا ٤ e‏ 
ويفهم حق الفهم . 

ثم يفضي به فضل الله تعالى إلى أن يتصدى لإقامة الشريعة» وقد قصر 
في بعض ما لزمهء فلذا شرطناهء (والعدالة: وهي الاستقامة والمعتبر ههنا 


وهكذا إلى يوم التناد.ء أو إلى أن تؤلف كتب الأحاديث» وهذا بخلاف 
القرآن لأنه لم يشترط لنقله فهمه بمعناهء لأنه ما ثبت في الأصل إلا بأئمة الهمدىء 
وخير الورى»ء وهم نقلوه بعد الضبط التام» ونظمه في نفسه معجز يتعلق به 
الأحكام» فلم يعتبر معناه» ولأنه حفوظ عن التغيبر ومصون عن التبديلء قال 
الله تعالى : [إنا نحن نزلنا الذكرء وإنا له لحافظون) فيصح نقل نظمه من 
ليست له معرفة بمعناه والعدالة: وهي الإستقامة) في الدين» وهو يتفاوت إلى 
درجات متفاوتة بالإفراط والتعصب (والمعتبر ههنا كا ها) وهو رجحان جهة 


.۹ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
۳٤ 


كمال وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوىء حتى إذا ارتكب 
كبيرة» أو أصر على صغيرة سقطت عدالته دون القاصرء وهو ما ثبت بظاهر 
الإسلام واعتدال العقل) إعلم أن العدالة هيئة راسخة في النفس تحملها على 
الاجتنابء عما هو محظور رديئه» وهي في الأصل: الاستقامة يقال: طريق 
عدل للجادة وفلان عدل إذا كان مستقيم السيرةء لا يميل عن سنن الإنصاف 
والحق» وضصده: الجور وهو الميل يقال : طریق جائز إذا کان من الثنيات . 

وهي نوعان: قاصر: وهو ما ثبت بظاهر الإسلام» واعتدال العقل 
بالبلوغ› لأنهما يحملانه على الاستقامة ويزجرانه عن غيرها ظاهرا إلا أن هذا 
الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة» حت إذا ارتكب كبيرة» أو أصر على 


ٌ 


صغيرة سقطت عدالته) وإن ل يصر على صغيرة» بل یسلم بہا أحيانا ۾ تسقط 
عدالتهء لأن الاحتراز عن جميع ذلك من خواص الأنبياءء ومتعذر في حق عامه 
البشر والاإأصرار على ذلك يكون بمنزلة الكبيرة» فيجب الاحتراز عنه» وقي 
الكبائر اخحتلاف» فعن ابن عمر رضي الله عنه أنها سبع : الإشراك بالله» وقتل 
النفس المؤمنةء وقذف المحصنةء والفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم» وعقوق 
الوالدين المسلمينء والاإلحاد في الحرم . ) 

وروى أبو هريرة مع ذلك أكل الرباء وعلي رضي اف دك 
السرقة» وشرب الخمرء وزاد بعضهم الزنا واللواطة والسحر وشهادة الزور 
واليمين الكاذبة وقطع الطريق والغيبة والقمار وقيل هما أمران إضافيان: فكل 
ذنب باعتبار ما تحته کبیر» وباعتبار ما فوفه صعغرر. | 

(دون القاصر : وهو ما ثبت بظاهر الا سلام واعتدال العقل) فإن الظاهر 
أن كل من هو مسلم معتدل العقل لا يكذب. ويتنع عن حلاف الشرع» ولكن 
هذا لا يکفي لرواية الحديث. لأن هذا الظاهر یغارضه ظاهر آخر» وهو هوی 
النفس» فكان عدلاً من وجه دون وجه» وإنما يكفي هذا في الشاهد في غير 
الحدود والقصاص ما م يطعن الخصم» فإذا كان في الحدود والقصاص» أو طعن 


o 


الظاهر يعارضه ظاهر آخر يضده عن الاستقامة» وهو هوى النفس» فإنه الأصل 
قبل العقل» وحين رزق النهي ما زايله الهوى» فإذا اجتمعا فيه يكون عدلاً من 
وحه دون وحه» کالمعتوه والصبي العاقلن . فلا یکون عدا مطلقاً. 


وکامل : وهو ما ظهر بالتجربة رجحان جهة الدين و على طريق 
الهوى والشهوة» فيكون ممتنعا بقوة دينه» عمايعتقده محرماً فيه من الشهوات»› 
وهذا لأنه ليس لكمال الاستقامة غاية لأنها تتفاوت بتقدير الله ومشيئته» فاعتبر 
في ذلك ما لا يؤدي إلى الحرج» وتضييع حدود الشريعة وهو اجتناب الكبائرء 
وترك الإصرار على الصغائرء فقيل : من ارتكب كبيرةء أو أصر على صغيرة 
سقطت عدالته» وصار متهما بالكذب. لأن من لا يتحامى جنس الفسوق لا 
يتحامى الكذب الذي هو نوع منهء فأما من ابتلى بشيء من الصغائر بلا إصرار 
فعدل كامل العدالة» وخبره حجة في إقامة الشريعةء لأنا لو شرطنا العصمة عن 
الكل لتعطلت الحقوق» لأن لله تعالى في كل لحظة أمراً ونهياً يتعذر على 
العباد القيام بحقهما فيبتلون ببعض الصغائر * وأي عبد لك لا ألما. 


وإنما شرطنا العدالة لأن الكلام وفع في خبر من هو غير معصوم عن 
.الكذب» فلا يثبت جهة الصدق فى. خبره إلا بالاستدلالء وذلك بالعدالةء لأن 
الکذب محظور دینه» فیستدل بانزجاره عن محظورات دینه على انزجاره عن 
الكت الى تة مخفو وكمالها لأن المطلق من كل شيء يقع على 
كماله» فلهذا لم يجعل خير الفاسقء والمستور + وهو من لا يعرف ارتكابه 
الكبائر» ولا احترازه عنها حجة. 


وقال الشافعى رحمه الله :. لما لم يكن خبر المستور حجة مع أنه اعتاد 
رواية الحديث. لأنه لم تعرف عدالته» فخبر المجهول وهو غير المعروف 
,بالعدالة والرواية أولى . 
وقلنا: المجهول من القرون الثلائة عدل بتعديل النبي عليه السلام إيأه» 
فخبره يكون حجة على الشرط الذي بينا. 
۲٢‏ 


(والإسلام: وهو التصديق والاقرار بالله تعالى» كما هو بأسمائه وصفاته 
وقول أحكامه وشرائعه» والشرط فيه البيان إجمالا كما ذكرنا) اعلم أن الإسلام 
إنما شرط لأن الباب باب الدين» والكافر متهم في الدين» لأنه يعادينا في 
الدين ساع لما يهدم الدين الحق بإدخال ما ليس منه فيه فيشثبت بالكفر تهمة 
الكذب. ولهذا ردت شهادة الكافر على المسلم› لأن العداوة سبب داع إلى 
الكذب. لا لنقصان في عقله وضبطهء وذلك كالأب يشهد لولده» فإنها ترد 
لأن شفقته تبعثه على الكذب لولده» فيكون متهماً وهو نوعان: ظاهر» وهو ما 
ثبت بنشوه بين المسلمين» وثبوت حكم الإسلام بغيره من الوالدين بغيره من 
الوالدين من غير أن يوجد منه إقرار باللسان» وثابت بالبيان بأن يصف اله 
تعالى» كما هو بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء والإقرار بملائكته وكتبه 
ورسله» والبعث بعد الموت» والقدر خيره وشره من الله» وقبول أحكامه 
وشرائعه إلا أن هذا كمال يتعذر شرطهء لأن أكثر الناس لا يقدرون على بيان 
صفاته وأسمائه» كما هي وإنما شرط الكمال بما لا حرج فيه وهو أن یثبت 
| 
الخصم فيه لا يكفي ههنا أيضاً (والإسلام : وهو التصديق والإقرار بالته تعالى› 
ک)| هو واقع) فالتصديق عبارة عن نسبة الصدق إلى المخبر إختيارالأن الإذعان قد 
يقع في قلب الكافر بالضرورة» ولا يسمى ذلك إعاناء قال الته تعالى : #إيعرفونه 
كا يعرفون أبناءهم 4 وحصول هذا المعنى للكفار منوع» ولو سلم فكفرهم 
باعتبار أمارات الإإنكار والإقرار شرط لإجراء الأحكام أو ركن مثل التصديق 
(بأسمائه وصفاته) بدل من قوله بالله » ويحتمل أن يكون متعلقا بالواقع المقدرخبرا 
هو والأساء هي الشتقات من الرحن» أو الرحيم»› والعليم» والقدير» 
والصفات : هي مبادي المشتقات من العلم والقدرة» وقبول أحكامه وشرائعها 
يحتمل أن يكون مرفوعاً معطوفا على الاقرار» ويجتمل أن يكون مجروراً معطوفا 
على قوله: بأسمائه وصفاته . ) 


(۱) ا الأية . 


PV 


التصديق والإقرار بما قلنا إجمالاء وإن عجز عن بيانه وتفسيره بخلاف ما قاله 
بعض مشايخنا بأن ذكر الوصف على سبيل الإجمال لا يكفي» ما لم يكن 
عالما بحقيقة ما نذكرء ولهذا قلنا: إن الواجب أن يستوصف المؤمن على 
سبيل التلقين» فيقال له: أليس الله بعالم وقادر؟ وكذا» وكذا حتى يسهل عليه 
الجواب» فإذا قال: بلى» فقد ظهر كمال إسلامه. 

) الإا رى أن النبي عليه السلام استوصف الأعرابي الذي شهد برؤية 
الهلالء حيث قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال: نعم الله 
أكبر يكفي المسلمين أحدهم. وكان ذلك دأبه. 

وقال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا جأءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بإييانهن. 4#“ وقد كان هذا الامتحان من رسول الله 
والمسلمين بالاستيصاف على الإجمال» وقد روى أبو حنيفة عن حمادء عن 
إبراهيم رحمهم الله آنه قال: في هذه الآية اللإيمان التصديق وامتحنوهن 
فإن علمتموهن مؤمنات. فإن أظهرن لكم اللإيمان الله أعلم 
بإعانہن اله أعلم بما غاب في قلوبهن» وهذا | إذا لم يوجد منه الدلالات 
الظاهرة على الإسلامء فأما إذا وجد منه الدلالات الظاهرة على الإسلام كأداء 
الصلاة بالجماعة» فإنه يحكم بإسلامه» ويقوم ذلك مقام الوصف فى الحكم 


(والشرط فيه البيان اال کا ذکرنا) أي الشرط في الرسلام بيان الشرائع 
إحالا بأن يقول: کل ما جاء به محمد له فهو حق» وإن الله تعالى مع جميع 
صفاته قديم ثابت حق» وقد كان النبي إا يكتفي بالإبمان الإجمالي حيث قال 
لأعرابي شهد بهلال رمضان : أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ 
قال : : نعم فقبل شهادتهء وحکم بالصوم» وقال لحارية أين ¿ الله؟ قالت: في 
السماءء فقال من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله فقال لمالكها: «أعتقها فإنها 
مؤمنة» وقال بعض المشايخ رحمهم الله لا بد من الوصف عل التفصيل حتى إذا 
بلغت المرأة فاستوصفت الإسلام» فلم تصف» فإنها تبين من زوجهاء وجعل 


.٠١ سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 
۳۸ 


بإيمانه مطلقاً لقوله عليه السلام : «إذا رأيتم الرجل يعتاد الجماعة فاشهدوا له 
بالإايمان»» وقوله عليه السلام: «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ‏ 


فبيحتنا فاشهدوا له بالإيمان»ء ولأن الصلاة بجماعة مخصوصة بشريعتنا فدل 


فعله على قبولهاء كما أن من أقام شيئأً من شعائر الكفر حكم بكفره إذا كان 
على سبيل التعظيم لهء فأما من استوصف فقال : لا أعرف ما تقول > أو لا 
أعتقد ذلك يحكم بكفره فقد قال في الجامع الكبير: إذا بلغت المرآة 
فاستوصفت الإسلام» فلم تصف فإنها تبين من زوجهاء وإن حكمنا بصحة 
النكاح بظاهر إسلامها. 


(فلهذا لا ll‏ خبر الكافر) لعدم اللإسلام (والفاسق) لعدم العدالة 
(والصبي المعتوه) لعدم العقل الكامل (والذي اشتدت غفلته) خلقة لعدم 
الضبط» وقبل. خبر الأعمى والمحدود في القذف والمرأة والعبد لوجود 
- الشرائط التي ينبني عليها وجوب قبول الخبرء بخلاف الشهادات في حقوق 
الناس» لأنہا تفتقر إلى التمييز بين المشهود لهء والمشهود عليه عند الأداءء 
والعمى يوجب للا فيه» لأن التمييز من البصير يكون بالعيان ومن الأعمى 
بالاستدلال» وبينهما تفاوت عظيم» والراوي لا يحتاج إلى هذا التمييز» فكان 
الأعمى فى الرواية كالبصير» وإلى ولاية متعدية إلى الغير» وهي تنتفى بالرق 
إذ الرق ات الولاية على الغير» وبحد القذف» وتنقص بالأنوثة لما عرف› 
فأما رواية الأخبار فليست من باب الولايةء لأن ما يلزم السامع من خبر المخبر 
بأمر الدين» فإنما يلزمه لأنه اعتقد أن المخبر عنه» وهو الباري» أو رسوله 
مفترضص الطاعة. فيلزمه العمل باعتباراعتقاده كالقاضي يازمه القضاء بالشهادة 


ذلك ردة منہاء وفيه حرج عظيم لا بخفى (وهذا لا يقبل خبر الكافر والفاسق 
والصبي» والمعتوهء والذي اشتدت غفلته) تفريع على الشروط الأربعة على غير 
E‏ اللخ فالكاف راجع إلى الإسلامء والفاسق إلى الغدالة» والصيي 
والمعتوه إلى كمال العقلء والذي اشتدت غفلته إلى الضبط. وأما الأعمى 
والملحدود في القذف» والمرأة والعبد فتقبل روايتهم ى الحديث لوجود الشرائط» 


۳۹ 


بتقلده أمانة القضاءء وقبوله لا بإلزام الشاهد إياه» ولما لم يكن فيه إلزام من 
الراوي لم يشترط قيام ولايته على السامعء ولآن خبر المخبر في الدين يلزمه 
ولا ثم یتعدی حکم اللزوم إلى غيره ولا يشترط لمثله قيام الولاية» فأما 
الشاهد فيلزم غيره أولاء ولا يلزم نفسه» ولهذا جعلنا العبد كالحر في الشهادة 
على رواية هلال رمضان. لأنه مثل الحر فيما ذكرناء وقد كف بصر بعض 
الصحابة كابن عباس» وابن عمر وجابر بن عبد الله . 

والأخبار المروية عنهم مقبولة» ولم يتفحص أحد أنهم رووا في حالة 
البصرء أم بعد العمى» وكان أصحاب النبي عليه السلام يرجعون إلى أزواجه 
فيما يشكل عليهم من أمر الدين» ويعملون بروايتهن . 

وقال عليه السلام : «خحذوا ثلڻي دینکم من هذه الحميراء»» وقد قبل 
EE‏ وخبر سلمان حین کان عبدا في 
الصدقة والهديةء وقد كان كثير من الصحابة من الموالي وقد نقلوا ارا 
وتلقت الأمة بقبولهاء ولم يتفحصوا أنه كان قبل العتقء أو بعده» ولو كانت 
الحرية شرطأاً لما كانت حجة حتى يعلم أن النقل كان بعد العتق» وقد كان أبو 
بكرة مقبول الخبر ولم يشتغل أحد بطلب التاريخ في خبره أنه روى بعدما أقيم 
عليه الحد» أم قبله. 

وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله أن المحدود لا يكون مقبول 
الرواية لأنه حكوم بكذبه بالنص» وهو قوله تعالى : (فأولقك عند الله هم 
الكاذبون 4و“ وفي ظاهر المذهب هو كغير المحدود بخلاف الشهادة.ء لأن رد 
شهادته من تمام حده بالنص» ورواية ا معناه آلا تری. أنه لا 
شهادة للعبد صلا وروايته كرواية الحر. 

(والثاني في الانقطاع : هو نوعان ظاهر وباطن. أما الظاهر ww‏ 


وإن م تقبل شهادتہم في المعاملات هكذا قيل (و) التقسيم (الثاني ي لإنقطا) 
أي عدم اتصال الحديث بنا من رسول الته َة (وهو نوعان: ظاهر وباطن . أما 


سو الور ال1 


الأخبارں وهو إن كان من الصحابي يقبل بالإجماع ومن القرن الثاني والثالٹ 
كذلك عندناء وارسال من دون هؤلاءء كذلك عند الكرخحي خلافاً لابن أبان 
والذي أرسل من وجه وأسند من وجه مقبول عند العامة) اعلم أن القسم الثاني 
من الأقسام الأربعة المختصة بالسنن في الانقطاع وهو نوعان: ظاهر وباطنء 


الظاهر فالمرسل من الأخبار: بأن لا يذكر الراوي الوسائط التي بينه» وبين رسول 
الله َة بل يقول قال الرسول يلل : كذا وهو أربعة أقسام» لأنه إما أن يرسله 
الصحابي» أو يرسله القرن الثاني والغالث» أويرسله من دونهم» أو هومرسل 
من وجه دون وجه ؛وھو إن کان من الصحابي فقبول بالإحهاع) لأن غالب حاله 
أن يسمع بنفسه منه عليه السلام» وإن كان بحتمل أن يسمع من صحابي آخر» 
ول يكن هو بنفسه حاضراً حينذ» فإن أرسل الصحابي يقول : قال رسول الله 
: كذاء وإن أسند يقول سمعت رسول الله د أو حذثني اسل اا 
(ومن القرن الثاني والغالث كذلك عندنا) أي مقبول عند الحنفية بأن يقول 
التابعي» أو تبع التابعي : قال رسول الله عليه السلام : كذاء وعند الشافعي 
رحه الله لا يقبل لأنه إذا جهلت صفات الراوي» لم يكن الحديث حجة.» فإِدا 
جهلت صفاته وذاته فبالطريق الأول إلا إذا تأيد بحجة قطعية» أو قياس 
صحیح › أو تلقته الأمة بالقبولء أو ثبت اتصاله بوجه آخر» ونحن نقول: إن 
كلامنا ني إرسال من لو أسنده إلى شخص آخر يقبل» ولا يظن به الكذب» 
فلأن لا يظن به الكذب على رسول الله َة أولى» بل هو فوق المسندى لأن 
العدل إذا اتضح له طريق الإسناد يقول بلا وسوسة قال عليه السلام: کذا» 
وإذا م يتضح له ذلك یذکر أساءالراوی ليحمله‌ما نحمل ‌عنه‌ويفرغ ذمتهمن ذلك . 
(وإرسال من دون هؤلاء) بأن يقول من بعد القرن الثاني والشثالث قال 
النبي : : كذا مقبول (ركذلك عند الكرخي) حلاف لابن أبانء لأن الزمان بعد 
القرون الثلاثة زمان فسق» وم يشهد النبي عليه السلام بعد التهم فلا يقبل . 
yy‏ لا 


٤١ 


الفصل الأول 


- في الانقطاع الظاهر» وهو المرسل من الأخبار: 
وهو ما انقطع إسناده بأن يقول قال النبي عليه السلام: «من لم يسمع 
منه» وهو على أربعة أوجه: 
أحدها: ما أرسله الصحاب . 
وثانيها: ما أرسله القرن الثاني . 
وثالثها: ما أرسله العدل في كل عصر. ٠‏ 
ورابعها: ما أرسل من وجه وأسند من وجه. 
فأما الأول: فمقبول بالإجماع» لآن من صحت صحبته مع النبي عليه 
السلام م يحمل حديثهرإذا أطلق الروايةء فقال: قال النبي عليه السلام الا على 
سماعه بنفسه منه عليه السلام» وإن احتمل الرواية عن غيرهء وأما الثاني فحجة 
عندنا وهو قول مالك وجمهور المعتزلة» وقال الشافعى : لا يقبل المرسل إلا أن 
افا وة ا ا ف ا ا 
تتبعتھا فوجدتها مسانید . 
له أن الجهل بالراوي جهل بصفاته التي تصح روايته بها فيمنع القبول. 


ولنا أن المرسل حجة بالنص» وهو عموم قوله تعالى: #ولينذروا 
قومهم €“ وقوله : إن جَاءَكم فاسق بنباً فتبينوا#” فإذا أخبر من لا يكون 
فاسقا وجب القبول لما مر في بيان أن خبر الواحد حجة» والمرسل ليس بفاسق»› 


نکاح لآ بولی» رواه إسرائيل بن یوس مسندا» وشعبة فر فیغلب إسناده 
على إرساله» وقيل: لا يقبل لأن اللإسناد كالتعديل والإرسال كالجرح وإذا 
اجتمع الجرح والتعديل يغلب الجرح . 
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إذ الكلام فيه فوجب قبول خبرهء والإجماع فإن الإرسال قد ظهر من الصحابة . 
ظهورا لا يكن إنكاره. ) 

ألا ترى أن با هريرة لما روى أن النبي عليه السلام قال: «من أصبح 
جنبا فلا صوم له» ورذت عليه عائشة رضى الله عنها!! قال: هي أعلم حدثني به 
روی آنه عليه السلام لم يزل يلبي حت رمی جمرهة العقىةء وروجع في ذلك . 

قال: حدثني به أخي الفضل بن عباس وقيل: إن ابن عباس ما سمع من 
رسول الله عليه السلام إلا بضعة عشر حدیٹاء وقد کثرت روایته مرسلاء وإن 
النعمان بن بشير ما سمع من رسول الله عليه السلام إلا حديثاً واحدأء وهو 
قوله : عليه السلام : «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد. وإذا 
فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب ثم كثرت روايته عن رسول الله عليه 
السلام رسلا 

وقال البراء بن عازب : ما کل ما نحدثکم به سمعناه من رسول الله عليه 
السلام» وإنغا کان بحدث بعضنا عن بعض› ولکنا لا نكذب . 

وروى ابن عمر أن النبي عليه السلام قال: «من صلى على جنازة فله 
قیراط»› ثم أسنده ى أبي هريرة. 

ومن التابعين كالحسن البصري فإنه قال: إذا اجتمع لي أربعة من 
e‏ ا 4 وسعید بن اپار اكاز ما رواء 
ولخي | فاأنه قل: ذا قلت حدثي فلان عن عبد اء فهر ذاك. راذا قات 

والمعقول وهو ان الكلام في إرسال من لو أسند عن غيره يقبل إسناده » ولا 
يظن به الكذب على ذلك الغبر فلان لا يظن به الكذب على رسول الله أولىء 


2 


وهذا لأنه إذا أسند إليه فإنغا يشهد عليه بأنه روى ذلك وإذا أرسل فإغا يشهد 
على رسول الله بأنه قال ذلك . 


ومن لا يستجيز الشهادة على غير النبي عليه السلام بالكذب كيف يظن به 
أن يستجيز الشهادة عل النبي بالكذب مع ا 2 «(من كذب علي 
متعمدا فلیتبواً مقعده من النار» . 


وهذا قال عيسى بن أبان: المرسل أقوى من المسند فإن من اشتهر عنده 
حديث بأن سمعه بطرق طوى الإسناد لوضوح الطريق عنده» واستفاضة الخبر 
لديه وقطع الشهادة بقوله قال رسول الله : وإذا م يتضح الأمر عنده بأنه سمعه بطريق 
واحد ذکره مسنداً قاصداً أن بحمله على ما تحمل عنه» فإن قلت: ينبخي أن جوز 
النسخ» أي الزيادة على النص بالمرسل» كا جوز بالخبر المشهور؟ قلت: هذا ضرب 
مزية ثبتت للمرسل بالاجتهادء فلم جز النسخ مثله بخلاف e‏ لأن رجحانه 
ثبت لعنى فيه» وهو قوة اللأتصال . 


والحديث إنغا صار حجة بالاتصال وهو في الاتصال أقوى من خبر الواحد 
ا الزيادة به. 


وقوله : الجهل بالراوي جهل بصفاته التي تصح با روايتهء قلنا: معرفة 
شرائط al‏ بالسماع ممن أدركه» وإذا كان من 
أدرکه عدا فانه لا یروی عنه مطلقاً ما لړ يعرف 0 الشرائط فيهء فلا 
روی عنه ثبت لنا استجماع الشرائط فيه ألا يرى أنه أإذا أسند الرواية إليهء أو 
أثى غلل من أسنده إليه حيرا بأن قال: حدثنا الثقة» ولم يعرفه با يقع لنا العلم 
به صحت روایته» فکذا إذا أرسل» وإنغا م تقبل شهادة شاهد الفرع إذا م يذكر 
الأصل» لأن الشهادة تؤكد با لا تؤكد به الرواية حتى اعتبرنا العدد فيها دون 
الرواية» ولأن الفرع ثابت عن الأصل في نقل شهادته. EF‏ أن يشهد 
با ۾ يشهد عليه بخلاف الرواية. 


وأما الثالث: فكذلك عند الكرخي فإنه لا يفرق بين مراسپل أهل 


٤٤ 


الأعصارء ويقول: من تقبل روايته مسنداً تقبل روايته مرسادٌ للمعنى الذي بيناء ‏ 
- وقال ابن آبان: لا تقبل لأن الزمان زمان الفسق» و بشهادة النبي» 
اا ا ا 


وقد روی الثقات مرسله کا رووا مسنده مثل محمد بن الحسن وأمثاله من 
المشهورين بحمل العلم منه يقبل إرساله» وقيل:. الصحيح أن مرسل من كان 
من القرون الثلاثة حجة ما لم يعرف منه الرواية عمن ليس بعدل ثقة» ومرسل 
من كان بعدهم لا يكون حجة إلا إذا اشتهر بأنه لا يروى إلا عمن عدل ثقة. 


وأما الرابع : فلا شبهة في قبوله عند من يقبل المرسل» وأما من لم يقبله 
فقد اختلفوا فيه» قال بعض أهل الحديث: إِنه مردود لأن حقيقة الإرسال تمنع 
القبول فشبهته تمنع أيضا احتياطاً وعامتهم عل أن حجةء لأن المرسل ساكت عن 
حال الراوي» والمسند ناطق والساكت لا يعارض الناطق . 


بالعرض بأن خالف الكتاب. أو السنة المعروفةء أو الحادثة المشهورة. . 


(وأما الباطن) فنوعان: بأن يكون الإتصال فيه ظاهراء ولكن وقع الخلل 
بوجه آخر» وهو فقد شرائط الراوي» أو خالفته لدليل فوقه (فإن كان لنقصان في 
النافل فهو على ما ذكرنا) من عدم قبول خبر الكافر والفاسق والصبي والمغفلء 
(وإن كان بالعرض بأن خالف الكتاب) كحديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
حالف لعمرم قوله: «فاقرؤوا ما تیسر من القرآن 4“ وکحدیث: «من مس ذکره 
فليتوضأ» يخالف قله تعالى : فيه رجال بحبون. أن يتطهروا) لأنه في مدح قوم 
يستنجون بالماء» وفيه مس الذكر (أو السنة المعروفة) كحديث القضاء بشاهد 
وین بخالف قوله عليه السلام: «البينة على المدعي » واليمين م من أنکر» وهو 
مشهور (أو الحادثة المشهورة) كحديث الجحهر بالتسمية في الصلاة الذي رواه أبو 
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أو أعرض عنه الأئمة من الصدر الأول كان مردوداً منقطعاً أيضاً) . 


الفصل الثاني : 


في الانقطاع الباطن» وهو على وجهين : انقطاع لنقصان في الناقل على ما 
مر وانقطاع با لمعارضة › أما الأول : فمثل خبر الكافرء فإنه لا يعتمد على روايته 
في الأخبار أصلا لظهور العداوة في أمور الدين بيننا وبين الكفار» والعداوة تحمل 
المرء على مكابرة عقله فيا يضر بعدوه» :وكذلك في طهارة الماء ونجاستهء إلا أنه 
وقع في قلب السامع أنه صادق في) بخبر به من نجاسة الماءء فالأفضل له أن 
بهريق الماءء ثم يتيمم» ولا جوز صلاته بالتيمم قبل إراقة الماءء لأنه لا عبرة 
بره في باب الدين أصلا فبقي محرد غلبة الظن» وذا لا تجوز له الصلاة 7 
مع وجود الماء بخلاف الفاسق» فهناك يلزمه أن يتوضاً بذلك إذا وقع ف قلبه انه 
صادق في الأخبار بطهارة الماءء وإن أخبر بنجاسة الماء ووقع في قلبه أنه صادق 
فالأولى له أن يريق الماء ویتیمم فإن تيمم » ولم يرق الماء جازت صلاته . 

وأما في خبر الكافر إذا وقع في قلب السامع صدقه بنجاسة الماء توضاً به 
ولم يتيمم» ويلحق به صاحب الهوىء فإن المختار عندنا أن لا تقبل رواية من 


هريرة» فإن حادثة الصلاة مشهورة مستمرة كان بحضرها ألوف من الرجال» ول 
E‏ التسمية إلا أبو هريرة» وهذا شىء جیسب » (أو أعرض عله الأئمة من 
الصدر الأول) يعني أن الصحابة إذا تكلموا في بينم بالرأي» ولم يلتفتوا إلى 
الحديث كان ذلك دليل انقطاعه مثل ما روي أن الصحابة اختلفوا فيا بينهم » في 
وجوب ي بالرأي» يلتمتوا أف قوله عليه 2 «ابتغوا ٤‏ 
3 غرر ثابت» أو مؤول بتأويل أن المراد تالضف النفقة عليه كا قال 
ا السلام نفقة المرء على نفسه صدقة (کان مردودا ظا أيضا) جواب أن أن 
أي يکون e‏ المواضع الأربعة مردوداً كاف النوع الأول 
٤٦‏ 


انتحل الهوى ودعا الناس إليهء وعلى هذا أئمة الفقه والحديث كلهم لأن 
اللحاجة والدعوة إلى الهوى سبب داع إلى التقؤل» فلا يؤتمن على حديث رسول 
الله عليه السلام» وإنغا قبلنا شهادتهم ف حقوق الناس» لأن صاحب الهوى إنا ‏ 
ا فة 

1 ا وذا ينعه عن 
الكذب. فلم تتمكن تهمة الكذب ف شهادته بخلاف الخطابية» وهم صنف من 
الروافض مجوزون أداء الشهادة ا لوافقيهم عل خالفيهم › وقيل: يعتقدول 
الشهادة لمن حلف عندهم آنه مح فتتمکن تهمة الكذب في شهادتہم » وکذا قالوا 
فيمن يعتقد أن الإهام حجة مجحب أن لا تقبل شهادته لتوهم أن يعتمد على ذلك 
في أداء الشهادة بناء على اعتقاده» وخبر الفاسق فإنه ليس بحجة في الدين أصلا. 


وأما إذا أخبر بطهارة الماءء أو بنجاسته» أو بحل الطعام والشراب أو ' 
حرمته فإن السامع بحکم رأیه في ذلك فإن وقح عنده أنه صادق فعليه أن يعمل 
بخبره» وإلا لا يعمل به لأن ذلك حکم خاص» لأنه یتعرف به من جهته لا 
من جهة غيره» فكان محصوصا به لتعذر الوقوف عليه من جهة غيره فوجب 
التحري في خبره للضرورة» ولا ضرورة في المصير إلى روايته في الأخبارء فإن في 
العدول من الرواة كثرة» وهم الذين يتولونهاء فكان بهم عنهم غنية» فلا تعتبر 
رواية الفاستق فيها أصلا غير أن الضرورة في حل الطعام والشراب غير لازمة»ِ 
لأن العمل بالأصل ممكن» وهو أن الماء طاهر في الأصلء فلم نجعل الفسق 
هدرا» بل جعلناه معتبراً فلم يقبل» قوله: مطلقاًء بل ضممنا إليه أكبر الرأي 
بخلاف خبر الفاسق في المدايا والوكالات ونحوها من المعاملات التي تنفك عن 

معنى الاإلزام» لأن الضرورة ثمة لازمةء لأن المعاملات يكر وجودهاء ولا يوجد 
غدل يرجم إل ف كل مومع ولا دليل هناك يعمل به سوى الخبر» فاعتبرنا 
فيها خبر الفاسق مطلقاء ولأن الجر في المعاملات غير ملزم فاعتمدنا فيها على 


حبر الفاسق مطلقاً» وني الحل والحرمة والطهارة والنجاسة ملزمء فلم نعتمد فيها ٠‏ 


على خبر الفاسق حتى ينضم إليه غالب الرأي» ويلحق به المستور فإنه كالفاسقِ 


۷ 


في الصحيح » فلا يكون خبره حجة حتى تظهر عدالته . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رمه الله أنه بمنزلة العدل في رواية الأخبار 
لثبوت العدالة ظاهرأ بقوله عليه السلام : «المسلمون عدول بعضهم على بعض 
إلا حدودا في قذف» . ) 

وهذا جوز أبو حنيفة القضاء بشهادة المستور في] يثبت مع الشبهات إذا ۾ 
يطعن الخصم» ولكن الصحيح أنه كالفاسق. لأن الفسق قد غلب على أهل 
هذا الزمان. فلا يعتمدعلى رواية المستور ما لم تتبين عدالتهء كا لا يعتمدعللى 
ادت قل أن تظهر غداله وخر الضي اة لسن دحجة كر الكافر لأنة 
روق ار التي ان ال ادا فن عر ان اريه انه غر عاط 
كالكافر يلزمه غيره من غير أن يلتزم» لأنه لا يعتقد الحكم الذي بخبر به وليس 
له ولاية الإلزام» لأن الولاية المتعدية فرع للولاية القائمة على نفسه» وليس له 
ولاية ملزمة على نفسه» وإنغا هي مجوزة» فكيف تثبت متعدية ملزمة ألا يرى أن 
الصحابة تحملوا ني صغرهم ونقلوا في کبرهم» ولم ينقلوا ئي صخرهم» فدل على 
أن رواية الصبي غير مقبولة» وأن رواية البالغ إذا كان صبيا عند التحمل 
مقبولة» ويلحق به المعتوه وهو من اختلط عقلهء ولم يزل» وإذا لم يقبل خبر 
العتوه فخبر المجنون» وهو عديم العقل أولى» وخبر المخفل وهو الذي به غلبة 
النسيان فلا يبقى له ضبط لما سمع فيلتحق بغلبة النسيان بالذي انتقص عقلهء 
وهو المعتوه. | 

وهذا لأن السهو والغلط في الرواية يكثر باعتبارها ك يكثر باعتبار العته 
فأما إذا كان غالب حاله التيقظ فهو بنزلة من لا غفلة له في الرواية والشهادة لأنه 
لا بخلو البشر عن غفلة يسيرة إلا من عصمه الله تعالىء ويلحق به المتساهل وهو 
الملجازف الذي لا يبالي من السهو والخلط. ولا يشتغل فيه بالتدارك بعد أن يعلم 
فيكون بمنزلة المغفل إذا ظهر ذلك في أكثر أموره. 

وأما الثاني : وهو الانقطاع بدلیل معارض فعللى أربعة ات أحدها: ما 
خحالف کتاب الله تعالی» فاته مردود منقطع» لأن الكتاب ثابت متعين»› وي 
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اتصال خبر الواحد. برسول الله عليه السلام ان ر ا ا 
أحق من رد اليقين بهء» ويستوي في ذلك الخحاص والعام من الكتاب. والنص 
والظاهر لما مر أن العام يوجب الحكم فيا يتناوله قطعا كالخاص» حتى أن العام 
الذي ۾ بخص من الكتاب لا بخص بخبر الواحد عندناء وعند الشافعي بحص به 
لآنه جوزه بالقياس فيه أولىء ولا يزاد على الكتاب بخبر الواحد عندناء ولا يترك 
الظاهر من الكتاب بخبر الواحد» وإن کان نصا لأن المتن أصل» والمعنى فرع 
له > لآن قوام المعنى بالمتنء فيجب طلب الترجيح أولا من قبلهء فإذا استويافمن ‏ 
جهة المعنى والمتن من الكتاب لثبوته بالتواتر فوق متن خبر الواحد لشبهة فيه» 
فوجب الترجيح به قبل المصر إلى المعنى» وقد قال النبي عليه السلام: «تكثر 
لکم الأحاديث من بعدي فإذا روي لكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله فا 
وافقه فاقبلوا واعلموا أنه مني» وما خالفه فردوه وغ اني منه بريء» . 


ولذلك قلنا إنه لا يقبل خبر الواحد في نسخ الكتاب» ويقبل فيا ليس في 
كتاب الله على وجه لا ينسخهء وهذا أوجبنا الترتيب في آول الوقت. لا في 
آخره» لأنه يؤدي إلى نسخ الكتاب بخلاف أول 'الوقت» ك حققناه في الفروع 
ومن رد خبر الواحدي فقد ترك الحجة ؤوقع في العمل بالشبهة وهو القياس» أو 
الاستصحاب» وخبر الواحد وإن كان فيه شبهة» لكنها في طريقه. 


وفي القياس في أصله وهو فتح باب الجهل لأن مال الاستصحاب الجهل 
والالحاد لأنه ترك العمل بالحجة إلى ما ليس بحجة.» لأن القياس إغا يكون حجة 
إذا م يكن ثمة خبر» ومن عمل به به على خالفة الكتابء ونسخه فقد أبطل 
اليقبن› وهو فتح باب البدعة» لأنه جعل جعل التبع وا والأساس ماهو غر 
متیقن به N‏ وإنغا سواء السبيل في ذهبنا إليه من 
تنزیل کل دلیل مترلته» وهو آنا جعلنا كتاب الله أصلا لثبوته ا و ال ا 
اغا فيعمل به على موافقته» أو إذا | يوجد في الكتاب ما في خبر 
الواحد» ويرد إذا خالف الكتاب والقياس مرتبا عليه» فيعمل به إذا م يوجد 
ذلك الحكم في الكتاب أو السنة. 
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وهذا لم يعمل بحديث مس الذكر لأنه حالف للكتاب. لأن الله تعالى 
قال: ‏ فيه رجال بحبو ن يتطهروا)”“ وهي نزلت في قوم يستنجون بالماء بعد 
اة وا بد من مس الذكر حال الاستنجاء بال اء على الوجه الذي مجعله 
الخصم ا وهو باطن الكف» وهو بمنزلة لبون عنده» والانسان لا یستحق 
المدح بالتطهير في حالة الحدث . 

وبحديث فاطمة بنت قيس في أن لا نفقة للمبتوتة لمخالفته الكتاب» وهو 
قوله تعالی : #أسکنوهن من حيث سکنتم س وجدکم ڳه والمراد وأنفقوا عليهم 
من وجدكم بدليل قراءة ابن مسعود أسکنوهن من حيث سكنتم» وأنفقوا 
من وجدكم وقراءته مسموعة من رسول الله عليه السلام» فذلك دليل على أن 
النفقة مستحقة ها بسبب العدة» والمراد الحامل لأنه عطف عليه قوله: وإن کن 
أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حلهن»” وإغا ذكره لأن مدة الحمل ربا 
تطول فيظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحاملء فنفى ذلك الوهم 
به» وبحديث القضاء بشاهد ويين لمخالفته الكتاب. وهو قوله تعالى: 
إواستشهدوا شهيدين من رجالكم 4 الآية فقوله: واستشهدوا آمر بفعل 
مجمل في يرجع إلى عدد الشهود كقول القائل كل فإنه مجمل في حق تناول 
المأكول فيكون ما بعده تفسيرأً لذلك المجمل وبياناً لجميع ما هو المراد بالأمر وهو 
استشهاد رجلین فان لم يکونا رجلين فرجل وامرآتان» كقولك کل طعام کذا فان 
يكن فكذا أذنت لك أن تعامل فلاناء فن لم یکن ففلاناً یكون ذلك بیانا 
جميع ما هو المراد بالإذن. وإذا ثبت أن الجميع ما هو المذكور في النص كان 
حديث القضاء بشاهد ويين زائدا عليهء والزيادة على النص في حكم النسخ 
عندناء ولأنه قال تعالى : إذلك أدنى أن لا ترتابوا#” فجعل المذكور أدنى ما 
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تنتفي به الريبة من الشهادات وليس دون الأدنى شيء آخر تنتفي ب به الرييق ولو 
كان الشاهد واليمين حجة لكان أدنى من المنصوص عليه» فيكون الفا للنص 
ضرورة› ولأن الله تعالى بين المعتاد بين الناس من الشهادة وهو شهادة رجلين› 
وغیر العتاد وهو شهادة النساء فإنهنّ لا بحضرن مالس الحكام للشهادة عادة» 
لأہن أمرن بالقرار في البيوت»› فلو كان بين المدعي مع شاهد واحد حجة لما 

ETE RR E‏ ولا كان لاثقا بالحكمة» 
النقل إلى غير المعتاد دليل الاستقصاءء وحقيقة الاستقصاء في الأتيان على 
الكل . ) 

وقال في آية الوصية: أو آخران من غيركم #» فنقل إلى شهادة الكفار 
حين كانت حجة على المسلمين» وذلك اليوم ليست بحجة وحضور الكفار 
معهود في موت المسلمين ووصاياهم ولو كان الشاهد الواحد مح يمين المدعي 
حجة لكان الأول بيان ذلك لأنه يبعد أن يترك المعهود ويأمر بغر المعهود» ولأنه 
ذكر في الآية يمين الشاهدين بقوله: فيقسمان بالله» ويين المدعي في الجملة 
مشروع› کا في التحالف ويين الشاهد غير مشروع» فكان النقل إلى يمين 
الشاهد بيانا E‏ واحد ليست بحجة . 

وبخبر المصراة لأن تقدير الضمان بالمشل أو القيمة ثابت بالکتاب» وکان 
الفا وقد مر بیانه. 

وبقوله عليه السلام : «ان ولد الزنا شر الثلائة» لمخالفته قوله تعالى : #ولا 
تزر وازرة وزر أخحر ی“ وبقوله عليه السلام: «(من أصبح ا فلا صوم له» 
لخالفته قوله تعالى : #فالآن باشروهن# ”إلى قوله تعالى : #ثم أنقوا الصيام إلى 
الليل وقد مر حقيقه . ) 


وثانيها: ما حالف السنة المشهورة فهو منقطع أيضا لا أن المشهور فوق 
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خبر الواحد والضعيف لا يظهر في مقابلة القوي. وذلك مثل حديث الشاهد 
واليمين»› فإنه يخالف المشهور»ء وهو قوله عليه السلام : « البينة على المدعي» 
واليمين على نانک آي غل الدع .عله > اذ هو كى عل أن ال غل قر 
من عليه البينةء وخبر الشاهد واليمين يرده حيث جعل اليمين على من عليه 
البينة» وهذا لأن ا لبر المشهور جعلل جنس الإيان على المنكرء وليس وراء 
جنس شيء حتی يکون على المدعي وخبر الشاهدى واليمين يقتضي أن کون 
بعض الايان في جانب ا مدعي » فکان رودا وحديث سعيد بن آي وقاص في 

بيع الرطب بالتمر بعلة أنه ينقص إذا جف» فإنه حالف السنة المشهورة ۰ 
عليه السلام : «التمر بالتمر مثلا مشل يدا بيد والفضل ربا» ففيها اشتر 
المماثلة في الكيل مظاقا لجواز العقد فالتقييد باشتراط المماثلة في أعدل e‏ 
وهو بعد الجحفاف يكون زيادة فيكون نسحأ إلا أن أبا يوسف ومحمداً رمه الله 
قبلا هذا الحديث» وعملا به لأبا قالا: إن الرطب بالتمر لم يدخحل تحت قوله: 
التمر بالتمر لأن الرطب لا يسمى ترا عرفأ حتى لو حلف لا يأكل تمراً فأكل 
رطبا لا يحنث فإذا لم تتناول السنة المشهورة الرطب بالتمر بقي حكم الرطب 
ار ا من الخبز الغريب. 


وثالثها: ما شذ من الحديث فيا اشتهر من الحوادث وعم به البلوىء فإنه 
دلیل انقطاعهء لأن شهرة الحادثة يقتضي شهرة ما به يثبت حكم الحادثةء فإذا 1 
O a E GS ee‏ 
tT‏ شتهر فيهم » فلو کان ثابتا في المتقدمين لاشتهر بيهم أيضاًء 
وهذا لم تقبل شهادة الواحد من أهل المصر على رؤية هلال رمضان» لأن الناس 
لا شاركوه في النظر والمنظروحدة البصر كان اختصاصه بالرؤية دليلاً على أنه 
کاذب. أو غالط بخلاف ما إذا كان في الساء علةء أو جاء من موضع آخر 
لأنه قد ينشق الخيم عن موضع القمر فيتفق للبعض النظرء فلا يكون الظاهر 
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مکذبا له وكذا الوصي إذا أخبر بنفقة كثيرة خارجة عن المعتاد على اليتيم ¿ 
يصدق للتهمة بتكذيب العادةء فكذا خبر الغريب إذا كان سبيله الاشتهار لعموم 
البلوى مكذب في العادة فيرد بالتهمة وههذا م ل ر اهر اله ور 
رفع اليدين عند الركوع» وعند رفع الرأس من الركوع» وخبر مس الذكرء 
وخبر الوضوء ما مسته النار» وخبر الوضوء من حمل الجنازةء لأنه لم يشتهر النقل 
فيها مع احتياج الخواص والعوام إلى معرفتها. 


ورابعها: ما أعرض عنه الأئمة من أصحاب النبي عليه السلام بأن 
يختلفوا في حادثة بآرائهم» ولم تجر المحاجة بينهم بذلك الحديث» فإن ذلك دليل 
انقطاعه لأغہم الأصول في نقل الشريعة» لأن نقلنا بناء على نقلهم واستعمال 
الرأي في موضع النص غير شائع› لأن النص دليل لا شبهة فيه» وفي الرأي 
E‏ فلا جوز العدول عم لا شبهة فيه إلى ما فيه شبهة» فلو کان الخبر 
نا لاحتج به البعض على البعض حى يرتفع الخلاف الثابت بينهم بالرأي» 
فكان إعراض الكل عن الاحتجاج به دلیلا ظاهرا على أنه ثابت» ولو وقعت 
الملحاجة به لظهرت ظهور الفتوى»ء وذلك مثل ما يروى الطلاق بالرجال» فإن 
الكبار من الصحابة اختلفوا في هذاء وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث 
أصادّء فدل أنه غير ثابت» أو مؤول» وتأويله أن إيقاع الطلاق بالرجال» وما 
برو أن الى عليه السلام قال: «ابتغوا في أموال اليتامى خيرأ كي لا تأكلها 
الصدقة» فإن الصحابة اختلفوا في وجوب الزكاة في مال الصبي» وأعرضوا عن 
الاحتجاج بهذا الحديث» فدل أنه غير ثابت إذ لو كان ثابتاً لاشتهر فيهم وجرت 
المحاجة به بعد تحقتق الحاجة إليهء أو مول وتأويله أن المراد بالصدقة النفقة كا 
قال عليه السلام : «نفقة المرء على نفسه لصدقة». 
والشافعي. أعرض عن الإنقطاع الباطن المعنوي» ولم يشترط العرض على 
الكتاب» ولا على السنة المعروفةء ولم يرذه إذا شذ في حادثة فعم به البلوى 
ونمسك بالانقطاع الظاهر وهو المرسل» فترك العمل به ونحن عكسنا كا هو دأبنا 
في اعتبار المعاني . 
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(والثالث: في بيان محل الخبر الذي جعل فيه حجة» فإِن كان من حقوق 
الله تعالى يكون خبر الواحد فيها حجة خلافاً للكرخحي في العقوبات» وإن كان 
من حقوق العباد ما فيه إلزام حض يشترط فيه سائر شرائط الأخبار مع العدد 
ولفظة الشهادة . ) 


(و) التقسيم (الثالث: في بيان حل ابر الذي جعل ابر فيه حجة) وهو إما حقوق 
الله تعالى» وهو نوعان العقوبات وغيرهاء وإما حقوق العباد وهو ثلاثة أقسام : 
ما فيه إلزام محض. أو لا إلزام فيه أصلاء أو فيه إلزام من وجه دون وجهء فهذه 
خمسة أنواع» وهذا التقسيم لمطلق الخبر الواحد أعم من أن يكون خبر 
الرسول» أو أصحابهء أو عامة الخلق من أهل السوق» وهي من المساغحات 
المشهورة لحمهور السلف اقتداء بفخر الاأسلام (فإن كان من حقوق الله تعالى 
يكون خبر الواحد فيه حجة) سواء كان من العبادات» أو العقوبات. أو دائرة 
بين أو مؤنة مع أحدهما» ولكن قيل بلا شرط عددء لأن الصحابة قبلوا حديث 
«إذا التقى الختانان» من عائشة رضى الله عنها وحدها وقيل : بشرط عدد. لأن 
النبي عليه السلام م يقبل خبر ذي اليدين في عدم تمام صلاته ما م ينضم إليه 
خبر غیره. ٠‏ 

(خلافاً للكرحي في العقوبات) فإنه لا يقبل فيها خبر الواحد ولا تثبت 
ارده دي ااا إل رار ال ف ا د دیا 
وأما إثباعما بالبينات عند القاضي فيجوز بالنص على خلاف القياس» وهو قوله 
تعالى : #فاستشهدوا عل ا منكم 4“ وأمثالهء ولأن الحدود لم تثبت 
بالبينات» وإنما تثبت أسبابها والحدود ثابتة بالكتاب (وإن كان من حقوق العباد 
مما فيه إلزام حض) كخبر إثبات الحق على آخذ في الديون والأعيان المبيعة 
والمرتهنة والمغصوبة (تشترط فيه سائر شرائط الأخبار) من العقل والعدالة والضبط 
واللإسلام (مع العدد ولفظ الشهادة والولاية) بأن يكون اثنين ويتلفظ بقوله : 
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والولاية وإن كان لا إلزام فيه أصلا يثبت باخبار الآحاد بشرط التمييز 
دون العدالة» وإن كان فيه إلزام بوجه دون وجه يشترط فيه أحد شطري؛ ‏ 
الشهادة عند أ حنيفة رحه الله) . 
اعلم أ الفالث من الأقسام الأربعة المذكورة في أول الباب على 
أربعة فصول : | 
ب ج ل ا س ا 
أشهد وتكون له الولاية بالحريةء فإذا اجتمعت هذه الشرائط الثلاثة مع الأربعة 
المتقدمة» فحينئذ يقبل خبر الواحد عند القاضي في المعاملات التي فيها إلزام على 
المدعى عليه (وإن كان لا إلزام فيه أصلا) كخبر الوكالة والمضاربة والرسالة في 
الهدايا ونحوها بأن يقول: وكلك فلان أو ضاربك في هذا أو أهدى إليك هذا 
الشيء هدية» فإنه لا u‏ فيه على أحد» بل يختار بین أن يبل والمضاربة 
والمدية » وبين أن لا يقبل . 
(یثبت بأخبار الآحاد بشرط التمييز دون العدالة) يعني يشترط أن یکون 
المخبر ميزا ا ان اا 2 کان» أو عبدا ا عادلا 
کان» أو E‏ فيجوز لمن أخبره بالوكالة والمضاربة أن يتصرف فيه ويباشره»› 
لأن الإنسان قلا جد رجلا مستجمعاً للشرائط يبعثه إلى وكيله» أو غلامه بالخبرء 
فلو شرطت فيه الشروط لتعطلت المصالح في العام ولأن الخبر غير ملزم في 
الواقع فلا تعتبر فيه شرائط الأإلزام» والنبي عليه السلام كان يقبل خبر الهدية 
اوا 
(وإن كان فيه إلزام من وجه دون وجه) كخبر عزل الوكيل» وحجر 
لمأذون فإنه من حيث أن الموكل والمولى يتصرف في حق نفسه بالعزل والحجر» 
ک) يتصرف بالتوكيل والإذن» فلا إلزام فيه أصلاً ومن حيث إن التصرف يقتصر 
على الوكيل والعبد بعد العزل وتلزمه العهدة في ذلك» ففيه إلزام ضصرر 
عا وا 
(فلهذا ب يشترط فيه أحد شطري الشهادة عند أبي حنيفة رحمه الله) يعن 
العدد أو العدالة أي لا بد أن يكون المخبر اثنين أو واحدا 2 رعاية لشه 
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الفصل الأول 
فیا خلص حقا لله تعالی من شرائعه 


وهو نوعان: ما ليس بعقوبة كالعبادات» وغيرهاآمن الشرائع» وخبر 
الواحد حجة فيها بلا شرط عدد وتعيين لفظ» بل بالشروط التي مر ذکرهاء وما 
شو عقوا قط بالات وير بر الواحد فيه حجة أيضاً عند أي يوسف» وهو 
اختیار الحصاص. لأن خبر الواحد يفيد علم غالب الظن» وهو كاف للعمل به 
في إقامة الحدود» كا في البينات. فإن الزنا يثبت بشهادة أربعة» والسرقة 
والقذف بشهاد انين » ولا ثبت اليقین ہا» وكا 2 إتباتها بدلالة النص. فإن 
أبا يوسف شهدا رمه الله ll‏ حد الزنا للواطة بدلالة نص الزناء ومواضصع 
الشبهة مخصوصة منه» والعام اللخصوص دليل ظني حتى صح تخصيصه 
بالقياس» وخبر الواحد» فدلالة نص هذا شأنه یکون أدنی منه ضرورة» فیکون 
ظا ضرورة: 


وقال الكرخي : خبر الواحد فيها لا يكون حجة» لأن ما يندرىء 
بالشبهات لا يجوز إثباته بجا فيه شبهة كا لم جز إثباته بالقياس» وإغا جوزنا إثباته 
بالشهادات بالنص الذي لا شبهة فيه» وهو قوله تعالى : «فاستشهدوا عليهم 
أربعة منكم 4“ بخلاف القياس» فلا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه 
وخبر الواحد ليس في معنى الشهادة من كل وجهء لأن الشهادة مظهرة» وخبر 
الواحد مثبت» ولأن الشهادة تتوقف على ما لا يتوقف عليه خبر الواحد من 
العدد والذكورة والحرية والبصرء فلا يكن إلحاقه بدلالة النص» ومذا م يوجب 


أبو حنيفة رحه الله الحد في اللواطة بالقياس على الزناء وإن كان فى كل واخد 
منبا قضاء الشهوة في محل محترم خال عن أحد الملكين وعن شبهته) شبھتھ|ا» ولا بالخبر 
الغريب من الآحاد وهو قوله عليه السلام : «اقتلوا الفاعل والمفعول به) ویروی 
فار موا الأعلى والأسقل . 
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الفصل الثاني 
في حقوق العباد التي فيها إلزام حض 


کالبیوع والأشرية والأملاك المرسلة» ويشترط فيه سائر الأخبار من العقل 
والعدالةء والضط. والاإسلام إذا كان المشهود عليه ا فأما إذا کان کافراء 
فلا يشترط الإسلام مع العدد عند الإمكان حت تقبل شهادة الواحدة على الولادة 
والبكارة وعيوب النساء للضرورة» ولفظة الشهادة والولاية بالجرية وغيرهاء لأا 
شرعت حجة لفصل منازعة قائمة بين اثنين بخبرين متعارضين من الدعوى» 
والإنكار» فلم يقع الفصل بجنسه خبرأً» بل بخبر ظهرت مرتبته في التأكيد على 
غيره من يمين» أو شهادة فطمأنينة القلب إلى قول الائنين أكثرء ولأن التزوير 
والتلبيس والحيل في الخصومات يكش» فشرط زيادة العددء ولفظ الشهادة تقليلا 
ها وصيانة للحقرق المعصومة بقدر الوسع» واللأمكان والشهادة ہلال الفطر من 
هذا الفصل. لأن العباد ينتفعون بالفطرء فکان حقا هم وهو ملزم أيضا لأنه 
يلزمهم الكف عن الصوم بالشهادة»› وهذا شرط فيه شهادة رجلين» أو رجل 
وامرآتين ذا كان بالساء غلة والخريةء:ولفظ الشهادة. وآما الشيادة ہلال 
رمضان فمن الفصل الآولء لأن الثابت ہا اة تال غل اذه خاضا: 
وهو الصوم› ومذ الاحتياط فيه الحرية» ولفظ الشهادة. وذكر فخر الأسلام أن 
الشهادة بهلال رمضان من الفصل الثالث» وهو ما لا إلزام فيه» فهو من حقوق 
العبادء لأن خبره غير ملزم للصومء بل الملزم هو النص» والصحيح هو الأولء 
وهو اختيار شمس الأئمة السرخسى. لأن العدالة شرط في الشهادة لال 
رمضان وخبر الفاسق مقبول في الفصل الثالث. ومن ذلك الأخبار بالحرية بسبب 
الرضاع في ملك النكاح» أو ملك اليمين لما فيه من إلزام حق العبادء وهو زوال 
املك وهذا لأن ثبوت الحل لا يكون بدو الملك فانتفاؤه يوجب انتفاء الملك»› 
والملك من حقوق العبادء وإن كان الحل والحرمة من حق الله تعالى» وكذا 
الأخبار بالحرية في الأمة» فإن حرمة الفرج» وإن كانت من حق الله تعالى فشبوتها 
ينبني على زوال الملك الذي هو حق العبدء فلا يكون خبر الواحد فيها حجة 
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بدون شرائط الشهادة» بخلاف الأخبار بطهارة الماء ونجاسته ول الطعامء أو 
الشراب وحرمتهء فإنه من الفصل الأول لأن ثبوت الملك ليس من ضرورة ثبوت 
اللحل فيه» لأن الطعام» أو الشراب يجوز أن يبقى على ملكه» مع أنه حرام عليه 
بسبب آنه اختلط فيه نجاسة» فإذا كانت حرمة الأكل» أو الشرب لا تتضمن 
رول الل کن ك داه وال اه اله فف ر 
الواحد فيهاء والتزكية من هذا الفصل عند محمد حتى شرط العدد فيها لأنه 
يتعلق بها حق العبد وهو استحقاق القضاء للمدعي بحقه» وعندهمامن الفصل 
الأول فلا يعتبر فيها العددء ولفظ الشهادة لأن الثابت بها تقرر الحجةء وجواز 
القضاء وذا حق الشرع» وقد جعلها a‏ من الفصل الثالث عندهما. 


ل الال . 
في حقوق العباد التي ليس فيها إلزام 

کال کات ارات وان ني التجارات والرسالات في المداياء 
والشركات»› وخبر الواحد فيها حجة إذا كان المخبر مزا عدلا کان أو غر عدل» 
فا ان أو بالغ کافراًء کان» أو مسلا حتی إذا أخبر صبي مزا أو كافر» 
فاسق أن فلانا وکله» أو أن مولاه أذن له فوقع في قلبه آنه صادق جوز له 
يستقل بالتصرف بناء على خبره» فإن رسول الله م كان يقبل e‏ 
وغيره» وكذا الأسواق من لدن رسول الله عليه السلام إلى يومنا هذا قائمة 
بعدول وفساق» والناس يشترون من الكل» ويعتمدون خبر كل يز يخبرهم 
بذلك. ولأن الضرورة هنا مست إلى قبول خبر كل يز » فالانسان قلا جد 
لمستجمع لشرائط الشهادة ليبعثه إلى غلامه» أو وكيله» ولا دليل مع السامع غير 
هذا الخبر فيسقط اعتبارها للضرورة بخلاف خبر النبي عليه السلام فإنه لا 
ضرورة إلى قبول خبر الفاسق»ء ثم لأن في العدول من الرواة كثرة» وحكم الله 
تعالى في تلك الحادثة يكن تعرفه بدليل آخر وهو القياس الصحيح» ولأن هذا 
ا لخبر غير ملزم» لأن العبد» أو الوكيل يباح له التصرف من غير أن يلزمه ذلك»› 
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واشتراط العدالة ليترجح جانب الصدق في الخبر» فيصلح ملزماً وذلك فيا يتعلق به 
اللزوم» فشرطناها في أمور الدين مثل طهارة الماء أو نجاسته» لأنها من حقوق الله 
وفيها نوع إلزام دون ما لا يتعلق به اللزوم من المعاملات على أن الحال حالة المسألة» ‏ 
فيا لا إلزام فيه واشتراط العدد ولفظ الشهادة باعتبار المنازعة للحاجة إلى الإلزام 
فسقط اعتبار ذلك عند المسألةء ومذا قلنا إذا قال: كان هذا العبد لي في يد فلان 
غصباء فأخذته منه لم جز للسامع أن یعتمد على خبره» ولا یشتریه منه : لأنه يشير ال 
المنازعة في خبره إذ الأخحذ سبب الضمان كالغصب» SEAS.‏ 
ما أخحذت حت ترد ولو قال: تاب من غصبه فرده علي جاز أن یعتمد على خبره: 
a‏ لأنه يشر إلى المسألة إذ الرد بعد التوبة ليس 
بسبب الضمان . 

واو تزا امراة 2 حبر بأنہا حرمت عليه بعارض رضاع ا 
جوز له أن يعتمد على خبره» ويتزوج أختهاء ولو أخبره بأنها كانت محرمة عليه 
عند العقد م يقبل خبره» لأنه لا منازعة في الحرمة الطارئة› ا ن ا 
i a a r a‏ ) 

و على النكاح لا یکون إنكارا لا يقطعه في المستقبل» ويي ا 
للعقد تتحقق النازعة إذ إقدامه على مباشرة العقد دلیل صحته وإنکار فساده» 
وكذا المرأة إذا أخبرت بأن زوجها طلقها وهو غائب» أو مات عنها جوز هما أن 
تعتمد على خبر المخبر وتتزوج بعد انقضاء العدةء لأن هذا الخبر جوز غير ملزم » لأن 
نكاح الغير لا يلزم عليهاء و طاریء» فکان موضع الملسالمة بخلاف ما ذا 
أخبرت بأن العقد كان باط بان کان الزوج و أو أخاها راع 9ه اخ 
بفساد مقارن والاإقدام على العقد يدل على صحته» وإنكار فساده فتتحقی 
المنازعة. . 


الفصل الرابع ٠‏ 
ي حقوق العباد التي فيها إلزام بوجه وو وجه 
مثل عزل الوكيل» وحجر الأذون ووقوع العلم بفسخ الشركة والمضاربة› 
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ووجوب الشرائع على المسلم الذي لم مماجرء ففي هذا كله إذا كان المبلغ وكيلاء 

أو رسولا ممن إليه الإبلاغ» وهو المولى» أو الموكل لم يشترط فيه العدالةء لأنه 
قائم مقام غیره فصار کأنه حضر,. فإِذا أخبره فضولي من عند نفسه مبتدئا» فعند . 
أي حنيفة رحه الله يشترط أحد شطري الشهادةء وأما العددء أو العدالةء وعند 


آي يوسف وحمد رحمه| الله . 


الفصل الرابع : والثالث سواء ويقبل خبر كل ميز عدلاً كانء أو فاسقاًء 
وعلى هذا الخلاف البكر إذا أخبرت بأن وليها زوجها فسكتت» والشفيع إذا أخبر 
ببيع الدار» فسكت عن طلب الشفعة» والمولى إذا أخبر بأن عبده جنى فأعتقه» 
فه) اعتبرا الحجر والعزل بالإطلاق إذ الكل من باب المعاملات» وخبر الواحد 
فيها مقبول عدلاً كان. أو فاسقاء ولزوم الشرائع على المسلم الذي لم اجر 
بالتزامه طاعة الله » وطاعة رسولهء لا بإخبار المخبرء فلا يكون من حقوق الله 
تعالى» وقال شمس الأئمة السرخسي : قال مشايخنا هو على الخلاف والأصح 
عندي أنه يقبل فيه خبر .الفاسق عند الكل حى يلزمه قضاء ما فاته من الصوم» 
والصلاة بعد اخبار الفاسقء لأن هذا المخبر ثابت عن رسول الله عليه السلام» 
لأن المؤمن مأمور من جهته بالتبليغ» كا قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب فهو 
بمنزلة رسول امالك إلى عبده» ولأنه بجحتاج إلى التبليغ» لأنه يسقط عن نفسه ما 
لزمه من الأمر بالمعروف بخلاف غيره من الصور» لأنه لا يحتاج إلى التبليغ » وله 
آنه من وجه يشبه الاإلزام» لأنه يلزمه الكف عن التصرف إذا أخبره بالحجرء أو 
العزل. ويلزمها النكاح إذا سكتت بعد العلم والكف عن طلب الشفعة إذا ' 
سكت بعد العلم والدية» إذا أعتق بعد العلم بالجناية» والشرائع إذا أخبره 
بوجو ا من وجه يشبه ساثر المعاملات» لأنه خبر عن تصرف المالك بحكم 
الملك. فإن له الاإأطلاق والحجر والعزل فشرطنا فيه العددء أو العدالة توفيرا على 
الشبهين حظهم| حتى لو أخبر فاسق بعزل الوكيل لا ينعزل وتصرفه بعده صحيح 
بخلاف المخبر إذا كان رسولاء فإن قوله وحده يقبل» وإن كان فاسقا لأن الموكل 
أو الآذن قد يبدو له في العزلء أو الحجرء وقد لا جد عدلاء أو اثنينء فلو ل 
تقبل رسالة الفاسق لضاق الأمر على الناس» ولا أمكن ذو الحق تدارك حقهء 
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وهذا المعنى لا يتأتى في الفضول لأنه بخبر من عند نفسه وماله حق يفوته إذا 
كذب. فإن أخبره هنا فاسقان» فقيل : يقبل لوجود أحد الشرطين» وقيل: لا 
لأن خبر الفاسقين لا يصلح للإلزام كخبر الفاسق الواحد» وهذا لأن التثبت 
وجب في نباً الفاسق بالنص» ومن ضرورته آن لا يكون ملزماء ولفظ 
المبنى يشتبه فإنه قال: حتى يخبره رجل واحد عدلء أو رجلانء ول يشتر 
العدالة فيه نصاًء فقيل : لا تشترط العدالة فيه| عملا بالإطلاق» وقيل : معنا 
رجلان عدلء وإغا لم ينص على العدالة باعتبار العطف بطريق الاكتفاء والعدل 
مصدر في الأاصل فیوصف به الواحد والتثنية والحمع ألا ترى إلى قوله تعالى : 
([فاتيافرعون فقولا إن رسول رب العالمين ٠”‏ لأن الرسول يكون بمعنى المرسل› 
كقوله تعالى : [إنا رَسولا رَبك وجعنى الرسالة كقوله: 


فيحتمل أن يشترط سائر شرائط الشهادة من الذكورة والعدالة والحرية 
والعقل› والبلوغ عنل أي حنيفة رهه الله إلا العددء أو العدد مع سار الشرام 
غير العدالةء فلا يقبل خبر الصبي» أو المرأة لأنه لیس برجل والعبد لأنه ليس 
من أهل الإلزام» وهو ا من وجه لأنه یلزمه کا يلزم فيه العهدة وهو لزوم 
العقد فإنه إذا كان وکیل بالشراء فإن العقد يقع لنفسه لو عزل ویلزمه 
العهدةء أو فساد العمل بأن كان وكيل بالبيع» أو كان محجوراًء فإن عقده يفسد 
لوعزل أو حجر فإن قلت: ف الفائدة في زيادة العدد مع قيام الفسق» 
قلت : فائدته توكيدا الحجة فللعدد تأثبر في التوكيد لا عالة. 
ألا ترى أنه إذا اختلف المزكون في جرح الشاهد وتعديله ومن جانبِ 
رجلان ومن جانب رجل. فقول الرجلين: أولى . 
وتلخيصه: أن الذي يكون احبر فيه حجةء إما أن يخلص حقا لله تعالى» 
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وهو إما أن يسقط بالشبهات أولآء وإما أن لا بخلص حقا لله تعالى» بل يكون 
من حقوق العبادء وذا إما أن يكون فيه إلزام عض أولاء وذا إما أن لا يكون 
فيه إلزام أصلاء أو یکون فيه إلزام بوجه دون وجه . 

(والرابع : في بيان نفس الخبر» وهو أربعة أقسام: قسم بحيط العلم 
بصدقه» کخبر الرسل عليهم السلام» لأنه ثبت بالدليل القاطع ع عن 
الكذب» وخكمة اعتقادا حقية فيه» والائتمار به) قال الله تعالی: #وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نماكم فانتهوا» فإن قلت: كيف يحتج بهذه الأية في وجوب 
الائتمار بأمره» والإيتاء الأعطاءء والمراد وما أعطاكم رسول الله من هذه الغنيمة 
فخذوهء قلت: لا أمرنا بأخذ معروفهء وإن كان في أخذ المعروف خيار» فلأن 
يلزمنا الأخذ بأمره والاتباع له أولى . 


(وقسم بحيط العلم بكذبه كدعوى فرعون ت لقيام آیات الحدث 
فيه» ودعوى الكفار إية الأصنام مع علمنا بأنہا مادات عحدثات» ودعویى 
زرادشت اللعين وماني ومسيلمة وغيرهم النبوة ة لعدم آیات التصديقى من 
المعجزات› والنبوة لا شت إلا بمعجزة ة يمتاز ا الصادفى من الكاذب. 


الجانبين» إذ لو كان إلزاماً حضاً يشترط فيه كلاهماء ولو 1 یکن إلتراما أصل ما 
شرط فيه شيء من فوفرنا حظاً من ال جانبين فيه» وعندهما لا يث يشترط فيه شيء٠‏ 
ل يثبت الحجر والعزل بخبر كل ميز» وهذا إذا كان المخبر فضوليا فإن كان 
وکیا ازال ف الموكل والمولي لم تشترط العدالة والعدد اتفاقاً لأن عبارة 
الوكيل والرسول كعبارة الول والمرسل (و) التقسيم (الرابع في)» بيان (نفس 

الخبر) وهذا التقسيم أنضتا اطلن خير الاحهد أعم من أن يكون خبر الرسول 
عليه السلام» أو غيره» ومذا قال: (وهو أربعة أقسام قسم بحيط العلم بصدقه 
كخبر الرسول عليه السلام) إذ الأدلة القطعية قائمة على عصمته عن الكذب 
وسائر الذنوب (وقسم يحيط العلم بكذبه كدعوى فرعون الربوبية) لأن الحادث 
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(وحكمه اعتقاد البطلان) والاشتغال برده باللسان» أو ا فوقه بحسب 
الإإمكان (وقسم محتملها على السواء كخبر الفاسق) فإن خبره يحتمل الصدق 
باعتبار دينه وعقله» فه) يمنعانه عن الكذب. ويحتمل الكذب باعتبار تعاطيه 
محظور دینه . . 


(وحكمه : التوقف فيه) لأنه استوى الحانبان في الاحتمال كيف وقد قال 
الله تعالى : «إفتشبتوا» (وقسم يترجح أحد احتماليه على الآخر كخبر الععدل 
اللستجمع لشرائط الرواية) فإن جانب صدقه يرجح لظهور علية عقله ودينه على 
هواه بامتناعه عا یوجب الفسق» کا یرجح جانب الكذب إذا شهد الفاسق ورد 
القاضي شهادته» فانه يرجح جانب الكذب بقضاثه . 


النوع ثلاثة أطراف: طرف السماع وطرف الحفظ» وطرف الأداء)فلنجعلها ثلاثة 


الفاني لا يكون إا بالبدية (وقسم يحتملها على السواء كخبر الفاسق) فإنه من 
حيث إسلامه محتمل الصدق» ومن حيث فسقه يحتمل الكذب» فهو واجب 
التوقف . ) 


(وقسم یترجح احتماليه على الآخر كخبر العدل المستجمع للشرائط 
ولهذا النوع) الأخير المقصود ههنا (أطراف ثلاثة) طرف السماع بأن يسمع 
الحديث من المحدث أولاأء وطرف الحفظ بأن يحفظ بعد ذلك من أوّله إلى 
آخره» وطرف الأداء بأن يلقيه إلى الآخر لتفرغ ذمته» وفي كل طرف منها عزية 
ورخحصة فالأول (طرف السماع وذلك إما أن يكون عزية» وهو ما يكون من 
جنس الأسماع) أي يسمع التلميذ عبارة الحديث مشافهة.ء أو مغايبة (بأن نقرأً 
على المحدّث) من كتاب» أو حفظ وهويسمع» ثم تقول له: أهو كا قرأت عليك 
فيقول: هو نعم وهذا أحوط. لأنه إذا قرأ بنفسه كان أشد عناية في ضبط المتن› 
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فی طرف السماع 
وذلك إما أن يكون عزية» وهو ما يكون من جنس الاستماع بأن تقَراً 
عل المحدث» أو يقرا غلك 
أو يكتب إليك کتاباً على رسم الکتب» وذکر فيه حدثنی فلان عن فلان 
اف آخره. 
بالحجة» أو يكون رخحصة» وهو الذي لا اسماع فيه كالاإجازة والمناولة. . 


لأنه عامل لنفسهء والمحذث عامل لغيره» (أو يقرأ عليك) المحدث بنفسه من 
کتاب أو حفط وأنت تسمعه» وقيل: هذا أحسن لأنه كان وظيفة النبي لا 
والحواب: أنه معلم الأمةء وكان مأمونا عن الخطأ والنسيان فالاحتياط في حقنا 
هو الأول (أو يكتب إليك كتابا على رسم الكتب) بأن يكتب قبل التسمية: من 
فلان بن فلان إلى فلان بن فلان» ثم يسمي ويثني (ويذکر فيه حدٿني فلان عن 
فلان إلى آخره) أي إلى أن يتصل بالرسول ية ويذكر بعد ذلك متن الحديث. 

(ثم يقول فيه : إذا بلغك كتابي هذا وفهمته‌فحدث به عني فهذا من الغائب 
كالخطاب) ومن الحاضر في جواز الروايةء (وكذلك الرسالة على هذا الوجه) بأن 
يقول المحدّث للرسول: بلغ عنى فلانا أنه قد حدثني بهذا الحديث فلان بن فلان 
الخ . . » فإذا بلغك رسالتي هذه فارو عني بهذا الحديث» (فيكونان)أي الكتاب 
والرسالة (حجتين إذا ثبتا بالحجة) أي بالبينة أن هذا كتاب فلانء أورسول 
فلان على ما عرف في كتاب القاضى» فهذه أربعة أقسام للعزية في طرف 
السماع» والأولان أكملان من E‏ 

(أو يكون رخحصة وهو الذي لا إسماع فيه) أي م تكن مذاكرة الكلام في 
بين لا غيباً ولا مشافهة ا(كالاجازة) بأن يقول 'المحدث لغيره: أجزت لك أن 
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(والمجاز له إن كان عالماً به تصح الإجازةء وإلا فلا) إعلم أن طرف 
السماع نوعان: عزية ورخصة. 

فالعزية ما يكون عن جنس الأسماع» وهو أربعة أوجه: وجهان في نهاية 
العزيةء وأحدهما أحق من الآخر» ووجهان فيه شبهة الرخصة. 

آما الأولان فقراءة اللحدث عليك من کا أو حفظ وأنت تسمع 

وقراءتك على المحدث من كتاب» أو حفظ وهو يسمع› ثم استفهامك إياه 
بقولك: آهو كا قرآت عليك فيقول: نعم . 

قال عامة أهل الحديث: الوجه الأول أحق لأنه طريقة الرسول عليه 
السلام» وهو أبعد من الخطأً والسهو وهو المطلق من الحديث والمشافهة» فإنه إذا 
قال: حدثني فلان بكذاء يفهم منه آنه سمع منه وقال أبو حنيفة رمه الله : 
قراءتك على المحدّث أقوى من قراءة المحدث عليك» وإنغا كان ذلك أحق 
لرسول الله عليه السلام لكونه مأموناً عن السهو والغلط فإن قلت: أليس أنه 
عليه السلام سها في صلاته؟ . 


تروي عنڼي هذا الکتاب الذي حدثنی فلان عن فلان الخ . 

(والمناولة) بأن يعطي الشيخ كتاب سماعه بيده إلى المستفيد و هذا 
کتاب سماعي من شيخي فلان أجزت لك أن تروي عني هذاء فھو لا يصح 
بدون الإإجازةء والإجازة تصح بدون المناولة» فالإجازة لا بد منها في كل 
حال. 


(والمجاز له إن کان عالا به) أي با في الكتاب قبل: اللاجازة ( تصح 
اللأجازةء وإلا فلا) یعی ادا أجزنا بکتاب المشكاة مشا لحد فإن کان ذلك 
الشخص عالٰvا‏ بکتاب المشكاة ة قبل ذلك باطالعة بقوة نفسه أو ,بإعانة الشروح أو 
نحو ذلك» ولكن لم يكن له سند صحيح يتصل بالمصنف› فحينئذ تصح إجازتنا 
له وإن لم يكن كذلك بل يعتمد على أن يطالع بعد الإ جازة ويعلم الناس» ک| 
في زمانناء لم تكن تلك الإإجازة حجة» بلل إجازة تبرك 
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قلت : المراد به أنه لا يقر على السهو والغلط. ولأنه كان يذكر ما يذكره 
حفظا کان لا بب ولا يقرا الكت أبضاء وكلاتا فين ف عل الس 
والغلط وبر عن كتاب لا عن حفظ حت إذا كانت الرواية عن حفظ كان ذلك 
الوجه أحق. كا قالواء وهما في المشافهة سواءء لأن اللغة لا تقصل بين بيان 
لمتكلم بنفمسه وبين أن يقرأ عليه فتستفهم منهء فیقول نعم . 
ألا تری أنه لا فرق بين أن يقرأ من عليه الحق ذكر إقراره عليك. وبين 
أن تقرأً عليه ثم تستفهمه بقولك هل تقر بجميع ما قرأته عليك فقول نعم . 
وهذا جوز أداء الشهادة بكل واحد من الطريقين فإنه لا فرق بين أن يقول 
الشاهدان لفلان على فلان كذاء وبين أن يقول له القاضى : اشهد أن لفلان على 
فلان كذاء فيقول الشاهد: نعم . 
وباب الشهادة ا یات الرواية بدلیل اشتراط Eh‏ 
والبصرء واللفظ الخحاص» وهذا لأن نعم كلمة وضعت للاعادة فار 
والمختصر مثل الطولء فصار كأنه أعاد في الحواب كله وما قلنا أحوط, لأن 
رعاية الطالب أشد من رعاية المحدّث عادة وطبيعة فأنت على قراءتك أشد 
اعتمادا منك على قرءاته عليك. فلا يؤمن من الخطأ إذ إقرار المحدث لقلة رعايتهء 
ويؤمن منه إذا قرأت لشدة رعايتك. فإن قلت: إذا قرأت عليه يتوهم أن يسهو 
اللحدث عن بعض ما يسمع» ولا يتوهم إذا قرأ المحدث لشدة رعاية الطالب في 
ا اا ا ا أهون من ترك 
من المتن . 
وأما الوجهان الآخران فالكتاب والرسالة: أما الكتاب: فعلى رسم الكتب 
من العنوان والتوقيع.» وذكر فيه حدثني فلان عن فلان إلى أن قال عن النبي عليه 
السلام» ويذكر متن الحديث. ثم يقول: إذا بلغك كتابي هذا وفهمته فحدث به 
عني بهذا الإسنادء وأما الرسالة فان يرسل إليه رسولاً بأن فلاناً أخبره إلى آخره» 
فإذا ثبت عنده أنه كتاب فلان» أو رسالة فلان حصلت له الرواية. لأن الكتاب 
ی نای كالخطاب ممن دنا والرسول كالكتاب» بل أقوى» لأن الرسول ينقل 
٦٦‏ 


كلام المرسل» وهو ينطق والكتاب لا ينطق ألا ترى أن النبي عليه السلام كان 
مأموراً بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة» وبلغهم مرة بالخطاب» وطورا بالكتاب» 
- وأخحرى بالرسالة» وكتاب الله أصل الدين» وقد وصل إلينا بالكتاب» وذلك بعد 
أن ثبت الكتاب بالحجة أي بالبينة بأن هذا كتاب فلان المحدث الكاتب» كا 
يثبت بالحجة كتاب القاضي إلى القاضي» وبعد أن ثبتت الرسالة بالحجة أي 
ال ا واوا ات ا اا ااه ا ا 
إليك كا ثبتت رسالة الرسل إلى الخلتق بالمعجزات الظاهرة. والآيات الباهرة. 

والمختار في الوجهين الأولين أن يقول السامع : حدثني فلانء لأن ذلك 
مستعمل في المشافهة» وفي الوجهين الآخرين أن يقول: أخبرني لأن الإخبار هو 
الإعلام. ٠‏ ) 

والحاصل بالكتابة والرسالة الإعلام: 

وأما الحديث فيختص بالمشافهة ولا مشافهة» ولكنه أخذ بالكتاب 
والرسالة» وهذا قال في الزيادات: إن كلمت فلانا بكذاء أو حدثته به أن يقع 
على المكالمة مشافهةء ولا بحنث بالكتاب والرسالة» ولو حلف لا يبر بكذا 
فكتب» أو أرسل 2 لوتکلم به» ألا ترى أن الله تعالى أكرمنا بكتابه 
ورسوله» ونحن نقول: أخبرنا الله مما أنزل من كتاب ورسول» وأنبأناء ونبأناء 
ولا جوز لأحد أن يقول: حدثني الله » ولا كلمني الله إنغا ذلك خاص لموسى عليه 
السلام» کا قال: وکلم الله موسی تکلما0. 

وأما الرحصة ف) لا اسماع فيه» وهو الإجازة بأن يقول: أخبرني فلان بن 
فلان عن فلان ما في هذا الكتاب فأجزت لك أن تروي عني» والمناولة بأن 
ل أخبرني فلان بن فلان ما في هذا الكتاب فناولتك هذا الكتاب لتروي 
عني» أو يناول الكتاب» ويقول له: خحذ هذا الكتاب وحدث عني ما فيه من 
الأحاديث بأسانيدهاء فالمناولة لتأكيد اللإإجازة» فيستوي الحكم في إذا وجدا 
ا أو وجدت الإجازة وحدهاء. وكل ذلك على وجهين : 
)١(‏ سورة النساء: الأية ٠١١‏ . 
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إما أن يكون المجاز له عالاً ما في الكتاب» أو جاهلاً به» فإن كان عالاً. 
به وقد فهم ما فيه » وقال له المخبران: فلاناً حدثنا بجا في هذا الكتاب على ما 
فهمته بأسانيده هذه فأنا أحدثك به منهء أو أجزت لك الحديث به كان 
صحيحاً إذا كان المستجيز مأموناً بالضبط والفهم لأن الشهادة تصح بهذه 
الصفة» فإن الشاهد إذا وقف على جميع ما في الصك» وكان ذلك معلوما لمن 
عليه الحقء فقال: أجزت لك أن تشهد علي بجميع ما في هذا الكتاب كان 
صحيحا» فكذا رواية الخبرء ثم الأحوط للمجاز له أن يقول عند الرواية: 
أجاز لي فلان» ويجوز أن يقول: أخبرني فلان» فلا ينبغي أن يقول: حدثني› 
فإن ذلك يختص بالأسماع» ولم يوجد. 

وذكر قخر الإسلام وغيره» ويجوز أن يقول: حدثني لأن الإجازة كالخطاب 
من المخبر في حقه وإذا : يعلم بجا فيه لا تصح الإجازة قال بعض مشايخنا هذا 
على قول أبي حنيفة وحمد رمه الله أما على قول أي يوسف. فتصح إذا آمن 
من الزيادة والنقصان قياسا على اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي» وكتاب 
الرسالة من المحدث إلى من يستجيز منه» فإن علم الشاهدين مما في الكتاب 
شرط عند أبي حنيفة وحمد رمه الله » ولیس بشرط عند أبي يوسف رحمه الله 
لصحة أداء الشهادة. ۰ 

قال شمس الأئمة السرخسي : والأصح عندي أن هذه الإجازة لا تصح 
عندهم لأن أبا يوسف إغما استحسن هناك لأجل الضرورة»ء فالكتب تشتمل على 
الأسرار عادة» ولا يريد الكاتب والمكتوب إليه أن يقف عليها غيرهما» وذا لا 
يوجد في كتب الأخبار» وهذا م جوز في الصكوك وهذالأن السنة أصل 
الدين» وأمرها عظيم» وخطبها جسيم » وفي تصحيح الإجازة من غير علم دفع 
للابتلاء وحسم لباب المجاهدة إذ في التعلم ابتلاء ومجاهدة» ومتى ساغ له الرواية 
من غير فهم يتوانى في التحصيل» وفتح لباب البدعةء لأن هذه الطريقة م تكن 
في السلف. 

ألا ترى أنه لو قرأ عليه المحدث فلم يفهمء لم جز له أن يروي لأنه لا 


1A 


يدري أن ما يروه مسموع أو لاء فهنا أولى» وإغا ذلك نظير اسماع الصبي 
الذي لا ييز ولا يفهم» وڏا نوع تبرك استحسنه الناس» فأما أن يثبت بمثله نقل 
الدين فلاء وكذلك من حضر مجلس السماع واشتغل بقراءة كتاب آخر غير ما 
يقرؤه القارىءء أو اشتغل بكتابة شيء آخرء او عرض غه بلهق أو لعب أو 
یغفل عنه بنوم وکسل› فان ا ل کا وا مطلقاً له الروايةء إلا أن 
ما لا يكن التحرز عنه من السهو والغفلة فهو عفوء وصاحبه معذورء فأما إذا 
قال المحدث: أجزت لك أن تروي عني مسموعاتي فهو غير صحيح › > ک) لو قال 
لآخر: اشهد على بكل صك تجد فيه إقراري» فقد أجزت لك ذلك فإن ذلك 
باطل» وجوزه بعض المتأحرين رخصة لضرورة المستعجلين. 

فأما الكتب المصنفة امشهورة فلا بأس لمن نظر فيها وفهم شيئاً منها وكان 
متقناً أن يقول: قال فلان كذاء أو مذهب فلان كذاء من غير أن يقول حدثني» 
أو أخبرني واستبعده بعض ال محدثين وهو بعيد. 

الفصل الثاني 

(في طرف الحفظ والعزية فيه أن محفظ المسموع إلى وقت الأداء والرخصة 
أن يعتمد الكتاب فإن نظر فيه وتذكر يكون حجةء وإلا فلاء عند أبي حنيفة 
ره الله) اعلم أن طرف الحفظ نوعان: عزية» ورخصة» فالعزية: أن بجحفظ 
المسموع من وقت السماع والفهم إلى وقت الأداءء وهذا مذهب أبي حنيفة رحه 
الله في الأخبار» والشهادات. وهذا قلت: روايتهء وهو طريق رسول الله عليه 
السلام فيا بينه للناس. 


- والثاني طرف الحفظ والعزية فيه أن يحفظ المسموع) من وقت السماع (إلى وقت 
الأداء) ول بعتمد عل الكتابء وضمذا ل جمع أبو حنيفة رهه 1 کتابا ي الحديث› 
ول ا الرواية باعتماد الكتاب» وکان ذلك ا لطعن المتعصبين القاصرين 
أ يوم الدين › ول يفهموا ورعه وتقواه» ولا عمله وهداه. 
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والرخحصة: أن يعتمد الکتاب فإن نظر فيه وتذكر به ما كان مسموعا له 
- فهو حجة وجل له أن يروي سواء كان خطه» أو حط رجل معروف» أو مجهول» 
لأن المقصود إغا هو السماع» فإذا تذکر أنه مسموعه صار کأنه حفظ من وقت 
السماع إلى وقت التبليغ› ولأنه إذا تفکر فتذكر حل له أن يروي فكذا إذا نظر 
في الكتاب» وتذكرء وهذا لأن الاحتراز عن النسيان غير ممكن» لأنه جبل عليه 
الإنسانء فلا يكن اشتراط عدم النسيانء وإنغا كان دوام الحقظ لرسول الله 
عليه السلام لقوله تعالى : #سنقرئك فلا تسى على آنه قد استنی الله فروى 
أنه كان يقرأ فأسقط آية في قراءته في الصلاة فحسب أي أنها نسخت فسأله 
فقال : نسيتهاء وقيل : إلا ما شاء الله أن تنساهء فننسخه»ء وإذا لم يكن الاحتراز 
عن النسيان وبعد النسيان النظر في الكتاب طريق للتذكر» والعود إلى ما كان 
عليه من الحفظ» وإذا عاد ك) كان صار كأن الرواية عن حفظ, وإن لم يتذكر 
عند النظر. 

فعند أي حنيفة لا تحل له الرواية لأن الخط وضع للتذكرة فالكتاب للقلب 
بمنرلة المراة للعين» فلا عبرة للمراة إذا م ير الرائي ها وجههء فكذا لا عبرة 
للكتاب إذا لم يتذكر القلب به علاء ونما يكون ذلك في ثلاثة فصول فيم) يجد 
ای ر کر کو با ا ف ر 
الد بون لصت بان رى التاهت شطه فى الك ولا ك الاد فار 
حنيفة رحه الله أخذ في الفصول الثلائة بجا هو العزية» وقال: لا جوز له أن 
يعتمد الكتاب ما لم يتذكرء لأن الرواية والشهادة وتنفيذ القضاء لا يكون إلا 
بعلم » والخط يشبه الخط. فلا يستفاد العلم بصورة الخط بلا تذكر. ) 


(والرخحصة أن يعتمد الكتاب فان نظر فيه وتذكر : سماعه وتحلس درسه» 
وما جرى فيه (يكون حجة وإلا فلا) أي إن لم يتذكر ذلك فلا يكون حجة عند 
أي حنيفة رحه الله سواء كان خحطهء أو خط غيره» وعندهما وعند الشافعي رمه 


.٦ سورة الأعلى: الأية‎ )١( 


وعن آي يوسف رهه الله إن ٤‏ السجل»› وروأية الحديث جوز له أن 
يعتمد على الخط. وإن لم يتذكرء ولا يجوز ذلك في الصك. وعن محمد رجه الله 
آنه يعمل با لخط في الفصول كلهاء وما ذهبا إليه رخحصة تيسير على الناس . 


ثم هذه الرحصة أنواع : ما يكون بخطه أو بخط رجل معروف ثقة موقع 
بتوقيعه» أو بخط رجل معروف غير ثقة أوغيرموقع» أو بخط مجهول» أما أبو 
يوسف فقد عمل به في السجل إذا كان في يده للأمن عن التزوير والتبديل 
بالزيادة والنقصان» وإن م يكن السجل في يد القاضي » فلا يحل العمل بهء لأن التزوير 
فيه غالب لا ينبني عليه من المظالم وا لخصومات. وعمل به في الأحاديث إذا كان في يده» 
أو في يد أمين آخر» لأن التبديل غير متعارف» فكان المحفوظ بيد الأمين كالمحفوظ 
بيده» فأما في الصك فلاء بحل العمل به لأنه يكون في يد الخصم» فلا يقع 
إلا من فيه عن التغيير والتزوير حت إذا كان في يد الشاهد كان الحواب فيه مثل 
ا لجواب في السجلء وكذلك قول محمد رحه الله إلا في الصك فإنه جوز العمل 
به» وڙن ل يکن في يده ٳذا علم ER E RE‏ 
اانا عة للأمر غل الاس ا بخط أبيه وهو معلوم 
عنده» أو بخط رجل معروف موثوق به» فإنه جوز له أن يقول: وجدت بخط 
آبي» أو بخط فلان ولا يزيد على ذلك . | 


وأما إذا كان الخط مجهولاء فإن كان مفرداً فذلك باطل» وإن كان 
ا إلى جماعة لا يتوهم ا تامة بأن ذكر اسم أبيه 
وحده» فهو كالمعروف . 


الله جوز له الروايةء وجب العمل اء وعند أبي يوسف رحه الله جوز الاعتماد 
على الخط إن کان في يده أو في ید آمینه» ولا جوز إن کان في ید غیره» لأنه لا 
يؤمن عن التغيير» وعن محمد رحه الله جوز العمل بالخط وإن لم يكن في يده» 
فذهب إليه رخحصة تيسيرا على الناس (والشالث: طرف الأداء» والعزيمة فيه أن 
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الفصل الثالكث 
فی طرف الأداء 
والعزية إن یودی عل الوجه الذي سمح بلفظه ومعناأاه» والرخصة آن 
ينقله معناهء فإن كان حك لا بجتمل غيره جوز نقله با معنى لمن له بصرة في وجوه 
اللغةء وإن كان ظاهرا حتمل غيره» فلا يجوز نقله بالمعنى إلا للفقيه المجتهد» 
وما بون چ الكلم. . 
0 الملشكل› أو الك أو FD‏ بالمعنى للكل) اعلم أن 
طرف الأداء نوعان : عزيمة» ورخحصه فالعزيمة : أن O E‏ باللفظ اللسموع 
فيؤدي على الوجه الذي سمح بلفظه ومعناه» والرخصة : أن يودي بعبارته معن 


يؤدي على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه والرخحصة: أن ينقله بمعناه) أي 
رفظ آاخر يؤدي معی الحديث» وهذا e‏ - العامة » لأن الصحابة کانوا 
يقولون : قال عليه السلام کذا أو قريبا مئه » او 


وعند البعض لا جوز ذلك لأنه عليه السلام حصوص بجوامع الكلم 
فلا يؤمن في النقل بالمعنى من الزيادة والنقصان والحق هو التفصيل الذي ذكره 
للصنف بقوله : (فإن كان حك لا يحتمل غيره يجوز نقله بالمعنى لمن له بصر في 
وجوه اللغة) إذ لا يشتبه معناه عليه بحيث يحتمل الزيادة والنقصان (وإن كان 
ظاهراً جحتمل غيره) بأن يكون عاماً يجتمل التخصيص؛ ا 

(فلا يجوز نقله بالمعنى إلا للفقيه المجتهد) لأنه يقف على المراد فلا يقہ 
الخلل فی نقله بمعناه مثلا قوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه» كلمة من عامة 
تخص منہا المرأة فإن نقله ناقل ويقول: کل من بدل دينه فاقتلوه يشمل المرأة 
اا فيقع فيقع الخلل في الأحكام (وما کان من جوامع الكلم) بأن اظ وخا 
تحته معان حهمة كقوله عليه السلام: «الخرم بالغنم» والخراج بالضمان» والعجاء 
جبار (أو المشكل» أو المشترك. أوالمجمل لا جوز نقله بالمعنى للكل) أي لا 
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N O UES e e 
والنخعي والشافعي رهم اللهء وقال بعض آهل الحديثا: لا يحل نقله با معنى»‎ 
| وهو قول این شري وقيل : هو اختيار ثعلب من أئمة اللخة لقوله عليه‎ 
«نضر الله وجه امرىء سمع مقالتي فوعاهاء ثم أداها كا سمعها فرب حامل‎ : 
فقه إلى غير فقيه › ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»› والنبي عليه السلام رعب‎ 
في مراعاة اللفظ المسموع › لأن الأداء كا سمع هو أداء الافظ املسموع؛ ونبه‎ 
غلا وهو تفاوت الناس في معرفة معاني الألفاظ والفقه الذي يدور عليه‎ 
ر و ي إلى من هو أفقه منه فيستنبط منه معن‎ 
زائداء وإذا صار الأصل هذا ثبت الحجر عامأء وإن كان من الألفاظ ما لا‎ 
يتفاوت الناس في معرفة معناه» ولان عليه السلام خصوص بجوام مع الكلم سابی‎ 
ف لضا الان کا قال عله السلام: انا أفصح الت والعجم»» فقي‎ 
التبديل بعبارة أخرى لا يؤمن من الزيادة والنقصان» فكان الاجتياط الكف‎ 
عنه» وحجة العامة قوله عليه السلام : «إذا أصبتم المعنى فلا بأس» واتفاق‎ 
الصحابة على قوههم أمرنا رسول الله بكذاء ونهانا عن كذاء ولم ينقلوا اللفظ‎ 
الذي تلفظ به الرسول من الأمر والنهي» وقد اشتهر عن ابن مسعود وعيره.‎ 
قال رسول الله عليه السلام کک و ا‎ 
معناه» ولأن نظم الحديث غير معجز» والمطلوب منه الحكم الذي تعلق بمعناه‎ 
دون نظمهء وذلك المعنى لا بختلف باختلاف اللفظ بخلاف القرآن حيث يعتبر‎ 
نظمهء ومعناه لأنه تعلق بنظمه معنى مقصود» وهو الإعجاز فهو يتعلق بالنظم‎ 
والعنى» فلا جوز تبديل نظمهء وأما الحديث فإن من أدى تمام معنى كلام الرجل‎ 


Se‏ أما في جوامع الكلم فلأنه عليه السلام لما كان محصوصاً 
به » فلا یقدر اڪ على ق وأما ٤‏ المشكل RA‏ فلاأنه إا ينقله بتأویل 
غصرص یکون حجة على عیره» وأما ٤‏ اللجمل فلعدم الوقوف عل معناه 
و الأستفسار من المجمل» ولا فرع عن بیان التقسمات الأربع شرع و بیان 
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یوصف بأنه دی کا سمع» وإن اختلف اللفظء كا في الترجمان فإن لغة المترجم غير 
لخة المترجم عنهء ويقال: أدى كا سمع على أن حافظة اللفظ المسموع منه مندوب 
إليه» ونحن نقول: إن مراعاة لفظه أولى» ويجوز النقل بالمعنى في بعض الأخبار» كا 
سنفصل » وفيه جواب عن جوامع الكلم. 


واللاصل أن اة في هذا الاب عل نة أوج.: حکم» لايتمل إلا 
معن واحداً فيجوز نقله بالعنى لمن كان عالاً بوجوه اللغة رخصة لأنه لما لم يشتبه 
معناه» ولا يجتمل غير ما وضع له لا يكن فيه الزيادة والنقصان إذا نقله بعبارة 
أخری» ألا ترى آنه ثبت في كتاب الله تعالى نوع رخصة مع أن نظمه معجز 
بترك دعوة النبي عليه السلام ک) ورد في حديث ايء اا أرسل اي أن أقراً. 
القران على حرف فرددت عليه أن هون على أمتق فرد إل الثانية اقرأه على 
حرف فرددت أن هون على أمتي فرد إل الثالثة فا سبعة أحرف إلا أن 
تلك رخصة إسقاط أي أن تعين قراءة القرآن على حرف سقط كا سقط شطر 
الصلاة بالسفر» وسقط حرمة الخمر بالضرورةء وهذا لأن العزية أن يقرا القرآن 
بلغة قريش» لا بلغات أخرى من القبائل» ثم بدعوة النبي عليه السلام سقطت 
هذه العزية» فصارت TT‏ الركغتان ف 
الشف صلا ولم يبق الأربع في السفر مشروعأء وهذه رخصة تخفيف أي نقل 
الحديث بالمعنى رخحصة تسیر مع بقاء العزيمة» وهو رعاية لفظ 0 عليه 
السلام» کأکل مال الغيبر عند المخمصةء وفطر المسافر وغيرهما. 


وظاهر معلوم المعنى لكنه يحتمل غير ما ظهر من معناه كعام يحتمل 
الخصوص. أو حقيقة تحتمل المجازء فلا جوز نقله بالمعنى إلا للفقيه المجتهد. 
لأنه يقف على ما هو المراد به فيقع الأمن عن الخلل بمعناه إذا نقله بعبارة 
أخرى» وغير الفقيه المجتهد ربا ينقله بلفظ لا بحتمل ما احتمله لفظ النبي عليه 
السلام من الخصوص. أو المجاز» ولعل المراد هو المحتمل» فتفوت تلك 
الفائدة» وربا ينقله بلفظ أعم من ¿ اللفظ المنقول» فيوجب ما لم يوجبه الأول» 
فيخل بجعناه فيلزمه حافظة اللفظ» ومشكل» أو مشترك. فلا مجوز نقله بالمعنى 
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أصلاء لأن المراد بيا لا يعرف إلا بتأويل» وتأويل الراوي لا يكون حجة على 
غیره لأنه يصدر عن رأیه فیکون کالقياس» فلا يكون حجة على غيره» ومجمل أو 
متشابه فلا یتصور نقله بالعنی» لأنه لا یوقف على معناه» فکیف ينقل بالمعنی من 
ل يقف على المعنى» وما كان من جوامع الكلم بأن كان لفظة وجيزأًء وتحته معان 
جمة كقوله عليه السلام : «الخراج بالضمان». وقوله: «العجاء جبار»» ونحو 
ذلك فقد جوز بعض مشايخنا نقله بامعنى على الشرط الذي بينا في الظاهء 
والأصح أنه لا يجوز نقله بالمعنى لإحاطة الجوامع بمعان تقصر عنها عقولنا» وكل 
مكلف با في وسعه» وفي وسعه نقل ذلك اللفظ ليكون مؤديا إلى غيره ما سمعه 
منه بیقین» ولیس في وسعه نقل معناه بعبارتهء لأن النبي عليه السلام كان 
خصوصاہا »لأنهعليه‌السلام قال :«أوتيت جوامع الكلم»أي خصصت بذلك. . 
فصل 
ي الطعن الذي يلحق الحدیث 
والمروي عنه إذا أنكر الرواية» أو عمل بخلافه بعد الرواية ما هو خحلاف 


طعن يلحق الحديث من جانب الراوي» أو من غيره فقال: (وامروي عنه إذا 
أنكر الرواية) فإن كان إنكار جاحد بأن يقرل: كذبت علي» وما رويت لك هذا 
الق ادت افا و كاد ار هن ل ل اقرا 
رویت لك هذا الحدیث. أو لا أعرفهء ففيه خلاف.,. ٠‏ ) 
فعند الكرخي وأحمد بن حنبل رجه الله سقط المل به وعند 
الشافعي ومالك رحمه| الله لا يسقط . 

ا ا ق ن ا 
خالفه للوقوف على نسخه» أو موضوعيته فقط سقط الإحتجاج به» وإن خالف 
لقلة المبالاة به أو لغفلته فقد سقطت عدالته مثاله: ما روت عائشة رضى الله 
عنها أنه قال عليه السلام: «أيا امرأة نكحت بلا إذن وليها فنكاحها E‏ تم 
انها زوجت بنت أخيها بلا إذن وليهاء وإنما قال حلاف بيقين احترازا عا إذا كان 
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وإن كان قبل الروايةء أو لم يعرف تاريخه لم يكن جرحأء وتعيين بعض 
حتملاته لا يمنع العمل به والامتناع عن العمل به مثل العلم ببخلافه) اعلم أن 
الطعن الذي يلحق الحديث نوعان: نوع: يلحقه من قبل راويه» ونوع يلحقه 
من غير راويه» والأول على أربعة أوجه: 
أحدها: ما أنكره صرحاً. 
انها أن يعمل لاف فل الرواة أوسدها أو لم یعرف تارخه . 
وثالثها : اد ع ب اخ الات را او ضا 


ورابعها: أن يتنع عن العمل بالحديث. 
أما إذا أنكر المروي عنه الرواية نصاء وهو الوجه الأولء فقد اختلف فيه 


حتملا للمعنيين» فعمل بأحدهما على ما سيأتي (وإن كان قبل الرواية أو م يعرف 
تاريخه م يكن جرحاً) أما على الأول فلأن الظاهر أنه كان ذلك مذهبه فتركه لأجل 
الحديث. 

وأما على الثاني فلأن الحديث حجة بأصله ووقوع الشك في سقوطه لحهل 
التاريخ لا يسقطه قط . 


(وتعیین الراوي بعض متملاته) بأن کان مشترکا فعمل بتأویل منه (لا 
يمنع العمل به) للتأويل الآخر كا روى ابن عمر أنهعليه السلام قال: المتبايعان 
بالخيار» ما لم يتفرقاء فهذا يحتمل تفرق الأقوالء وتفرق الأبدان» وأوله ابن عمر 
الراوي بتفرق الأبدان ک)| هو قول الشافعي ره الله وهذا لا يناي أن نعمل 
نحن بتفرق الأقوال (والإمتناع) أي امتناع الراوي (عن العمل به مثل العمل 
بخلافه) أي بخلاف ما رواه فيخرج عن الحجية» ک)| روی ابن عمرا أنه عليه 
السلام كان يرفع يديه عند الركوع» وعند رفع الرأس من الركوع» وقد صح 
عن مجاهد أنه قال: صحبت ابن عمر رضى الله عنها عشر سنين فلم أره رفع 
يديه إلا ني تكبيرة الإفتتاح» فترك العمل به دليل على انتساخه (وعمل الصحابي 


۷٦ 


أهل الحديث. قال بعضهم : aS GE E‏ يسقظ العمل ِ 
e‏ وهذا أشه بالصواب. . 


وقيل : عند آبي يوسف يسقط الاحتجاج به» وعند محمد لا يسقط 
استدلالا با لو ادعى رجل عند قاض أنه قضى له بحق على هذا الخصم» ولم 
يذكر القاضى قضاءه» فعند آبي يوسف لا يقبل القاضى هذه البينةء ولا ينفذ 
e‏ 
وعند محمد يقبلها وينفذ قضاءه» فدل اختلافه) في قضاء ينكره القاضي 
على اختلافه) في حديث ينكره الراوي. آما القابلون فاحتجوا با روي أن النبي 
عليه السلام صلى صلاة العصر فسلم في ركعتين» فقام إلى خحشبة معروضة في 
المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسرى» وشبك بين 
أصابعه» ووضع خده الاين على ظهر كفه اليسرى» وفي القوم أبو بكر وعمرء 
فهاباه أن يكلماه» وفي القوم رجل في يديه طول يقال له: ذو اليدين قال: يا 
رسول الله أقصرت الصلاةء أم نسيتها؟ فقالا: كل ذلك لم يكن» فقال: قد 
كان بعض ذلك فأقبل على الناس فقال: أصدق ذو اليدين» قالوا: نعم 
فتقدم فصلى ما ترك» وني رواية فأقبل على القوم» وفيهم أبو بكر وعمر فقال: 
أحق ما يقول ذو اليدين» فقالا: نعم» فقام وصلى ركعتين» فقبل شهادت) على 
نفسه وهو منکر» ولأن کلام کل واحد منا يحتمل الصدق لاحتمال أن المروي 
عنه رواه» ثم نسيه لأن النسيان غالب على الإإنسانء فقد يحفظ الإنسان شيعا 
ویرویه لغیره» ثم ينساه» والراوي ثقة. فإذا علم آنه رواه حل له الروايةء لأنه 
لا يشك في سماعه عنه» والمروي عنه إذا نسيه ولم يتذكر يجوز | EC‏ 
ذلك النسيان. آلا ترى أن زوج المعتدة إذا قال : أخبرتني أن عدتها قد انقضت 
يجوز له التزوج بأختها وأربع سواهاء وإن كانت المرأة تكذبه عندناء خلافا 
لزفر» والشافعي بخلاف الشهادة على الشهادة» فإن شاهد الأصل إذا أنكره ل 
يڪن للقاضي آن يقضي بشهادته» لأا لا تصح إلا بتحميل الأصولء فإنه لو 
قال: أشهد على فلان لا تصح ما لم يقل أشهدني على شهادته» وأمرني بالأداء 


VV 


فأنا آشهد على شهادته وبإنكار الأصيل ل يث يثبت التحميل للتعارض بين الخبرين»› 
وهنا الراوي إنغما يروي الحديث باعتبار 8 صحيح له من المروي عنه» ولا 
يبطل ذلك بإنکاره بناء على نسیانه . 

وأما الراذون فاحتجوا بحديث عمار» حين قال لعمر: أما تذكر يا أمير 
المؤمنين إذ كنا في رمل فأجنبت فتمعكت في التراب» ثم سألت رسول الله لا 
عن ذلك فقال: «أما کان يكفيك ضربتان»» فلم یذکره عمر ولم یقبل روایته مع 
عدالة عمار وفضله» وكان لا يرى التيمم للجنب ولأن خبر الواحد يرد 
بتكذيب العادة كا مر» فبتكذيب الراوي وعليه مداره أولى» وهذا لأن الخبر إنما 
يصير حجة بالاتصال برسول الله عليه السلام» وبإنكار راوي الأصل قد انقطم 
الاتصال» لأن إنكاره حجة في حقه فسقطت روایته أو مر ر افا 
بإنكاره» ولا تبت روايته مع التناقض وبدون روايته لا يثبت الاتصال» فلا 
يكون حجة ك في الشهادة على الشهادة» ولأن خبر الراوي في إثبات الرواية 
ليس بأولى من خبر المروي عنه في إنكار الرواية» إذ كل واحد منا عدل» وكا 
يتوهم نسيان راوي الأصل یتوهم غلط راوي الفرع بأن سمع الحديث من غيره 
فسي» وظن أنه سمع منه فيقع التعارض بين التوهمين» فلا يثبت الاتصال من 
جهته» ولا من غيره» لأنه مجهول وبالمجهول لا يثبت الاتصالء وحدیٹث 
٠‏ ذي اليدين ليس بحجة » لأن النبي عليه السلام تذكر ذلك عند خبرها فعمل 
بذكره وعلمه وهو الظاهر من حاله» لأنه عليه السلام كان معصوما عن القرار 
على الخطأً . 


ومثال الحديث الذي أنكره ار ا ری ربيعة عن سهيل عن آي 
صالح » عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام قضى بشاهد ويين» اه 
إن ربيعة يروي عنك هذا الحديث فلم يذكره وكان يقول بعد ذلك حدثني ربيعة 
عن فقد عمل الشافعي هذا الحديث مع إنكار الراوي» ولم نعمل به» وما روی 
سليمان بن موسى عن الزهري» عن عروة» عن عائشة آن النبي عليه السلام 
قال : : «بما امرأة نكحت بغير إذن وليها > فنکاحها باطل باطل باطل» فإِن ابن جریح 


۷۸ 


سأل الزهري عن هذا الحديث, فلم يعرفه فلم يعمل به أبوحنيفة» وأبويوسف 
رمه الله لإنكار الراوي» وعمل به محمد والشافعي رمه الله مع إنكار 
الراوي» وقد أنكر أبو يوسف مسائل على محمد رواها عنه في الجامع الصغير فلم 
يقبل شهادته على نفسه حن لم یتذکر» وثبت محمد على مارواه عن أبي يوسف 
بعد إنکار آي يوسف. وأما عمل الراوي بخلاف الخبر وهو الوجه الثاني فإن 
كان قبل الرواية فلا يقدح في في الخبر» ويحمل على أنه كان ذلك مذهبه قبل أن 
يسمع الخبر» فلا بلخه الخبر ترکه» وكذا إذا لم يعلم التاريخ يحمل على أنه كان 
ر وأما إذا عمل 
بخلاف ما روي بعد الرواية نما هو خحلاف بيقين يسقط العمل بهء لأنه لا مخلو 
إما أن فعل ذلك لأنه عرف نسخه أو لأنه نسيه» أو غفل عنه» أو فعله عمدا 
فإن عرف نسخه» فلا يجوز العمل به» لأن العمل بالمنسوخ حرام» وكذا إن 
نسى» أو غفل لأن رواية المغفلء أو الناس ساقطةء وكذا إن فعله عمدالأنه 
فاسقاً» ورواية الفاسق مردودة» وذلك مثل حديث عائشة أن النبي عليه 
السلام قال: «أيا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» . 
ثم إنها زوجت بنت أخيها عبد الرحن بن أبي بكر بغير إذنه فعملها 
بخلاف الحديث يبين النسخ» وهذا لأنه إذا أنكحت بنت أخيها فقد جوزت 
نكاح المرأة بنفسها لعدم القائل بالفصل» لأن من أبطل نكاحها أبطل إنكاحها 
بالطريق الأولى» ومثل حديث أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: «إذاشرب 
الكلب في إناء E E GB‏ أنه يطهر بالغسل 
ثلاث فحملناه على أنه عرف انتساخه» أو علم أن مراد النبي عليه السلام 
الندب اوا الثلاث. وأما إدا عين بعض ا اختل الحديث» وهو الوجه 
الثالث فإنه لا ينع العمل بظاهره. لأنه إنغا فعل ذلك بتأويل . 


وتأویله لا يكون حجة على غيره إذ الحجةء وهو الحديث وبتأویله لا يتغر 
افر ادت ف معدل ع فاه مثل حدیث ابن عمر آن النبي 
عليه السلام قال : «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» . 


۷۹ 


والحديث محتمل تفرق الأبدان والتفرق بالأقوال بأن يوجب آحد المتبايعين 
البيع» ثم افترقا قبل قبول الآخر لأنه يقال: تفرقت كلمتهم» وحله ابن عمر 
على التفرق بالأبدانء ولم يعمل بتأويله» لأن الحديث في احتمال كل واحد مهما 
كا مشترك» والاشتراك: لغة لا يسقط بتأويله» وكذلك قال الشافعي رجه الله في 
حدیث ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: «من بدل دینه فاقتلوه»› وقد ظهر 
من فتوی ابن عباس أن المرأة المرتدة لا تقتلل» هذا تخصيص لحق الحديث من 
الراوي وذلك بنزلة التأويل فلا أترك عموم الحديث بتخصيصه بل آخذ بظاهر 
الحديث. وأوجب القتل على المرتدة. | 


وأما الوجه الرابع : وهو الامتناع عن العمل بالحديث» فهو بنزلة.العمل 
بخلاف الحديث حى يخرج الحديث به من أن يكون حجة» لأن ترك العمل 
با لحدیث الصحيح حرام» كا أن العمل بخلافه حرام » وذلك مثل حدیث ابن عمر 
أن النبي عليه السلام كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع»› . 
وقد صح عن محاهد أنه قال: صحبت ابن عمر سنينء فلم أره يرفع يديه إلا في 
تكبيرة الافتتاح فترك ابن عمر العمل بحديث رفع اليدين عند الركوع دليل على 
أنه عرف انتساخه (وعمل الصحابي بخلافه يوجب الطعن» إذا كان الحديث 
ظاهراً لا محتمل الخفاء عليهم . . 


بخلافه وب الطعن إذا كان الحديث ظاهراً لا حتمل الخفاء عليهم) من ههنا 
شروع في الطعن من غير الرادي؛ E E aE‏ آنه عليه 
الله » ا النفی yy‏ ا إن عمر رضي الله عنه 
نفې رجلا فارتد وحق بالروم» فحلف أن لا ينفي أخذا اند فلو کان النفي 
حدا لا حلف على ترکه فعلم أن النفى منه كان سياسة لاحدأء وحديث الحدود 
کان ظاهراً لا بحتمل الخفاء على الخلماء الذين نصبوا لاقامة الحدود» واحترز به 
ع کان بحتمل الخفاء علیهم فإنه لا يوجب جرحأ فيه کحدیث وجوب الوضوء 


A * 


والطعن المبهم من أئمة الحديث لا يجرح الراوي إلا إذا وقع مرا اهو 
بالتدلیس› والتلبيس والاإرسال وركضص الدابة» والمزاح ۰ 


بالقهقهة في الصلاة» رواه زيد بن خالد الجهني» وأبو موسى الأشعري م يعمل 
به» وذلك لا يوجب كونه جرحا عليه» لأنه من الحوادث النادرة التي محتمل 
a‏ 
( والطعن المبهم من أئمة الحديث لا يجرح الراوي عندنا) بان هذا 

الحديث مجروح» أو أو نحوهما فيعمل به. 

(إلا إذا وقع مفسرا بجا هو جرح متفق عليه الكل) ) لا ختلف فيه بحیث 
یکون جرحا عند بعض دون بعض»› > ومع ذلك يكون الجرح EE‏ 

(من اشتهر بالنصيحة دون لخ ات ا 
کر 2 حراماً وا لمندوب فرضأء فلا يعتبر بجرح هؤلاء 
القاصرين 

اجن الاو ردان بحرن ا با ب ات 
المشتري» وني اصطلاح المحدثين كتمان التفصيل في الإسناد بأن يقول: حدثنا 
فلان عن فلان الخ » ولا يقول: حدثنا فلان قال: أخبرنا فلان الخ لأن غايته 
آنه يوهم شبهة الإرسال وحقيقة الإرسال ليس بجرح فشبهته أولى (والتلبيس) 
وهو أن يذكر الراوي شيخه بالكنية لا بالإإسمء آويذكره بصفة غير مشهورة حتى 
لا يعرف في] بين الناس ولا يطعنوا عليه كا يقول سفيان الشوري : حدثني أبو 
سعيدوهوكنيةللحسن البصري »والكلبي جميعا »ووقع في بعض النسخ‌ههنا قوله : 


) (والإرسال) تبعاً لفخر الإسلامء وهو ليس بطعن أيضاً على ما قدمنا 
(وركض الدابة) کا يطعن بعض الأقران على محمد بن الحسن بذلك وهو أمر 
مشروع من أصحاب الحهاد لا بصلح خا (والمزاح) وهو لا يصلح ll‏ لأن 
النبي عليه السلام کان مازح كثيراًء ولكن لا يقول إلا حقأًء كا قال لعجوز إن 
العجائز لا تدحل الحنة فلا ولت تبكي قال أخبر وها بقوله تعالى : #إنا أنشأناهن 


۸١ 


وحداثة السن»ء وعدم الاعتياد بالرواية »واستكثار مسائل الفقه) اعلم أن النوع 
الثاني» وهو الطعن الذي يلحق الحديث من غير راويه على وجهين : 

ادها ان كن لصحا فرغل ون ااا 2 ان ن 
من جنس ما بحتمل الخفاء على الطاعن» كا روي أن النبي عليه السلام قال: 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»» ا أن عمر رضي الله عنه نفى 
رجلا فلحق بالروم وارتد فحلف أن لا ينفي أحدا من بعد ذلك ولو كان النفي 
اا ا و ل د ف 

وقال عل رضى الله عنه: كفى بالنفى فتنة» وقد علمنا أن الحديث لا 
فى عليهم» لن اا الحد مفوض إلىالأئمة ومبنى إقامة الحذ على الشهرة» 
وعمر وعلٌ رضى الله عنها من أئمة الهدى فيبعد أن بخفى الحديث عليهاء وقد 
تلقينا الدين منهم» فدل فتواهم بخلاف البر عل آنه منسنوخ» وكذلك روي أن 
عمر حين فتح سواد العراق من با على أهلهاء ول يقسمها بين الغانمين مع 
علمنا أنه م خف عليه قسمة رسول الله عليه السلام خيبر بين أصحابه حين 
افتتحها فاستدللنا به على أنه علم أن ذلك لم يكن حت من رسول الله عليه 
السلام على وجه لا جوز غيره في الغنائم» وقال عمر: متعتان كانتا على عهد 
رسول الله وأنا أى عنهاء وأعاقب عليه)ا» متعة النساء» ومتعة الحج» فيحمل 
هذا على علمه بالانتساخ. 


إنشاء» فجعلناهن أبكارأً عرباً4 (وحداثة السن) أي صغره كما يقول سفيان 
الئوري لاي حنيفة رحه الله » ما يقول هذا الشاب الحديث السن عندي وذلك 
لأن كثيرا من الصحابة كانوا يروون في حداثة سنہم بشرط اللإأتقان عند التحمل 
والعدالة عند الأداء. 


Ey يکن‎ ١ فان أا بکر رضي الله عنه‎ e ا‎ e 


.٠٠ سورة الواقعة: الآية‎ )١( 
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ولهذا قال ابن سيرين في متعة النساء هم شهدوا بها» وهم نهوا عنهاء 
وليس في رأيهم ما يرغب عنهء ولا في نصيحتهم ما يوجب التهمة» فإن قيل : 
فابن مسعود كان يرى التطبيق في الركوع سنة» وخبر الأحذ بالركب مشهورء وم 
يعمل بأخذ الركب ولم يوجب جرحا فيه . 

قلنا: لأنه لم ينكر الأخذ بالركب لكنه يحمله على الرحصةء لأن فيه يسرأء 
ورأى التطبيق عزية لأن فيه مشقة إذ تأويله أن يضع باطن كفه على باطن كفه 
الأخرى» ويرسله| بين الفخذين في الركوع» فكانوا يخافون السقوط على الأرض 
فأمروا بالأخذ بالركب تيسيرا إلا أن ذلك رخحصة إسقاط عندناء أي الأخذ 
بالكرب رخصة مسقطة للتطبيق » فلم يبق التطبيق عزيمة كا في صلاة المسافر. 

وثانيها: أن يكون من جنس ما محتمل الخفاء عليه فخلافه لا يوجب 
جرحاً فيه لاحتمال آنه خالفهء لأنه م يبلغه كا روي عن أبي موسى الأشعري أنه 
كان لا يوجب إعادة الوضوء على من قهقه في الصلاة» ولم يوجب ترك عمله 
بحديث الوضوء على من قهقه في صلاته جرحا حتی علمنا به» ۰ 
الحوادث النادرة فاحتمل الخفاء عليه» وكا روي عن ابن عمر رضى الله عنها أنه 
قال: لا جج أحد عن أحد فإنه لا يمنع العمل بالحديث الوارد في الإحجاج عن 
الشيخ الكبير لجواز أن بخفى عليه» وهو إنما أفتى بريه ولو بلغه الحديث لرجع 
إليه» فعلى من ب بات ادت بط ن حح إن اعد به 


والوجه الثاني : أن يكون من أئمة الحدیث وهو ضربان : مبهم» ومفسر» 
دسبتب الحجرح» والمفسر إما آن یکون مجتهدا فيه» أو متفقا عليه» والمتفق عليه : 


اك جي الح عا اشا و ق ا ا وو 
وقد كان أبو يوسف رجه الله بحفظ عشرين ألف حديث من الموضوع» فا ظنك 
بالصحيح » ولا فرغ المصنف عن بيان أقسام السنة شرع في بحث المعارضة 
لمشتركة بين الكتاب والسنة تبعا لفخر الإإسلام» وكان ينبغي أن يدرجها في 
بحث معارضة العقليات في باب الترجيح » ك| فعله صاحب التوضيح فقال: 


AT 


إما أن يكون ممن اشتهر بالنصيحة واللإتقان» أو بالتعصب والعداوةء أما الطعن 
لبهم من أئمة الحديث فلا يكون جرحاً عند الفقهاءء لأن العدالة باعتبار ظاهر 
الإسلام ثابتة لكل مؤمن خصوصا في القرون الثلاثةء فلا تترك العدالة الظاهر 
بالطعن المبهم» ألا يرى أن الشهادة أضيق من الرواية بدليل اشتراط العدد 
والحرية ثمة» ثم الطعن المبهم من المدعى عليه ومن المزكي لا يكون جرحاء ولا 
ينع العمل بالشهادةء فهنا أولى وإذا فسره با لا يصلح جرحاً لا يقبل مثل طعن 
البعض في أبي حنيفة رحه الله أنه دس ابنه ليأخذ كتب أستاذه حادء وهذا إن 
صح فليس بطعن» بل هو دليل إتقانه» لأنه كان لا يستجيز الرواية إلا عن 
حفظ» ولا يأمن الحافظ الزلل» وإن جد حفظه فإغا فعل ذلك ليقابل ما حفظه 
بكتب أستاذه» لا لأجل التمول فهو أعلى وأفضل من أن ينسب إليه ذلك» ومن 
ذلك طعنہم بالتدليس» وذلك أن يقول: حدثني فلان عن فلانء ولا يقول: 
قال حدثني فلان وسموه عنعنة» لأن هذا يوهم شبهة اللإرسال بأن يترك راويا 
بينهماء أما إذا قال: حدثنا فلم يبق الوهمء لأن حدَّثنا يستعمل في المشافهة 
حقيقة الإرسال ليس بجرح على ما بينا» فشبهته أحق وبالتلبيس على من يكن 
عن الراوي» ولا يذكر اسمه ونسبه مثل رواية سفيان الثوري بقوله: حدثنا أبو 
سعيد من غير بيان يعلم به أنه ثقة» أو غير ثقة» ومثل رواية محمد بقوله : أخبرنا 
E SEE‏ 
للطاعن من أن يبتلى بالطعن فيه على أن من يكون مطعوناً في بعض رواياته 
بسبب لا يمنع قبول روايته فيا سوى ذلك نحو الكلبي وأمثاله» ال 
Ne‏ الثوري في الفقه والعدالة والورع» وكذلك محمد بن الحسن وكيف ججعل 
ذلك :ظا وقوله : بأنه ثقة شهادة بعدالته ووجه الكناية أن الرجل قد يطعن 
فيه بباطل» وقد يروي عمن هو دونه في السن» أو قرينهء أو هو من أصحابه» 
وا جوت اا و 0 و ا ي . 
بالباطل» وإنما يصير هذا جرحا إذا استفسرء ولم يفسر وبالإرسال لا بينا أنه دليل 
تأکید الخبر» وإتقان الراوي في السماع من غير واحد» وهذا طعن بسبب مجتهد 
فيه» وبركض الدابة لأن السباق بالخيل والإقدام مشروع ليتقوى به المرء على 


A٤ 


الجهاد وبالمزاح فإنه مباح شرعاً إذا ۾ يتكلم با ليس بحق» ول یکن متخبطا ‏ 
مجازفا فقد فقد روي آنه عليه السلام کان مازح › ولا يقول إلا حقا. 

وروي أن رجا استحمل رسول الله عليه السلام فقال: إني حاملك على 
ولد ناقةء فقال: ما أصنع بولد الناقة فقال رسول الله عليه السلام: وهل تلد 
الإبل إلا النوى. 

وعن اسن أن النبي عليه السلام قال: «يا ذا الأذنين» وروي أنه عليه 
ال لخر إن e‏ ا ا 


بکاراً 4 . 


وروي أن علا رضي الله عنه كان به دعابة E‏ فان 
كثيراً من الصحابة كانوا يروون في حداثة سنهم منهم ابن عباس» وابن عمر 
فعلم بأنه لا يقدح إذا ثبت الاتقان عند التحمل في الصغرء والبلوغ والعدالة 
عند الرواية مع ما مر من شرائط الراوي» ومذا أخذنا بحديث عبد الله بن ثعلبة 
في صدقة ا lae.‏ ادان کل خر وعد صخ أو كبر 
نصف صاع من برأو صاعأً من تمر اد ف ر ورجحناه على حدیث 
أي سعيد الخدري» وهو قوله : کنا نخرج زکاة الففطر افا من الطعام لأنہ) 
استوپا فى الاتصال» وحدیث عبد الله بن ثعلبة أثبت متناً من حديث أي 
ساون فيه الأمر» وهو محكم» وما رواه بحتمل الزيادة تطوعاء ا 
أمرنا رسول الله قلا بإخحراج الصاع» بل قال: کنا نخرج. 

ورواية ابن عباس فرض رسول الله عة هذه الصدقة صاعا من ترء أو 


شعير» أو نصف صاع قمح توافقه. 


وبعدم الاعتياد بالروايةء لأن العتبر هو الإتقانء وربا ل إتقان من ل 


(۱( سورة الواقعة : الأية ٥‏ . 


AO 


يكن اعتاد الرواية أكثر من إتقان من اعتاد الزوايةء والصديق رضى الله عنه ما 
اد ارال ى اجه بط فخا الب ول الى عة 
السلام خبر الأعراي برؤية هلال رمضان › ول يکن اعتاد الرواية» وبالاستكثار 
من فروع مسائل الفقه» فإن ذلك حسن الضبط وقوة الخاطر فأنى يصلح نا 
وما لا يعد ذنباً في الشرع مثل طعن بعض الجهال في محمد بن الحسن بأنه سأل 
عبد الله بن المبارك أن يقرأ عليه أحاديث سمعهاء فأبى فقيل له في ذلك: فقال: 
لا تعجبني أخحلاقه» فإن هذا إن صح لم يصلح طعناً لأن أخلاق الفقهاءء لا 
توافق أخلاق الزهاد فهم أهل عزلة» والفقهاء أهل قدوة» وقد بحسن في مقام 
العزلة ما يقبح في مقام القدوة» وقد ينعكس الأمر. 
والدليل على عدم صحته ما روي عن ابن المبارك أنه قال: لا يزال في 
هذه الأمة من يحمي الله به ديهم ودنياهم » فقيل له: ومن هذه الصفة في هذا 
الزمان؟ فقال: محمد بن الحسن الكوفيء وإذا فسر بجا يصلح جرحاء فإن كان 
الطاعن متها بالتعصب والعداوة لا يوجب الحرح مثل طعن الملحدين والمتهمين 
ببعض الأهواء المضلة في أهل السنة» ومثل طعن بعض الشافعية على بعض 
أصحابنا المتقدمين» وأما وجوه الطعن الموجب للجرح فكثيرة» وربا تنتهي إلى 
أربعين وجھاء وقد مر بعضها في) تقدم من عمل الراوي بخلافه وإنكاره» 
وامتناعه من العمل وغيره» ومن طلبها في كتاب والتعديل وقف عليها إن 
شاء الله تعالى . . ) 


فصل في المعارضة 


وقد يقع التعارض بين الحجج في بيننا لجهلناء فلا بد من بيانه فركن 


فصل 
(وقد يقع التعارض بين الحجج في بيننا لهلنا) بالناسخ والمنسوخ. وإلا 


A٠ 


المعارضة تقابل الحجتين على السواء لا مزية لإحداما في حكمين متضادين› 
وشرطها اتحاد المحل م تضاد الحكم» وحكمها بين الآيتين المصر إلى 
السنة. . 


لغار قن ى فر الأم ر لان ادها رة مر .لاخر امخام ركف 
يقع ار ا تعالى» لأن ذلك من أمارات العجز تعالى الله 
اکا 

(فلا بد من بيانه) أي بيان التعارض (فركن المعارضة تقابل الحجتين على 
السواء لا مزية لإحداهما) على الأحرى في الذات والصفة» فلا يكون بين المفسر 
والمحكم مثلاء ولا بين العبارة والإشارة إلا معارضة صورية» لأن أحدهما أولى 

من الآخر باعتبار الوصف» ولا يكون بين المشهور والآحاد من الحديث» ولا بين 
الخحاص والعام الملخصوص_ البعض من الكتاب معارضة أصلاء لأن أحدهما 
أولى من الآخحر باعتبار الذات (في حکمین متضادین) بأن يکون في أحدهما 
الحل» وني الآخر الحرمة مثلاء وإلا فلا تعارض. 


وها اه ا رن ان فعا وا اول هرداق فا رهل 
ال 

(وشرطها اتحاد المحل والوقت» مع تضاد الحكم) فإن النكاح يوجب الحل 
في الزوجة» والحرمة في أمهاء ولا يسمى هذا تعارضأً لعدم اتحاد المحلء وكذا الخمر 
کان حلالا في ابتداء الإسلام» ثم حرم» ولا یسمی هذا تعارضا أيضاً لعدم إتحاد 
۰ الوقت وكذا لولم يكن الحكم متضادا لا يسمى معارضة أيضاء وهو ظاهر› وقیل : ل 
بد من قيد اتحاد النسبة أيضاً لأن الحل في المنكوحة بالنسبة إلى الزوج» والحرمة 
بال ف غیره لا یسمی تار ضا اشا 


(وحكمها بين الآيتين المصر إلى السنة) لأن الآيتين إذا تعارضتا تساقطتاء 
فلا بد للعمل من المصر إلى ما بعده وهو السنة» ولا يكن المصير إلى الاية الثالثة 


AY 


زف ال ا ل ا اما ا اا ا ا 
الشرعية التي سبق ذكرها من الكتاب والسنة لا يقع بينها التعارض والتناقض 
حقيقةء لأن ذلك من أمارات العجزء والله تعالى يتعالى عن أن يوصف بالعجز» 
وإنغا يقع التعارض في بيننا لحهلنا بالناسخ من المنسوخ» ولجهلنا بالتاريخ حت 
إذا علم التاريخ لا تقع المعارضة بوجه» ولكن اللاحق ناسخ للسابقء فتحتاج 
إلى تفسير المعارضة والمناقضة فنقول: المعارضة لغة المقابلة على سبيل الممانعةء 
يقال: عرض لي أمر أي استقبلني فمنعني» ومنه سمیت الموانع عوارض› 
وشريعة المقابلة بين الحجتين المتساويتين على سبيل الممانعة فهي تتعرض للحكم 
لا للدليلء والمناقضة لغة: إبطال أحد الشيئين بالآخرء وشريعة إبطال إحدى 
الحجتين بالأخرى» وركن المعارضة يقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب 
كل واحدة منہى| ضد ما توجبه الأخرى» لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك 


لأنه يفضي إلى الترجيح بكثرة الأدلة» وذلك لا يجوز ومثاله قوله تعالى : [فاقرؤا 
ما تيسر من القرآن#”“ مع قوله تعالى : #واذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا)”٠‏ فإن الأول بعمومه يوجب القراءة على المقتدي والثاني بخصوصه 

وقد وردا ي الصلاة حميعاً فتساقطا فيصار إلى حديث بعده» وهو قوله 
عليه السلام : «من كان له إمام فقراءة الأإمام قراءة له». 

(وبين السنتين المصير إلى أقوال الصحابة أو القياس) هكذا ذكر فخر 
الاسلام بكلمةء أو فلا يفهم الترتيب بين وقيل أقوال الصحابة مقدمة على 
القياس سواء كان في] يدرك بالقياس» أو لاء وقيل : القياس مقدم مطلقا. 

وقيل . في التطبيق : إن أقوال الصحابة مقدمة في لا يدرك بالقياس» 
والقياس مقدم في| يدرك به ومثاله ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
صلاة الكسوف ركعتين كل ركعة بركوع وسجدتين» وروت عائشة رضي الله 


. ٠٠٤ سورة الأعراف: الآية‎ )١( .۲١ سورة المزمل: الآية‎ )١( 


AA 


الشيءء وبالحجتين المتساويتين تقوم المقابلة إذ الضعيف لا يقابل القوي 
وشرطها إتحاد اللحل والوقت مع تضاد الحكم كالتحريم والتحليل والأثبات› 
والنفي» وهذا لأن الضدين إنغا يستحيل ثبوتها في محل واحدى فأما في تحلين 
فلا ألا ترى أن النكاح يوجب الحل في محل كالأجنبيةء والحرمة في غيرها 
كالمحرم. وكذلك اتحاد الوقت شرط لحواز أن يجتمع الضدان في محل واحد في 
وقتين كالحياة والموت في شخص واحد في وقتين» وكحرمة الخمر بعد حلها. 

وحكمها بين آيتين المصير إلى السنة وبين سنتين المصبر إلى أقوال 
الصحابةء ثم إلى القياس. لأن التعارض بين الحجتين متى ثبت تساقطا لامتناع 
العلم با لوجود التنافي بينههاء وباحداهما عينا لعدم الأولويةء فوجب المصير إلى 
ما بعدهما من الحجة» والحجة شرعت على هذا الترتيب. 

(وعند العجز جب تقرير الأصول كا في سؤر الحمار لما تعارضت الدلائل) 
فقد روي آنه عليه السلام نهى عن أكل خحوم الحمر الأهلية» وروي أنه قال : 
كل من سمين مالك» لمن قال لم يبق من مالي إلا ميرات» وعن ابن عمر أنه 
نجس» وعن ابن عباس: أنه طاهر» ولم يصلح القياس شاهدا لأنه لا يصلح 
لنصب الحكم ابتداءء وهذا لأنه لا يكن اعتبار لعابه بلحمهء لأن في لعابه ٠‏ 
ضرورة لكون الإنسان مختلطاً به ولا بعرقه لأن الضرورة في عرقه أكثر (وجب 
تقرير الأصول) وهو إبقاء ما كان على ما كان (فقيل : إن الماء عرف طاهرا في 


فيصار إلى القياس بعده وهو الاعتبار بسائر الصلوات . ) 


(وعند العجز جب تقرير الأصول) أي دا عجز عن الملصر بأن تعارضصت 
السنتان وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والقياس ا أو لم يوجد دلیل بعده 
فحينئذ يجب تقرير الأصول أي تقریر کل شىء على أصله» وإبقاء ما کان على ما 
کان.» (ك)ا في سؤر الحمار لما تعارضت الدلائل وجب تقرير الأصول) فإنه روي 
أنه عليه السلام نى عن خحوم الحمر الأهلية في يوم خيبرء وأمر بإلقاء قدور طبخ 
فيها لحومها . 


۸۹ 


يزل به الحدث للتعارض) لأن الحدث كان ثابتا قبل استعماله» فلا يزول 
باستعماله (ووجب صم التيمم إليه) لتحصل الطهارة ظا (وسمي مشکاد هذا 


وروی غالب بن فهر أنه قال لرسول الله ل : لم يبق من مالي إلا 
حهمیرات فقال : كل من سمين مالك فأباح له لحومهاء فلا وقع التععارض في 
لحومها لرم الاشتباه في سؤرهاء لأنه متولد منہاء وأيضا روی جابر أنه عليه 
السلام سئل أنتوضأً بماء هو فضالة الحمرء قال: نعمء وروى أنس أنه عليه 
السلام نى عن الحمر الأهليةء وقال: إنها رجس» وهذا يدل على نجاسة 
سؤرها» والقياسان ا متعارضان» لأنه لا يمكن إلحاقه بالعرق» ليكون طاهرا 
لقلة الضرورة فيه» وكثرتها في العرق» ولا يمكن الحاقه باللبن ليكون e‏ 
بجامع التولد من اللحم لوجود الضرورة في السؤر دون اللبن. 

کا مک | لات ور الكت لكرت تجا لكرن ال روي الحار 
ا ف ا ا لن طا لحد لو ق اة 
أكثر عا يكون في الحمارء eS Ck‏ 
واحد من المتوضىء والماء على أصله. 

(فقيل : أن آلا ف ف ظاها في الأصل فلا یتنجس) فوجب استعمال 
الطاهر والتوضي به والآذمي لا كان في الأصل محدثا بقي كذلك. 

(ول يزل به الحدث للتعارض فوجب ضم التيمم اليه) ولا يقال: إن الماء 
كان في الأصل مطهرا فا الإحتياج إلى ضم التيمم لأنا نقول: لو أبقينا الماء 
مطهرا لفات أصل الآدمي» وهو الحدث فلم يكن تقرير الأصول» بل تقرير 
لماء فقط» ولا يقال: إن المبيح والمحرم إذا تعارضا ترجح المحرم» فيجب أن 
يترجح المحرم» ولا يفضي إلى الشك لأنانقول: إن هذا الترجيح كان 
للاحتياط» والاحتیاط ههنا ني جعله مشکوکا لیتوضأً به ویتیمم. 

(وسمي) أي رو اا وک هذا) أي لأجل التعارض (لا أن يعني 

به الجهل) آي لا يعني به ان حکمه مجهول ليکون من قبيل لا أدري» بل حكمه 

۰ 


لا أن يعني به الجهل) أي سمي مشكلا لأنه دحل في أشكاله» و 
يشبه ال اء المطلق. لأنه جب استعماله. 


ومن وجه يشبه ماء الورد» لأنه جب عليه التيمم لا أن يعني به الجهل» 
لأن حكمه معلوم» وهو وجوب استعماله وعدم نجاسته» وكذا المحواب في 
الخنثى المشكل. فإنه دحل في أشكاله» لأنه يشبه الابن من وجه»ء والبنت من 
وجه» فوجب تقرير الأصول» والزائد على نصب البنت مثلا لم يكن ثابتاًء فلا 
يثبت عند التعارض» وكذا في المفقودء لأنه تعارض دليل حياته وماته» فجعل 
E‏ لأن ماله م يكن لغيره» ومال غیرہه لم یکن 
له» فلا يشبت الانتقال بالشك. 


(وأما إذا وقع التعارض بين القياسين لم يسقطا بالتعارض ليجب العمل 
بالحال» بل يعمل المجتهد بأيي) شاء بشهادة قلبه) . 

اعلم أنه إذا وقع التعارض بين القياسين» فإن أمكن ترجيح أحدهما على 
الأخر بقوة في أحدهما على الآخر يعمل بالراجح › وإلا فيعمل المجتهد بأ] شاء 
بشهادة قلبه» إذ ليس وراء القياس حجة يصار إليها فكان العمل بأحد 
القياسين» وهو حجة اطمأن قلبه بنور الفراسةء وقد جاء في الحديث «فراسة 
المؤمن لا خطىء» . 

«واتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» أولى من العمل بلا دليل وهو 
الحال بخلاف وقوع التعارض بين النصين» أو الحديثينء فإنه لا يتخير في العمل 
بأا شاءء لأنه يترتب عليها دليل شرعي يرجع إليه في حكم الحادثة» فلا 


معلوم » وهو وجوب التوضي» وضم التيمم اليه (وأما إذا وقع التعارض بين 
القياسين فلم يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال) لأنه م يوجد بعد القيناس 
دليل يصار إليه إلا العمل بالحالء وهو ليس بحجة عندناء وإنا يصار إليه في 
سؤر الحمار للضرورة (بل يعمل المجتهد بأم) شاء بشهادة قلبه) يعني بتحري 
قلبه إلى أحد القياسين الذي اطمأن إليه بنور الفراسة الى أعطاها الله لكل 


۹۱ 


ضرورة إلى التخيير في العمل بأ شاءء ومثاله إذا كان مع المسافر إناءان في 
أحدهما ماء طاهر» وفي الآخر نجس. ولا يعرف الطاهر من النجس» فإنه 

يتحرى للشرب» ولا يتحرى للوضوء بل يتيمم» لأن التراب طهور مطلق عند 
العجزعن استعمال الماء الطاهرء وقد تحقق العجز بالتعارض» فلم تقع 
الضرورة إلى التحري في حق الطهارةء فلم يجز العمل به» بل وجب المصرر إلى 
خحلفه» وهو التيمم» وني حق الشرب لا جد بدلا يصير إليه في تحصيل مقصوده» 
فله أن يصير إلى التحري لتعين أحدهما للشرب لتحقق الضرورة» ولو كان معه 
ثوبان طاهر ونجس. ولا ثوب معه غي رهما يتحرى لتحقيق الضرورةء فإنه لو 
5 ا ت به فرض الستر الذي هو شرط جواز الصلاةء 
بل يقع في العمل بلا دليل» وهو الحال بان يصلى عُريانأء وكذلك من اشتبهت 
عليه القبلةء ولا دليل معه أصلا عمل بشهادة قلبه من غير جرد اختیاره» أي لا 
يختار جهة من الجهات» بلا تحر» بل يتحرى ويختار ما يقع عليه تحريه» لأن 
الصواب واحد منها فوجب العمل بشهادة قلبه. 


وإذا عمل بذلك لم جز نقضه إلا بدليل فوقه يوجب نقض الأول أي إذا 
عمل بأحد القياسين بالتحري لم بجز نقضه إلا بدليل فوقه» بأن يتبين نص 
بخلاف القياس »› لأنه لما تبين نص بخلافه ظهر خطؤه حيث اجتهد في المنصوص 
a E‏ بالاجتهاد بمثله لرجحان الأول بواسطة العمل 
به» ولم ين ينقض التحري بالتعين أي القبلةء لأن التعين حادث ليس بمناقض› 
وإذا م يكن مناقضاً فلا ينقض ما عمل بالتحري کنص بدل بخلاف الاجتهاد» 


مؤمن» وعند الشافعي رحه الله لا تشترط شهادة القلب. وهذا كان له في كل 
مسألة قولانء أو أكثر في زمان واحد» بخلاف أئمتنا رحهم الله فإنه ما تروى 
عنم روايتان في مسألة إلا بحسب الزمانين» ولكن لم يعرف التاريخ ليعمل 
بالأخبر فقط. فلهذا دار الفتوى بينها هكذا قيل » ولا كان هذا بيان المعارضة 
الحقيقية التي حكمها التساقط فالآن شرع في بيان معارضة صورية حكمها 


۲ 


أو إجماع انعقد بعد إمضاء حكم الاجتهاد على خلافه» بخلاف القياس إذا ظهر 
نص بخلافه» فإنه قد كان ولكنه خفي عليه لتقصير منه . 

والحاصل أن القياس إنغا صار حجة عند عدم النص» وقد علم أن النص 
كان بائناًء فعلم في المستقبل أن قياسه وقع باطلالفقد شرطه» وفي مسألة تحري 
القبلة جهة تحريه في حقه باعتبار عجزه مع وجود حقيقة القبلة فافترقاء وأما 
العمل بالتحري في المستقبل على خلاف الأول فنوعان: 

الأول: إت كان الحكم المطلوب به يحتمل الانتقال وجب العمل بالتحري . 

الثاني : كالمتحري في القبلة إذا تبدل تحريه عمل به في المستقبل لأن حكم 
القبلة محتمل الانتقالء ألا ترى أنه انتقل من بيت المقدس إلى الكعبة» ومن عين 
ا ال ا ا اغ و ا الات ارات ا 
ا رالمات هر ان ر جه کي 
SNE N eS‏ 
الماضي» وإلا فلا أي وإن لم يجحتمل الانتقال فلا يجب العمل به في المستقبل كمن 
صلى في ثوب على تحري طهارته حقيقة» بأن کان کله طاهرا» ادا بأن کان 
ربعه طاهرأ» ثم تحول رأيه فصلى في ثوب آخر على أن هذا طاهرء وأن الأول 
نجس لم جز ما صلى في الثاني إلا أن يتيقن بطهارتهء لأن التحري أوجب الحكم 
بطهارة الثوب الأول ونجاسة الثوب الثاني» والنجاسة لا تحتمل الانتقال من 
ثوب إلى ثوب» فإذا تعين صفة النجاسة في ثوب لم يبق له رأي في الصلاة فيه ما 
ل تبت طهارته بدليل موجب للعلم» ولأن التعارض بين النصين إغا يقع لجهلنا 
بالناسخ» لأن النصين لا يتعارضان إلا والأول منه| منسوخ إلا آنا جهلناه» 
e‏ دا فل ی ر والاختيار e‏ فلا جوز أن 

يثبت بالخهل . 

وأما القياسان فيتعارضان على طريق أن كل واحد منا صحيح العمل به 
ا ا ن ا و ا ا و ا اعا 
جهلنا بالناسخ» لأن القياس لا يصلح ناسخاً للقياس الأول» لأن كل واحد 


۹۳ 


منها حجة في حق العمل لا في حق العلم بخلاف النصين» ET‏ 
O OTE E E‏ 
أحدهما بالفراسة إثباتاً للحكم بدليل شرعي» وهذا لأن الحق في المجتهدات لا 
كان واحداثبت له التحري الذي الحق عند الله معهء لأنه أولى من الأخحر لا 
محالة» فإذا تحرى وعمل به صار الذي عمل به هو الحق والآخر خطاًء فلا يجوز 

نقضه إلا بدليل فوق التحري . 

ومغاله : إذا طلق إحدى امرآتيهء أو أعتق أحد عبديه كان له خيار 
التعيين» لأن تعيين المحل كان ملوكا له شرعاً كابتداء الايقاع» ولكنه بمباشرة 
الإيقاع أسقط ما كان له من الخيار في أصل الإيقاع» ولم يسقط ما کان له من 
الخيار في التعيين» فيبقى ذلك الخيار ثابتا له شرعاء فإذا م يعين بقي التعيين 
ملكأ له» وإذا عين م يبق له الرجوع» ولو طلق إحداهما بعينها» ثم نسي» أو 
أعتق أحدهما بعينه» ثم نسي لا يكون له خيار البيان بالجهل» لأن الذي كان له 
خرج عن ملكه إلا أنه جهل المحرمة. أو المعتق فلم يثبت له خيار شرعي 
بالجهل . 

(والتخلص عن المعارضة) من خمسة أوجه بالاستقرار لأنه (إما أن يكون 
من قبل ا الحجة بأن لم يعتدلا) وذلك بانتفاء الركن» وهو الاعتدال بين الدليلين› 
فلا يتحقق التعارض حقيقة» وإن كان ووا ظاهرا مشل الحكم ا 
الملجمل حتى لواستدل بجواز بيع ثوب بشوبين بقوله تعالى: وال الل 
ابيع لا يسع للمعارض أن يعارضه بقوله: وحرم الربا لأنه مجمل» أو 
لمتشابه حتى لو استدللنا على نفي التشبيه بقوله تعالى : فليس كمثله شيء» لا 


ان تدم با بأن کان اخذها ا والأخحر ا أو یکون أحدها ا 


والأخحر ظاهرا فیترجح الأعل على الأدنى وقد مر مثاله غر مرة. 


. ۲۷١ سورة البقرة: الأية‎ )١( 


۹٤ 


يسع لغيرنا أن يعارضنا بقوله تعالى : #الرحمن على العرش 2 اوبقوله: 

#بل یداه مبسوطتان 4“ ا متشامهان . 

وشل الكتاب» أو المشهور من السنة يعارض خبر الواحد كا بينا في 
٠‏ حديث القضاء بالشاهد واليمين أنه بخالف الكتاب والسنة المشهورة. . 

(أو من قبل الحكم بأن يكون أحدهما حكم الدنيا» والآخر حكم العقبى» 

کايتي اليمين في سورتي البقرة والمائدة) وهذا لأن التعارض إنغغا يكون بتدافع ) 
الحكمين» فإدذا کان الثابت بأحد هما غير الثابت بالاخر لا ي يتحقق التدافع › فلا فلا 

RE‏ يثبت التعارض› وهذا راجع إل انتماء الشرط ٤‏ الحقيقة اد الاختلاف ٤‏ الحكم 
ما 7 الاختلاف ٤‏ لمحل ضصرورة» وبيان ذلك ٤‏ قوله تعاٰی ي سورة ة البقرة 
3آ يۇاخذكم الله باللغو في أيانكم» ولکن يۋاخذكم باك بت قلوبکم 4^ 
وقوله ف ھ المائدة ۰ الله اللغر في ٠‏ وکن کک 
الغموس لأن ار کس القلب» فکانت اة البقرة مبينة iT‏ ف 


(أو من قبل الحكم بأن یکون أحدهما ما حكم الدنيا والآخر حكم العقبى 
كايتي اليمين في سورتي البقرة والمائدة) فإنه تعالى قال في سورة البقرة: للا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيانكم ولکن بماكسبت قلوبكم #فقوله با 
كسبت شامل للغموس والمنعقدة یا فيفهم أن في الغموس مؤاخحذة» وقال في 
سورة المائدة: إلا يۇاخذكم الله باللغو ف في آيانكم» ولکن يؤاخذكم با عقدتم 
الأيان# فإن المراد با عقدتم المنعقدة فقط» والغموس ههنا داخحل في 
اا ا کا و فلا تعارضت الآيتان في r‏ 


.٥ سورة طه الأية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الآيةَ .٦4‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية ٠٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة: الأية ۸۹. 


. ۵ 


الغموس وآية المائدة نافية» لأنها غر معقودة. لأغها : تصادف محل عقد اليمين» 
وهو الخبر الذي فيه رجاء الصدق. وهذا لأن العقد عبارة عن عقد اللسان دون 
القلب فكان الخموس داحلا فى هذا اللغي ولكن التعارض يتفي باعتبار 
الحكم» فإن المؤاخحذة المثبتة في المائدة مؤاخذة بالكفارة في الدنيا فكانت المؤاخذة 
ا أ والمؤاخذة المخبتة في البقرة مطلق المؤاخحذة وهي في دار الحزاء لأغا 

ا ت ع ا ك 
اندرا قدا تن ان الحكم الثابت في أحد النصين غر الک الثابت في 
الآخر» ولا بطل التدافع بهذا لا يصح أن يحمل البعض على البعض كا فعل 
الشافعي رحه الله فإنه حمل العقد على عقد القلب» وهو القصد كقوله: 

عقدت على قلبي ا0ا افو 

ليطابق قوله با كسبت قلوبكم وحمل المؤاخذة المبهمة في البقرة على 
المؤاحذة المفسرة في المائدة (أو من قبل الحال بأن بجحمل أحدهما على حاله والأخر 
على حاله» كا في قوله تعالى : لحت يطهرن بالتخفيف والتشديد) فبيم)| 
تعارض ظاهر لأن حتى للغاية» والاإطهار الاغتسال والطهر: انقطاع الدم» 
فالتشديد يقتضى حرمة القربان إلى غاية الاغتسالء والتخفيف إلى غاية الطهرء 


آية البقرة على المؤاخدة الأخحروية وآية المائدة على الموؤاخحدة الدنيوية» فعلم آن في 
الخموس مؤاخحذة أخحرويةء وهي الاإثم لا مؤاخحذة دنيوية وهي الكفارة» وقد 
حررت في سبق بأطول من هذا. 
(أو من قبل الحجال بأن حمل أحدهما على حالة والآخحر على حالة» كا في 
قوله تعاٰی حتی یطهرن بالتخفیف والتشدید) فإن في قوله تعالی : ولا تقربوهن 
حتى يطهرن#”“ قرأ بعضهم يطهرن بالتخفيف» أي لا تقربوا الحائضات حتق 
يطهرن بانقطاع دمهن سواء اغتسلن أو لاء وقرأً بعضهم يطهرن بالتشديد.» أي 
لا تقربوهن حتى يغتسلن فتعارض بين القراءتين وهما بمنزلة آيتين فوجب التطبيق ٠‏ 
۹٦ o.‏ 


وبين امتداد حرمة القربان إلى الاغتسال» وبين ثبوت حل القربان عند انقطاع 
الدم منافاة» ولکن التعارض ينتقي باخحتلاف الحالین› فتحمل القراءة بالتخفیيف 
على ما إذا كانت أيامها عشرة وهو الانقطاع التام» الذي لا تردد فيه لأن 
الحيض لا يزيد على العشرةء والقراءة بالتشديد على ما إذا كانت أيامها أقل من 
عشرة لأنه المفتقر إلى الاغتسال لاحتمال أن يعود الدم ويكون ذلك حيضاًء 
إلى انتفاء الشرط» وأيضا قوله تعالى : #وأرجلكم إلى الكعبين# فالتعارض 
يقع ظاهراً بين القراءة بالنصب الذي يجعل الرجل معطوفا على المغخسول» وبين 
القراءة بالجر الذي يجعل الرجل معطوفا على الممسوح» ولكن التعارض ينتفي 
بان حمل الجر على حال الاستتار بالخفين والنصب على حال ظهور القدمين» 
وصح ذلك لأن الجلد الذي استتر به الرجل جعل قائ مقام بشرة الرجل» 
فصار ذكر الرجل عبارة عنه هذا الطريق» وصار مسحه بنزلة مسح القدم» لأن 
الحلد أي الخف لا آقيم مقام بشرة القدم صار المسح عليه كالمسح عل القدم . 


(أو من قبل اختلاف الزمان صريحاً كقوله تعالى : إوأولات الاهال 


بيني بأن تحمل قراءة التخفيف على ما إذا انقطع لعشرة أيام إذ لا بجتمل الحيض ‏ 
المزيد على هذاء فبمجرد انقطاع الدم حينئذ بحل الوطء» وتحمل قراءة التشديد 
على ما إذا انقطع لأقل من عشرة أيام» إذ بحتمل عود الدم فلا يؤكد انقطاعه 
إلا أن تغتسل»› أو يض عليها وقت صلاة كاملة ليحكم بطهارتهاء ولکن یرد 
عليه أن قوله تعالى : #فإذا تطهرن فأتوهن»”'“ بعد ذلك ليس إلا بالتشديد فهو 
يؤكد جهة اللإغتسال على التقديرين إلا أن يقال: يدل على استحباب الغسل 
دون الوجوب» أو حمل تطهرن حينئذ على طهرن كتبين بمعنى بأن. 

(أو من قبل اختلاف الزمان صريحا) فإنه إذا علم التاريخ» فلا بد أن 
يكون المتأخر ناسخا للمتقدم (كقوله تعالى : #وأولات الأحال أجلهن أن يضعن 
(0) سورة المائدة: الآية .٠‏ (۲) سورة البقرة: الآية ۲۲۲ . ) 


۹۷ 


أجلهن أن يضعن حلهن»” فإنها نزلت بعد التي في سورة البقرة والذين 
يتوفون منكم 4" الآية فقد وقع التعارض ظاهرا في الحامل المتوفى عنها زوجها فقال 
ابن مسعود من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى» وأولات الأحال أجلهن 
أن يضعن حلهن نزلت بعد التي في سورة البقرة. وأراد به قوله تعالى : #والذين 
یتوفون منکم کي الأية. محتجا به على علي رضي الله عنهء فإنه يقول: إنها تعتد 
RE ElÎ‏ فجعل التأحر دليل النسخ» وجعل آخرهما أولى» وهذا 
يرجع إلى انتفاء الشرط أيضاً. 


هملهن نزلت بعد الاية التي في سورة البقرة: إوالذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرأ)”) فإن هذه الآية تدل على أن عدة 
متو الزوح أربعة أشهر وعشرء سواء انت افا او لو ا l0‏ 
أن عدة الحامل وضع الحمل سواء كانت مطلقة» أو متوف الزوج» فبين) عموم 
وخصوص من وجه» فتعارض بينه) في المادة الإجتماعية وهى هي اڂحامل التو عنها 
زوجهاء فعلي رضي الله عنه يقول: د اتد اجان ااا أي إن کان 
وضع الحمل من قريب تعتد أربعة أشهر وعشرأًء وإن كان وضع الحمل من 
بعید تعتد به لعدم ا بالتاريخ » وابن مسعود رضي الله عنه يقول: تعتد 
بوضع الحملء وقال محتجا على عل من شاء بأهلته إن سورة النساء القصرى 
أعنى سورة الطلاق التى فيها قوله : إوأولات الأحمال نزلت بعد التى في سورة 
لبقرة» فلا علم التاريخ كان قرله تعالى: #وأولات الأحال أجلهن أن يضعن 
هملهن) ناسخا لقوله : إوالذین یتوفون منكم#: في قدر ما تناولاه فیعمل به 
وهكذا قال عمر رضي الله عنه: لو وضعت وزوجها على سرير لانقضت عدتہا 
وحل هما أن تتزوج وبه أخحذ أبو حنيفة والشافعي رحمها ا 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۳٣١‏ . 


(۳) سورة البقرة: الأية ۲٤٠١‏ . 
)٤( -‏ سورة البقرة: الأية ۲۳١‏ . 
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(أو دلالة كالحاظر والمبيح) فإن الحاظر مجعل آخرا ناسخاً دلالة لأنا نعمل 
آنا وجدا في زمانين ا ثم الحاظر لو 
کان ولا لکان ناسخاً للمبیح » > ثم یکون البح ناسخاً له فيتكرر النسخ نسخ 
الأإأباحة الثابتة ابتداء با لحاظر» ثم نسخ الحاظر بالمبيح › وإذا كان ا ارلا 
اظ ارا لا يتكرر» فكان الآخر بعدم التكرار أولى لكونه منتفياً» وكون 
الأاخحر حتملاء ولأن الأصل عدمه فلا يصار إليه ما أمكن. ولأن المحرم ناسخ 
تقدم» أو تأخرء والمبيح إن تقدم لا يكون ناسخاأًء بل يكون مقررأ للإباحة» 
وإن تأخر يكون ناسخاء فكان الأخذ بالمحكم أحق» وهذا على قول بعض 
مشايخنا: إن الإباحة أصل في الأشياء. 
کا إليه محمد رحه الله في كتاب الإإكراه ظاهر» وعلى أقوى الطريقين 
أن الأصل فيها التوقف» ك| کا ذكر في الميزان e e‏ 
السلام كانت الاإباحة ظاهرة ي الأشياء فإن الناس 1 کا ا ٤‏ شيء من 
الزمان قال الله تعالى : وان من E‏ ة إلا خلا فيّها نذيري“ ولكن في زمان الفترة 
الأباحة كانت ظاهرة في الناس وذلك باق إلى أن يثبت الدليل الموجب للحرمة في 


(أو دلالة) عطف على قوله صريحاًء أي من قبل اخحتلاف الزمان دلالة 
(كالحاظر . والمبيح) فإنها إذا اجتمعا في حكم يعملون على الحاظر» ويجعلونه 
ا دلالة عن المبيح › وذلك لأن اللإباحة أصل في الأشياء فلو عمنا بالمحرم 
كان النص المبيح موافقا للإباحة الأصلية ا ثم يكون النص المحرم 
اسا للإباحتین فا ورن ببخلاف ما إذا عملنا بالمبيح › > لأنه حينكذ 
يكون النص المحرم ناسحا للإباحة الأصليةء ثم يكون النص المبيح ناسخا 
للمحرم» فيلزم تكرار النسخ» وهو غير معقول» وهذا أصل كبير لنا يتفرع عليه 
كثير من الأحكام» وهذا على قول من جعل الإإباحة أصلا في الأشياء وقيل : الحرمة 
أصل فيهاء وقيل : التوقف أولى حتى يقوم دليل الإباحة» أو الحرمةء وقد طولت 
الكلام فيه في التفسير الأحمدي . 


. ٤ سورة فاطر : الأية‎ )١( 
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شريعتناء وذلك مثل ما روي أن النبي عليه السلام حرم الضب. وروي أنه 
باح الضب» وروي أنه حرم لحوم الحمر الأهليةء وروي أنه أباحهاء وروي أنه 
باح الضبع› وروي أنه نی عن أکل الضبع» فإنا نجعل الحاظر ناسخا في هذا 
کله. 

فإن قلت: إذا كان المحرم ناسخاً فأنى يصح قولك فيا تقدم» وعند العجز 
جب تقرير الأصول» كا في سؤر الحمار لما تعارضت الدلائل إلى اخره» قلت : 
كونه ناسخاً ثبت بالاجتهادء فيظهر في حرمة اللحم احتياطأء فأما فيا وراء ذلك 
فيبقى التعارض. أو نقول بعد ما ثبت حرمة لحمه بقي التعارض في سؤره. لأن 
حرمة لحمه لا تدل على نجاسة رو فا کا في اهرة. 

( والمئبت أولى من النافي عند الكرخي» وعند ابن أبان يتعارضان) اعلم أن 
مشاخنا احتلفوا في إذا كان أحد النصين مثبتاء والآخر افا سا غا ار 
الأول» فقال أبو الحسن الكرخي : المغبت أولىء لأن المبت أقرب إلى الصدق 

من النافيء لأنه يعتمد الحقيقة» والنانی بيني على الظاهر وهمذا قبلت الشهادة على 

الاثبات دون النفي . 


وقال عیسی بن أيان: يتعارضان» لن الات معمول به کالناق» وقد 
اخحتلف عمل أصحابنا المتقدمين في مثل هذين النصينء فإنه روى أن بريرة 
أعتقت وزوجهاحر فخیرها رسول الله عليه السلام» وروی آنا أعتقت وزوجها 


(والمغبت أولى من النافي) هذه قاعدة مستقلة لا تعلق ها بجا سبق» يعني إذا 
تعارض المثبت والنافي» فالمثبت أولى بالعمل من النافي (عند الكرخي وعند ابن 
أبان يتعارضان) أي يتساويان فبعد ذلك يصار إلى الترجيح بحال الراوي» 
والمراد با ثبت ما يثبت أمرا عارضا زائدا لم يكن ثابتا فيا مضىء وبالناني ما ينفي 
الأمر الزائد ويبقيه على الأصل› ولا وقع اللإخحتلاف بين الكرخي وابن أبان ووقع 
اللإاخحتلاف في عمل اضخات اشنا ففي بعض المواضع يعملون بالغبت» وقي 
بعضها بالنافي أشار المصنف إلى قاعدة في ذلك ترفع الحخلاف عنهم فقال: 
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عبد وهذا مبقي على الأمر الأولء لأنه لا خلاف أن کان عبدأ ني 
الأصل وآصحابنا أخحذوا بالمئبت» وهو رواية من روى أن زوجها کان ا 
أعتقت . ) ) 

وهذا يدل على أن المثبت أولى» وروي أن النبي عليه السلام. تزوج ميمونة 
وهو حلال بسرف . 


وروي أنه تزوجها وهو حرم واتفقت الروايات أن النكاح لم يكن في الحل 
الأصلي وإنا احتلف في الحل المعترض على الإحرام» وعمل أصحابنا بالنافيء 
وهو رواية من روی آنه تزوجها وهو حرم » لأنه یبقی ما کان على ما کان» وروي 
أنه عليه السلام رد بنته زينب على زوجها أبي العاص بنكاح جديد. وروي أنه 
ردها عليه بالنکاح الأول» وأصحابنا عملوا بالمئبت» وهو رواية من روي أنه 
ردها عليه بعقد جديد حتى أثبتوا الفرقة بتباين الدارينء بأن خرج أحد الزوجين 
إلى دار اللإسلام مهاجراً وبقي الآخر في دار الحرب. 

والشافعي عمل برواية النفي» ولم يوقع الفرقة بتباين الدارين» وذكر في 
كتاب الاستحسان: إذا أخبر عدل بطهارة الماءء وعدل آخر بنجاسته أن الطهارة 
ا 


والاثبات في خبر من أخبر بالنجاسة وعلى اعرا ارده 
وحرمته» وقالوا في المحرح والتعديل : إذا عله واحد وجرحه آخر أن الجرح 
أول» وهو البت» فلا أخحتلف عملهم لم يكن بد من أصل جامع يحصل به 
التوفيق بين هذه الفصول» ويستمر عليه المذهب. 


(والأصل فيه أن النفى إن كان من جنس ا قل و کا 


(والأصل فيه أن النفی إن کان من جنس ما یعرف بدلیله) بان کان مبنياً عل 

دليل وعلامة ظاهرةء ولا يكون مبنيا على الاستصحاب الذي ليس بحجة (أو 

كان ما يشتبه حاله لكن لا عرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة) يعني كان النفي 

في نفسه ما محتمل أن يكون مستفاداً من الدليلء وأن يكون مبنيأ على 
١‏ 


يشتبه حاله لكن لا عرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة كان مثل الإثبات وإلا 
فلا) وهذا قال في السبر الكبير: إذا قالت المرأة: سمعت زوجي يقول: المسيح 
ابن الله » فبنت منه» وقال ارو إغا قلت : المسيح ابن الله قول النصارى» أو 
قالت النصارى : المسيح ابن الله » ولكنما لم تسمع الزيادة فالقول قوله» فإن شهد للمرأة 
شاهدان إنا سمعناه يقول : المسيح ابن الله » ولم نسمع منه غر ذلك ولا ندري 
أقال ذلك أم لا؟ لم تقبل الاد ركن الفرل ولا 

وإن قال الشاهدان نشهد أنه قال ذلك ولم يقل غير ذلك قبلت الشهادةء 
وفرق بينه) لوقوع الحرمة» وكذا لو ادعى الزوج الاستثناء في الطلاق وشهد 
الشهود أنه م يستثن قبلت الشهادةء وهذه شهادة على النفي» ولكن عن دلیل 
موجب للعلم به لأن كلام المتكلم إنغا يسمع عيانا فیعلم بأنه زاد شیئاء أو لم 
رد وما لا يسمع يكون دندنة لا لاما فقد قبلت الشهادة على النفي إذا كان 
عن دليل» كا قبلت على الإثبات» وإنا لم تقبل الشهادة إذا قالوا: لم نسمع منه 
غير ذلك» لأنه لا تنافي بين قول الشهود لم نسمع منه غير ذلك وبين قول 
الزوج قلت: قالت النصارى: المسيح ابن الله» لحواز أن يقال : قال فلان قولاء 
ولكني لم أسمع منه» لكن لا يصح أن يقال: فلان كذا» ولم يقل كذاء فيكون 
ر ا کدف ا رن اور وهو عا بحيط العلم به فيثبت . 


الاستصحاب» لكن لما تفحص عن حال الراوي علم أنه اعتمد على الدليل» ول 
يبنه على صرف ظاهر الحال» ففى هاتين الصورتين (كان مثل الإثبات) لأن 
انات ا ك ا ا کن نے ا ال ا 
بينهها» ويحتاج بعد ذلك إلى دفعه فجاء حينئذ مذهب ابن أبان (وإلا فلا) أي إن 
لم يكن النفي من جنس ما يعرف بدليله» ولا ما عرف أن الراوي اعتمد على 
الدليل» بل بناه على ظاهر الخال الماضيةء فلا يكون مثل الإثبات فى معارضتهء 
E‏ 
حينئذ إلى ثلاثة أمثلة مالين لكون النفي معارضاً للإثبات» ومثال لكون الإثبات 
اغ ا ا 
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وأما إذا كان خبر النفي لعدم الدليل» فإنه لا يكون معارضاً للإثبات» 
لأن خبر المثبت عن دليل» وخبر النافي لا عن دليل» بل عن استصحاب وإں 
کان ال وا و أن يعرف بدليله» ومجوز ك 
الحال وجب الرجوع إلى المخبر بالنفي» فان ثبت أنه بني على ظاهر الحال م 
يعارض لبت لأنه اعتمد ماليس بحجة» وهو الاستصحاب ولأن السامع 
والمخبر في هذا النوع سيان» ا غير عالم بالدليل المثبت كالمخبر بالنفي » 
فلو جاز أن کر هذا ال اا الت لاز أن کون عل اساج 
فاا راا وإن ظهر آنه اعتمد ني خبره دلیلاً موجبا للعلم به کان مثل 
الأب 


(فالنفي في حديث بريرة وهو ما روى أنها أعتقت وزوجها عبد تما لا 


لكن أوردها على غير ترتيب اللفء فجاء أولا بثال قوله : وإلا فلا فقال: 
(فالنفى في حديث بريرة) وهى التى كانت مكاتبة لعائشة رضى اله عنہاء وكانت 
ي نکاح اکل ا د ا غ ا 
بضعك فاختاري» . 


ولگ احتلف فى أنه حين خيرها عليه السلام هل بقي زوجها عبداء أم 
صار حرأ فقيل : إنه كان عبدأ على حاله» وهو ختار والشافعي رحه الله » حيث 
OS OO‏ قد صار حرا وهو 
ختار أبي حنيفة رمه الله حيث يث ثبت الخيار للمعتقة سواء كان زوجها عبدا أو 
حراً إذ الحرية وإن كانت أصلية في دار الإسلام والعبودية عارضة» ولكن لما 
تفقت الرواة على أن زوجها كان عبدا في الحقيقة» وإنما وقع الإخحتلاف في 
الحرية العارضة» كان خبر العبودية نافيا ار الفارت وما عن 
لأا ور رة ما للأمر العارضي» فخبر النفي (وهو ما روي آنا 
أعتقت وزوجها عبد مما لا يعرف إلا بظاهر الحال) وهو أنه کان عبداً فى الأصلء 
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فلم يعارض الاإثبات. وهو ما روي أنها أعتقت وزوجها حر) فرجحنا 
ا لمثبت» (وفي حديث ميمونة وهو ما روي أنه عليه السلام تزوجها» وهو حرم ما 
يعرف بدليله» وهو هيئة المحرم» فعارض الإثبات» وهو ما روى أنه تزوجها هو 
حلال» وجعل رواية ابن عباس رضي الله عن أولى من رواية يزيد بن الأصم) 
لأنه لا يعدله في الضبط. والإتقانء ألا ترى أن عمر كان يستشيره في أحكام 
الحوادث» وكان يقدمه على كار من الصحابة» وكان يقول له: غص يا غواص 
شنشنة أعرفها من أخزم» وهو مثل في تشبيه الولد لوالده» وكان يريد به مدحته 
على رأيه» فقد قیل : م يكن لقرشي رأي مثل ري العباس» ولأنه روى القصة 
على وجههاء فقد روي عن ابن عباس أنه عليه السلام تزوج ميمونة بنت 


فالظاهر أنه بقي كذلك» وليست للعبد علامة ودليل يعرف بها ويميز عن الجر 
(فلم يعارض الإثبات» وهو ماروى أنها أعتقت وزوجها حر) لأن من أخبر 
بالحرية لا شك أنه قد وقف عليها بالأخبار والسماع» فكان علمه مستنداً إلى 
دليلء فأصحابنا رحمهم الله ههنا عملوا با مغبت» وأثبتوا الخيار ها حين كون 
زوجها حراً. 


(وفي حديث ميمونة) مثال لكون النفي من جنس ما يعرف بدليله» وذلك 
أن النبي عليه السلام كان محرما فتزوج ميمونة بنفسه“ ولكنهم اختلفوا في أنه 
هل بقي على الإحرام حين النكاح» أم نقضه» فقيل: إنه نقضه»ء ثم تزوج› 
وبه أخحذ الشافعي رحه الته » حيث لا بحل النكاح في الإحرام كا لا بحل الوطء 
بالإتفاق» وقيل : كان باقيا غلى اللإحرام حين النكاحء وبه أخذ أبو حنيفة رحمه 
الله حيث يحل النكاح للمحرم» وإن حرم الوطء فالاإحرام» وإن كان عارضا في 
بني آدم» وا لجل صلا لكنه لما اتفقت الرواة أنه عليه السلام كان أحرم البتة» 
وإغا الإحتلاف في إبقائه ونقضه كان خبر الإحرام نافيا للحل الطارىء عليه 
وخبر الحل مثبتا للأمر العارضيء فخبر النفي في باب حديث ميمونة. 
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الحارث» وهو حرم فأقام بمكة ثلاثا» فأتاه حويطب بن عبد العزى في نفر من 
قريش في اليوم الثالث» فقالوا قد انقضى أجلكم فاخرج عناء قال: وما عليكم 
لو تركتموني فعرست بين أظهركم» وصنعنا طعاماً فحضرقوهء فقالوا: لا حاجة 
لنا إلى طعامكم فاخرج عنا فخرج نبي الله عليه السلام وخرجت ميمونة حتق 
عرس بها بسرف» وقول فخر الإسلام» فوجب-المصير إلى ما هو من أسباب 
الترجيح في الرواة بالإتقان والضبط دون ما يسقط به التعارض في نفس الحجة» 
كا قال الكرخي : إن النافي لا يعارض الثبت. لأنا لا يعتدلان» فيسقط 
التعارض بينهاء ورجحنا المثبت في حديث زينب» لأن النافي م يعتمد دليل 
العرفة» بل عدم الدليل الثبت وهو مشاهدة النكاح» فبنى روايته على 
استصحاب الحال» وهو أنه عرف النكاح بينهم| فيا مضى» وشاهد ردها عليه 
فروی انه ردها بالنکاح الأول. . . 


(وطهارة الاء وحل الطعام من جنس ما یعرف بدلیله كالنحاسة والحرمة) 


(وهو ما روي أنه عليه السلام تزوجها وهو حرم ما يعرف بدليله وهو هيئة 

(فعارضص الاأثبات وهو ما روي آنه عليه السلام تزوجها وهو حلال) لأن 
من آخبر بهذا لا شك آنه قد رأی عليه لباس المحللين وزيهم» فلا تعارضص 
الخبران على السواء احتيج إلى ترجيح أحدهما بحال الراوي . 

(وجعل رواية ابن عباس رضي الله عنېا) وهو أنه عليه السلام تزوجها 
وهو محرم (أولى من رواية يزيد بن الأصم) وهو آنه عليه السلام تزوجها وهو 
حلالء لأنه لا يعدله في الضبط والاإتقان» فصار خبر النفي ههنا معمولا هذه 
الوتيرة. 

(وطهارة لاء وحل الطعام من جنس ما یعرف بدلیله) مثال لکون الراوي 
يما اعتمد على دليل المعرفة» وفي العبارة مساحة» والأولى أن يقول: وطهارة الماء 
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فإن الماء الذي ينزل من السماء إذا أخحذه إنسان في إناء طاهر» وكان برأى عينه 
يعتمد الدليل . 

(فوقع التعارض بين الخبرين» فوجب العمل بالأصل) ومن يزكي 
أحوال عیره حی تکون ترکیته عن دلیل موجب للعلم» والجارح بعتمد الحميقة › 
لأنه شاهد فسقه» فکان خبره أولى . 

(والترجيح لا يقع بفضل عدد الرواة وبالذكورة والحرية خلافا لبعض 
أهل النظرء فإنهم يرجحون بزيادة عدد الراوي» وبالذكورة والحرية في العدد» لأن 


وحل الطعام من جنس ما يشتبه حاله لكن إذا عرف أن الراوي اعتمد دليل 
المعرفة يكون من جنس ما يعرف بدليله» وبيانه أن الأصل في الماء الطهارة» وي 
الطعام الحلء فإذا تعارض. غبران فيه» فيقول أحدهما: إئه نجس» أو حرام» 
فلا شك أنه خبر مثبت للأمر العارضي ما أخبر به قائله» إلا بالدليلء ثم جاء 
آخر يقول: إنه طاهر» أو حلالء فلا بد من أن يتفحص عن حاله» فإن كان 
حبره بمجرد أن الأصل فيه الطهارةء أو الحل لم يقبل خبره» لأنه نفي بلا دليل» 
فحينئذ كان خبر النجاسة والحرمة أولىء لأنه مثبت. وإن كان خبره بالدليل» 
وهو أنه أخذه من العين الجاريةء أو المحوض العشر في العشرء وجعله بنفسه في 
الإناء الطاهر الجديدى أو الغسيل بحيث لا يشك في طهارته» ولم يفارقه مند 
ألقى لماء فيه حتى يتوهم أنه ألقى فيه النجاسة أحد» فحينئذ كان هذا النفي من 
جنس ما یعرف بدلیله. 

(كالنجاسة والحرمة» فوقع التعارض بين الخبرين) فوجب العمل 
بالأصل» وهو الحل والطهارةء وقد بالغنا في تحقيق الأمثلة حينئذ با لا مزيد 
اعليهء ثم يقول المصنف: (والترجيح لا يقع بفضل عدد الرواة وبالذكورة» 
والأنوثة والحرية) يعني إذا كان فى أحد الخبرين المتعارضين كثرة الرواة» وي 
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بذلك تتم الحجة في العدد دون الإفراد حتى إذا كان راوي أحد الخبرين واحدأء 
الآخحر ائنين» فالذي يرويه الاثنان أولى بالعمىل به عندهم» وإدا كان 
راوي أحد الخبرين حرین یترجحان على راویین عبدین» وکذا إذا کانا رجلین 
يترجحان على أنشين» فأما إذا كان عبدا واحدا EET‏ وذکرا خد 
وامرأة واحدة» فإنه لا يثبت الرجحان اتفاقاًء واستدلوا بجا قال حمد فی کتاب 
اللاستحسان في الأخبار ا ألا ونجاسته وحل الطعام وحرمته أن خبر 
الاثنين أولى من خبر الواحد. وخبر الحرين أولى من خبر العبدين» ولأن القلب 
إلى خبر الاثنين أميسل وكذا إلى خبر الحرين والرجلينء وقلنا: هذا متروك بإجماع 
السلف. > فإهم روا بزيادة العدد وبالحرية والذكورة» وا النقل آلا 
رئ أن حبر امراة وار جل وخر ال والخد سوا والقلت إل قول الرجل ٠‏ 
والحر أميلء وإنغا رجح خبر الاثنين على خبر الواحد» وخبر الحرين على خبر 
العبدين في مسالة الاستحسان لظهور الترجيح بذلك في ا وإن 
كان يرجع إلى إثبات حق الشيء. ولكنه يلزم العبد نوع حكم بقوله فاشبه 
الشهادة من وجه فجاز الترجيح بالعدد والحرية والذكورة. 

وأما الحكم بخبر الواحد فمضاف إلى قول الرسول عليه السلامء وإلى 
إلزامه لا إلى إلزام هذا المخبرء وخبر الواحد والاثنين سواء في وجوب العمل به. 


الأخر قلتهاء أو کان راوي أحدهما مذكرا والآخر ا ار أحدهما و 
والأخر عبدا م يترجح أحد الخبرين على الآحر ذه المزيةء لأن المعتبر في هذا 
الباب العدالة» وهي لا تختلف بالكثرة والذكورةء والحرية فإن عائشة كانت 
أفضل من أكثر الرجال» وبلالا کان أفضل من E‏ والجحماعة القليلة 
العادلة أفضل من الكثيرة العاصية. 

وني قوله : فضل عدد الرواة إشارة إلى أن عدداً لا يترجح على عدد» بعد 
أن كان في درجة الآحاد» وأما إن کان في جانب واحد» وني جانب اثنان يترجح 
خبر اثنين على خبر الواحد وقال بعضهم : نترجح جهة الكثرة على جانب القلة 
سسکا با دکر محمد رحه الله في مسائل المال ولكنا تركناه بالاستحسان. 
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(وإذا كان في أحد الخبرين زيادة) ول تذكر تلك الزيادة في الخبر الآخر 
(فإن كان راوي الأصل واحدا يؤحذ بالثيت للزيادة» كا في الخبر المروي في . 
التحالف) . 

اعلم آنه إذا كان في أحد الخبرين زيادة م تذكر تلك الزيادة في الخبر الأخر» 
فإن كان راوي الأصل واحداً يؤخذ با ثبت للزيادة » ومجعل حذف تلك الزيادة في الخبر 
الثاني مضافاً إلى قلة ضبط الراويء وذلك مثل ما يرويه ابن مسعود أن النبي 
عليه السلامء قال: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفاء وتراداء 
وني رواية أخرى لم يذكر هذه الزيادة فأخحذنا بالمثبت للزيادةء وقلنا: لا يجري 
التحالف إلا عند قيام السلعة» وقال محمد والشافعي رحمها الله : يعمل 
با لحدیثین» لان العمل يا مكن فلا نشتخل بترجى أحدهما في العمل به» وقلنا 
إذا کان أصل الخبر واحداء فلا ثبت کون) خبرين بالاحتمال» وحینئذ يكون 
حذف TE yT‏ 

(فأما إذا اخحتلف الراوي» فيجعل كالخبرين» ويعمل )ا کا هو مذهبنا في 
أن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين) . 

اعلم أن الراوي إذا اخحتلف علم أنها خبرانء وأآنه عليه السلام إنغا قال : 
كل واحد مه في وقت آخر فيجب العمل )ا بحسب الأمكان» ک| مر أن 
المطلق لا حمل على المقيد عندنا في حكمينء وهذا ك) روي أن النبي عليه 


(وإذا كان في أحد الخبرين زيادةء فإن كان الراوي واحداً يؤخذ بالمثبت 
للزيادة» کا في الجر المروي في التحالف) وهو ما روى ابن مسعود أنه إذا 
احتلف التبايعان والسلعة قائمة تحالفاء وترادا. 

وفي رواية أخحری عنه لم يذكر قوله : والسلعة قائمة فأخذنا و 
وقلنا: لا بجري التحالف إلا عند قيام السلعةء فكان حذف القيد من بعض 
الرواة لقلة الضبط . (وإذا اختلف الراوي فيجعل كالخبرين» ويعمل با كا هو 
مذهبنا في أن المطلق لا مجمل على المقيد في حكمين) كا روي أنه عليه السلام 


٩۸ 


اربعة عن بيع ما لم يقبضوا فلإنا تعمل بها ولا نحمل المطلق متها على اليد 
الق 
فصل 
ي الان (وهذه الحجج تحمل اليا 
فوجب الحافق الان اء والكلام فيه ٤‏ تفسیره وتقسیمه : ہما الأول: 
فهو ي کلام العرب عبارة عن الإظهار قال الله تعالى : #علمه البيان#”'وقال : 
يۈوهذا بيان للناس”“ وقال: #ثم إن علينا بيانه 4 . | 


وقال عليه السلام: «إن البيان لسحرأ»» والمرادممذاكله الاأظهار» وقد 


فر ا ا فا ا واو ق ام ع غا 
فصل وهذه الحججح 


يعنى الكتاب والسنة بأقسامها (تحتمل البيان) أي تحتمل أي يبينها المتكلم 
بنوع بيان من الأقسام الخمسة المعلومة بالإستقراء. ) 
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يستعمل في الظهور يقال: بان لي معنى هذا الكلام بيانأً أي ظهر فاستعمل 
متعديا وغبر متعد والمراد به في هذا الباب عندنا إظهار المراد للمخاطب» 
وقيل : هو ظهور المراد للمخاطب والعلم بالأمر الذي حصل له عند الخطاب› 
والأصح هو الأول لأنه عليه السلام كان مأموراً بالبيان للناس قال الله تعالى : 
إلتبين للناس ما نزل إليهم»" ومعلوم أنه بين لكل من وقع له العلم ببيانه فأقر 
ومن لم يقع العلم به فأصر» ولو كان البيان عبارة عن العلم الواقع للمبين له م 
يكن مبيناً للكل» وقيل : هو إخراج الشيء من حيز الإشكال ا 
وهو أشكل من البيان لوجود التجوز في الخبر» واحتمال الإشكال وجوهاً شتی 
كالمجمل والمشترك والحفي . 


والمقصود من التعريف زيادة كشف الشىءء لأن زيادة الإإشكال فيه مع أنه 
لبيان نحو المجمل» والبيان قد يكون في غيره» ثم البيان قد يكون بالفعل كما 
يكون بالقول. وقال بعض المتكلمين: لا يكون البيان إلا بالقولء لأن الفعل 
يطول فيتراخى البيان» والوصل شرط عندهم» ولنا أنه عليه السلام بين الصلاة 
وا لحج بالفعل» فقال: صلوا كا رأيتموني أصلى»ء وخذوا عني مناسككم› ولأن 
- البيان إظهار المراد» وقد يكون الفعل أدل على المراد من القول. 


(و) أما الثاني : ف(رهو على خمسة أوجه: لأنه إما أن يكون بيان تقرير» 
أو بيان تفسر» أو بيان تغير» أو بيان ضر ورة» ا 
آن کون بيان ضرورة أولا. 

والثاني : لا يخلو إما أن يكون البين مفهوم المعنى بدون البيان أولا. 


الثاني : بيان المجمل والمشترك. والأول: لا بخلو إما أن يتخير مفهومه 
الأصلى بالبيان أولا. 


الثاني : بيان التقريرء والأول لا بخلوا إما أن يقع التغيبر قبل ثبوت موجبه 
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ارا ازل يان اللي ولان ان العديل راما مان ارب ف دة 
الكلام بجا يقطع احتمال المجاز. أو الخصوص) ك| في قوله تعالى : #ولا طائر 
يطير بجناحيه ¥ فإن الطيران يكون بالجناح حقيقة» ولكن بحتمل غيره» كما 
يقال: المرء يطبر مته وهذا قلنا: إذا قال لامرأته أنت طالق» أو لعبده أنت 
حر» ونوى به الطلاق من النكاح. أو الحرية عن الرق والملك صح لأنه تقرير 
للحكم الثابت بظاهر الكلام لأن الطلاق عبارة عن رفع القيدء فاحتمل غير 
قيد النكاح» وهو القيد الحسي مجازاء وهذا إذا نوى ذلك يدين في بينه وبين الله 
تعالى » فإذا عنى به الطلاق عن النكاح فقد قرره» والتحرير عبارة عن التخليص › 
فاحتمل أن يكون من العمل مجازاء وهذا إذا نواه دين في بينه وبين الله تعالى فلا 
قال: نويت به الحرية من الرق» والملك فقد قرره. 

وقوله تعالى : #فسجد الملائكة كلهم أحمعون” فالملائكة جمع عام 
فاحتمل الخصوص بأن يراد به بعضهم فقطع هذا الاحتمال بقوله: كلهم 
أحمعون» فهو بيان تقرير كا ترى» (وأما بيان التفسير» فبيان المجمل والمشترك) 
ا اوا اق 
أيديي# فإن الصلاة حمل ولحقه البيان بالسنةء وكذا الزكاة مجمل في حق 


(وهو إما أن يكون بيان تقرير» وهو توكيد الكلام با يقطع احتمال 
المجازء آو الخصرص) فالأول مثل قوله تعالی : # ولا طائر يطر بجناحیه ‏ فإن 
بحناحیه »› يقطع هذا الاحتمال. ويؤكد الحقيقة. 

والثاني : مثل قوله تعالى : #فسجد الملائكة كلهم أجمعون# فإن الملائكة 
أحمعونء هذا الإحتمال وأكد العموم. (أو بيان تفسرر كبيان المجمل والمشترك) 
فالمجمل كقوله تعال : #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة# فلحقه البيان بالسنة 


.٠١ سورة الانعام: الأية ۳۸. (۲) سورة الحجر: الأية‎ )١( 
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النصاب» وقدر ما يجب ثم لحقه البيان بالسنة» وكذا السرقة مجمل في حق 
النصاب. وحقه البيان بالسنة. ونظيره من مسائل الفقه قوله لامرأته: أنت بائن 
فإنه إذا عنى به الطلاق صح» لأن البينونة مشتركة تحتمل ضروب البينونات عن 
النكاح» وعن' الخيرات وغير ذلك. فإذا عنى الطلاق كان بيان تفسير» ثم يعمل 
بأصل الكلام بعد التفسير حتى يكون الواقع به بائناء وكذلك في سائر الكنايات 
على ما عرف ولفلان عل ألف درهم» وفي البلد نقود حتلفة فإنه إدا عنى به نقد 
کذا کان بیان تفسير» الأن الاسم يحتمل ضروب دراهم» ولفلان علي شيء فإنه 
جوز بيانه متصلا ومنفصلاء لأنه تكلم بكلام مجمل . 


(وأن) يصحان و ا أما بيان التقرير» فلانه EE‏ 
الشابت بظاهر الكلام لا معتبر له فيصح متصلا ومنفصلاء وأما بيان التفسر 
فكذلك عند الحمهور لقوله تعالى : لثم إن علينا بيانه#"' وثم للتراخحي» والمراد 
بیان القرآن لتقدم ذكره. 

وفيه المجمل والمشترك فينصرف إلى الكلء ويجوز بيان الكل منفصلاء 
ال ل ان راد ةن ربراه كر ف داد ا 

ا م وة دون رخ 0 0 و ا اه 

زد ي اا ۷ وع ان لح و ا مر ن 
لا يكن العمل بالخطاب بدون البيان والمقصود به فهمه والعمل به فلو جاز 
تأخير خير البيان لأفضى إلى تكليف ما ليس في الوسع وهو مردود. 


ا وا وال كو اا و و 
الطهر والحيض بينه النبى عليه السلامء بقوله: «طلاق الأمة ثنتان. وعدتها 
حیضتان) فأنه یدل عل أن له الحر لات حص لا ثلاتة أطهار. (وأغہ) 
بصحان ر ومفصولاء و عند بعص الخكلمن کک ب تال الجمل 
وال الا تقض لان المقصود من ا لخطاب اجات العمل ودا موقوف عل 
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قلنا: إنما يكون كذلك أن لو لزمنا العمل به قبل البيان. وليس كذلك. 
بل يلزمنا أن نعتقد فيه أن ما أراد به فهو حق» فكان ابتلاء بمجرد الاعتقاد» وهو 
أعظم من الابتلاء بالفعلء ألا يرى أن الابتلاء بالمتشابه لاعتقاد الحقية. في هو 
المراد به صحيح مع اليأس عن البيانء فلأن يصح الابتلاء باعتقاد الحقية ي 
المجمل مع انتظار الان أولى. 


5 بيان التخير. فالتعليق بالشرط والاستفناءء وإغا يصح ذلك Te‏ 
فقط) أي هذا البيان يصح e‏ ولا يصح ا بالإجماع. وأما ما روي 
عن ابن عباس أنه جوز الاستشناء المنفصل ‏ فإن صحت هذه الرواية عنه فالمراد 
به ما إذا نوى الاستثناء عند التلفظ» ثم أظهره فإنه یدین في) بينه وبين الله 
تعالى» لأنه إذا قال: بع داري ممن شئت» ثم قال: بعد مدة» إلا من زيد فإنه 
باطل» ولأنه لو جاز ذلك لا استقر شىء من الطلاق والعتاق واليمين جواز ورود 


فهم المعفى الموقوف على البيان» فلو جاز تأخير البيان لادى إلى تكليف المحالء 
ونحن نقول: يفيد الإبتلاء باعتقاد الحقيقة في الحالء مع انتظار البيان للعمل. 
ولا بأس فيه» لأن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يصح» وأما عن الخطاب 
فیصح » وربا يؤیدنا قوله تعالی : «فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه» فإن 
لا وو ل غ ا ا 
خصصنا عنه بيان التغيبر لما سيأتي فبقي بيان التقرير والتفسير على حاله يصح 
موصولا ومفصولاء (أو بيان تغيبر كالتعليق بالشرط والإستشناء) فإن الشرط 
امؤحر في الذكر مثل قوله: أنت طالق إن دخحلت الدار بيان مغبر لما قبله من 
التنجيز إلى التعليق ء إذ لو لم يكن قوله: إن دخحلت الدار يقع الطلاق في الحال» 
وبإتيان الشرط بعده صار معلقا بخلاف الشرط المقدم. فإنه ليس كذلك في 
رأهناء وهكذا الاستنناء في مثل قوله: له علي ألف إلا مائة غير وجوب المائة عن 
ذمهه» ولو ل کن قله الا ماه لكان ال تخب عله الفا اة 


(وإنغا يصح ذلك موصولا فقط) لأن الشرط والإستشناء كلام غير مستقل 
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N AE‏ ر و 
كل واحد منها» أعني البيان والتغيير» وذلك لأن.مقتضى قوله: لعبده: أنت حر 
زول العتق في المحلء واستقراره فيه» وأن يكون علة للحكم بنفسه» فإذا ذكر 
الشرط تغير ذلك لأنه تبين أنه ليس بعلة للحكم قبل الشرط. وأنه ليس بإبجاب 
للعتق» بل هو يمين» وأن محله ذمة الحالف» ولا يصل إلى العبد إلا بعد خحروجه 
ا و ا ار ا ی و هاا الج ا 
بيان مع ذلك لأن البيان إظهار حكم الحادثة عند ابتداء وجودهء فأما التغير 
بعد الوجود فنسخ وول ان 


ای ا ر ی و ينقلب موجبا 
عند الشرط. والكلام بحتمله عا إذ التكلم بالعلة» ولا حکم ها جائز را 
ا بالخیار والبيع الموقوف وبيع الهازل وطلاق الصبي» واعتاقه سمي هذا 
مانا سى بان تر لاتا عل هين الوضفن: ركذلك الاسخباء فان 
مقتضی قوله : لفلان عل لف درهم وجوب العدد المسمى في ذمته» ويتغبر ذلك 
بقوله : إلا مائة لا على طريق أنه يرتفع بعض ما كان واجبأًء > فإنه نسخ » بل على 
طريق أنه منع بعض التكلمء وصار عبارة عا وراء الم فا قال عل 
تسعمائة » فكان 8 لأنه تين أن المراد من صدر الكلام هذا القدر ابتداءء 
وإطلاق اسم الكل وإرادة البعض سائغ» فسمي بيان التغيبر» لاشتماله على 


لا يفيد معنى بدون ما قبله» فيجب أن يكون موصولا به ولأنه عليه السلام» 
فل عل ن داق 2و کش ا عن يينه» ثم ليأت 
بالذي هو ر جل خض اين هو الكفارةء ولو صح الإستشناء تاا 
لحعله مخلصاً أيضاً بأن يقول الآن إن شاء الله تعال ويبطل اليمين. 


وروي عن ابن عباس أنه يصح مفصولا أيضا لما روى أنه عليه السلام 
فال لاا عزون قرا ت فال ن ا ن ا اه ال ودا الا عه 
صحيح عندنا» وروي أنه قال آبو - جعفر المنصور الدوانيقى ي الذي کان من 
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الوصفين» ألا ترى أن التعليق بالشرط والاستثناء لو صح کل واحد مہا متراخیا 
ER‏ فدل أا متغيران غر أن الاستشاء ينع انعقاد التكلم إجابا ف 

بعض الحملة أصلاء والتعليق ينع الانعقاد لأحد الحكمين» هو الإيجاب أصلاء 
- ويبقى الثاني ا أا من واد واحد. إذ كل واحد من ينع 
الاتعقاد» وكانا من باب التغيير عن الموجب» وهر الوقوع ي الحال» ووجوب 

بعض الألف دون التبديل» وهو هو النسخ اد النسخ رفع بعد الوجود.ء لا المنعح قبل : 
ا وهما للمنع من الانعقاد لا للرفع بعد الوجود. 

(واخحتلف في خصوص العموم» فعندنا لا يقع الخصوص متراخياأ)» بل 
يکون ب أما إذا اقترن الخصوص e‏ فیکون 8 (وعند الشافعي 
يجوز ذلك) أي جوز متراخياً» كا جوز متصلا وقال أصحابنا فيمن قال: 
آوضتت هذا الخاتم لفلان» وفصه لآخر بكلام متصل» إن الثاني يكون خصوصاً 
للأول» وتكون الحلقة للأول» والفص للثاني » ويصر التخصيص ات 
كالاستئناء» ولو فصل ل¿ یکن خصوصاً فتكون الحلقة للموص له ak‏ 
والفص بينه| نصفان لوقوع التعارض› بينه) في الفص› فلم يصر بيانا مع 
الفصل كالاستثناءء فعلم أنم لم يروا التخصيص بيان إلا مقارنا. 


(وهذا بناء على أن العموم مثل الخصوص عندنا في إمجاب الحكم قطعا) 


الخلفاء SOE LEE AGERE‏ 
فقال أبو حنيفة رحه اله : لوصح ذلك بارك اله في بيعتك. > أي يقول الناس 
اللآن إن شاء الله » فتنتقض بيعتك فتحر الدوانيقي و 
(واخحتلف في حصوص العمومء فعندنا لا يقع متراخيأء وعند الشافعي 
رحه الله جوز ذلك) هذا الإاختلاف فى تخصيص يكون ابتداء وأما إذا خص 
العام مرة بالموصولء فإنه جوز أن بخص مرة ثانية با متراخي اتفاقاء وهو مبني 
على أن تخصيص العام عندنا بيان تغيير فلا جرم يتقيد بشرط الوصل» وعنده 
بیان تقریر فیصح ا Ey‏ وهذا معنى ما قال: (وهذا غا 
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احتمل ا متراخیا ll‏ | لمکم e‏ الما اللخصرص › هذا ل لأن 
نا لخصوص يظهر أن اللخصوص لم يكن مرادا بالعام ابتداءء» و أن يعتقد أ 
موجب قطما في جميع أفراده وغير موجب في الجميع » فیکون تناقضاً. 


(وبعد ا لخصوص لا يبقی ا لأن العام بعد الخصوص لا يبقى قطعيا 
لامر (فکان ا من القطع ل الاحتمال» فيقيد بشرط الوصل) کالشرط 
والاستشناء . ) 


(وعنده ليس بتغيير» بل هو تقرير فيصح موصولاً ومفصولاً) وهذا لأن 
العام عنده ظاهره للتعميم مع احتمال الخصوص كالعام الذي ثبت خصوصهء 
فکان التخصیص بیانا لما کان يحتمله» فکان تقریرا لأنه يبقى بعد التخصيص 
بوا عو کا کان فل اص مرج عن وره اة ان ارد 
E e‏ لأن البيان المحض إغا يكون في 
محل فيه إجمال. أو اشتراك» ولا بجحب العمل مع الإجمال والاشتراك فيصح 
البيان راا لتحصيل الابتلاءء بالاعتقاد مرةء وبالفعل مع الاعتقاد أخحرى» 


العموم مثل الخصوص عندنا في إ يجاب الحكم قطعا وبعد الخصوص لا يبقى 
القطع» > فکان تغییرا) أي كان التخصيص بيان تغيير (من القطع إلى الإحتمال 
فيتقيد بشرط الوصل وعنده ليس بتغيير» بل هو تقرير) للظنية التي كانت له قبل 
التخصيص رف و ومفف ك ولا تقرر عندنا أن تخصيص العام لا 
يصح متراخیاء ورد علينا ثلاثة أسئلة الأول أن الله تعالى أمر اق 
ببقرة عامة حين طلبوا أن يعلموا قاتل أخيهمء فقال: إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة#” ثم لا حاولوا أن يعلموا أنها بأي كمية وكيفية» ولون بينها الله 
تعالى بالتفصيل على ما نطق به التنزيل» فقد حص العام ههنا وهو البقرة متراخيا 
فأشار إلى جوابه بقوله . 


. 1۷ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


وما | يكن بياناً حضاًء بل فيه تغيير كان كالاستثناء والتعليق بالشرط» أو تبديل 
كقوله: آنت طالق إن شاء الله لم يصح اا ن خصوص دلیل 
العموم تغييرأى لا يصح متراخياًء وعنده ليس بتغيير فيصح متراخيا. 

(وبيان بقرة بني اسرائيل من قبيل تقييد المطلق» فكان نسخاًء فصح 
متراخياً والأهل لم يتناول الابنء لا أنه خص بقوله تعالى : # إنه ليس من 
أهلك 4 . 


(وبيان بقرة بني إسرائيل من قبيل تقييد المطلق) لا من قبيل خصيص 
العام» لأن قوله: بقرة نكرة في موضع الأإثبات وهو خاصة وضعت لفرد واحد 
لكنہا مطلقة بحسب الأوصاف» (فكان ت فلذلك صح اا لأن النسخ 
لا یکون إلا متراخياً. 

الثاني : إن قوله تعالی: خحطاباً لنوح عليه السلام : #فاسلك فيها من كل 
زوجہن انين وأهلك إو“ أي ادحل ف السفينة من كل جنس من الحيوان زوجين 
او اد ول فلك افا فيهاء فالأهل عام متناول لكل أولاده» 
ا ا إنه ليس من أهلك فقد حص العام متراخيا 
ههنا أيضا فأجاب بقوله : 

(والأهل ن يتناول اللإبن) لأن آهل النبي من كان تابعه في الدين والتقوى» 
لا من کان ذا نسب منه» فلم يكن لابن الكافر أهلا له. 

(لا أنه خص بقوله تعالى: إنه ليس من أهلك» حتى يكون مخصيص 
العام متراخياء» ولكن يرد عليه أنه تعالى استثنى ابنه أولا بقوله: إوأهلك إلا من 
سبق عليه القول. فلو لم يكن الأهل في النسب مراد! لما احتيج إلى الاستشناءء 
ولكن نوحاً عليه السلام لم يتفطن له لغاية شفقته عليه حتى سأل من الله تعالىء 
وقال: إرب إن ابني من أهلي› وإن وعدك الحق. وأنت أحكم الحاكمين» 
قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ). 


)1( سورة هود: الأية e‏ )۲( سورة المؤمنون : الأية 1 
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وقوله تعال : إإنکہ رما دون مِن دون ا ۾ یتناول عیسی عليه 
السلام» لا أنه حص بقوله تعالى : إن الْذِينَ سَبقَّبُ هم منا الحسنى»” اعلم 
أن الشافعي احتج لإاثبات أصله بقوله تعالى : إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة» فقد تأخر بيان أوصافها إلى أن سألواء وعندنا هذا تقييد للمطلقء 
وزيادة على النص» فكان نسخاً والنسخ لا يكون إلا متراخياً. 

وهذا لأن بقرة نكرة في موضع الإثبات فكانت خاصة. فكيف تحتمل 
التخصيص. ولكنہا مطلقة فتحتمل التقييدء وتقييد ا نسخ» وعند ي 
المطلق عام فقد بني السؤال على أصله. 

وبقوله تعالى : فإفاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك) آي أدخل في 
السفينة وسلك متعد كقوله تعالى : لما سلككم في سقري“ من كل أمة زوجين 
ذكر وأنثى كالجمل والناقةء والحصانء والرمكةء واثنين تأكيد وزيادة بيان 


الشالث: إن قوله تعالى : ل[إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم كلمة ما عامة لكل معبود سواءء فقال عبد الله بن الزبعرى اليس أن 
عيسى وعزيرا والملائكة قد عبدوا من دون الله أفتراهم يعذبون في النار» فنزل 
قوله تعال : #إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون». 

فخص كلمة ما بذه الآية متراخياً فأجاب بقوله: (وقوله تعالى: إنكم وما 
تعبدون من دون الله » لم یتناول عیسی عليه السلام لا أنه حص بقوله تعالى» إن 
الاين ت هن ها لحي اكل مالدوات عر البقاد وى ون ) 
يدخحل في عموم كلمة ما لكن ابن الزبعرى إغا شال تتا واد ولذا قال له 
النبي عليه السلام: أجهلك بلسان قومك. أما علمت أن ما لغير العقلاءء ومن 
للعقلاءء ثم لا كان بيان التغيبر منقس| إلى الشرط. والإستثناء» وقد مس بيان 


. ٠١١ سورة الأنبياء: الآية ۹۸. (۲) سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
. ٤١ سورة المدثر: الآية‎ )٤( . 1۷ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
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وآهلك ناء وأولادك› فعموم اسم الأهل يتناول ابنه» نم خحقه خحصورص 

متراخ بقوله : انه لیس من أهلك# وقلنا: : البيان كان متصلا بهء فإنه قال : إلا 
من سبتى عليه القول» أي سبق القول من الله .بإهلاكه » والمراد ما سبق من 
ابنه e‏ لأن آهل الرسل من اتبعهم في دينہم وآمن بهم فعلى هذا يکون 
الأهل مشتركاً لأنه احتمل-أن يكون المراد الأهل من حيث النسب» واحتمل أن 
يكون المراد الأهل من حيث المتابعة في الدين› فبین الله تعال أن المراد آهله من حيث 
المحابعة ٤‏ الدين› وأن ابنه ا و آهلهء وتأخحرر البيان ف الفرلك 


فإن قلت : :لول کی عل تارا لاون اناد نع مب الام إن 
ابني من أهلي» قلت قلت : إنغا قال ذلك لأنه کان دعاه اك الان بقوله: يا بني 


2 معنا ولا تکن مع الكافرين› أي أسلم وارکب معنا 2 وکان یظن 
فيه آنه يومن حیں تنزل الأية الكبرى› وهو الطوفان . 

فلا أنزها الله تعال حسن ظنه به وامتد نحوەرجاؤە» فبنی عليه سؤاله»› 
فلا وضح له مره بقوله تعالى : و ا 
أعرض عنه وسلمه للعذاب . 

51 ری أن إبراهيم استغفر لأبيه بناء على رجاء إيمانه» لأنه وعده بوه أن 
يؤمن بالله» قال الله تعالى : وما كان استغفار ابراهيم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها یاه فلا تبین له أنه عدو لله تبراً منه 4 وبقوله : [انکم وما تعبدون من 


الشرط فى بحث الوجوه الفاسدة» ترك ذكره واشتغل ببحث الإستثناء فقال : 
)١(‏ سورة التوبة: الأية ٠٠١‏ . 
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دون الله حصب جهنم 4 فإن المراد ہا الأصنام دون عیسی والملائكة. وإغا عرف 
ذلك ببيان متراخ بقوله تعالى : #إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنما 
مبعدون# فإنها نزلت بعدما عارض ابن الزبعرى بعيسى والملائكة» وقال: : 
النصارى عبدوا المسيح » وبنو مليح عبدوا الملائكة» فضح أهل مكة» وقلنا: 

أول الأية يتناول عيسى والملائكة لأن ما لذوات غير العقلاء» ولا يدخحل ت 
من يعقل إلا مجازا غير أن الكفرة كانوا متعنتين بجادلون بالباطل بعدما تبين هم 
الحق» واو ن وكأن رسول الله عليه السلام يسكت عن جوام 
إعراضا عن اللغو متمسكا بقوله تعالى : #وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) ثم 

إن الله تعالى تولى الحواب ببيان شاف يرد لبسهم فقال: إن الذين A‏ 
هنا اخسن آرلك غا معدونة فكان انا زاثذا لأزالة الى عل وة 
التقرير» وانه يصح متصلا ومتراخياًء ونظيره محاجة ألغليل عليه السلام مع 
اللعين إربي الذي بحي ويميت" وكان المراد به الإحياء الحقيقي » فقال . 
اللعين: أ نا أحيي وآميت» وأراد به إحياء مجازاً يدفع سبب الهلاك عن حي 
فأعرض إبراهيم عليه السلام عن جوابه وجاء با يزيل اللبس عن العامة 
فقال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت ها من المغخرب» فبهت الذي كفرء 
بقوله تعالى: إنا مهلكو أهل هذه القرية)” فعموم هذااللقظ تناول لوطا 
وأهلهء والمراد به غير لوط وأهله وحص متراخياً حيث سأل ابراهيم عليه السلام 
فقال: إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بن فيها لننجينه وأهله# وقلنا البيان كان 
ا به» أما في هذه الآية فلقوله: إن أهلها كانوا ظالمين»” فأخبروا باهلاك 
بسبب الظلم» فكان لوط عليه السلام وأهله لم يدخلوا تحت هذا النص 
بالتعليل» وأما في غير هذه الآية فلقوله: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجعين إل 
امرآته» فإن قلت: ف معنى سؤال إبراهيم الرسل بقوله : إن فيها لوطا إن 
يدخل تحت النص» قلت: فيه معنيان : 
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أحدهما: أنه علم يقيناً أن لوطا ليس من المهلكين» ولكنه حصه في سؤاله 
لتزداد طمأنينة القلب. وليكون فيه زيادة إكرام للوط عليه السلام بوعد النجاة 


اض وهو نظر قوله : #رب أرني کف يي اوه أنه کان متیقنا 


باحياء الموتق. ولکنه ساله لينضم العيان إلى ما علم نقتا فيزداد به طمأنينة 2 


القلب» فليس الخبر كالمعاينة. 


وثانيهيا: أن العذاب قد ينزل خاصاً بالظالین» كا كان بأصحاب 
السبت» وقد ينزل عاماً فيكون عذاباً ني حق الظالمين» وابتلاء في حق المطيعينء 
كا قال الله تعالى : «إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة” فأراد 
i‏ ال لان عذاب أهل تلك القرية من آي النوعين» وأن 
يعلم أن لوطاً ينجو من ذلك أن يبتلی به» وبقوله تعالی : هؤولذي القرى) فإنه عام 
خص منه بنو نوفل» وبنو عبد شمس متراخیاً بسؤال عثمان وجبیر بن مطعم» 
وقلنا: هذا من قبيل بيان المجمل لأن القرى مجمل» فإنه محتمل أن یراد به قرب 


القرابةء ودا م من يتصل بأبيه ویحده ویحل حده. 


آن راد به قرب فکان 2 النبي عليه E‏ ۰ 


المراد به قرب لنصرت ا لا قرب القرابة» وقد بينته مستقصى في بن 


(والاستئناء ينع التكلم بقدر المستنى فيجعل تكلا بالياً بالباقي بعد 


o e‏ کأنه قال: 
ا تکل الباقى بعده) آي بعد الاستتناء فإدا قال ل ا ل 


۲٠٦٠ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
0 سورة الأنفال: الأية:‎ (( 


وقال الشافعي رحمه الله : ينع الحكم بطريق المعارضة للإجماع أهل اللغة أن 
الاستشاء من النفى إنمات» ومن الاأثبات نفی . ا ) 


ولأن قوله : لا إله إلا الله للتوحيدء ومعناه النفى والاثباتء فلو كان تكلا 
بالباقي » لكان نفيا لغيره لا إثباتا له) إعلم أنهم اختلفوا في كيفية عمل الاستشناء 
والتعليق بالشرط» فقال أصحاينا: الاستشناء ينع ا یحکمه اي مع حکمه 


إلا مائةء فكأنه قال له: على تسعمائة فقدر المائة كأنه لم يتكلم به» ولم بحكم 
عليه» كا كان في التعليق بالشرط ل يتكلم بالجزاء حتى وجد الشرط (وعند 
الشافعي رحه الله ينع الحكم بطريق المعارضة) يعني أن المستثنى قد حكم عليه 
أولا في الكلام السابق» ثم أخرج بعد ذلك بطريق المعارضة» فكان تقدير قوله: 
لفلان علي آلف درهم إلا مائة إلا مائة . فإنها ليست علىء فإن صدر الكلام 
يوجبها» والاستثناء ينفيهاء فتعارضاء فتساقطا. 


وقيل : فائدته تظهر فيا إذا استثنى خلاف جنسه كقوله: لفلان عل ألف 
درهم إلا ثوبأء فعندنا لا يصح الإستثناءء لأنه لا يصح بياناًء وعنده يصح 
فينقص من الألف قدر قيمة الثوب» لأن عمل الإستفناء كالدليل المعارض» وهو 
بحسب الإمكان.ء والإمكان ههنافي نفي مقدار قيمته» ولا بخلو هذا عن 


(لإجاع أهل اللغة على أن الإستشناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي : 
هذا دليل للشافعي رحه الله على أن عمل الاإستشناء بطريق المعارضة لأن النفي 
والإثبات يتعارضان معاً. 

(ولأن قنوله : لا إله إلا الله للتوحيد. ومعناه النفي والإثبات» فلو كان 
کل الاق لكان ا ل ل إ ناا ل لان ال جد ل إل ر ا 
فیکون E‏ لا إثماتاً لله الذي هو المقصود.ء وبخلاف ما E‏ 


۲۲ 


بقدر المستثنى فيجعل تكلاء بالباقي بعده» فكأنه لم يتكلم في حق الحكم بقدر 
لمستشنى وقال الشافعي : الاستثناء ينع الحكم بطريق المعارضة» فعنده يمنع 
اموجب لا المىجب» وعندنا ينع الموجب والموجب. فالحاصل أن قدر المستشى لا 
يثبت فيه حكم الصدر بالإجاع إلا عندنا إغا لا يثبت لعدم النص الموجب في 
کار صدر الكلام انتهى عند الاستثناء . 

وهذا كالامجاب إلى غاية يفوت حكمه إذا انتهى إلى الغاية لا بنص 
الغايةء بل بعدم الدليل كالصوم إلى الليل» وعنده لا يثبت لعارضية نص 
الاستشاء ء نص المستثنى منه فصدر الكلام يوجبه» والاستثناء ينفيه E‏ 
متساقطأء فلم يثبت الحكم» ك قالوا حيعاً في العام إذا حص منه شىء فإن 
حکم العام لم ثبت في قدر ما تناول النص الخاص» لا بعدم العام فيه» ولكن 
بمعارضة النص الخاص د فى ذلك القدرء وكذلك اختلفوا في التعليق بالشرط› 
فعندنا عدم الحكم لعدم العلة الموجبة له مع صورة التكلم بالعلةء وعنده الشرط 
مانع من الحكم مع وجود علته» فيكون الشرط ارا للعلة عندهء لكون 
العلة موجودة عنده» فصار عندنا تقدير قوله: لفلان علي آلف درهم إلا مائة 
لفلان على تسعمائة لسقوط المائة» تکل وحکا وعنده إلا مائة فإنها ليست على 
لعدم سقوطها تکلاً. 

وبيانه في قوله : إفاجلدوهم ثمانين جلدة - إلى قوله - إلا الذين تابوا ي٠‏ 
فالصدر يقتضي وجوب الحد ورد الشهادة والفسق» ثم استغنى التائبين والمستئنى 
يعارض المستثنى منه بحكمه » فيمتنع حكم الصدر فيه كأنه قيل إلا الذين 
تابواء فلا تجلودهم واقبلوا شهادتهم» وأولئك هم الصالحون. ومذا كان التائب 
عن القذف مقبول الشهادة عندي» وكان ينبغي آن لا جب الح عليه لكن الحد 
حق العبد عندي فاعتبرت التوبة إليهء فلو تاب إليه واعتذر وعفا ب اا 


سبیل المعارضة» د يکون المعنى حینگدذ 5 اله الا الله فأنه موجود (ولنا قوله 


(۱) سورة النور: الأية ٤‏ 


۲۳ 


وقوله عليه السلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» إل سوا 
بسواءء فإنه حلال بيع أحدهما بالآخر فهنا حكمان حرمة البيع بالصدر مطلقا 
وحله إذا جاءت المساواة بالمعيار فى] لم توجد المساواة في المعيار الشرعي لا يثبت 
المحل» فكان بيع الحفنة بالحفنتين حراما بصدر الكلام» لأنه يتناول القليل 
والكشير والاستثناء عارضه في المكيل فحسب» وخصوص دليل المعارضة لا 
يتعدى مثل دليل الخصوص في العام يعني أن دليل المعارض خاص وهو قوله 
سواء بسواء فلا يتعدى عن حالة المساواة إلى ما لا معارضة فيه من الصدر» كما 
أن دليل الخصوص لا يتعدى عن المخصوص إلى ما ينفي من العام إلا بطريق 
التعليلء وهو نظير قوله تعالى : إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» وقد 
فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم 4 الا أن يعفون فيسقط الكل أويعفو 
الذي بيده عقدة النكاحء أي الزوج لا يرجع بشيء من المهر في ن الثابت به 
حكمان حكم بنصف المفروض بالطلاق على سبيل العموم فيمن يصح مها 
العفو وفيمن لا يصح كالصغيرة والمجنونة وحكم سقوط الكل بعفوهن كا هر 
موجب الاستثناء فيختص بالكبيرة العاقلة التي يصح منها العفو لوجود الدليل 
العارض في حقهاء ولا يتعدى إلى من لا يصح العفو منها كالصغيرة والمجنونة 
لعدم الدليل المعارض» وقول الرجل: لفلان علي ألف درهم إلا وبا فإنه يلزمه 
الألف إلا قدر قيمة ثوب لأن موجب الاستشناء نفي الحكم في المستشنى بدليل 
معارض. والدليل المعارض جب العمل به بحسب الإمكان» والإمكان هنا في 
أن يجعل موجبه نفي مقدار قيمة الثوب. لا نفي عين الثوب. لأنه لا يكن 
استخراح عين الثوب من الألف بخلاف ما إذا كان المستثنى من جنس المستثنى 
منه» فإنه كن العمل بالدليل المعارض في عين المستكنى» فيمتنع العمل بقدرهء 
واحتح لإثبات أصله بإجاع أهل اللغةء فإنهم قالوا: الاستثناء من النفي إثبات» 
ومن الاثبات نفي» وهذا دليل على أن للاستشناء حكى| يعارض بذلك الحكم 
جك الى مه إذ الانات خارص الى 

وكذا عكسه» ولأن قوله : لا إله إلا الله للتوحيد ومعناه نفي الألوهية عن 


. ۲۳۷ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
Té 


غير الله ء وإثبات الألوهية لله أي إلا الته فإنه الإإله كقولك: لا عالم إلا زيد. أي 
فإنه عالم» > فلو کان الاستشاء تكلا بالباقي بعد الثنياء کا قلتم لکان هذا نفا 
TS O E ENO EL‏ فع التكلم 
بقدره من صدر الكلام ET E‏ بقي التكلم بقي بحكمه نظرا إل 
الدليل» وهو الصيغة الدالة على الحكمء لكن امتنع حكمه لمعارض» وهو 
اللاستثناء فامتناع الحكم مع قيام التكلم سائغ كالبيع بخيار الشرط فأما عدم 
التكلم مع وجودهء فمجاز» ومن قال: هو تكلم بالباقي بعد الثنيا فقد أت به 
(ولنا قوله تعالى : #فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما# وسقوط الحكم 
بطريق المعارضة في الإمجاب يكون لا في الاخبار) لأن ذلك يوهم الكذب باعتبار 
صدر الكلام» وهذالأن صدر الكلام بقي و عنده في قدر المستثنى بعد 
اللاستشناءء والأخبار إظهار أمر قد كان فلو انعقد في حق الحكم .لكان Fed‏ عن 
لبثه ألف سنة إذ وجود المخبر عنه شرط صحة الخبر الصدق ثم بالاستشناء يتبين 
أنه ليس بثابت» فأما الإمجاب فاثبات شىء في الحال» فجاز أن يعارضه شيء 
يمنع من ثبوته (ولأن آهل اللغة» قالوا: إن الاستثناء استخراج› وتکلم بالباقيٍ 
بعد الثنيا فنقول: إنه تكلم بالباقي بوضعه ونفي وإثبات بإشارته) غا ون ا 


تغال يۇفلىث هم الاس ال ت عاما چ فال نوح فى القوم ألف 
با ا حن غاا الدئ كان فل اانا اوج غاا الذي غائ ن 
بعد غرقهم » فلو حملنا هذا الكلام على المعارضة لكان ف في الخبر والقصة 
(وسقوط الحكم بطريق المعارضة في الإيجاب يكون لا في الأخبار) فعملنا أن 
ليس عمل الإستشناء على المعارضة» كا زعم الشافعي رحه الله . 
(ولأن أهل اللغة قالوا: الاستثناء استخراح وتکلم بالباقي بعد الاإستشناء) 
- كا قالوا: إنه من النفي إثبات . ومن الإثبات نفي» فلا تعارض هذان القولان 
من أهل اللغة طبقنا بين) فل إنه تكلم بالباقي بوضعه واناتك ونفي 
بإشارته) فجعلنا ما ذهبنا إليه عبارة وما ذهب هو إليه إشارة» ولم يكن عكسه» 


. ٠٤ سورة العنكبوت: الاية‎ )١( 
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آهل اللغةء وهذا لأن الاستخناء بمنزلة الغاية للمستثنى منهء ألا ترى أن الصدر 
ينتهي به والاستثناء متى دخل على نفي ينتهي بالإثبات فقولك: لا عام نفي 

لصفة العلم أصااى فلا قلت: إلا زيداً انتهت تلك الصفة به وإنا ينتهي نفي 
العلم بالعلم كالليل ينتهي بالنهارء وإِذا انتهى به حكم الصدر تعين هو 
للشبوت» فکان إثباتا معنى» وإن اعتبر مع الصدر کلاما اذا وعلى هذا كلمة 
التوحيد» فإن هذا الكلام لنفي الألوهية عن غر الله على وجه ينتهي ته وانا 
ينتهي به إذا لم يدخحل تحت النفي فتبقى الألوهية مثبتة له ضرورة» واختير في 
التوحيد هذه العبارة ليكون الإثبات إشارة» والنفي قصدا لأن الأصل في التوحيد 
التصديق بالقلب. وأما الإقرار فشرط أو ركن زائد على ما عرف فاخحتير في 
تحقيتق الركن الزائد البيان» إشارة ليكون وفاء بحق الركن الزائد. 


ولا يقال : إن النفي ر ود اا اران الأصل هو التصديق 
بالقلب» لأن من الناس من يثبت الألوهية لغير الله فاحتيج إلى النفي قصدا دفعاً 
لقوهم» فأما الألوهية لله تعالى فثابتة بلا حلاف فاختير في بيانه الإأشارة إليه» 
ولأن ما يعمل بطريق المعارضة استوى فيه البعض والكل كالنسخ» ولم يستو هنا 
لأنه لا يصح استثناء الكل حتى لو قال: عبيدي أحرار إلا عبدي ۰ م يصح 
الاستثناء بخلاف استشناء فانه e‏ عند ولأن دلیل e‏ ما 
الصدركلامأواحدا 1 وإذااعتيرناھماكلاماواحدا 2 لاغز و ات 


وذلك لأن الاستنناء بمنزلة الغاية للمستشنى منهء لأنه يدل على أن هذا القدر ليس 
بمراد من الصدرء ك| أن الغاية ليست برادة من المغياء فجعلناه في هذا عبارةء 
لأنه المقصود على أن حكم المستثنى منه ينتهي با بعده» ك أن الغاية ينتهي با 
المغياء فجعلناه في هذا إشارةء لأنه غير مقصود. وأما كلمة التوحيد فقد كان 
المقصود نفي غير الله » وأما وجود الله تعالٰی فقد کانوا یقروں به » لأنہم کانوا 
مشر کین يثبتون مع الله إا آخر. 


ا لمجملة» كا جوز أن يمتنع الحكم مع قيام التكلم جوز أن يوجد التكلم» ولايكون 
معتبراني حق الحكم صلا كطلاق الصبي وا مجنون» ولكن البيان في الترجيح وذا 
معناه لأن الاستشناء متى جعل معارضا للصدرف الحكم ‏ بقي التكلم بحكمه في 
صدر الكلام» ثم لا يبقى من الحكم إلا بعضه بواسطة الاستثناءء وذا لا يصلح حكا 
للصدر فالألف متى بقيت ألفاً م يصلح اسا لما دونها لبا اسم لعدد معين لا 
محتمل أن يطلق على الزائد منهء أو على الناقص منه بخلاف ما إذا خحص من 
العام بعضه» فإن الاسم يقع على الباقي بلا خللء لأنه غر متعرض لعدد 


وههذا صح التخصيص إلى الفلاث في اسم الجحمع وإلى الواحد في اسم 
الجنس. 


(وهو) أي الاستثناء (نوعان: متصل وهو الأصل) وهو ما کان من جنس 
الأول (ومنفصل وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر) لأن الصدر لم يتناوله 
لعدم الجانسة (فجعل مبتدأً) وهذا لأنه إذا كان من جنس الأول أمكن أن يجعل 
استخراجاً لبعض ما تكلم به فيصر بياناً إن الثابت ما بقي بعده» وإذا م یکن 
من جنس الأول لم یکن استخراجاً لأنه م يكن داخلا تحته فكان كلاماً مبتدا 
حکمه بخلاف الأول فلا يتغبر به أصل الثبوت بالأول. 


قال الله تعالى: #إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
الله ٠”‏ وقد أطنب في تحقيق المذهبين ههنا صاحب التوضيح فتأمل فيه (وهو 
نوعان: متصل وهو الأصل ومنفصل» وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر) 
بأن يکون على خلاف جنس ما سبق » وهذا يسمی منقطعاً في عرف النحاة» 
وإطلاق الاستشناء عليه ماز لوجوب حرف الإستشناءء ولكنه في الحقيقة كلام 


() سورة لقمان : الأية 0. )۲( سورة الزمر: الأية ۳۸ 


۲۷ 


(قال الله تعالى : «إفاانهم عدولي إلا لأ رب العالمين4”“ آي لکن 
العالمين) فإنه ليس بعدو لي وقال: لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً أي لكن 
سلاماًء لأن السلام ليس من جنس اللغو» فهو ما خلا عن الفائدة والسلام 
مشتمل عليها وقوله : ظإلا الذين تابوا استثناء منقطع › لأن التائبين لم يدخلوا 
تحت صدر الكلام» لأن التاثب من قام به التوبة والقاسق من نم تقم به التوبة» 
فكان معناه لكن الذين تابواء فالله يغفر هم فلا يتخير به حكم الصدر» وليس 
من حکم التوبة قبول الشهادة لا حالة فالعبد المؤمن التقي لا شهادة له وكذا 
قوله: إلا أن يعفون استشناء منقطع» بمعنى لكن لأن حكم الصدر ثبت على 
العموم» وهو وجوب نصف المفروض ثم السقوط بكون السبب المسقط يتحقق 
من بعد وهو العفو والعفو إنغا يسقط بعد تحقق الوجوب» وقي الاستشناء 
الحقيقي لا يتحقق الزجرت أضاا وام قرلة إلا سرا بسواء فاستشناء حال من 
الأحوال واستفناء الحال من العين عحالء فيكون الصدر عاما في الأحوال. 


وهذا لان البيع تارة يكون بطريق المجازفة» ومرة يكون بطريق المفاضلة 
ورا کون بطریق المساواة ولن ب شت اخحتلاف الأحوال» إلا في الكثيرء > فلم 
يتناول الصدر القليل» فکان ي e‏ بالحفنتین جائزا لن النص ل يتناوله. 

وقوله لفلان عل ألف درهم» إلا ثوباً استشناء منقطع»ء لأنه ليس من 
جنس المستثنى منهء فلم يمكن إخراجه فجعل نفيا مبتدأء ک)] لو قال: لکن لا 


مستقل» وهذا معنى قوله: (فجعل مبتدأ قال الله تعالى : «إفإنهم عدو لي إلا رب 
العالمين» حكاية عن قول ابراهيم عليه السلام لقومه فإنهم» أي أن هذه 
الأصنام التي تعبدونها عدو لي إلا رب العالمين (أي لكن رب العالمين) فإنه ليس 
بعدو لي» فإنه تعالى لیس داخلا ف الأصنام» فیکون کلاما مبتدأء ويمحتمل أن : 
يكون القوم عبدوا الله تعالى مع الأصنام» والمعنى : فإن كل ماعبدتوه عدو لي 
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ثوب له علي وعدم وجوب الثوب عليه لا ينفي وجوب الألف عليه» فيكون 
الثوب منفيا بنصه . 

والألف ثابتاً بنصه» وفائدة الخلافه بيننا وبين الشافعي في الاستفناء إغا 
تظهر فى هذ ا لالت لان الأساء ذل ارقن تة قحل به ها آمك 
وقد آمکن با ذکرنا وعندنا لیس بدلیل معارض» بل هو لاستخراج ما تکلم به 
ولم يصح استخراجه هنا فیکون بیاناً أنه ليس عليه شيء من الثیاب» بل عليه 
آلف درهم:فقط »وهذا هو القياس إذا استثنى مكيلاء أو موزونا أنه لا يصح 
الاستثناءء لآن صدر الكلام غير متناول له فلا ينتقص من الألف شيء وهو 
قول حمد» ولكنه استحسنه أبو حنيفة وأبو يوسف رحه) الله وقالا: المقدرات 
جنس واحد معنیء وإن الحتلفت الصورء لأنما تنبت فى الذمة تهنا وشت حالا 
ومؤجلا. ۰ 

وجوز الاستقراض فيها والاستثناء استخراج» وتكلم بالباقي معنى لا 
صورة» فإذا صح استخراح المقدر من الألف من طريق المعنى بقي صدر الكلام 
في القدر المستثنى تسمية الدراهم بلا معنىء» وذلك هو حقيقة الاستثناء أي بقاء 
الصدر في القدر المستثنى صورة بلا معنى» ك في قوله لفلان: a‏ 
إلا مائةء فإن الألف باق في حق المائة تسمية لا معنى بخلاف ما ليس بمقدر من 
الأموال کالثوب لأنه ليس من جنس الدراهم معنى ی أيضاء لأن الثوب لا جب 
ي الذمة مطلقاً بكل سبب» فلم يصح استخراجه فکان استثناء منقطعاً. 


(والاستناء مت تعقب كلمات) أي جملا (معطوفة بعضها على بعض 
ينصرف إلى الجحميع) أي إلى جيع ما تقدم ذكره (عند الشافعي) بناء على أصله 


إلا رب العالينء فيكون متصلا هكذا قيل: (والإستثناء متى تعقب كلمات 
معطوفة بعضها على بعض) بأن يقول: لزيد على ألف. ولعمر وعلي ألف ولبكر 
عل آلف إلا مائة (ينصرف إلى الحميع كالشرط عند الشافعي رحه الله) فيكون 


۲۹ 


أنه معارض مانع للحكم (كالشرط). ثم الشرط ينصرف إلى يع ما سبق حت 
يتعلق الكل به ک)| لو قال: عبده حر» وامرأته طالق» وعليه احج إلى بيت الله 
إن دخلت هذه الدارء» أو قال في آخره: إن شاء الله فكذا الاستشاء (وعندنا 
ينصرف إلى ما يليه) لأن الأصل عدم اعتبار الاستشناء لا مر. 


وإنغغا ترك العمل به في الحملة الأخيرة للضرورةء ولا ضرورة في غيرها 
(بخلاف الشرط لأنه مبدل) ولا بخرج به أصل الکلام من أن يكون عاملاء وإغايتبدلبه 
الحكم وهذا لأن مقتضى قوله لعبده أنت حر نزول العتق في ا محل واستقراره فيه 
وبذكر الشرط أنه يتبدل ذلك لأنه يتبين به أنه ليس بعلة للحكم قبل الشرط» وأنه ليس 
بإجاب للعتق» بل هو يمين وله الذمة ومطلق العطف يقتضي الاشتراك. فلهذا 
افا حك البذيل بالتعايق بالرط ى جيم ا سبق كر 

وغل هذا الأصل الذي بينا وهو أن بيان و يصح 
E‏ ا منها إذا قال: لفلان علي ألف درهم وديعة أنه يصدق رلا 
لا مفصولا لأن قوله وديعة» وبيان تغيس فأما مقتضى قوله: علي ألف درهم 
إخبار بوجوب الألف في ذمتهء إلا أنه بحتمل أن يكون عليه حفظها إلى أن يؤديما 
صاحبهاء لكنه تغيير للحقيقة فصح موصولاء ومنها إذا قال: أسلمت إل عشرة 
دراهم في كذاء أو أسلفتني» أو أقرضتني» أو أعطيتني إلا أني لم أقبضهاء ففي 
هذا كله يصدق بشرط الوصل استحسانأًء لأن هذا بيان تغيسء لأن حقيقة هذه 
الألفاظ تقنضي تسليمي الال إليهء ولا يكون ذلك إلا بقبضهء إلا أنه يجتمل أن 


استشناء المائة من كل ألف من الألوف عند الشافعي رحه الله» ك يكون مثل 
هذا في الشرط بأن يقول: هند طالق وزينب طالق» وعمرة طالق إن دخلت 
الدار» فیکون طلاق كل و الو ما ودل الدار»ء وهذا لأن كلا من 
الااستثناءء والشرط بیان تغییر فينبغي أن یکون حکمها متحداً. 

(وعندنا ينصرف) الاستفناء (إلى ما يليه بخلاف الشرط. لأنه مبدل) لأن 
الإستثناء ء بخرج الكلام من أن يكون عاملا في الجميع فينبغي أن لا يصح ن 
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يراد بها العقد مجازأًء فكان قوله : لم أقبضه تغييراً للكلام عن الحقيقة إلى المجاز» ‏ 
فصح موصولاً لا مفصولاء ولو قال: دفعت إل ألف درهم» أو نقدتني إلا أني 1 
أققض»› فكذلك الحواب عند محمد لأن الدفع والنقد والااعطاء ا سواء» 
فيجوز أن يستعار للعقد . 


ال او ا و د ارا لآن الدفع والنقد 
اسمان للفعل» e‏ ولا يتناولان العقد لا حقيقة ولا مجازاء فكان 
قوله : إلا أني لم أقبض رجوعاء لا يصح a‏ أو مفصولاء فأما 
الإعطاء فيسمى به العقد مجازأًء ألا ترى أنه لو قال: أعطيتك هذا الال كان 
هبةء لأن الإاعطاء والإيتاء واحد غا غ ااك رغ 
الإعطاء وإذا أقر بالدراهم قرضاًء أو عن بيع وقال: إلا أنها زيوف يصدق 
a‏ عندهماء لأن هذا بيان تغيير إذ الدراهم نوعان: جیاد» وزیوف إلا أن 
الجياد غالبةء وبا تقع المعاملات فيا بين الناس» فصار الآخر كالمجاز فيصح 
التخير إليه و وقال أبو حنيفة : لا يصدق وإن وصل › لان عقد E‏ 
يقتضي ووت و ا الت و اة به كان عا 
ورج لا يعمل موصولا» أو مفصولاً» وصار كدعوى الأصل في الدين› 
وى ا ارف البيع»› وإذا قال: لفلان عل ألف درهم من تمن جارية 
باعنيهاء إلا أني ل أقبضها م يصدق عند أبي حنيفة رحمه الله إذا كذبه المقر له في 
قوله ۾ أقبضها وصدقه في الجحهةء أو كذبه في الجهة وادعى المال. 

وقالا: إن صدقه في الجهة صدق. وإن فصل لأنه إذا صدقه في الجهة 
ثبت البيع بتصادقها فيقبل قول المقر أنه لم يقبض» وعلى المدعي البينة إذ ليس 
في إقراره بالشراء ووجوب الال عليه بالعقد إقرار بالقبض» فكان المقر له مدعياً 
عليه ابتداء تسليم المبيع› وهو منكرء والقول قول المنكرء وإن كذبه في الجهة 


لضرورة عدم استقلاله يتعلق با قبله» وهي تندفع بصرفه إلى الأخيرة بخلاف 
الشرط» فإنه لا بخرج أصل الحكم من أن يكون عاملاء وإنغا يتبدل به الحكم 
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صدق المقر إن وصل» لأنه إذا كذبه قي الحهة لم تثبت الحهة التي ادعاها»ء وقد 
ا و ا وقوله : yy‏ 
تغیبر» فلا يصح ا والمال لازم على المقرء وله أن هذا رجوع ع آقر به» 
ولیسن نات ووا اانه ار نوت الال غا نظا إلى قوله: عل وإنكاره 
القبض في غير المعين يناني الوجوب عليه لأن كل جارية يحضرها البائع يقدر. 
المشتري أن يقول: المبيعة غيرهاء وهذا معنى قوم الجارية التي هي غير معينة 
ني حكم المستهلكةء والرجوع لا يصح موصولاء أو وقال 
رحه الله : فیمن اودع صبياً حجوراً عليه مالا فاستهلکه بذ يضمن الصبي › > وهو من 
باب الاستثناءء لأن تسليطه على المال بإثبات يده عليه نوعان : 

استحفاظ» وغير استحفاظ فإذا نص على الإيداع كان غير الإيداع 
مستفنى» والاستئناء من انكلم تصرف على نفسه غير متناول احق الغيرء فلا 
يبطل الاستثناء بعدم الولاية» بل لا يثبت الاستحفاظ, ثم لا يتعدى 
الاستحفاظ لأنه لا ولاية على الصبي ليلزم عليه الحفظء فصار كأنه لم يوجد 
تمكينه من المالك أصلاء فإذا استهلكه ضمن ك لو كان المال في يد صاحبه 
فاستهلكه الصبي › وقالا: هذا ليس من باب الاستئناءء لأن التسليط فعل يوجد 
من المسلط والفعل مطلق لا عام حتى يصار فيه إلى التوزيع» وقوله: احفظ 
كلام» وليس من جنس الفعل ليشتغل بتصحيحه بطريق الاستثناء» ولكنه 
معارض بنزلة دلیل الخصوص. أو بنزلة ما قاله الشافعي رحمه الله في الاستشناءء 
وإنما يکون عاضا إذا 2 منه هذا القول شرعا» کدلیل ا لخصوص إغا يكون 
ا إذا صح شرعا. 

وقوله احفظ لم يصح شرعاًء فبقي التسليط مطلقاًء والاستهلاك بغير 
تسليط من له الحق مطلقا لا جب الضمان على البالغ» فكيف على الصبي؟ . 


العطلف› ولكن لا بخفى عليك أنه عد الشرط والاإستشناء في] قبل هذا من بيان 
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وقال أصحابنا: فيمن قال لآخر: بعت منك هذا العبد بألف درهم إلا 
نصفه أن البيع يقع على نصف العبد بجميع الألف؛ ولو قال : علي آن لي نصفه 
يکون بائعا نصف العبد بنصف الألف. لأنه إذا استشنى صار كلامه عبارة عا 
- وراء المستشنىء وإنا أدخله في البيع دون الثمنء لأن المبيع هو المقصود في البيع 
وما وراء المستثنى من المبيع نصف العبد. فصار بائعا لذلك بجميع الألف . 
وأما قوله: عل أن لي نصفه فهو معارض بحكمه لصدر الكلام» فصار 
بائعاً جميع العبد من نفسه ومن المشتري بألف وبيعه من نفسه صحيح › إذا كان 
مفيداً ألا ترى أن بيع المضارب من رب لمال جوز لکونه مفیداً مع أن کل واحد 
ن الزن غار 


وهنا في الدخول فائدة حكم تقسيم الثمن فیصیر داخلا ثم خارجا 
بقسطه من الئمن كمن اث ق عبدين بالف درهم وأحدهما ملوك المشتري أنه 
يضر اتا غد تفه ما ةه م اللمن اذا ا ا 
العبد الذي هو ملك المشترى . 


وقال أبو يوسف رحه الله فيمن وكل رجلا بالخصومة عل أن لا يقر عليهء 

أو غير جائز الإقرار بطل هذا الشرطء لأن الإقرار على قوله يصير تملوكاً للوكيل 
لقيامه مقام الموكلء لا لأنه من الخصومةء وهذا لا بختص مجلس الخصومة 
فيصر ثابتا بالوكالة حکا ودا فلا يصح استفناؤه في الفصل الثاني ولا 
إبطاله با معارضة في الفصل الأولء لأن الوكالة )ا اتک باقیة کان حکمھا باقياء 
لأن الشيء ء إذا بقي بي بحکمه. کک 
وقال محمد رحمه الله : يجوز استشاؤه وللخصم أن لا يقبل هذا التوكيل؛ 
لان ا لخصومة تناولت الاقرار عملا بمجازها لا مر» وانقلب المجاز وهو الحواب . 
بدلالة الديانة حقيقة إذ المهجور شرعا كالمهجور عادة» وصارت الحقيقة كالمجازء 
فإذا اتن الاقرار کان E‏ 7 فصح و لا ا وله عمل 
بحقيقة اللغة فصح» ولم يكن استثناء حقيقة› وعلى هذا يصح مفصولاً لأنه بيان 
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تقرير على ها اله ا لافار ها ولس ها ا فان هذا شا للا 
مقررا لحقيقة اللخة. 
أبي يوسف والأصح أنه على الاحتلاف غلى النكتة الأولى لمحمده فعند محمد 
يصح اخ ازا عن الراب وجوابه الأنكارء أو الأقرار فصح اء 
(وأما بيان الضرورة وهو نوع بيان يقع با ل يوضع له) فعلى أربعة أوجه 
لأنه (إما أن يكون في حكم المنطوق. . ) 
كقوله تعالی : #وورئه أبواه فلآمه الثلث 4و“ فصدر الكلام أوجب 
الشركة» لأن الإرث أضيف إليهاء ثم خحص الأمر بالثلث. فكان ذلك بيانا أن 
للأب ما بقي» وهذا البيان م محصل بمحض السكوت عن نصيب الأب بل 
بدلالة صدر الكلام يصرر نصيب الأب كالمنطرق› کمن دفع ألف درهم ی 
فالنصف لي وسكت. فإنه يصح لأن مقتضى المضاربة الشركة بينه) في الربح»› 


الو ا ع اا و و ا ت ةحفصل الد 
(أو بيان ضرورة) عطف على قوله: بيان تغيير» أي البيان الحاصل بطريق 
الضرورة (وهو نوع بيان يقع با لم يوضع له) أي السكوت إذ الموضوع للبيان هو 
الكلام دون السكوت (وهو إما أن يكون في حكم المنطوق) أي البيان إما أن 
يكون في خكم المنطوق» أو الكلام المقدر المسكوت عنه يكون في حكم المنطوق» 
(كقوله تعالى : #وورثه أبواه فلأمه الثلث) فإن صدر الكلام أوجب الشركة 
مطلقة في وراثة الأبوين من غير تعيون نصيب كل منهاء ثم تخصيص الأم بالثلث 
صار بیاناء لأن الأب يستحق-الباقي› فکانه قال : فلأمه الثلث. ولأبيه لباقي . 
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فبیان نصيب أحدهما يصير نصيب الا خر معلوماء ومجعل ذلك كالمنطوق› فکأنه 
قال : ولك ما بھی . 


وكذا في المزارعة إذا بين نصيب رب البذرء ولم يبين نصيب الآخر جاز اا 
ذكرناء وكذا إذا قال: أوصيت لفلانء وفلان بألف درهم لفلان منها أربعمائة» 
فإن ذلك بيان أن للآخر ستمائة» وكذا لو قال: أوصيت بثلث مالي لزيد» ولكن 
لزيد من ذلك آلف درهم» فإنه بيان أن ما بقي من الثلث لبكر. 

(أو يثبت بدلالة حال المتكلم كسكوت صاحب الشرع عند أمر يعاينه عن 
التغيس فإنه يكون بيانا منه لحقيته بدلالة حاله إذ البيان واجب عند الحاجة إلى 
البيان» فلو كان الحكم بخلافه لبين ذلك» ولو بينه لظهر. 

مثاله : إذا فعل عند النبي عليه السلام فعل وسكت كان سكوته دليلا على 
رو الفعلء لأنه لا بجحل له السكوت إذا شاهد المحظورء لأنه بعث 
داعياً للخلق إلى الح › فلا کت کان سکرته دللا غل فرعته 


(أو ثبت بدلالة حال المتكلم) أي حال الساكت المتكلم بلسان الحال لا 
بلسان المقال ر( صاحب الشرع عند أمر يعاينه عن التغيير) يعني أن 
الرسول إذا رأى أمرا يباشر ونه ویعاملونه کكالمضاربات والشرکات» أو رأی شیا 
باع في السوق» وم ینکر عليه علم أنه مباح › فسکوته أقيم مقام الأمر بالاإباحة» 
وي حكمه سكوت الصحابة بشرط القدرة على الإنكار» وكون الفاعل مسلا 
کا روي أن أمة أبقت وتزوجت رجا فولدت أولاداء ثم جاء مولاها ورفع 
هذه القضية إلى عمر رضي الله عنهء فقضی ہا لولاهاء وقض على الأب أن 
يفدي عن الأولادء ويأخذهم بالقيمة.» وسكت عن ضمان منافعها ومنافع 
أولادها وكان ذلك بمحضر من ¿ الصحابةء فکان إحماعا على أن منافع وا المغرور 
لا تضمن بالاتلاف . 
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على نفيه بدلالة حالهم» لأن الموضع موضع الحاجة إلى البيانء فكان يجب عليهم ' 
البيان بصفة الكمالء فلا سكتوا عن تقويم منافع الخدمة في ولد المخرور دل آنا 
اث وة وكا صكرم عن ماقم المارية النتحقة وإكتاها دل غل 


أنها غر مضمونة . ) 
وعلل هذا اذا بها تکام الولي فسحتت جعل ذلك إجازة منہا 
بدلالة حاهاء فإنها تستحي عن إظهار الرغبة في الرجال ونكول المدعي عليه عن 


اليمين جعل بنزلة الاإقرار منهء عند أيي يوسف» ومحمد رحمها الله لدلالة حال 
الناكل وهو امتناعه عن اليمين المستحقة عليه بقوله عليه السلام : «واليمين على 
من أنكر»» بعد تمكنه من إيفائه والظاهر من حاله آن کون محقاً في الامتناعء 
وذا إنما يكون بالاإقرار» وعلى هذا قلنا: إذا ولدت أمة الرجل ثلاثة أولاد في 
بطون مختلفة» فقال الأكبر منيء فإنه يكون ذلك بياناً منه أن الآخرين ليسا 
بولدين له الحال فيه» وهو لزوم الأإقرار لو كانوا منهء وهذا لأن دعوة نسب ولد 
هوه واخیه وف ولد لمر ف واحب أ .الكت غ الان 
بعد تحقق الوجوب دليل النفي منه. . 

(آو ثبت ا ا الغرور» كسكوت المولى حين رأى عبده يبيع 

يشتري) فإنه بجعل إذنأ له في التجارة لضرورة دفع الضرورة عمن يعاملهء > فان 
۴ یستدلون بسکوته على إذنه فیعاملونه» فلو ۾ مجعل إذنا لكان رورا وهو 
إضرار بهم وهو مدفوع بالنص»وكذلك سكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد 
العلم بالبيع جعل إسقاطاً للشفعة لضرورة دفع الغرور عن المشتري» فإنه يجحتاج 


(أو ثبت ضرورة دفع الغرور) عن الناس وهو حرام (كسكوت المولى حين 
رای عبد يبع ويشتري) فإنه ا له ٤‏ التتخارة عندناء لأنه لولم يكن 
اوا يتضرر ا و ا واجب . 

وقال زفر رحه الله : لا يكون مأذونا لأن سكوته يحتمل أن يكون للرضا 
بتصرفه» وأن يكون لفرط الغيظ والمحتمل لا يكون حجة. ) 


۳٢ 


إلى التصرف في الدار المبيعةء فلو لم مجعل سكوت الشفيع عن طلب الشفعة 
إسقاطا للشفعة لنقض عليه تصرفهء فلدفع الخرور جعلنا سكوته كالتنصيص 
على إسقاط الشفعة» وإن كان السكوت في أصله غير موضعح للبيان.ء (أو ثبت 
ضرورة كثرة الكلام» كقوله: له علي مائة ودرهم بخلاف 2 له عل مائة 
وثوب) . 

اعلم آنه إذا قال لفلان» عل مائة ودرهم» أو و مائة ودينارء أو مائة وقفيز 
حنطة إن العطف جعل بیانا للمائةء لأنها من جنس عندناء وعند 
الشافعي يلزمه المعطوف» والقول قوله : 

في بيان المائة ء لأنها مل واا 1 و للبيانء لأنه يقتضي المغايرة 
بين المعطوف والفطر ف جلة: فکيف يکون بیانا؟ . 

ولنا أن قوله : : ودرهم بيان للمائة عادة ودلالة . 

أما الأول: فلأن ن الناس اعتادوا حذف ما هو تفسر عن اللعطوف عليه في 
العدد إذا كان المعطوف فة کا اعتادوا حذف التفسرر عن المعطوف 
عليه اكتفاء بذكر التفسير في المحعطوف فإنهم يقولون: مائة وعشرة دراهم» 
ويريدون بذلك أن 0 دراهم طلبا لجاز عند طول فیا یکٹر 
استعماله . 


وذلك عند كثْرة الوجوب بكثرة أسبابه» وهذا فی بث يبت ي الذمة ٤‏ عامة 


(أو ثبت ضرورة كثرة الكلام) أي كثرة ا أو طول عبارته بال 
على ما هو المراد (كقوله له: على مائة ودرهم) فإن العطف جعل بياناً لأن المائة 
أيضا دراهم» فكأنه قال له: على مائة درهمء ودرهمء وإغا حذف لطول 
الكلام» أو لكثرة استعماله كا يقولون» مائة وعشرة دراهم يريدون به أن الكل 
دراهمء وهذا في] يثبت في الذمة في أكثر المعاملات كال مكيل والموزون (بخلاف 
قوله : له عل مائة وثوب) فإن الثوب لا يثبت في الذمة إلا في السلم» فلا يكون 
بياناًء لأن الائة أيضاً أثواب» بل يرجع إلى القائل في تفسيره. 


۳۷ 


المعاملات كا لمكيل والموزون بخلاف الثوب» فإنه لا يثبت فى الذمة إلا سلا فلا 
يكثر وجوبما فلا تتحقق الضرورة فبقي على الأصل. 
وأما الثاني : فلأن المعطوف مع المعطوف عليه كشيء واحد بدلالة 

الاشتراك بينهها في الإعراب والخبرى E‏ بمنزلة الملضاف مع المضاف إليه. 

وهذا لا جوز ال إلا بالظرف في الشعر > ثم الأضافة للتعريف 
حت يصر المضاف معرفاً بالمضاف إليه متى كان معرفاء فكذا العطف لتعريف 
المعطوف عليه متى كان المعطوف صالخا للتعريف بأن كان من المقدرات. وإذا 1 
يكن من المقدرات كالثياب فلاء وهذا لأن الثوب مجهول في ذاتهء فكيف يعرف 
غیره؟ . 

آما الدرهم فمعرف في ذاته فصلح ا واتفقوا في قول الرجل : 
لفلان علي أحد وعشرون درها أن الكل دراهمء وكذا في قوله: أحد وعشرون 
شاةء أو ثوباًء وأجعوا في قوله : على مائة وثلاثة دراهم أن المائة من الدراهم . 

وکذا في قوله: مائة وثلاثة أثواب وثلاث شياه.» لأنه ذكر عددين مبهمين» 
وأعقبه) تفسيرأء فانصرف إليهس) لاستوائه) في الحاجة إلى التفسير» وقال أبو 
يوسف في قوله : لفلان عل مائة وثوب» أو ماثة وشاةء أنه مجعل بياناً بخلاف ما 
إذا قال: علي مائة وعبدء والفرق أن ما يقسم كالشوب والشاة يجحتمل الاتحاد إذ 

قسمة القاضي جبرا لا تتحقق إلا في متحدي الجنس» والفظفت دليل الاتحاد. 
e O E‏ فإنه لا بحتمل القسمةء فلا يتحقق فيه 

معنى الاتحاد.ء فلا يكن أا الف اانا للمبهم» وقوه في قسمة الرقيق 
E‏ نه يجتمل ذلك برأي القاضي. فأما بدون ذلك فلا 


(وأما بيان التبديل وهو النسخ) وفيه مباحث أحدها في تفسيره (فهو) في 


٠‏ وقال الشافعي رحمه الله : امرجم إليه في تفسبر المائة في جيع المواضع» 
فيجب في الخال الأول أيضا درهم ومن المائة ما بينه وقد ذكرنا فرقه» (أو بيان 
تبديل) عطف على قوله: بيان ضرورة (وهو النسخ) ٤‏ اللغخة قال الله تعال : 


۴۸ 


اللخة التبديل يقال نسخت الرسوم أي بدلت ومنه مذهب التناسخ» وهو تبديل 
جسم بجسم آخر بروح الأول» وفي الاصطلاح قيل هو رفع حکم بدليل شرعي 
متأخر» وقیل : بیان منتهى ما أراد الله تعالى بالحكم الأول من الوقت› والأصح أنه 
بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي في تقدير أوهامنا استمراره بطريق 
التراخي » ونعني بالحكم المحكوم إذ الحكم صفة أزلية لله تعالى» وقيد بالمطلق 
ليخرج المؤقت. ولا يلزم التخصيص على قول من مجوزه متراخيا لأنه بيان آنه 
غير مراد من الأصل لا أنه انتهى بعد الثبوت . 
والحاصل آنه في حق صاحب الشرع (بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان 
معلوماً عند الله تعالىء إلا أنه أطلقه» فصار ظاهره البقاء في حق البشر. . 
فکان تبديلا في حقنا بياناً عضا في حق صاحب الشرع) وهو كالقتل بيان 
محض لأجله في حق علام الغيوب. لأن المقتول ميت بأجله» وفي حق القاتل 
تغیبر وتبدیل حتی يستوجب به القود» ورد قول القاضي اأ ب بكر والغزالي آنه 
ا خطاب الدال على ارتفاع حکم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا 
مع تراخیه عنهء لأنه حد للناسخ لا لس ».ولان لفل قد ر ناسا | 
وكذا المنسوخ فتقييده بالخطاب فاسد. 


إوإذا بدلنا آية مكان آية). ثم قال: لما ننسخ من آية أو ننسها4” فعلم أا 
واحد ومعنی بیان التبدیل انه بیان من وجه وتبدیل من وجه على ما قال: (وهو 
يان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوماً عند الله إلا أنه أطلقه» فصار ظاهره 
البقاء في حق البشر) يعني أن الله تعالى أباح الخمر مشلا في أول الإسلام» وكإن 
في علمه أن يحرمها بعد مدة البتة» ولكن لم يقل لنا إني أبيح الخمر إلى مدة 
معينة » بل أطلق الاإباحة» فكان في زعمنا آنه تبقى هذه الاإباحة إلى يوم القيامة» ثم 
)ا جاء اڪ بعد ذلك مفاجأة» (فكان تىديا ف حقنا) لأنه بدل الإباحة 
امه ناا ا في حق صاحب الشرع) يعاد الإإأباحة الذي كان في علمه» 
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۲۹ 


(و) ثانيها في جوازه فر هو جائز عندنا بالنص) وهو قوله تعالى: ما 
ننسخ من آية أو ننسها ثأت بخير منها أو مثلهاي. 

ووجه الاستدلال به أن جواز التمسك بالقرآن إن توقف على صحة ة النسخ 
فيعود الأمر إلى نبوة.النبي عليه السلام لا تصح إلا مع القول بالنسخ» وقد ثبتت 
نبوة محمد عليه السلام فيثبت صحة النسخ › > وإن لم تتوقف عليه فحينگذ يصح 
الاستدلال هذه الآية على النسخ (خلافا لليهود لعنہم الله). 

ويروى عن بعض المسلمين إنكار النسخ» ولكنه لا يتصور هذا القول ممن 
SS E BEE EES‏ 
فکیف يتصور هذا القول منه» مع اعتقاده هذه الشريعة واليهود في 
فريقان: منهم من يأباه سمعأًء واحتجوا بأنهم وجدوا في التوراة تمسكوا ا 


فکونه بیاناً ني حق الله تعالی» وکونه تبدیلاً فی حق البشرء وهذا بمنزلة القتل إذا 
قتقل إنسان إنسانا فإنه بيان لماته المقدرة في علم الله تعالى»› وتبديل في حق 
الناس» لأنهم يظنون أنه لو لم يقتل لعاش إلى مدة أخرى. فقد قطع القاتل عليه 
أجله» ومذا جب عليه القصاص والدية في الدنيا والعقاب في الآخرة. 
حرجا غا الف انى لا فل داك نك امن اة 
تعالى» فإنہم يقولون : یلزم منه سفاهة الله تعالى» والجهل بعواقب الأمور» وهو 
لا يصلح للألوهية› وغرضهم من ذلك أن لا تنسخ شريعة موسى عليه السلام 
بشريعة أحد ويكون دینه نا ونحن نقول: إن الله تعالی حکیم بعلم مصالح 
العباد وحوائجهم فیحکم کل وم عل حسب علمه ومصلحته» > کالطبیب مبحكم 
للمريض بشرب دواء وأكل غذاء اليوم» ثم غد بخلاف ذلك فإنه لا بحکم 
بسىفاهتە“ بل هو عاقل حاذق یعطي کل یوم على حسب ما جد مزاجه فيه ول 
يقل للمريض إفي أبدلك غدا بغذاءء أو دواء آخر» وقد صح أن في شريعة آدم . 
عليه السلام کان نکاح اء ء أعني حواء احلالاء وكذا نكاح الأخحوات للأخ 
حلالا ثم نسخ في شریعة نوح عليه السلام ا ر ا 
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ما دامت السموات والأرض» فثبت أنه دائم بالنص إلى يوم القيامة» وني تجويز 
النسخ إرتفاعه» وبأنه. ثبت بالتواتر عن موسى عليه السلام آنه قال: کک 
لشريعته» ک| تدعون آنتم ذلك في شريعتكم» ن اا عا ا ان | 
الأمر يدل على حسن المأمور به».والنهي يدل على قبح المنهي عنهء والفعل 
e‏ إما آن یکون حسنا اال کوان یکون حسناً وقبیحاً فإن کان 
اکن النهي عنه ان الحسن»› وإن کان قبیحاً کان الأمر به أمراً بالقبيح » 
فيلزم الجهل» أو السفه وتعالى رب العزة عنه)اء والحجواب عنه أن الفعل قد 
يكون مصلحة في وقت» ومفسدة في وقت كشرب الأدوية قد يكون مصلحة في 
وقت دون وقت» فيأمره به في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه» وینهى عنه في 
الوقت الذي علم أنه مفسدة فيه» وهو كتبديل الصحة بالمرض والمرض 
بالصحة» وتبديل الغنى بالفقر» والفقر بالغنى» وعن الأول بأنه ثبت بكتاب الله 
تعالى أنهم حرفوا ما في التوراةء وزادوا فيه ونقصوا فلم يبق نقلهم اليوم حجة» 
وعن و بنع التواترء فإنه لم يبق من اليهود عدد التواتر في زمان بخنتصر» 
فإنه روى آنه قتل أهل بيت المقدس» وأحرق أسفار التوراةء ودليلنا على جوازه» 
ووجوده من حیث السمع اتفاق الكل أن آدم عليه السلام کان يزوج الأخحت من 
الأخ» وحرمه الله على موسى وغيره» وأن حواء خلقت من آدم» وحلت له» 
واليوم حرام على الذكر نكاح التولد منهء كنكاح البنت بلا حلاف بيننا وبينهم » 
ومن حیث ا آن النسخ E‏ بحري فيا جوز أن یکون مشروعاء وأن لا 
يكون مشروعاء فإذا شرع مطلقا احتمل أن يكون مؤقتا واحتمل أن يكون مؤبدا 
إذ الأمر يقتضى كونه مشروعاً حستا لا بقاءء بل البقاء باستصحاب الال لا 
بالأمر» كحياة المفقود قإنها ثابتة باستصحاب الحال لا بدليل موجب. ‏ 


وهذا لأن إحياء الشريعة بالأمر كإحياء الشخص. وذا لا يوجب بقاءه» 


لذاته» کالکقر فإن وجوب الأعان» وحرمة الكقر ل ينسح ٤‏ دين من الأديان» 


٤١ 


وإنما يوجب وجودهء وأما البقاء فبإبقاء الله تعالى إياهء فك| أن الإماتة بعد 
الاحياء بيان لمدَة الحياة التي كانت معلومة عند الخالق . وكان ذلك غيباً عنا 
لابداء وو بعواقب الأمور» فكذا النسخ بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان 
معلوماً عند الله تعالى » وكان غيباً عنا لا جهل وسفه» فإن قيل: فعلى هذا لا 
یکون نسخا للأمرء قلنا: نعم ليس في النسخ تعرض للأمر» ولكن للحكم 
الثابت به ظاهراء فإن قیل : لو كان بقاء المشروع بالاستصحاب لا بقيت 
الشرائع قطعاًء كحياة المغقود قلنا: بعد ما قبض النبي عليه السلام وجب الحكم 
بالبقاء ء لتا بان لا ع بعد اتقطاع الوحي» فأما في زمان الوحي فالبقاء غير 
یقین حتی کان ترکه جائزا , رال حه اها قاف ا قل بت الس ر 
واحد وصوبهم النبي عليه السلام» فإن قيل: الأمر بذبح الولد في قصة إبراهيم 
عليه السلام نسخ حتى حرم عليه ذبح الولد بعد الفداءء والذبح شيء واحد لا 
یېقی بعد الامتثال به » وکان حسناً لعینه بالأمر به قبيحاً بالنسخ قلنا م يكن ذلك 
بنسخ للحكم بل ذلك الحكم كان ثابتاً إلا أن المحل الذي أضيف إليه الحكم ۾ 
مله الحكم على طريق الفداء دون النسخ» وقد سمى الله تعالى عحققاً رؤياه 
بقوله : قد صدّقت الرؤياء أي حققت ما أمرت به» وكان ذلك ابتلاء استقر 
حكم الأمر عنده في آخر الحالء وإغا النسخ بعد استقرار المراد بالأمر» لا قبله 
وکیف یکون نسخاًء بل ركنه» وهو انتهاء الحكم . 
(و) ٿالثها: في بیان (عله) فمحله (حکم يحتمل الوجود والعدم) في نفسه 
رو يلتحق به ما ينافي النسخ من توقيت» ااه أو دلالة) ا 


ولا يقبل النسخ I N OT TT‏ 
يحمل الوجودء لأنه إذا التحق به التوقيت لا ينسخ قبل ذلك الوقت البتة» وبعده 
لا يطلق عليه اسم النسح» وقد قالوا في نظيره تعتعوا في داركم ثلاثة أيام خحطابا 
لقوم صالح عليه السلام. 
وتزرعون سبع سنين دأباً حكاية عن قول يوسف عليه السلام . وكل ذلك 

غلطء لأنه من الأخبار والقصص. والأولى في نظيره قوله تعالى: #[فاعقوا 
٤۲‏ 


الصانع تعالى وتقدس بأسمائه وصفاته قديم» فلا بحتمل شيء من صفاته 
وأسمائه النسخ› > لأنه من الواجبات فلا يحتمل العدم» وكذا إن كان متنعا 
كالشريك والولد والصاحبة والمكان وغير ذلك. لأا لا تحتمل الوجود» وكذا ما 
یون ابا إل روقت معلوم كا يقال حرمت كدااسة» او اه نة فإ 
النهي قبل مضي تلك المدة بداءء e‏ ر فلا ججوزء وما ها مثال في 
النصوصات . 

وا ودا ها کا تعالى : e‏ فيها أبدا a‏ 
إوجاعل الذين اتبعوك) أي المسلمين» لأنهم متبعوه في أصل الإسلام» وإن 
اختلفت الشرائع دون الذين كذبوه» وكذبوا عليه من اليهود والنصارى فوق 
الذين كفروا إلى يوم القيامة بالحجة أو ها وبالسيف في أكثر الأحوال لأن بيان 
التوقيت بعد التنصيص على التأييد لا يكون إلا على وجه البداء» وظهور الغلط» 
والله تعالى يتعالى عن ذلك وكذا ما ثبت تأييده دلالة كشرائع محمد عليه السلام 
التي قبض على قرارهاء فإها مؤيدة لا تحتمل النسخ › e‏ اانا 
النبيين› ولا نسخ إا بوحي على لسان نبي 


واصفحوا حت يأتي الله بأمره) وقوله تعالى : [فأمسكوهن في البيوت حتى 
يتوفاهن الموت أو مجغل الله هن سبيلا#» ونحوه (أو EE EEE‏ دلالة) 
عطف على قوله توقیت» فإنه E EOE CS‏ 
الأبدء أو دلالة كالشرائع التي قبض عليها رسول الله ئ لا يقبل النسخ» لأن 
التأبيد الصريح ينافي النسخ».وكذا لا نبي بعد نبيناء فلا ينسخ ما قبض عليه 
هو» وقد ذكروا في نظير التأبيد الصريح قوله تعالى في حق الفريقين: #خالدين 
فيها أبدا وأورد عليه بأنه يكن أن يراد به المكث الطويل وأجيب بأن ذلك» 
فیا إذا اکتفی بقوله خالدين» كا فى حق العصاةء وأما إذا قرن بقوله: أبدا فإنه 
صار حك في التأبيد الحقيقي» والكل غلط لأنه في الأخبار دون الأحكام» ٠‏ 


(1( سورة البقرة: الأية °۹ . )۲( سورة النساء: الأية 0 . 
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لهوو ل ف ن الاخان وال مي عرق اعارا 
تكون في المستقبل . 

وقلنا: إن كان في الأحكام الشرعية كقوله تعالى : ا بأنفسهن ) 
ويرضعن أولادهن› فهو كالأمر والنهي ٤‏ احتمال النسخ . 

وأما في غير الأحكام كالأخبار بقيام الساعة» وبدخول المؤمنين الجنةء 
وبدخول الكافرين النار» فلا لأنه يؤدي إلى الخلف في الخبرء فإن العام بعواقب 
الأمور لا بخبر ع)| لا بمحدث» وكذا الخبر عن وجود ما هو ماض. أو ع) هو 
موجود في الحال لا يحتملهء وإغا لا يجوز ذلك في معاني الأخبار لا في التلاوة. 
(و) رابعها في بیان شرطه» ف(شرطه التمكن من عقد القلب عندنا دون 
التمكن من الفعل خلافاً للمعتزلةء لما أن حكمه بيان Ep‏ 
صلا ولعمل البدن ت وعندهم هو بیان مدة العمل بالبدن) اعلم أن شرط 


والأولى في نظيره قوله تعالى في المحدود ف القذف. ولا تقبلوا هم شهادة اسا 
فإنه لا ينسخ . 

(وشرطه : التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل) يعني لا 
EEE e POE EE‏ 

يقبل النسخ بعده» ولا يشترط فيه فصل زمان يتمكن فيه من فعل ذلك 

N POR GT 
النسخ . ولنا أن النبي عليه السلام أمر بخمسين صلاة في ليلة المعراج» ثم نسخ‎ 
ما زاد على الخمس في ساعةء ولم يتمكن أحد من النبي عليه السلام والأمة من‎ 
فعلهاء وإنغا تكن النبي عليه السلام من اعتقادها فقط. وأنه إمام الأمة فيكفي‎ 
. اعتقاده عن اعتقادهم » فکاً: نهم اعتقدوها جا ام نسخت‎ 

(لا أن حكمه بيان المدة لعمل القلب عندنا أصلاء ولعمل البدن تبعا) 
فإذا وجد الأصل لا يحتاج إلى وجود التبع البتة. ) 

(وعندهم هو بيان مدة العمل بالبدن). فلا بد أن يتمكن من الفعل 
البتة» ثم شرع في بيان أن أية حجة من‌الحججالأربع تصلح ناسخة أولا فقال: 


٤٤€ 


جواز النسخ عندنا التمكن من عقد القلب دون التمكن من الفعل» و 
المعتزلة التمكن من الفعل شرط . 

والحاصل أن حكم النسخ بيان لمدة عقد القلب والعمل بالبدن جميعا 
اة وله ابعل المح رر وخر الك الاضل فة ولحل تاد 
من الزوائد عندنا وعندهم هو بيان مدة العمل بالبدن» وذا إنغا يكون بعد الفعل» أو 
التمكن منه» لأن الترك بعد التمكن منه تفريط من العبد قالوا: لأن العمل 
بالبدن هو المقصود بالأمر والنهي » إذ الابتلاء في الفعل فالنسخ قبل التمكن من 
الفعل يكون بداء وحجتنا الحديث المشهورء وهو أن الله تعالى ET‏ 
خمسين صلاة في ليلة المعراج» ثم نسخ ما زاد على الخمس بسؤال النبي عليه 
السلام» وكان ذلك نسخاً قبل التمكن من الفعلء لأن التمكن منه يكون في 
يوم وليلة والنسخ كان في ليلة» ولكن بعد عقد القلب عليه وهذا لانه عليه 
السلام مقتدى الأمة وأسوتهم» فكان هو وحده في حكم كلهم واا ف 
جميعهم » وهذا حص النبي عليه السلام بالنداء وعم بالخطاب في قوله تعالى : 
یا اا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن هو“ ولا شك أنه عقد قلبه ي ذلك 
فکان الكل قد اعتقدوه» ولا يقال: إن الله تعالى ما فرض ذلك اها وإغا 
فوض ذلك إلى رأي رسول الله عليه السلام ومشیئته» لأن في الحديث أنه عليه 
السلام سأل التخفيف عن أمته غير مرة» وما زال يسأل ذلك ويجيبه ربه حى 
انتهى إلى الخمس» فعلم أنه كان نسخا على وجه التخفيف بسؤاله بعد 
الفرضيةء ولأن النسخ جائز بعد وجود جزء من الفعل› أو مدة يصلح للتمكن 
من جزء منه» وإن كان ظاهر الأمر يتناول كلهء لأن الأدنى يصلح مقصودا 
بالابتلاءء وهو المقصود فيا يأمر الله تعالى به عباده» فكذلك عقد القلب على 
حسن المأمور به» وعلى حقیته يصلح أن یکون مقصوداً بالابتلاءء ألا تری أن في 
المتشابه ۾ يكن الابتلاء إلا بعقد القلب عليهء واعتقادا لحقية فيه ولأن الفعل 
لا يصير قربة إلا بعزية القلب» وعزية القلب قد تصير قربة بلا فعل قال النبي 
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عليه السلام: «نية المؤمن خير من عمله». والفعل في احتمال السقوط فوق 
العزيمة فالصلاة تسقط عن الحائض فعلا لا اعتقادأوإذا كان كذلك جاز أن يكون 
عقد القلب مقصودأء دون الفعلء ولا يقال: إن الأمر يقتضي حسن المأمور به 
وا مأمور به هو الفعلء هو المقصود بالأمر» فإذا وقع النسخ قبل الفعل صار بجعنى 
البداء لعدم حصول المقصود بالأمر» لأن عين الحسن لا تثبت بالتمكن من 
الفعل» وإنغا تثبت بحقيقة الفعل» فعلى هذا ينبغي أن لا جوز النسخ مالم 
يتحقق الفعلء وقد جاز النسخ بعد التمكن من الفعل قبل الفعل بالا جماع» 


فعلم أن المقصود منه هو عقد القلب على حسنه. 
وخامسها في بيان النسخ» (والقياس لا يصلح ناسخأًء وكذا الإجماع عند 
الحمهور» 


(والقیاس لا يصلح ناسخا) أي لكل من الكتاب والسنةء والإماع والقياسء 
لأن الصحابة رضى الله عنهم تركوا العمل بالرأي لأجل الكتاب والسنة حتى قال 
عل رصی الله عنه: لو كان الدين الرای لكان باطن الخف أولى بالمسح من 
ظاهره» لني رأيت رسول الله ل يسح علل ظاهر الخف دون باطنه» وكذا 
الإماع في معنى الكتاب والسنة. 

وأما عدم كون القياس ناسخا للقياس» فلأن القياسين إذا تعارضا في 
زمان واحد يعمل المجتهد بأيي) شاء بشهادة قلبه» وإن كانا في زمانين يعمل 
المجتهد باخر القياس المرجوع ألةن ولکن لا يسمی ذلك نسخا في الأ صطلاح› 
وکان ابن سريج من أصحاب الشافعي رهه الله جوز نسخ الكتاب والسنة 
بالرأي . 
ولا يعرف بالرأي إنتهاء الحسن» وقال فخر الإإسلام: جوز نسخ الإجماع 
بالا جاع ولعله راد به آن الإجماع ضور أن يکون لصلحة ثم ل 
الملصلحة فينعقد إجماع ناسخ للأول. ) 


٤٦ 


وإنغا جوز النسخ بالكتاب والسنة متفقا ومختلفاً. 0 

خلافاً للشافعي في المختلف) اعلم أن الحجج أربعة: الكتاب» والسنة» 
والإجماع» والقياس . 

أما القياس فلا يصلح ناسخاً خلافاً لبعض أصحاب الشافعي لأن 
النسخ بيان مدة بقاء الحكم» وكونه حسناأ إلى ذلك الوقت. ولا جال للرأي في 
معرفة انتهاء وقت الحسن» فلا يجوز النسخ به. 


وعند بعض العتزلة مجوز نسخ الكتاب بالإجماع لأن المؤلفة قلومم 
مذكورون في الكتاب» وسقط نصيبهم من الصدقات بالاأجماع المنعقد في زمان 
أي بكر رضى الله عنهء قلنا: كان ذلك من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء العلة» 
وقیل : نسخ ذلك بحدیث رواه عمر رضي الله عنه في خلافة أبي بكر رضي الله 
عنه» وأحمعوا على صحته» ولكن نسي الحديث من القلوب . 

(وإنغا جوز النلسخ بالكتاب والسنة متفقاً وختلفأ) فيجوز نسخ الكتاب 
بالكتاب» والسنة وكذا جوز نسخ السنة بالسنة» والكتاب فهي أربع صور 
عندنا. 

(حلافا للشافعي رحه الله في المختلف) فلا جوز عنده إلا نسخ الكتاب 
الكتاب» والسنة بالسنة سكا بأنه لو جاز نسخ الكتاب بالسنة يقول الطاعنون: 
إن الرسول ية أول ما كذب الله » فكيف يؤمن بتبليغه» ولو جاز نسخ السنة 
بالكتاب يقول الطاعنون: بأن الله تعالى كذب رسوله» فكيف نصدق قوله؟ 

REN aS AGN O E 
المجاهلينء فلا يعباً به وتمسك الشافعي رمه الله أيضاً في عدم جواز نسخ‎ 
الكتاب بالسنة بقوله عليه السلام: إذا روي لكم عني حديث فأعرضوه على‎ 
کتاب الله تعالی» ف) وافقه فاقبلوه وإلا فردوه» فکیف ینسخ اء ولي عدم جواز‎ 
نسخ السنة بالكتاب بقوله تعالى : للتبون للناس ما نزل إليهم# فلو نسخت‎ 


1٤۷ 


وأما الإجماع فقد ذكر عيسى بن أبان أنه جوز أن يكون ناسخأً لأنه 
يوجب علم اليقين كالنص.» فيجوز النسخ به» كا جوز بالنص» والصحبح أنه 
لا يجوز النسخ به» لأن المنسوخ بالإجاع إما أن يكون فاي اعا ا قا 
ل جوز الأول لأنه يقتضي وقوع الإجاع على خلاف النص» وخلاف النص 
خطاأء والإجماع لا يكون خطأء ولا الثاني لأن الجاع الثاني إما أن يقتضي أن 
الإجاع الأول حين وقع كان خطأء أو صواباء والأول باطلء لأن الإجاع لا 
یکون خطأ» ولو جاز ذا لا کان ا2 أولى من الناسخ » وإن كان الثاني فإما 
أن يکون دا س ظا ومؤقتاء فإن كان الأول استحال أن يفيد الحكم 
مۇقتاء وإن كان مؤقتاء فذلك ا ينتهي عند حصول تلك الخاية بنفسه» 
فلا يكون الإجماع الثاني ناسخاً له» ولا الثالث لعدم شرطه إذ شرط صحة 
القياس أن لا يكون على خلاف اللإجاع. فإن قيل : القياس كان صحيحاً قبل 
الجاع لعدم المانع» ثم بحدوث الإجماع من بعد ارتفع حكمه»ء وليس النسخ 
إلا هذاء قلنا: لما ثبت أن من شرط صحة القياس عدم الإجماع» فإذا وجد 
الإجماع فقد زال شرط صحة القياس» وزوال الحكم لزوال شرطه لا يكون 
ا ولأن الإجماع عبارة عن اجتماع الآراء على شىء وقد بينا أنه لا جال 
للرأي في معرفة وقت الحسن» ولأن النسخ لا يكون إلا في حياة النبي عليه 


السنة به لم تصلح بياناً له قلنا لما كان النسخ بيان مدّة الحكم المطلق جاز أن 
يىىن الله مدة کلام رسوله» او رسوا مده کلام ربه» فمثال نسح الكتاب 
بالکتاب نسخ آیات العفو والصفح بایات القتال» ونسخ السنة بالسنة قوله عليه 
السلام : ني کنت نهیتکم عن زيارة القبور أ فزوروهاء ونسخ السنة بالکتاب 
أن ف الصادة ا بیت ٤‏ وقت المدينة» کان ٹاستا بالسنة 
و رضي الله عنہا أن عليه و ا 1 اال ا 
ا 


۱۸ 


السلام لاتفاقنا على آنه لا نسخ بعده» والإجماع ليس بحجة في حياتهء لأن 
الإجماع لا ينعقد بدون رأيه إذ الرجوع إليه فرض» وإفا وجد البيان منه كانت 


والاإجماع إغا يکون حجة بعده» ولا سح بعده» وإنما جور النسخ 
بالکتات والسنة» وذلك أربعة أقسام : 


شخ الکتاں بالكتاب» ونسخ السنة بالسنة» ونسخ ات ا 
ونسخ السنة بالكتاب والكل جائز عندناء وقال الشافعي بفساد القسمين 
الأخيرين» واحتج بقوله تعالى : لما ننسخ من آية أو ننسها تأت بخير منها أو 
مثلها. ٠‏ _ 
(والسنة لا تكون مثا للقرآنء ولا خيراً منه إذ القرآن معجز» والسنة لاء 
ولأن قوله تعالی : نأت بخر منهاء يفید أنه يأتي با هو من جنسهء کا لو قال 
إنسان: ما آخذ منك من ثوب آتيك بخیر منه» یفید أنه یأتیه بشوب آخر من 
جنسه» ولکن ا منه» وجنس القرآن قرآن» ولأنه يفيد أنه المنفرد بالاتيان 
بذلك الخر» وذلك هو القرآن الذي هو کلام الله قعالى دون السنة التي يأتي ہا 
الرسول» يؤيده قوله تعالى : ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) وبقوله 
تعال : إلتبين للناس اا نات ا ااا و ج 
والرفع ضد البيان. 

وبقوله تعالی : (قل ما یکون ني أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما 
يوحى إِل&› وهذا يدل على أنه كان متبعأء لما أوحى إليه لا مبدلا لثيء منه» 


وقيل: هو منسوخ بالآية التي قبلها في التلاوة أعني قوله تعالى : ل إنا 
أحللنا لك أزواجك اللاي آتيت أجورهن الآية فإنه سبق للمنة بإحلال 
الأزواج الكثيرة له أو قوله تعال : #ترجی من تشاء متهن › ونؤوي إليك من 


۱۹ 


وبقوله عليه السلام : «ٳذا روي لکم عني حدیث» فاعرضوه على کتاب 
الله » فما وافق كتاب الله فاقبلوه» وما خالف فردوه»» والناسخ مالف لا في كتاب 
الله فوجب رده بهذا الحديث. وبأن في هذا صيانة الرسول عليه السلام عن 
شبهة الطعن» وبالاتفاق يصار في بيان أحكام الشرع إلى ما يكون أبعد عن 
الطعن فيه» وهذا لأنه لو نسخ القرآن بالسنة» لكان للطاعن أن يقول: هو أول 
حالف لا يزعم آنه منزل عليه» فكيف يعتمد على قوله» وكذا لو نسخت السنة 
بالكتاب» لكان للطاعن أن يقول: قد كذبه ربهء في قال: فكيف نصدقه؟» 
فیجب سد هذا اللاب با قلنا إكراما لرسوله» وصيانة لشریعته» فلا یکون إلا 
مصدقاً ما سن رسوله عليه السلام» لا الرل إلا متبعاً لا في الكتاب 
مشبتا له لیزداد علم ما في الكتاب ببيانه» ويزداد صدق ال دنق الات 
إياه» فتكون السنة مع الكتاب مما يتأيد كل واحد منه| بالآاخر»ء إذ كل واحد 
ميا حجة من حجج الله تعالى» فلا يستدل به إلا على سبيل التعاون والتأيد 
وذا فی قلته . 

وقد احتج , بعض أصحابنا في ذلك بقوله تعالی : وک ع ار 
أحدكم اموت إن ترك ا الوصية للوالدين والأقريين#“ ففيه تنصيص على أن 
الوصية للوالدين والأقربين فرض» ثم نسخت بقوله عليه السلام: «للا وصية 
لوارٹ» . 

ورد ETE‏ إِذ کان متواترا لبق كذلك. لأنه خبر في واقعة مهمة 
فتتوفر الدواعي على نقله. وليس فليس» ونسخ القران بخبر الواحد لا يجوز 
E‏ 
الميراث حقا للوارث ينع صرفه إلى الوصية» وهو ضعيف لأنها أوجبت حقا آخر 


تشاء# وهكذا كل ما أوردوا في نظير نسخ الكتاب بالسنةء فقد وجدنا فيه نسخ 
الكتاب بالكتاب بقطع النظر عن السنة على ما حررت في التفسير الأ جمدي . ولا 
فرغ عن بيان أقسام الناسخ شرع في بيان أقسام المنسوخ من الكتاب فقال: 
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بطريتق الإرث والإحاب» بسبب لا ينافي إيجاباً کان بسبب آخر قبله وبدون 
المنافاة لا يتحقق النسخ › وبأن الله تعالى أنزل آية أخرى ناسخة إلا أا م تبلغنا 
لانتساخ تلاوتهاء وبقي حكمها وهو مردودء لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى القول 
بالتوقف في جميع أحكام الكتابء لاحتمال كل نص أن يكون منسوخا باية 
آخرئ» ۾ تظهسء وبأن فى آية المواريث ترتيب الإرث على وصية منكرة حيث 
قال: #من نفد وة بوص ا أو دين والرأصية الى كات مقرو مره 
معهودة» فإنه قال : ا للوالدين» فكانت د الواجبة للوالدين 
والأقربين» فلو كانت تلك الوصية باقية عند نزول آية المواريث مع الميراث» ثم 
نسخت بالسنة لوجب أن يكون الإرث مرتبا على تلك الوصية» ثم الوصية 
النافلةء لأن الفرض مقدم على النفلء فلا رتب على النافلة وهي الوصيهة 
الشروعة اليوم كان الترتيب بيانا على نسخ تلك الوصية» ودل الاإطلاق عن 
الترتيب على الواجبة على نسح القيدء كا يدل القيد على نسخ الإطلاقء ولأن 
النسخ نوعان: | ) 

أحدهما: ابتداء حكم بعد انتهاء حكم كان قبله. 

والثاني : نسخ بطريق الحوالة کا نسخ 2 التوجه عند أداء الصلاة من 
بيت المقدس إلى الكعبةء وانتساخ الوصية للوالدين والأقربين باية المواريث من 
النوع الثاني» وبيانه أن الله تعالى فض بيان نصيب كل قريب إلى من حضر" 
اموت على أن يراعي الحدود في ذلك ثم تولى بيان ذلك بنفسه في آية المواريث 
وقصره على حدود لازمة نحو: النصف» والربع» والثمن» والثلثين» والثلث› 
والسدس» فبطل ما فوض إليهم› وإليه أشار بقوله تعالى : #يوصيكم الله ي 
أولادکم چ أي الذي فوض إليكم تولاه بنفسه إد عجزتم عن مقادیره» آلا تری 
إل قوله تعالى : لا تدرون أم أقرب لكم نفعأي وهو كمن يأمر غيره بإعتاق 
عبده» ثم يعتقه بنفسه» فإنه يتضمن بطلان تلك الوكالة لحصول ما آمره 
بتحصيله بثوليه بنفسه» فهنا لما بين الله نصيب كل قريب لم يبق حكم الوصية 
للوالدين والأقربين لحصول المقصود بأقوى الطرق. 
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وإليه أشار النبي عليه السلام في قوله: «إن الله أعطى كل ذي حق 
حقه»» فلا وصية لوارث أي الحق الثابت بالوصية هم صار معطى بالاإرث»› 
فانتسخ الحكم الأول بالإرث وانتهى » وبه تبين أن هذا الحديث ورد بعد آية 
المواريث حيث قال: «ان الله تعالى أعطى کل ذي حق حقه». فکان النسح بأية 
المواريث لا به» وبعضهم بأن الته تعالى شرع حد الزنا الإمساك في البيوت بقوله 
تعالى : #فأمسكوهن في البيوت ونسخته السنةء وهو قوله عليه السلام: «البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة» ورجم بالحجارة». 

ورد بأن عمر رضي الله عنه أخبر أن الرجم ما كان يتلى في القرآن على ما 
قال: لولا أن الناس يقولون: إن عمر زاد في كتاب الله لكتبت على حاشية 
الصحف الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموها البتة کک الله ء والله عرزيز 
حکیم» » فکان هذا نسخ الكتاب بالكتاب . 


ولأن الله تعالى شرع الامساك حدا ی غاية» وهو أن مجعل الله هن 
سبيلا وهذه الخاية مجحملة إذ السبيل غير معلوم معناه» وإنغا بين النبي عليه 
السلام ذلك الجمل اقرله: «خذوا عني فقد جعل الله ههن سبيلا البكرء بالبکر» 
جلد مائة» وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة» ورجم بالحجارة» ولا 
حلاف أن بيان المجمل من الكتاب جوز بالسنة » وبعضهم بقوله تعالى : #فاتوا 
الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فإن هذا الحكم منصوص في القرآن» وقد 
انتسخ ولم يظهر نسخه بالكتاب» فثبت أنه منسوخ بَالسنة » إلا أنه يقال ولم يظهر 
ها سنة ناسخة أيضاء فإن جاز لكم الحمل على سنة لم تظهر جاز لنا الحمل على 
كتاب ل يظهرء وبين أهل التفسير كلام فيا هو اراد بالآية» وأثبت ما قيلى فيه 
أن من ارتدت امرأته ولحقت بدار الحرب» فقد كان على المسلامين أن يعينوه من 
الخنيمة» بأن يدفعوا لزوجها ما ساق إليها من الصداق . 


إليه أشنار بقوله تعالى : لإفعاقبتم# أي فعاقبتم المشركين بسبيهم» 
واسترقاقهم واغتنام أموالهم» وكان ذلك بطريق الندب ولم ينسخ› ومن الحجة 
أن التوجه إلى الكعبة حين كان بمكة أن تثبت بالكتاب فقد نسخ بالسنة التي 
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أوجبت التوجه إلى بيت المقدس» حين قدم المدينة إذ التوجه إلى بيت المقدس 
ثابت بالسنة إجماعا إذ ليس في الكتاب ما يوهم دليلا عليه إلا قوله تعالى : «لإفثم 
وجه الله وذا لا يدل عليه لأا تقتضي التخيبر بين الحهات. والثابت بالسنة من 
التوجه إلى بيت المقدس نسخ بالكتاب» وهو قوله تعالى : فول وجهك شطر 
ا مسجد الحرام# والشرائع الشابتة بالكتب السالفة نسخت بشريعتناء وما ثبت 
ذلك إلا بتبليغ الرسول عليه السلام» فكان سنته. 


وروی أنه عليه السلام قرا ٤‏ صلاته سورة المؤمن فنسي أية› فل أخبر به 
قال : ألم يكن فيكم أبي فقال آي: نعم فقال: هلا ذکرتنيهاء فقال: ظتنت آنا 
نسخت» فقال: لو نسخت لأخبرتكم» فقد اعتقد نسخ الكتاب بغير الكتاب» 
ولم ينكر ذلك عليه رسول الله عليه السلام» فدل على حقية ذلك. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ما خرج رسول الله من الدنيا حتى أباح الله 
تعالى اله من النساء ما شاءء فكان نسخا ا تعالى: لا محل 
أك النساء من بعد #٭ بالسنة وهر بیانه عليه السلام أن تعالی أباحه ذلك د 
ليس في الكتاب بيان إباحته . 


وصالح رسول الله عليه السلام امل مکة عا ا لحديبية على رد نسائهم» 
ثم نسخ بقوله تعالى : #فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار# وهذا 
نسخ السنة بالكتاب وإباحة الخمر ثابتة في الإبتداء بالسنة» ثم نسخت 
بالکتاب» وهو قوله تعالی : «رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه# ولأن النسخ. 
بيان مدة الحكم کا مرء والنبي عليه السلام بعث مبیناً قال الله تعالی : «إوآنزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم# فيجوز أن يتولى النبي عليه السلام بيان 


٠‏ مدة بقاء ما ثبت بالكتاب بلفظه وجائز أيضاً أن يتولى الله تعالى بيان مدة بقاء ما 


نظمهاء لأنه عبارة مخلوق فيصلح ناسخا هاء وأما السنة إنما ينسخ بها حكم 
الكتاتب دون زظمه» وکل واحد من الحکمن ابت بطریق الوحي» وشارعه 
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فإذا بقي نظم الكتاب ونسخ حكمه صح اپ بأن الحكم الثاني مثل 
الأول أو خير منه من حیث زیادة الثوات» أو من حيث أ نه یسر على العبادء ا 
أجمع لصالحهم عاجلا وآجلا وهو المراد بقوله تعال : [نأت n‏ 
لها ون دا اه لدل شا فن لاء تفت لأنه تعالى قال : a‏ 
عن الهوى وإنا يتبع ما يوحى إليهء ولكن العبارة فيه مفوض إليه عليه 
السلام» والحكم ثابت من الله تعالى . ) 


وأما الحديث فقد قيل : إنه غير صحيح» لأنه بعينه حالف لكتاب الله 
تعالى» إذ في الكتاب وجوب اتباعه مطلقاً وني هذا الحديث وجوب اتباعه 
E‏ وهو أن لا يكکون محالفاً لا في الكتاب» ولئن صح فالمراد ES‏ 
لآحادى لا السموع من فيه» أو المنقول عنه نقلا ا ففي اللفظ إشارة 
حيث قال : ذا روي لکم عني حديث» وم يقل ٳذا سمعتم مني وبه نقول: ان 
نسخ الكتات لا جوز بخبر الواحدى أو المراد بقولمه :. وما 'خالف فردوه عند 
التعارض إذا جهل التاريخ حتى لا يوقف على الناسخ والمنسوخ منهاء ونحن 
نقول: نعمل بجا في كتاب الله تعالى حينئذ» وإنا الكلام فيع) إذا عرف القاريخ 
بینا» ولو وقع الطعن بثله لما جاز نسخ الكتاب بالكتاب» والسنة بالسنة» لأن 
للطاعن أن يطعن فيه أيضا لأنه يقول: إنه خالف قوله»ء وناقض» والمناقض لا 
يعبأً بقوله» SL GS GUL‏ 
إليه بيان الحكم» وجعل لعبارته منزلة تن تثبت ا مدة الحكم اق 
متلو حت یتین به انتساخه . 


ونسخ الكتاب بالکتاب کقوله تعالی : إن یکن منکم عشرول صابرون 
یغلبوا مائ تتين» وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا» نسخ بقوله 
تعالی : #الآن خفف الله عنكم »٭ ¢ إلى قوله #يغابوا ألفين بإذن الله 4 . 
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وقوله تعالى : لإفاعف عنهم واصفح )4" نسخ بقوله تعالى : «إفاقتلوا 
اللشركين حيث وجدتموهم . 

ونسخ السنة بالسنة كقولة عليه السلام: : كنت تكم عن زيارة القزر: 
فزوروها» وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تمسكتو 
فأمسكوها ما بدا لكم» وكنت نيتكم عن الشرب في الدباء والحنتم والمزفت 
والنقير فاشربوا في الظروف. فإن الظروف لا تحل ا ولا تحرمه» ونسخ خبر 
الواحد بثله جائز أيضاًء ونسخ الشيء لا إلى بدل أو إلى بدل مثلهء أوأخف منهء أو 
أثقل جائز عندناء فإن تقديم الصدقة على النجوى ثبت بقوله تعالى: #فقدموا 
بین يدي جوم صدقة 4#" ثم نسخ من غير بدل» وفرار الواحد من العشرة في 
الجهاد كان حراماء ثم نسخ ببدل هو أخف منه» وهو فرار الواحد من الاثنين» 
والصفح عن الكفار كان اجا في الاإبتداءء ثم بقتال الذين يقاتلون بقوله 
تعالى : إوقاتلوا في سيل الله الذين يقاتلونكم) ثم نسخ بقتاهم كافة بقوله 
تعالى : وقاتلوا المشركين كافة»” والناسخ هنا أشق» ونسخ التخييبر الثابت بين 
ا والفدية ابتداء بقوله تعالى : #وإن تصوموا EA‏ الصوم 
جزماً بقوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه والناسخ أشق 

وقال بعضهم لا يصح إلا بمثله أو بأخحف لقوله تعالى : e‏ 
مثلها» وقلنا: المراد با مل والخير من حيث وف الأشق فضل الثواب 
(و) سادسها في بيان المنسوخ. ) 

فر(المنسوخ أنواع : التلاوة بان عأ 


ها فوق ثلائة أيام 1 


(والمنسوخ أنواع : التلاوة والحكم جيعا) وهو ما نسخ من القرآن في حياة الرسول 
عليه السلام بالاانساء کک روي أن سورة الأحزاب کانت تعدل سورة البقرة ٤‏ 
ضمن ثلاثمائة آية» والآن بقيت على ما في المصاحف في ضمن سبعين آية» وكا 
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والحکم دون التلاوة. والتلارة دون الحكم . 
وسح وصف ٤‏ الحكم» وذلك مش الزيادة على النص فاا سخ عندناء 
وعند الشافعى تخصيص. وبيان حتى ثبت زيادة النفى على الحلد بخبر الواحد»ء 


روي أن سورة الطلاق كانت E‏ سورة البقرة» بقيت على ما في 
الملصاحف في ضمن اننتي عشرة أية. 

(والحکم دون التلاوة) مثل قوله تعالى : #لكم دینکم ولي د ونحوه 
قدر سبعين أية كلها منسوخة بآيات القتالء وقيل: مائة وعشرون آية في باب 
عدم القتال منسوخة بآيات القتال» وسوى آيات عدم القتال. عشرون آية 
منسوخة التلاوة على رأي صاحب الإتقان. 

وعندي آنا زائدة على عشرين إلى أربعينء أو أكثر» وعلم هذا كله فرض 
على الذي يعمل بالقرآن ليميز الناسخ من المنسوخء ويعمل الناسخ دون 
المنسوخ»› وقد بينت كل ذلك بالتفصيلى في التفسير الآحمدي ‏ با لا يتصور المزيد 
عليه في كتب أبي حنيفة رحمه الله وإن بينه الشافعية بأطول منه في كتبهم . 

(والتلاوة دون الحکم) مثل قوله تعال : «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فار حموهما نکالا من الله والله عزیز حکیم» ' ومثشل قراءة ابن مسعود رضي الله 
عنه: إفمن لم جد فصيام ثلاثة أيام) متتابعات بزيادة متتابعات . 

وقوله : #فاقطعوا آیان)» مکان قوله: آید) (ونسخ وصف في الحكم) 
أن ینسح عمومه وإطلاقه ویبقی أصله (وذلك مثشل الزيادة على النص) كزيادة 
مسح الخفين على غسل الرجلين الثابت بالكتاب. فإن الكتاب يقتضي أن يكون 
الخسل هو الوظيفة للرجلين سواء كان متخففا أو لاء والحديث المشهور نسخ هذا 
الإطلاق» وقال: إغا الخسل إذا لم يكن لابس الخفينء فالآن صار الغخسل بعض 
الوظيفة (فإنها نسخ عندناء وعند الشافعي رمه الله تخصيص وو فلا جوز 
عندنا إلا بالخبر المتواترء أو المشهور كسائر النسخ» وعنده جوز بخبر الواحده 
والقياس كباقي البيان (حتى أثبت زيادة النفي على الجلد بخبر الواحد) وهو 
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وزيادة قيد الأيمان في كفارة اليمينء والظهار بالقياس) . 

أما الأول: فنحو صحف إبراهيم عليه السلام التي أخبرنا الله تعالى 
بنزوهاء وما بقي منپا اثر لا تلاوة ولا عملا وذلك بأحد طريقين إما بصرف الله 
القلوب عن حفظهاء ورفع ذكرها عن القلوب» أو بموت من يحفظها من العلاء 
بلا خلف» ومثل هذا النسخ کان جائزا في القرآن في حياة النبي عليه السلام 
بقوله تعالى : #سنقرئك فلا تسى إلا ما شاء الله . ) 

قال الحسن وقتادة: أي ما شاء الله أن ينسخه فينساهء فأما بعد وفاته 
فممتنع لقوله تعالى : [إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون# أي نحفظه منرَلاً ‏ 
لا يلحقه تبديل صيانة للدين إلى آخر الدهر» وهذا لأنه لا جوز أن يراد حفظه 
لديه» لأنه يتعالى عن النسيان والغفلة» فشبت أنه أراد به حفظه لدينا فإنه ما 
ل اف تد سافضد كا فع اهل الكات: او سان وقد کان 
التبديل جائزاً في حياته عليه السلام بالنسخ» فعلم أن المراد به بعد وفاته عليه 
السلام» وأما النوع الثاني والڈالث فجائزان غل الھور حلاف للبعض قالوا 
إن المقصود بالنص بيان الحكم» فلا يبقى النص بدونه لخلوه عع) هو المقصود» 
E‏ بدونه > لان الحکم کا لا يبت با ته 

ولنا أن الحجبس ني البيوت والإيذاء باللسان نسخاً بالجلد والرجم وبقيت 
التلاوةء وكذا الاعتداد بالحول كان ثابتاً على المتوفى عنها زوجها بقوله تعال : 
إمتاعا إلى الحول غير إخراج€ ثم نسخ مع بقاء التلاوة. 


وتقديم الصدقة بين يدي النجوى نسخ مع بقاء التلاوة وغر ذلك ولأن 


قوله : انكر بالبکر جلد مائة وتغریب عام » فانه خبر واحد جوز الزيادة به على 
الكتاب الدال على-الجحلد فقط عنده (وزيادة قيد الإيان في كفارة اليمين والظهار 
بالقياس) على كفارة القتل المقيدة بالإيمان فإنه يجوز الزيادة به على نص الكتاب 


1o¥ 


للنظم حكمين جواز الصلاة والإعجازء وكل واحد منها مقصود ألا ترى أن 
بالمتشابه لا يثبت إلا هذان الحكمان فجاز أن ينسخ الحكم الذي هو العمل بهء 
ویبقی هذان الحکمان. 

وأما نسخ التلاوة بقاء الحكم فمثل قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات فمتتابعات نسخت تلاوتهاء وبقي حكمها» وهذاءلأن 
التلاوة متى نسخت بقيت وحيا غير متلو والحكم مما يجب به» ونفس التلاوة 
حكم مقصود جوز ثبوتها بنفسها وانتساخها كذلك» ثم عبد الله کان يقرؤها وهو 
عدل» فلم يبق لتصديقه وجه إلا أن يقال: إنها كانت ثابتة غير أن الله تعالى لما 

e a 
بقراءته» ولا تد تثبت التلاوة بروایته لعدم النقل التواتر الذي بثله يثبت القرآن.‎ 


وأما الرابع : فإنها نسخ معنى عندناء وعند الشافعي تخصيیص ۰ وبیان 
وليس بنسخ حتى جوز الزيادة على النص بخبر الواحد والقياس» وذلك مشل 
زيادة النفي على الجلد وزيادة قيد الإيان في رقبة كفارة اليمين والظهار له أن 
الرقبة عامة تتناول المؤمنة والكافرةء فإخراج الكافرة منها يكون تخصيّصاً لا نسخا 
منزلة إخراح بعض الأعيان من الاسم العام» وهذا لأن النسخ رفع الحكم 
امشروع» وفي الزيادة تقرير الحكم المشروع وإلحاق شيء آخر به» فلا يكون 
نسخا فإن إلحاق صفة الإيان بالرقبة لا جرج الرقبة من أن تكون مستحقة 
الاعتاق في الكفار» وكذلك الواجب بالكتاب في حد الزنا جلد مائةء والكتاب 
لا يتعرض للنفي» فمتى ألحقنا النفي بالجلد لا جرج الجلد من أن يكون 
EET‏ فإن قلت: زيادة اي ل ن فلنا: ان 
الشرط أن تكون الزيادة تخصيصاء بل الشرط أن لا تكون ORE‏ 
إذ البيان عبارة عن إثبات وصف زائد للشيء یزداد به وضوحاًء مع بقاء الأصل 
لامحالة » والزيادة ذه الصفةء لأن المنصوص عليه وهو تحرير الرقبة باق» ولكنه 
ضم صفة الان إليه والنص ساكت عن هذه الصفةء فضم صفة الإيان إلى 
الرقبة لا يغبر الرقبة. 
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ولنا أن ما ذكرتم يدل على أن الزيادة بيان صورة» ولا نزاع في ذلك لأنا 
ندعي أنها نسخ معنى لوجود حده وهو بیان انتهاء الحكم الأول» وهذا لأن 
النص يقتضى أن يكون الجلد حدأء ومتى التحق النفي به لا يبقى الجلد حدأء 
ا الإمام عن عهدة as aA‏ 
حينئذ وبعض الحد ليس بحد» فكان نسخا لأنه قد انتهى الحكم الأول. 


ولا يقال: لكلية ليست بحكم شرعي حتى تقبل النسخ لأن الكلية 1 
تعرف إلا إلا بالشرع »› فکانت حکما شرعیاً» وكذا النص يقتضي جواز التكفر 
بتحرير رقبة» أي رقبة كانت فتقييد الجواز برقبة مؤمنة يؤدي إلى إبطال حكم 
ثبت بالكتاب» وهذا لأن القيد والإإطلاق ضدان» والنص المطلق يوجب العمل 
ا ا ا فا ا ا وا ق 
الشيء حكم ذلك الشىء ء كبعض العلة» وهذا قلنا: إذا جلد القاذف تسعة 
وسبعین ئا لا تسقط شهادته ي ظاهر الرواية» لأنه بعض الحد» وليس د 
فت فثبت آنها نسخ » لأنه قد انتهى الحكم الأول والزيادة ليست بتخصيص لأنه' 
تصرف في النظم ببیان أن بعض ما تناوله العام غر مراد به» والاطلاق لا يتناول. 
إلقيد لأن الإأطلاق عبارة عن عدم القيد» والتقييد عبارة عن وجوده» فإذا م تكن 
الرقبة متناولة للأوصاف كيف يكن تخصيص بعضهاء ولأن الملخصوص إذا 4 


الدال على اللإطلاق» ومثل هذا كثير بيننا وبينه» وإنغا خصصنا هذا التقسيم 
بالکتاتب» لآنه يتعلق رنظمه التلاوة» وجواز الصلاة ويمعناأاه وجو العمل 
والاطلاق فجاز أن ينسخ أحده دون ا وأن سخا ا وأن ينسح 
إطلاقه دون ذاته بخلاف السنة فإنه لا يتعلو أحكام» ولا يزاد على الخر 
a a‏ 
الملشهور بخبر آخر في عرف الشرع» > فلم مجر هذا التقسيم فيهاء ولا فرع 
اللصنف عن تقسیم البيان شرع ٤‏ بيان السنة الفعلية اقتداء بفخر الأسلام» 
وکان ينبغي أن دذکوها بعد السة القولية متصلا كا فعله صاحب التوضيح 
فقال : 
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و بالنص العام بقي الباقي ثابتاً بذلك النص.» العام» فلم يكن نسخاًء 
وإذا ثبت التقييد نم د ا > بل المقيد فشبت أنه في معنى النسخ » 
والنسخ في الحكم الثابت بالنص لا يجوز بخبر الواحد والقياس» وهذا لم بجعل 
قراءة الفاتحة فرضاً لثلا يصير زيادة على النص بخبر الواحد ولم مجعل الا 
شرطها في طواف الزيارة لأنه زيادة على النص بخبر الواحد. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمه| الله : لا يحرم القليل من المغلث. لأنه 
بعض المسكر وما لبعض العلة حكم العلةء وقلنا: إذا وجد المحدث» أو الجنب 
E‏ لأنه بعض المطهر» فلا يكون مطهرا فوجوده لا يمنع 
التيمم » وإذا شهد أحد الشاهدين ببيع العبد بألف والآخر بألف وخمسمائة لا 
تقبل الشهادة» ولا يثبت و لأن الذي شهد بألف وخمسمائة جعل الألف 
بعض الثمن» وقد صار کلا من وجه فکانا غیرین . . 


(أفعال النبي سوی الزلة أربعة: مباح › و مسحب ) وواحجب› وفرضص 


فصل أفعال النبي عليه السلام 


سوى الزلة أربعة أقسام : مباح ومستحب وواجب وفرض. وإغا استثنى 
الزلةء لأن الباب لبيان اقتداء الأمة به» والزلة ليست ما يقتدى به» وهي اسم 
لفعل حرام وقع فيه بسبب القصد لفعل مباح» فلم يكن قصده للحرام ابتداءء 
ولا يستقر عليه بعد الوقوع كمثل من أحنى في الطريق فخر منه» ثم قام عاجلا ف 
کان من قصده الخرور» وما استقر علیه» کا کان من قصد موسی عليه السلام 
بالضرب تأديب القبطي » فقضى عليه بالقتل» فلم يكن القتل مقصوده» ولم يبق 
عليه» بل ندم وقال: هذا من عمل الشيطان» ولكن هذا التقسيم بالنسبة إليناء 


E 


والصحيح عندنا أن ما علمنا من أفعاله عليه السلام واقعاً على جهة. . . 
) نقتدي به في إيقاعه على تلك الحهةء وما م نعلم على أي جهة فعله النبي 

عليه السلام» قلنا: فعله على أدنى منازل أفعاله» وهو اللإباحة) أفعال النبي عليه 
السلام التي تصلح للاقتداء أربعة على ما بيناء أما الزلة فلا تدخحل في هذا 
الباب» لأنها لا تصلح للاقتداءء وكذا ما محصل في حالة النوم فلا عبرة به. 

آما الزلة فاسم لفعل غير مقصود في عينهء ولكن اتصل الفاعل به عن 

فعل مباح قصده فزل بشغله منه إلى ما هو حرام لم يقصده أصلا يقال: زل 
الرجل في الطينء إذا لم يوجد القصد إلى الوقوع» ولكن وجد القصد إلى المشي 
في الطريقء كا أن الزلة وجد قصد الفعل لا قصد العصيانء وإغا يعاتب وإن 
ل يقصد المعصية لتقصير منه كا يعاتب من زل في الطين. 


وإلا ففي حقه عليه السلام لم يكن شيء واجبا e‏ ات 
فيه شبهة» وكانت ا قطعية في حقه» ثم أ نهم اختلفوا في اقتداء أفعال 
ل تصدر عنه سھواء ول تکن له طبعاًء ولل تكن خصوصة به فقال بعضهم : 
يجب التوقف فيه حتى يظهر أن النبي عليه السلام على أي وجه فعله من الأباحة 
والندب والوجوب . 

وقال بعضهم : یجب اتباعه ما لم يقم دلیل امنع وقال الكرخي : يعتقد فيه 
الإباحة لتيقنها إلا إذا دل الدليل على الوجوب والندب» والمصنف ر هذا کله 
وبين ما هو المختار عنده فقال: ت عندنا أن ما علمنا من أفعاله 
واقعا على جهة) من الوجوب» أو الندب. أو اللإباحة (نقتدي به في إيقاعه 
على تلك الجهة) حت يقوم دليل ا خصوص» فا كان واجباً عليه يكون واجباً عليناء 
وما کان دوا غل کن دوا غا اانا کا 

(وما لم نعلم على أية جهة فعله ل فعله على أدنى منازل أفعاله» وهو 
الإباحة) لأنه ۾ یفعل حراماء و کو اة فا ب ان کون احا ولا 
فرغ من تقسيم السنة في حقنا شرع في تقسيمها في حقه» وني بيان طريقته في 
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والمعصية اسم لفعل حرام مقصود بعينه» وقد د تسمى الزلة معصية مجازاء 
ولا تخلو الزلة عن القران ببيان أنبا زلةء أما من الفاعل كقول موسى عليه 
السلام حين قتل القبطي بوكزتة هذا من عمل الشيطان وموسى عليه السلام كان 
مستأمنا فيهم » ولا يباح للمستأمن المسلم أن يقتل كافرا لرا وإِن کان مباح 
الدم أو من الله تعالی کا قال عليه السلام وعصی آدم ربه. 

والمراد هنا الزلة لأنه لم يقصد العصيان» وإذا م تخل الزلة عن البيان م 
يشكل على أحد أنها لا تصلح للاقتداءء واختلف الناس في سائر أفعال النبي 
عليه السلام مما ليس بسهو» وك| روي أنه عليه السلام سها في صلاته ولا طبع 
كالنوم والأكل وغير ذلك es a E se E‏ : بتوقف 
فیھا حتی يقوم الدليلء لأن فعله لما کان مترددا ا کا وا 
ورانا وفرضا ا الاقتداء هو المحابعة ٤‏ أصله ووضفه» فإذا خحالفه في 
الوصف ل يكن مقتديا فإنه إذا فعل فعلا ونحن نفعله فرضاًء أو بالعكس يكون 
ذلك منازعة لا متابعة» فيجب الوقف فيه حتى يقوم الدليل» وقال بعضهم : 
يلزمنا اتباعه فيها ما م يقم دليل المع » لأنه عليه السلام قدوة لأمته في أقواله 
ا 

قال الله تعالى : لإأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وقال: [فاتبعوني 
بحببکم الله 4“ وقال: #فليحذر الذين بخالفون عن 2 أي عن سمته 
` 

وقال الكرخي : إن علم صفة فعله أنه فعله واجباً أو ندباًء أو مباحاً فإنه 
يتبع فيه بتلك الصفة. وإن لم يعلم فإنه يثبت فيه صفة الأإباحة» ثم لا يكون 
الاتباع فيه ثابتأء إلا بقيام الدليلء وكان الحصاص يقول بقول الكرخي : إلا أنه 
يقول : a a CC‏ الدليل على كونه 
خصوصاء وهذا هو الصحيح » لأن الاإباحة من هذه الأقسام هو الشابت بيقين» 


)1( سورة محمد: الآية ۳۴. (۲) سورة آل عمران: الآية .۳١‏ (۳) سورة النور: الأية 1۳ . 
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ويتوقف فيم وراء ذلك على قيام الدليل كمن وکل ارق ابال فاته غلك 
إالحفظ› لأنه متیقن به لکونه مراداً لموکل بکل حال« doc,‏ 
التصرفات حت يقوم الدليلء ثم قال الكرخي » قد وجدنا اخحتصاص النبي عليه 
ام بأشياء كصوم الوصال وحل تسع نسوة وغير ذلك ووجدنا الاشتراك 
اا فكل فعل نقل عنه فهو محتمل أن يكون من الضرب الأولء وأن يکون 

من الضرب الثاني» وإذا تعارض ال جحانبان وجب الوقف حتى يقوم الدليل» ولكن 
الصحيح ما ذهب إليه الجصاص» لأن الاقتداء برسول الله عليه السلام هر 
الأصل لقوله تعالى : #إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة#” ففيه دليل على 
أنه يؤتسى به في أفعاله وأقواله» فيعمل بهذا النص حتى يقوم الدليل المانع» وهو 
ما يوجب اختصاصه بذلك. ولأن الرسل أئمة يقتدى بهم كا قال الله تعالى في 
إبراهيم : إني جاعلك للناس إماما»” والإمام اسم من يؤتم به أي يقتدى به. 
فالأصل في كل فعل صدر منهم جواز الاقتداء بهم فيه» إلا ما ثبت فيه دليل 
ا لخصوص لشرفهم وعلو حاهم . . ) 


فصل 
في تقسيم السنة في حق النبي عليه السلام 
(والوحي نوعان: ظاهر» وباطن. 


فالظاهر: ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه بعد علمه بالمبلغ باية 


ی ف ای وع اهر وان شاه 
اة أنواع الأول: ما ثبت بلسان الملك) وهو جبريل عليه السلام (فوقع ي 
سمعه بعد علمه بالمبلغ) أي سمع النبي عليه السلام بعد علم النبي عليه 
)١(‏ سورة الأحزاب: الأية ۲١‏ . 


(۲) سورة البقرة: الآية ٠١٤١‏ . 
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قاطعة) بأن بخلتق الله فيه علا ضرورياً (وهو الذي أنزل عليه بلسان الروح 
الأمين) وهو المراد بقوله تعالى: #قل نزله روح القدس من ربك باحق“ (أو 
ثبت عنده) ووضح له (عليه السلام بإشارة الملك من غر بيان Eba:‏ وإليه 
أشار عليه السلام في قوله : «إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن توت 
حت تستوی رزقهاء فاتقوا الله وأحلوا في الطلب» (أو تبدي لقلبه بلا شبهة 
بإ هام من الله تعالی» وبان أراه بنور من عنده) وإلیه آشار تعالى بقوله: 
لإلتحكم بين الناس با أراك الله فهذا كله وحي ظاهرء وإنغا اختلف طريق 
الظهورء ونعني بالظاهر ما يظهر له آنه من الله تعالى» ثم ذا قد یکون بلسان 
املك وقد يكون بإشارته» وقد يكون بإظهار الله بلا واسطة ملك وهذا كله 
مقرون بالابتلاءء والمراد به الابتلاء في درك حقيقته . 


السلام بأنه جبريل عليه السلام (بآية قاطعة) تنافي الشك والاشتباه في أنه جبريل 
عليه أولا. 


(وهو الذي أنزل عليه بلسان الروح الأمين عليه السلام) يعني القرآن 
الذي قال الله تعالی في حقه: #قل نزله روح القدس من ربك بالحق 4 . 

والشاني: ما بينه بقوله: (أو ثبت عنده َة بإشارة املك من غر بيان 
بالکلام) کا قال عليه السلام: «إِن روح القدس نفث في روعي ٠‏ إن 2 ل 
غوت حتی تستکمل رزقها»» والثالث ما بينه بقوله: (أو تبذى لقلبه بلا شبهة 
بإهام من الله تعالی بأن أراه بنور من عنده) وهذا هو المسمى بالا هام و 
فيه الأولياء آتا وإن کان إلهامهم بحتمل الخحطأء والصواب وإهامه عليه 
السلام لا بحتمل إلا الصواب. ولم يذكر ما كان باهاتف» لأنه م يکن من شأنه 
عليه السلام» أو لم تثبت به أحكام الشرع» وكذا لم يذكر ما كان في المنام» لأنه 
كان في ابتداء النبوة لم تثبت به أحكام الشرع . 


.٠١١ سورة النحل: الأية‎ )١( 
. 1*۵ الأية‎ ٠ سورة التساء‎ (۲( 
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(والباطن : ما ينال بالاجتهاد بالتأمل ي الأحكام المنصوصة» فأ بعضهم 
أن يكون هذا من حظه عليه السلام) وإغا له الوحي الظاهر لا غير وإنغا 
الاجتهاد لأمته لقوله تعالى: #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 4“ 
ولأن الاجتهاد بحتمل الخطأء فيجوز خالفته في ذلك ولا حلاف في آنه لا جوز 
لأحد مخالفة رسول الله فيا يبين من أحكام الشرع» ولأنه عليه السلام كان 
ينصب أحكام الشرع ابتداء» والرأي لا يصلح لنصب الشرع ابتداءء لأن حكم 
-الشرع حق الله تعالى» فإليه نصبه بخلاف آمر الحرب والمعاملات» فإن ذلك من 
حقوق العباد إذ المطلوب به دفع الضرر عنهم أو جر النفع إليهم فيم| تقوم به 
مصالحهم» فيجوز استعمال الرأي في مثله لحاجة العباد إلى ذلك إذ ليس في 
وسعهم فوق ذلك والله تعالى يتعالى عم| يوصف به العباد من العجز» أو 
الحاجة» فلا جوز استعمال الرأي في حق الله تعالى . 

وقال بعضهم: كان له أن يبين أحكام الشرع بطريق الوحي تارة» 
وبالرأي أخرى. لأن الله تعالى قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار» والنبي أولى 
الناس ذا الوصف الذي ذكره عند الأمر بالاعتبار» فكان أدخل في هذا 
ا لخطاب . 


وقال الله تعال : ففهمناها سليمان» آي الحكومة» أو الفتوى› والراد به 


(والباطن ما ينال بالإجتهاد بالتأمل في الأحكام المنصوصة) بأن يستنبط 
علة في الحكم المنصوص› ویقیس عليه ما لم يعلم حاله بالنص» کا کان شأن 
سائر المجتهدين (فأى بعضهم أن يكون هذا من حضظه عليه السلام) لأن الله 
تعالى قال: وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى #. فكل ما تكلمه لا 
بد أن يكون ثابتا بالوحي والاجتهاد ليس» كذلك فلا يكون هذا شأنه» 
والجواب أن المراد بهذا الوحي هو القرآن دون كل ما تكلم به» ولئن سلم أنه 
عام فلا نسلم آن اجتهاده ليس بوحي » بل هو وحي باطن باعتبار المال والقرار 
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أنه وقف على الحكم بطريتق الرأي لا بطريق الوحي» لأن ما كان بطريق الوحي 
فداود وسليمان فيه سواء» فلا خص سليمان بالفهم دل أنه المراد به الرأي . 

والدليل عليه أن داود لما حكم بالغنم» لأهل الحرث لاستواء قيمة الغنم 
E‏ قال سليمان: وهو ابن إحدى عشرة سنةء غر هذا أوفق 
بالفريقين» فعزم عليه ليحكمن فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث 
ينتفعون بألباهاء وأولادها وأصوافهاء والحرث إلى رب الغنم حتى يصلح الحرث 
ویعود کهیئته» ثم يترادان فقال : القضاء ما قضيت. وكان ذلك باجتهادهماء 
وهذا کان في شريعتهم . 

وحكم داود عليه السلام بالرأي بين الخصمين إذ تسوروا المحراب» فإنه 
قال: #لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه هه“ . ) 

وهذا بيان بالقياس وقال الله تعالى : «إعفا الله عنك لم أذنت هم )4" فتبين 
أنه أذن بالرأي وقال عليه السلام للخثعمية وقد سألته عن الحح عن أبيها: 
«أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يقبل منك؟ فقالت: نعم» قال 
عليه السلام : فدين الله أحق»» فهذا فتوى بمحض القياس وسأله عمر عن 
القبلة للصائم» فقال: أرآيت يت لو تمضمضت اء ثم مججته أكان بضرك فقال 
عمر: لاء فقال عليه السلام: : «ففيم إذا» فقاس إحدى مقدمتي الشهوة 
بالأخحریى» مع أن في المقيس عليه تسكين تلك الشهوة ولا كذلك في امقيس . 

وقال: إن الل ور ي کل غي ین ا امل فقيل له 
يقضي أحد شهوته»ء ثم يؤجر على ذلك» فقال: أرأيتم لو وضع ذلك فی لا 
محل هل کان يأثم قالوا نعم قال: فكذلك يؤجر إذا وضعه فيا بحل» وهذا 
بان نطریی الرائ والاجتهاد من حيث أن الإثم في الوضع في الحرام باعتبار 
قضاء الشهوةء وارتكاب المنهي» والامتناع عنه واجب. وبالإقدام على الحلال 
محصل 8 عنه فيثاب عليه ضرورة. 
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وقال في حرمة الصدقة على بني هاشم : أرأيت لو تمقضمضت بماء» ثم 
مججته أكنت شاربهء وهذا بيان بطريق القياس في حرمة الأوساخ بحكم 
الاستعمال. 


وقد صح آل عليه السلام کان يشاورهم ف أمر الحرب» وغبر ذلك حى 
روی آنه شاور أا بكر وعمر ي مفاداة الأسارى 2 بدر فأشار أبو بكر بالمفاداة» 
ومال رأيه إلى ذلك حتى من عليهم» ثم نزل العتاب بقوله: لولا كتاب من الله 

ومقاداة الأسبر اال جوازه وفساده من أحكام الشرع› وما هو حى الله 
تعالى» وقد شاور فيه غيره وعمل فيه بالرأي» ونزل الوحي بخلاف ما رأی 
الأمر بالرأي ll‏ أمر بالمشورة بقوله: وشاورهم ٤‏ الأمرء لأنه 5 ينال ا إلا 
الرأي» وظاهر الأمر لا بخص باباًء ولا يقال: إنه أمر تطييبا لنفوسهم لأنهم 
يخالفونه في بعض الأمورء ألا تری أنه شاور سعد بن معاد وسعد بن عبادة في 
بذل شطر ثمار المدينة للمشركين يوم الأحزاب لينصرفوا فقالا: إن كان هذا عن 
وحي فسمعاً وطاعة» وإن كان عن رأي فلا نعطهم إلا السيف وقد كنا نحن 
وهم في الجاهلية د لا ولا شم دین › وکانوا 5 يطعمون من نمار المدينة إلا 
بشری»› أو قری فاد ارتا الله بالدين نعطيهم الدنية لا نعطيهم إلا السيف› 
وكذلكف أخحذ برأي عیره في النزول عل لاء يوم دذر» وکاں يقطع الأمر دونهم 
فيا أوحى إليه في الحرب» كا في سائر الحوادث. ) 

وكان يقول لأبي بكر وعمر قولا: فإني في لم يوح إل مثلكاء وإذا جاز له 
العمل برأي غيره في لم يوح إليه» فبرأيه أولى» ولأن الاجتهاد مبني على العلم 
المتشابه الذي لا يقف عليه أحد من الأمة. ) 

وإذا وضح له معاني النص لزمه العمل به» ولو منع عنه لكان ضرب 
حجر وإنا يليق بعلو درجته الإطلاق دون الحجر. 
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(وعندنا هو مأمور بانتظار الوحيء فيا لم يوح إليه» ثم العمل بالرأي بعد 
انقضاء مدة الانتظارء إلا أنه عليه السلام معصوم عن القرار على الخطأ) فإذا 
أقره الله على ذلك دل على آنه مصيب بيقين» وكان ذلك حجة قاطعة بمنزلة 
الثابت بالوحي» وحينئذ لا يجوز خالفته في ذلك (بخلاف ما یکون من غيره من 
البيان بالرأي) لأنه غير معصوم عن القرار على الخطأً . 


عليه (وعندنا هو مأمور بانتظار الوحي» في) لم يوح إليه) أي إذا نزلت الحادثة 
بين يديه يجب عليه أن ينتظر الوحي أوَلا لجوابما إلى ثلاثة أيام» أو إلى أن يخاف 
فوت الغرض. (ثم العمل بالرأي بعد انقضاء مدة الإنتظار) فإن كان أصاب في 
الرأي ينزل الوحي عليه في تلك الحادثةء وإن كان أخحطأً ف الرأي رل 
الوحي للتنبيه على الخطأء وما تقرر على الخطأً قط بخلاف سائر المجتهدين فإنهم 
إن أخطؤوايبقى خطؤهم إلى يوم القيامةء وهذا معنى قوله: (إلا أنه عليه السلام 
معصوم عن القرار على الخطأً بخلاف ما يكون من غيره من البيان بالرأي) من 
مجتهدي الأمة» فإنهم يقررون على الخطأء ولا يعصمون عن القرار عليه ونظاثره 
كثيرة في كتب الأصول. منها آنه لما أسر أسارى بدر وهم سبعون ك 
الكفار» فشاور النبي عليه السلام أصحابه في حقهم» فتكلم كل منهم برأيه» 
فقال آبو بکر رضي الله عنه: هم قومك وأهلك خذ مم فداء ينفعنا ينفعنا وخلهم 
اا لعلهم يوفقون للإسلام بعد ذلك» وقال عمر رضي الله عنه: مكن 
نفسك من قتل عباس» ومكن علياً من قتل عقيل» ومكني من قتل فلان» ليقتل 
كل واحد منا قريبهء فقال عليه السلام: «إن الله ليلين قلوب رجال كالماءء 
ويشدد قلوب رجال كالحجارة» ملت یا ایا بكر كمل ابراهیم حيث قال : 
لإفمن تبعني فإنه مني» ومن عصاني فإنك غفور رحيم 4#“ ومثلك يا عمر كمشل 
نوح عليه السلام حيث قال: لرب لا تذر على الأرض من الكافرينديارأي”». 
ثم استقر رأيه عليه السلام على رأي أي بكر رضي الله عنه» فأمر بأخذ القداءء 
وقال : تستشهدون في أحد بعددهم» فقالوا : قبلناء فلا أخذوا الفداء نزل عليه 
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(وهذا كالإمام» فإنه حجة قاطعة في حقه» وإن لم يكن في حق غيره بهذه 
الصفة) وإنغما اخترنا تقديم انتظار الوحي› لأنه مكرم بالوحي الذي يغنيه عن 
الرأي» وكان غالب أحواله أن لا يخلو عن الوحي والمصير إلى الرأي باعتبار 
الضرورة» فوجب تقديم انتظار الوحي . [ 

ألا ترى أن التيمم لا جوز ز في موضع وجود الماء غالبا إلا بعد طلب الماءء 
وكان انتظار الوحى في حقه كطلب النص النازل الخفى في حق غيره من . 
لخدي نة ارعن اوج وا لا عاف ت و اة 

وأما قوله تعالى : وما ينطق عن الهوى# فنازل في شأن القرآن» أي وما 
آتاکم بەمن القرآن لیس‌بکلام يصدر عن هواه إا هو وحي من عند الله يوحى إليه . 

وقيل : المراد باهوى هوى النفس الأمارة بالسوء وأحد لا جوز على رسول 


قوله تعالی : #ما کان لنبي ان یکون له سری حتى يشخنٌ في الأرض تريدون 
عَرّْض الدنياء والله يريد الآخرةء والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق 
سكم فيا أخذتم عذاب عظيم فكلوا ما غنمتم حلالاً طيبأ واتقوا الله إن الله 
غفور رحيم) ' فبكى رسول الله َة وبكى الصحابة كلهم» وقالوا: لو نزل 
العذاب ما نجا أحد منا إلا عمر رضى الله عنه» ومعاذ بن سعد» فظهر أن الحق 
هو رأي عمر رضي الله عنهء وأن النبي عليه السلام أخطاً حين عمل برأي أبي 
الله عنه» لكنه لم يقرر على الخطاء بل تنبه عليه بإنزال الآيات» 

مضى الحكم على الفداء وأمر بأكله ولم يؤمر برد الفداء وحرمته» وهذا هو 
رق ین تول النص بخلاف الرأي. وبين ظهوره بخلافه e‏ 

ينقض الرأي بالنص» وي الثاني ينقض به. 

(وهذا كالإهام) الفرق بين اجتهاد النبي عليه السلام وغيره من ٠‏ 
اللجتهدين» كالفرق بين إهام النبي عليه السلام وغيره من الأولياء . 

(فإنه حجة قاطعة في حقه وإن لم يكن في حق غيره هذه الصفة) الا 
قسم من الوحي يكون حجة متعدية إلى عامة الخلق وإمام الأولياء حجة في حق 
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الله اتباع هوى النفس» وإنغا الاجتهادء عمل يقتضيه العقل لا ہہوی النفس› 
وهو وحي باطن في حقه عليه السلام» والحهاد عض حت الله تعالى لأنه لاإعلاء 
كلمته ما بينه وبين غيره فرق» وقد انعقد الإجماع على عمله بالرأي في باب 
الحروب» فكذلك في سائر الأبواب لأنه كان يوحى إليه في الأبواب كلهاء وعلم 
به أن الوحي لا يسد باب الرأي» بل يقويه. . 
في شرائع من قبلنا 
- (وشرائع من قبلنا تلزمنا إذا قص الله تعالى» أو رسوله عليه السلام من 


أنفسهم إن وافق الشريعة» ولم يتعد إلى غيرهم إلا إذا أخذنا بقوهم : بطريق 
الأدابء ثم شرع في بحث شرائع من قبلنا من جهة أنها ملحقة بالسنة» 
واختلف فیهاء فقال بعضهم : تلزم علينا مطلقاء وقال بعضهم : لا تلزمنا قط 
والميختار هو ما ذكره المصنف رحه الله بقوله : 

(وشرائح من قہلنا تلزمنا إِدا فص الله » أو رسوله کک غبر إنکار) فإنه إذا م 
يقص الله عليناء بل وجدت في التوراة والإنجيلل فقط لا تلزمناء لأغہم حرفوا 
التوراة والاأنجيل کشی را“ وأدرجوا فیھ| اکا ہوی أنفسهم» > فلم يتیقن آنا من 
عند الله تعالى» وكذا إذا قص الله عليناء ثم أنكر علينا بعد نقل القصة صريجا 
بأن لا تفعلوا مثل ذلك» أو دلالة بان ذلك كان جزاء ظلمهم» فحينئذ بحرم 
علينا العمل بهء وهذا أصل كبير لأبي حنيفة رحه الله يتفرع عليه أكثر الأحكام 
الفقهية» فمثال ما لم ينكر علينا بعد نقل القصة. 

قوله تعالى : #وكتبنا عليهم فيها# أي على اليهود ف فى التوراة أن لفن 
بالنفس› والعين بالعين» والأنف بالأنف› والأذن بالأذن» وال بالسن» 
والجروح قصاص. فهذا كله باق علينا» وهكذا قوله تعالى: #ونبئهم أن الماء 
قسمة بینہم 4ه( أي يعن ناقة صالح عليه السلام» وقومه دل به غل ان 
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غير إنكار على أنه شريعة لرسولنا) وقال بعضهم : لا يلزمنا حتى يقوم الدليل 
لقوله تعالى: لكل جنا نكم شرعة ومنهاجاً4” ورأى رسول الله عليه 
السلام ف يد عمر صحيمفه فقال: ما هي ؟ فقال: التوراة» فغخضب» وقال: 
آمتهوکون انتم » کا وکت الیهود والنصاری» والله لو کان موسی حیا ما وسعه إلا 
اتباعي» فثبت آنه کان متبوعاً لا تابعاً» وعلى ما قلقم يصير تابعاً. 

وقال بعضهم : يلزمنا شرائع من قبلنا حتى يقوم الدليل على النسخ لقوله 
تعالى : [أولئك الذين هدى الله » فبهداهم اقتده) أمره بأن يقتدى بهداهم» 

وقال بعضهم : يلزمنا على أنها شريعتناء ولا يفصلون بين ما يصير معلوما 
الكتاب» وبين ما ثبت ذلك بالقرآنء أو السنة لقوله تعالى: [فاتبعوا ملة 
ابراهيم حنيفا) وکانٰ عليه السلام عل أحکام شريعة إيراهيم قبل معّه في آمور 


القسمة بطريق المهايأة جائزة» وهكذا قوله تعالى : «[أثنكم لتأتون الرجال شهوة 
من دون النساء#”“ في حق قوم لوط عليه السلام يدل على حرمة اللواطة عليناء 
ومثال ما أنكره علينا بعد القصة قوله تعالى : #[فبظلم من الذين هادوا حرمنا ٠‏ 
عليهم طيبات أحلت هم وقوله تعالى: #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي 
ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومه|) ثم قال ذلك جزیناهم ببغیهم› 
فعلم آنه لم يكن حراما عليناء ثم هذه الشرائع التي تلزمنا إنغا تلزمنا. 

(على أنها شريعة لرسولنا عليه السلام) لا على أنها شرائع للأنبياء السابقة» 
لأنہا إذا قصت في كتابنا بلا إنكار صارت تلك جزءامن دينناء وقد قال الله تعالى 
لنبينا عليه السلام : لإأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) ثم شرع في بيان 
تقليد الصحابة رضي الله عنهم إلحاقاً بأبحاث السنة فقال: (وتقليد الصحابي 
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المناسك وغيرها حتى كان يرى الختان ويأكل الذبيحة دون اليتة» وكان يفعل 
جميع ما ثبت له بقول الثقات من شريعتهء وسئل ابن عباس عن سجدة ص“ 
فقال: سجدها داود وهو ممن آمر نبیکم بأن یقتدی به» وقد احتج محمد على 
جواز القسمة بطريق المهايأة في كتىاب الشرب بقوله تعالى: ها شرب ولكم 
شرب يوم معلوم) وبقوله تعال : ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب 
محتضر# وإنغا أخبر الله ذلك عن صالح» وقد احتج أبو يوسف على جريان 
القصاص بين الذكر والأنشى بقوله تعالى: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس»” وبه استدل الكرخي على جريان القصاص بين الحر والعبد والمسلم 
والذمى » فثبت به أن المذهب هذا إلا آنه يلزمنا على أنه شريعتنا لا شريعة من 
قبلناء لآن الرسالة سفارة العبد بين الله » وبين ذوي الألباب من عباده ليبين هم 
ما قصرت عنه عقوم في مصالح دارهم » فلو لزمنا شريعة من قبلنا لكان رسولنا 
زول هن قينا سفيرا ننه وتن أمتة لا رسشول الله هدا فاسك إلا آنا رطا 
في هذا أن يقص الله تعالى» أو رسوله من غير إنكار» إذ لا عبرة با ثبت بقول 
آهل الكتاب» لأنهم متهمون في ذلك لظهور الحسد والعداوة منہم» ولا با ثبت 
بكتاہم» لأنهم حرفوا الكتب» فيجوز أن يكون ذلك من حملة ماغيرواء أو 
بدلوا» ولا ما ثبت بقول من أسلم منہم» لأنه تلقن ذلك من كتاہم» أو سمع 
من جماعتهم وبين المتكلمين اختلاف أن النبي عليه السلام هل كان متعبدا 
بشريعة من قبله قبل نزول الوحي عليهء فنفاه قوم إذ لم يشتهر رجوعه إلى علماء 
شريعة» ولا افتخار آهل شريعة به وأثبته قوم» لأن دعوة من تقدمه كانت عامة 
فوجب دخوله فیها وتوقف فيه قوم للتعارض» وعامة أهل الأصول على أنه كان 
على شريعة ابراهيم عليه السلام لما مر. 
فصل 
في تقليد الصحابي والتابعي 
اعلم أن التقليد عبارة عن اتباع الرجل غيره فيم] سمعه منه على تقدير أنه 
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محق» بلا نظر وتأمل في الدليلء كأنه جعل قوله قلادة في عنقه» وهو أربعة 
أنواع : 

فل الا صاب لري 

والنظر في الفقه لسبقه على أقرانه من الفقهاء. 

وتقليد العوام عل|ء a a‏ 

وقد لاء لاا والأضاغ اكان 

والوجوه الثلاثة الأولى صحيحة لأنبا تقع عن ضرب استدلال فإنا عرفا 
صاحب الوحي ا ا عن الكذب بالنظر والاستدلال» لآنا إا عرفا 
المعجزة بالنظر والاستدلالء ثم عرفنا بالنظر أن صاحب المعجزة لا يكون إلا 
ضاق فان الله تعانی ل يان الكاذب» ولا يوید بالمعجزة ۵ه من يضل الناس» نم 
عرفا بخبره أن رأي الصحاي مغدم عل رأي عیره» وکذا تقليد العام ا هر 
فوقه لأن زيادة المزية 5 تعرف إلا بصرب استدلال» وكذا تقلید العامي العام » 
لأنه ما ميز بين العام وغيره إلا بضرب استدلال» والباطل هو الوجه الرابع» 
لأنہم اتبعوه ہوی نفوسهم » لا نظر عقل واستدلال» وهو الذي دم الله تعال 
الكفرة عليه بقوله تعالى: #إنا وجدنا آباءنا على أمة» وإنا على آثارهم 
مهتدون# ‏ وإِغا قلدنا الأنبياء عليهم السلام لأنا عرفا عصمتهم عن الكذب 
والخطاً بدلالة المعجزة» فاتبعناهم لقيام دلالة العصمة» وقد فقدت هذه الدلالة 
في غيرهم؛ فلا جب اتباعهم » کا لا :ت يتبع النبي قبل إقامة المعجزة» وطهذا قال 
الشافعي E‏ نقلد الصحابي» أن قول الصحابي لیس بحجهة اد لو کان 
حجة لدعا الناس إلى قوله : كالنبي عليه السلام. 


وی حر ب ال ن ١‏ ای بکتاب الله » ثم بسنة رسول 
الله م برأ يك ولم يقل بقولي» فقال الكرخي : لا جوز ټقلیده إلا في لا يدرك 
بالقياس»› لأنه إذا كان ما يدرك بالقياس» فهو يتكلم بالقياس . 
)١(٠‏ سورة الزخحرف: الآية ٤١‏ . 
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فكذا اجتهاده. ولا احتملن الخطاً لا بجحب تقليده. إلا فيا لا يعرف بالقياس فإنه 


لا يظن به القول جزافاً. 


الو ا ء الراشدين لقوله عليه السلام «عليكم بسنتي وسنة 
الخلقاء الراشدين من بعدي» : 


القياس لاحتمال السماع) قال: وعلى هذا أدركنا مشايخنا. 


(وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيا لا يعقل بالقياس» كا في أقل 


واجب يترك به القياس) أي قياس التابعين ومن بعدهم» لأن قياس الصحابي لا 
يترك بقول صحابيآخرلاحتمال السماع من الرسول ية » بل هو الظاهر في 
حقه» ا ا ا ی یع نه بل هو رأيه فرأي 
الصحابة أقوى من رأي غيرهم» لأنهہم شاهدوا أحوال التنزيل» وأسرار 
الشريعة» فلهم مزية على غيرهم . 

(وقال الكرخي : لا يجب تقليده إلا فيا لا يدرك بالقياس) لأنه حينغذ 
يتعين جهة السماع بخلاف ما إذا كان مدركا بالقياس» لأنه بحتمل أن يكون ٠‏ 
هو رأيه وأخطأ فيه» فلا يكون حجة على غيره. 

(وقال الشافعي رحه الله : لا يقلد أحد منهم) سواء كان مدركاً بالقياس 
أو لا لأن الصحابة كان يخالف بعضهم بعضا وليس أحدهم أولى من الآخر 
فتعين البطلان. 


(وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليدء فيم لا يعقل بالقياس) يعنيءأن أبا . 
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الحيض) آخذاً بقول أنس وشراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد الثمن عملا بقول 
عائشة رضي الله عنما في قصة زيد ن أرقم وتقدير المهر بعشرة دراهم تمسكا 
E‏ ا وا ن د و 

(واختلف عملهم في غیره کا في اعلام قدر رأس المال) فقد روي عن ابن 
عمر آنه شرط کے هو مذهب أي حنيفة»› وخالفه أبو يوسف» وحمد بالرأي 
(والأجير المشترك) فقد روي عن عل رضى الله عنه آنه ضامن لما ضاع عنده» 


حنيفة رحه الله وصاحبيه كلهم متفقون بتقليد الصحابي (كا في قل الحيض) فإن 
العقل قاصر بدركه فعملنا جيعأً با قالت عائشة رضى الله عنها: أقل الحيض 
للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولتالنهاة وأكثره عشرة. 

(وشراء ما باع بأقل مما باع) قبل نقد الثمن الأول فإن القياس يقتضي 
جوازه» ولکنا قلنا: بحرمته غا غلا ل عائشة رضي الله عنما لتلك المرأة 
وقد باعت بستمائة بحدما شرت بثمافمائة من زيد بن أرقم: شنا شریت 
واش فت أبلغي زيل د بن أرقم بأن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله 
إن م يتب . 

(واحتلف عملهم في غيره) أي عمل أصحابنافي غير ما لا يدرك 
بالقياس» وهو ما يدرك بالقياس. فإنه حينئذ بعضهم يعملون بالقياس» 
وبعضهم يعملون بقول الصحاب . 

ركا في أعلام قدر رأس المال) فإن أبا حنيفة رحه الله يشترط إعلام فدر 
رأس الال في السلم» وإن كان مشاراً إليه عملا بقول ابن عمر رضي الله عنه» 
وأبو يوسف ومحمد رحمه| الله ۾ يشترطا عملا بالرأيء لأن الإشارة أبلغ في 
التعريف من التسمية» وهي كفايةء فلا يحتاج إلى التسمية (والأجير المشترك) 
كالقصار إذا ضاع الثوب في يده» فإغها يضمنانه لما ضاع في يده فيم يكن 
الإحتراز عنه كالسرقة ونحوها تقليداً لعلي رضي الله عنه» حيث ضمن الخياط 


Vo 


کا هو مذهب أبي يوسف ومد رحمه| الله وخالفه أبو حنيفة رحه الله بالرأي 


وقال محمد: الحامل لا تطلق ثلاثا للسنةء وروي ذلك عن جابر وابن 
مسعود رضي الله عنهاء وخالفه] أبو حنيفة وأبو يوسف رمه الله بالرآي وما 
لقومى) قول في الصحابة. ) 


وجه قول بي سعيد قوله عليه السلام : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديم» فصار قول الصحابي حجة» كرامة له لصحبته رسول الله عليه السلام» 
وإن احتمل الغلط ك صار إحماع هذه الأمة حجة كرامة هم بالنص» وإناحتمل 
الغلط. ولأن العمل بقوهم : آولی لاحتمال السماع» وذلك أصل فيهم مقدم 
على الرآي فقد ظهر من عاداعہم آن من کان عنده نص» فرعا روی» ورما أقق 
على موافقة النص من غير الروايةء ولا شك أن ما فيه احتمال السماع من 
صاحب الوحي يقدم على عحضص الرأي» ولئن کان قوله E‏ عن الرأي» 
فرأيهم أقوى وأقرب إلى الصواب من رأي غيرهم» لأنهم شاهدوا طريق 
الرسول عليه السلام في بيان أحكام الحوادث. وشاهدوا الأحوال التي نزلت فيها 
النصوص. والمحال التي تتغير باعتبارها الأحكام» فكانوا من خير القرون فبهذه 
المعاني یترجح رأہم على رأي غيرهم» ویتبین أن احتمال الخطاً ٤‏ اجتهادهم 
أقل» والاحتمال على مراتب بعضها فوق بعض» فيجب العمل با هو أقل 
احتمالا وهذا قدم خبر الواحد على القياس» اتف ا ا ا 
الرأيين إذا ظهر له نوع ترجیح › فکذا إذا وقع التعارض بين رأي o‏ 
ورأي الواحد منهم بجحب تقديم رأيه يه على رأينا الزيّادة قوة في رأيه . 


صيانة لأموال الناس» وقال أبو حنيفة رحه الله : إنه أمين فلا يضمن كالأجير 
الخاص U‏ صاع ٤‏ يده » . فهو أخحذ بالرأي» وأما فیے| 5 یکن الاحتراز عنه 


۱۷٦ 


(وهذا الاختلاف في کل ما ثبت عنہم من غير حلاف بینهم › ومن غر أن 
يثبت أن ذلك القول بلغ غير قائله فسكت مسلا له) فأما إذا نقل عن الصحابي 
قول» ولم يظهر عن غيره حلاف ذلك فإن درجته درجة الإ جماع إذا كانت 
الحادثةء مما لا بحتمل الخفاء عليهم» وتشتهر عادةء وكذا إذا اخحتلفوا في شيء 
فإن الحتق في أقواهم لا يعدوهم على ما يجيء في باب الإجماع إن شاء الله تعالى». 
ولا يسقط البعض بالبعض للتعارض» لأنهم لما اختلفوا ولم جاج بعضهم بعضا 
بالحديث المرفوع سقط احتمال السماع وتعين وجه الرأي والاجتهاد: فصار 
تعارض أقواهم كتعارض وجوه القياس» وذلك يوجب الترجيح » فإن تعذر 
الترجيح يعمل المجتهد بأيي) شاءء» ثم لا يجوز العمل بالباقي من بعد لما عرف. 


(وأما التابعي فإن ظهرت فتواه في زمن الصحابة كشريح كان مثلهم عند 
البعض) . 


(وهذا الاإختلاف) المذكور بين العلاء في وجوب التقليد وعدمه (ي كل ما 
ثبت عنم من غير خلاف بينهم» ومن غر آن ي يثبت أن ذلك بلغ غير غير قائله 
E‏ ولم يبلغ غيره من الصحابة› 
فحينځذ اختلف العلاء في تقلیده > بعضهم يقلدونه» وعم لاء وأما إذا بلغ 
صحابياً آخر» فإنه لا بخلو إما أن يسكت هذا الآحر مسلا له» أو خالفهء فإن 
سكت كان إجاعاًء فيجب تقليد الإحهماع باتفاق العلاء» وإن خالفه كان ذلك 
بمنزلة حلاف المجتهدين ء فللمقلد أن يعمل بأه) شاء ولا يتعدى إلى الشق 
الثالث» لأنه صار باطلا بالإجماع المركب من هذين الخلافين على بطلان القول 
الثالث» هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام . 


(وأما التابعي » فان ظهرت فتواه في زمن الصحاية کشریح کان مثلهم عند 
افا ا ف ا ه کيا روي أن علياً رضي الله عنه تحاكم إلى 
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اعلم أن التابعي إن كان لم يبلغ درجة الفتوى في عصر الصحابةء ول 
يزاحمهم في الرأي لا جوز تقليده» وإن ظهرت فتواه في عصر الصحابة كان 
مثلهم في هذا الباب عند بعض مشايخناء وعند بعضهم لا يصح تقليده لعدم 
احتمال السماع في حقه» ولعدم مشاهدة أحوال التنزيل . 


وجه القول الأول أنه لما أدرك GEE‏ وزا مهم في الفتوى› وحکم 
بخلاف رأ بهم صار كواحد منہم في حكم. يبتني على الرأي» فإنه روي أن انس 
ابن مالك كان يقول: إذا سئل عن مسألة سلوا مولانا الحسن» لأنه كان ولد 
جارية أم سلمة زوج اا ا ا ا ا ا 
إلى شريح ي درعه . 


شریح القاضي u‏ خلافته في درعه» وقال : درعي عرفتها مع هذا اليهودي › 
فقال شريح لليهودي : ما تقول؟ قال: درعي» وفي يدي فطلب شاهدين من 
علي رضي الله عنه فاق علي رضي الله عنه بابنه الحسن وقنبر مولاه ليشهدا عند 

شريح» فقال شريح : أما شهادة مولاك فقد أجزتها لك» لأنه صار معتقاأء وأما 
شهادة ابنك لك فلا أجيزها لك وکان من مذهب علي رضي اغا 
شهادة الابن للأبء وخالفه شريح في ذلك فلم ینکره ۵ه علي رضي الله عنه فسلم 
الدرع لليهودي› فقال اليهودي : أمر المؤمنين مشی معي إلى قاضيه فقض عليه 
فرضي به صدقت» والله إا لدرعك. وأسلم اليهودي فسلم الدرع علي رضي 
الله عنه لليهودي ووهبه فرساء وکان معه حتی استشهد في حرب صفین» وهکذا 
وروی کان اتا خالف ابن عباس في مسألة النذر بذبح الولد فإن ابن عباس 
يقول من نذر بذبح الولد يلزمه ماثة ا قات غل ال فال ةل 
بل يازمه ذبح شاة استدلالا بفداء اسماعيل عليه السلام فلم ينكره أحد فصار 
اماع وروي عن أبي حنيفة رهه الله إني لا أقلد التابعي لأنهم رجال ونحن 


V۸ 


وقال : درعي عرفتها مع هذا اليهودي › فقال شریح لليهودي : ما تقول؟ 
قال: درعي» وفي يدي» فطلب شاهدين من علي فدعا قنبرا فشهد له» ودعا 
الحسن بن علي فشهد له > فقال شریح : أما شهادة مولاك فقد أجزتها لك وأما 
شهادة ابنك فلا أجيزها لك» فسلم الدرع إلى اليهودي» فقال اليهودي : أمر 
ثم قال اداد ر الا a‏ » فقال عل ا 
وهذا الفرس لك فکان معه حقی فقتل يوم صفین › وخالف مسروف ابن عباس 
في النذر بذبح الولد» ثم رجع ابن عباس إلى فتواه. 

وقصته ما روى أن ابن عباس سئل عن هذه المسألة فأوجب ذبح مائة 
بدنة» فقال مسروق: مجب عليه شاة فأخبر ابن عباس بفتواه» فقال: وأنا أرى 
مثل ذلك» وشریح ومسروق كانا من التابعين . 

باب الإ جاع 

الكلام فيه في مواضع في تفسیره» ورکنه وآهلية من ينعقد به» وشرطه 
وحکمه› وسسه 

آما تفسیره الغة فهو العزم . 


ا 4 ] 
رجال لأن قول الصحابي إنما يقبل لاحتمال السماع وإصابة رأيهم ببركة صحبة 
الت عليه السلام وهو مفقود ٤‏ الان وهو خحتار شمس الأئمةء وهذا كله 
إن ظهرت فتواه ي صمن الصحاية رصي الله عنم » وإن : تظهر فتواه» ول 
يزاحمهم ي الرأي کان مثل شار اة الفتوى ل يصح تقلیده» ولا فرع من. 
أقسام السنة شرع في بيان الجاع فقال: 

باب الإ جاع 
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يقال : أجع على المسير أي عزم عليه» وحقیقته : :ي رأيه عليه» والاتفاقِ 
أيضا يقال: أجعوا على الأمر أي اتفقوا عليه» واصطلاحاً فهو اتفاق علاء كل ٠‏ 
عصر من آهل العدالةء والاجتهاد على حكم وأما (ركنه» فنوعان عزيمة: وهو 
التكلم منہم بجا يوجب الاتفاق) منهم ( (أو شروعهم في الفعل إن كان من بابه) لأن 
رکن کل شيء ما يقوم به ذلك الئيء واا جاع يقوم | (ورخصة وهو أن يتكلم 
أو يفعل البعض دون البعض) بعد البلوغ ومضي مدة التأمل والنظر في الحادثة 
(وفيه خلاف الشافعي) فإنه قال: الإجماع لا ينعقد إلا بتنصيص الكل» لأن 
e‏ والمحتمل لا يكون حجة» وهذا ا يکون 
عن خوف أو تفكر. 


آلا ترى أن ابن عباس خالف عمر في مسألة العولء فقيل له: هلا 
أظهرت حجتك على عمر»ء فقال مهابة منه» وقد شاور عمر الصحابة في مال 
فضل عنده للمسلمين» فأشاروا إليه بالامساك إلى وقت الحاجةء وعلي کان 
اکا ال ما فول اا ا فأمر بالقسمةء وروی فیھا حدیثاً عن 
النبي عليه السلام فلم مجعل عمر سكوته تسلي| ا ا 
الحكم عنده بخلاف ما أفتوا. 


عليه السلام في عصر واحد على أمنر قولي» أو فعلي (ركن اللإجماع نوعان: 
يقولوا:أ معنا علل هذا إن كان ذلك الشيءمن باب القول: ( أو شروعهم في 
الفعل إن کان من بابه) أي کان ذلك الشيء ء من باب الفعل» كا إذا س أهل 
الإجتهاد جميعاً في امار أو المزارعةء أو ال كان ذلك إجاعا منهم على 
شرعيتها (ورخحصة وهو أن يتكلم أو يفعل البعض دون البعض) أي يتفق 
بعصهم عل قول» أو فعل» وسکت الباقون منہم » ولا یردون عليهم بد ی 
مده التأمل» وهي اة أيام أو مجلس العلم» ویسمی هدا إحماعا EE‏ وهو 


1۸۹ 


وروي أن عمر قد أشخص امرأة فأملصت» أي أسقطت من هيبتهء 
فشاور الصحارة فأشاروا بان ۹ غرم عله 


وقالوا إغا أنت مؤدت» وما أردت إلا الخيء وعلٌّ ساكت» فلا سأله 
قال: أرى عليك الغرة فقد أجاز السكوت مع إضمار الخلاف» وم يجعل عمر 
سكوته دليل الموافقة حى استنطقه . 


لنا آنه لو شرط لانعقاد الإجاع التتصيص من كل واحد منہم لأف :ال 
أن لا ينعقد الإجماع أبداً لتعذر اجتماع أهل العصر على قول يسمع منهم» 
E ES‏ بل المعتاد في كل عصر أن يتولى الكبار الفتوى» ويسلم 
ساثرهم ولأنا أ معنا أن مثل هذا إجاع في المسائل الاعتقاديةء فكذا في المسائل 
الأ جتهادية کن الحق في الموضعين وأاحد» وک| ل محل له السكوت› نم رعذ 
العرض ووجوب الفتوى› إدا کان الحكم عنده بخلافه ل محل له السكوت وترك 
الرد هنا إذا كان الحكم عنده بخلافهء لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس› 
وهذا لن الحکم لو کان عنده بخلافه لکان سکوته ترك الأمر بالمعروف» وقد 
شهد الله تعال هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنہي عن المنكر» فلو تصور منہم 
ترك الأمر بالمعروف لأدى إلى الخلف في كلامه تعالى» وهو حال فوجب أن يحمل 
سكوتهم عن الرد في مدة تقضي الحاجة فيها إلى التفكر على مامجلء وعلى ما 
يدل عليه عدالتهم . 


وما مجحل هو السكوت عن الوفاق لا عن الحلاف» فإن قلت: ربا سكت ` 
للخفاءء أو اعتقد CC E E‏ > قلت : 
الفتوى إذا أظهرت عن واحد واشتهر بين العوام للا جوز أن فى على أقرانهء 
ونحن نبين في باب القياس أن المجتهد يخطىء ويصيب وأن الحق في موضحع 
الخلاف واحد. وأما حدیث ابن عباس فلا یکاد يصح » لأن عمر رضي الله عنه 
کان يقدمه على كثير من الصحابة» ويسأله وعدحه ويأذن له مع آهل بدر حت 
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قال عبد الرحمن : أتأذن هذا الفتى معناء وفي أبنائنا من هو مثلهء فقال: إنه ممن 
قد علمتم فأذن هم ذات يوم وآذن لابن عباس معهم فسأهم عن قول الله 
تعالى : مإذا جاء نصر الله فقال بعضهم أمر الله نبيه إذا فتخ عليه أن يستغفره 
ويتوب إليه» فقال ابن عباس : als‏ زلك تح اله اة فال 
عمر: ما أعلم منها إلا مثل ما تعلم ڈ نم قال: کیف تلوموني عليه بعدما ترون» 
وکان عمر ألين لاستماع الحق من غیره» وکان يقول: رحم الله امراً أهدى إل 
عيوبي» ولئن ثبت فمن الجحائز آنه لم يظهر لأنه علم أن عمر أفقه منهء فلا يظهر 
رأيه في مقابلة رأيه» وأما حديث القسمة فإنغا سكت على لأن الذي أفقوا 
بإمساك الال إلى وقت نائة كان خستاء فإن لاومام أن 2 القسمة في يفضل 
عنده من المال» ليكون معدا لنائبة تنوب المسلمين» ولكن القسمة كانت أحسن 
عند علي رضي الله عنه»ء لأا أقرب إلى أداء الأمانةء وفي مثل هذا الموضع لا 
جب إظهار الخلاف» ولكن إذا سأل يجب بيان الأحسن» فلهذا سكت علي في 
الابتداء وحين سأل بين الأحسن عنده وقوهم في الإملاص: أنه لا غرم عليه» 
کان ضرات وچا : لأنه لم يوجد من عمر مباشرة صنع اء ولا تسبب هو 
جناية » ولكن التزام الغرة من عمر كان أحسن صيانة عن القيل والقال: ورعاية 
ل الات u‏ ادلم لا ك وا اط ين ا 


مقبول عندنا (وفيه حلاف الشافعي رحه الله) لأن السكوت كا يكون للموافقة 
يكون للمهابة» ولا يدل على الرضاء كا روي عن ابن عباس أنه خالف عمر 
رضي الله عنه في مسألة العولء فقيل له: ا ا 
الله عنه؟ فقال: کان رجلا مهيبا فهبته» ومنعتني درته: 


والجواب أن هذا صحيح لأن عمر رضي الله عنه كان أشد انقيادا 
لاستماع احق من غيره حتى كان يقول: لا خير فيكم ما لم تقولواء ولا خير لي 
ما م أسمع» وكيف يظن في حق الصحابة التقصبر في أمور الدينء والسكوت 
عن الحق في موضع الحاجة. 


A۲ 


الوجهين عنده على أن السكوت بشرط الصيانة عن الفوت جائزء تعظيا 
للجواب الذي يريد إظهاره باجتهاده» ؤذلك إلى آخر المجلس» والظاهر أنه لو 
المشاورة | ) 

وره . 


(وأهل الإجماع من كان مجتهداًء إلا فيم| يستغني عن الرأي» وليس فيه 
هوى ولا فسق) أما الفسق فيورث التهمة ويسقط العدالةء وأمر الدين فوق أمر 
الدنيا»ء وكل تهمة أوجبت رد شهادتہم في باب الذنا اوجيت ردها ٤‏ تات 
الدين» وأما صاحب اهوى فن غلا في هواه حتی کفر» فلا يعتبر» قوله: لأن 
المعتبر إجماع المسلمين» واسم اأ لا بتاولة طلقا وكا اذا دغا الان إل ا 
يعتقده سقطت عدالته بالتعصب الباطل بلا دليل» وإظهار الحلاف مجانة 
وسفهاًء فيكون متها في أمر الدين» فلا يعتبر بقوله في إجاع الأمة» وهذا ] 
يعتبر خلاف الروافض إيانا في إمامة أبي بكر ولا خحلاف الخوارج في خلافة علي 
رضي الله عنه وأما صلة الاجتهاد فشرط في حال دون حال» أما في أصول الدين 
کنقل القرآن وأعداد الركعات ومقادير الزكوات فالعوام كالمجتهدين في ذلك 
الجاع . 


وأما في يختص بالرأي فلا عبرة بمخالفة العوام ولا بمن ليس من أهل 
الاجتهاد من العلأءء لأنه لا بصر شم ٤‏ هذا الباب فصاروا كالمجانين في حق 


هذا الحكم. 
س 


وقد قال عليه السلام: «الساكت عن الحى شيطان أخرس» (وأهل الإجماع 
من کان مجتهداً صالخا لا فيم] يستغنى فيه عن الإجتهادء ولیس فيه هوی ولا 
فسق) صفة لقوله: مجتهداً كأنه قال : أهل الإ جماع من كان مجتهدا EE‏ 
فيم] يستغني عن الرآي فإنه لا يشترط فيه أهل الإأجتهاد. بل لا بد فيه من اتفاق 


A۳ 


(وکونه من الصحابةء أو من أهل العترة لا ر بشترط » وكذا أهل المدينة أو 


انقراض العصر) وقيل: لا إجماع إلا للصحابة. لأن النبي عليه السلام مدحهم 
وأثنى عليهم في آثار معروفة» منها قوله عليه السلام : «وأصحابي أمنة لأمتي فإذا 
ذهب أصحابي اق متي ما يوعدون» . 

ا وقوله عليه السلام: «لا تسبوا أصحابي فلو آن أحدكم أنفق ل أحد 
دهبا ما بلغ مد أحدهم» ولا نصيفه) › وقوله عليه السلام: «الله الله ٤‏ أصحابي 
ومن أبغضهم فیبغضی أبخضهم» ومن آذاهم فققل آذاني . ومن آذاني فقد اذى 
الله » ومن آذى الله يوشك أن يأخحذه» . 


الكل من الخواص» والعوام حتى لو خالف واحد منهم م يكن إجماعاً كنقل 


القرآن» وأعداد الركعات ومقادیر الزكاةء واستقراضص الخبر والاستحمام . 


وقال أبو بكر الباقلاني: إن الإجتهاد ليس بشرط في المسائل الاجتهادية 
أيضاًء ويكفي قول العوام في انعقاد الإجماع» والجواب أنهم كالأنعام وعليهم أن 
يقلدوا المجتهدين» ولا يعتبر خلافهم فيا جب عليهم من التقليد. 

(وكونه من الصحابةء أو من العترة لا يشترط) يعني قال بعضهم: لا 
إجماع إلا للصحابةء لأن النبي عليه السلام مدحهم وأثنى عليهم الخير» فهم 
الأصول في علم الشريعة» وانعقاد الأحكام وقال بعضهم : لا إجحماع إلا لعترته 
عليه السلام» أي نسله وآهل قرابته» لأنه عليه السلام قال : اني ترکت فیکم ما 
إن تعمسكتم به لن تضلوا کتاب الله وعترتي» . 

وعند ناشىء من ذلك ليس بشرط» بل يكفي المجتهدون الصالحون فيه» 
وما ذكرتم إنغا يدل على فضلهم» لا على أن إجاعهم حجة دون غيرهم (وكذا 
أهل المدينة» أو انقراض العصر) أي كذلك لا يشترط كون أهل الإجاع أهل 
المدينة» أو انقراض عصرهم قال مالك رحه الله : يشتر ترط فيه کونهم من أهل 


A 


اجاع إلا لعترة الرسول لقوله عليه السلام إني تركت فيكم ما إن ا ا 
تضلوا كتاب الله وعترق . 

وقيل: لا إجاع إلا لأهل المدينة لقوله عليه السلام: «إن الإسلام ليأرز 
إلى المدينة كا تأرز الحية إلى حجرها». 

وقال: من آراد هلها بسوء أذابه الله » كا يذوب الملح في الماءء وقال: إ 
الدجال لا يدخلهاء وقال: آية الإيان حب الأنصارء وآية النفاق بغخض 
الأنصار». | 

وقلنا: الدلائل التي جعلت الإجماع حجةء كقوله تعالى: فإكنتم حير 
آمة الأية وكذلك جعلناكم أمة ونا وقوله عليه السلام: «لا جتمع أمتي 
على الضلالة» وما رآه المسلمون حشناء فهو عند الله حسن» وغير ذلك لا بخص 
ا ی ا و ا و 

وقيل: انقراض العصر شرط لثبوت حكم الإجحماع لاحتمال رجوع 
بعضهم قبل انقراض العصر» ولا يقع الأمن عنه إلا بانقراض العصر على ذلك 
الأجماع» ويحكى هذا عن الشافعي رحه الله » وتفسيره موت جميع من هو من 
أهل الاجتهاد في وقت وقوع الحادثة واللإجماع عليه وقلنا: ما ثبت به اللإجاع لا 
فصل فیه» فلا یزاد عليه لأن الزيادة نسخ» ولا يصح رجوعه من بعد عندناء 
وعند الشافعي يصح هو يقول ما ظهر له في الانتهاء كالموجود في الابتداءء ولو 


امدينةء لآنه عليه السلام قال: إن المدينة تنفي خبثهاء كا ينفي الكير خبث 
الحديدء والغطاً أيضاً خبث» فيكون منفياً عنها. ) 

والجواب: أن ذلك لفضلهمء ولا يكون دليلا على أن إججماعهم حجة لا 
غير» وقال الشافعي رحمه الله : يشترط فيه إنقراض العصر» وموت جميع 
المجتهدين» فلا يكون إجماعهم حجة ما لم يموتوا لأن الرجوع قبله محتمل» ومع 
الاحتمال لا يثبت الاستقرار قلنا: النصوص الدالة على حجية الإجاع لا تفصل 
بين آن يوتوا» آو لم يوتوا. 
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كان موجوداً لا ينعقد إجاعهم بدون قوله: فكذا إذا اعترض له ذلك وقلنا: لا 
انعقد الإجماع بشرائطه صار كالثابةت وك لا جوز لأحد أن مخالف 
النص برأيه» فلا جوز أن يخالف الإجاع , برأيه» وأما في الابتداء فإغا 
خلافه في منع انعقاد الإجماع ؛ وما يصلح مانعاً لا يصلح رافعاً لأن المنع أسهل 
(وقيل : يشترط لاوجماع ۰ عدم الاحتلاف السابق عند أبي حنيفة 
الله) لأن القاضى إذا قضى ببيع أم الولد ينفذ قضاؤه عنده» وقد کان هذا ختلفا 
فيه بين الضا 


ثم اتفق من بعدهم على عدم جواز بيعهاء فدل أنه جعل الاختلاف 
الأول مانعاً من الإجماع اتأحر» وليس كذلك في الصحيح» بل هذا إجماع عند 
أصحابناء لأن الدليل الذي جعل الإجماع حجة لا يفصل بين ما سبق فيه 
ا لحلاف عن السلف. وبين ما لم يسبق فيه الحخلاف. وإغا نفذ قضاء القاضي 
بجواز بيعها عنده خلافا محمد لأن هذا إجماع مجتهد فيه» وفيه شبهةء فلهذا 
نفذه أبو حنيفة رحه الله . 

وجه قول من آثہت ا لحلاف أن الحجة إجماع الأمة» وهي تعم الجي 
والميت» فكان المخالف من الأمة» وبموته لا يبطل قوله: فلا يثبت الإجماع بدون 
قوله» وهذا لأن ذلك المخالف لو كان حيأء لم ينعقد الإجماع بدونه لحجتهء لا 
حياته وحجته باقية بعد الوفاةء ولأنه لو ثبت لجاع بعده لوجب تضليلهء لأنه 
صر قوله مخالفا لاإجماع» کون عظا يفن اعفاد ا لطا دا لال راز 
تضليل ابن عباس في مسألة العول. ٠‏ | 

وقال محمد فيمن قال لامرأته: أنت خلية» ونوى ثلاثأء ثم جامعها في 


) (وقیل یشترط لجاع اللاحق عدم الاخحتلاف السابق لل أي حنيمهة رهه 
الله) يعني إذا اختلف أهل عصر في مسألة وماتوا عليهء ثم يريد من بعدهم أن 
يجمعوا على قول واحد منها قيل: لا جوز ذلك الإجماع عند أبي حنيفة رحه الله . 
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العدةء وقال: علمت أنها عل حرامء لم جحد لأن عمر كان يراها تطليقة 
رجعيةء وقد أجعنا بخلافه فنية الثلاث صحيحة» بلا حلاف بين الأمة اليوم» 
ولو سقط قول السابق لانقطعت الشبهة كالآية المنسوخة لا يبقى شبهة من 
استباحة المنسوخ. 

ولنا أن إجماع هذه الأمة إنغا صار حجة بجعلهم خير أمة يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء وهذه الصفة لا يتصور إثباعما إلا مع الحياة إذ الميت لا يتصور 
منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإذا كان كذلك تبين بإجماع الخلف أن ما 
واه طا ول بضر الخال وا لأن الإحماع هو الحجة التي يضل للمرء 
بمخالفتهاء وما وجد الإجماع حالة الخلاف منهء فكيف ينسب إلى الضلال. 

وهذا كخلاف وجد بين الصحابة فعرض على النبي عليه السلام فرد قول 
البعض. فإنه لا يصير ضالاً با قاله قبل بلوغه نص رسول الله عليه السلام: ألا 

ى أن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس» وقد نزلت آية التوجه إلى 

الكعبة فأتاهم آت وهو في الصلاة ا فاستداروا إلى الكعبة في 
صلاتهم فبلغ ذلك إلى رسول الله عليه السلام فجوز صلاتہمء د ینکر عليهم» 
لأن ذلك قبل العلم بالنص الناسخ . 

وقوله : إن حجته باقية بعده» قلنا: نسخت لانعقاد الأجماع على حلافه 
كنص ينزل بخلاف القياس ينسخ ذلك القياس. وإنما أسقط محمد الحد في تلك 
المسألة للشبهة المتمكنة في هذا الإحماع بسبب اختلاف الناس في هذا اللإحماع أهو 


حجة أم لا 


(وليس كذلك في الصحيح) ! بل الصحيح أنه ينعقد عنده إجماع متأخر» 
ويرتفع الخلاف السابق من البين» ونظيره مسألة بيع أم الولدء فإنه عند عمر 
رضي الله عنه لا جوز وعند علي رضي الله عنه مجوز» ثم بعد ذلك أجمعوا على 
عدم جواز بيعها» فإن قضی القاضي بجواز بيعهاء الا ينفذ عنها محمد رحه الله » 
لأنه حالف للإجاع اللاحقء ويجوز عند آي حنيفة رحمه الله في رواية الكرخي 


AY 


والحدود تندريء بالشبهة . 

(والشرط إجاع الكل وخلاف الواحد مانع كخلاف الأكش) وقال 
بعضهم : لا عبرة لمخافة الأقلء لأن الحق مع الجماعة لقوله عليه السلام عليكم 
بالسواد الأعظم يعني ما عليه عامة المؤمنين وفيه إشارة إلى أن قول الواحدلا 
يعارض قول الحماعة» وقوله عليه السلام: «يد الله مع الحماعة» فمن شذ شذ 
في النار»» ففي هذا دليل على انعقاد الإجماع باجتماع الأكث إِد لو م ينعقد 
الإجماع باجتماع الأكثر لما استحق المخالف الوعيد بمخالفته إياهم . 

ولنا أن اجتماع الكل شرط, لأن المعتبر إجاع الأمة فا بقي أحد منهم 
يصلح للإجتهاد مخالفاً م يكن إجماعأ لاحتمال أن يكون الحق مع ذلك الواحد 
اللخالف» لان اجتهاد كل مجتهد يحتمل الصواب وامخطاء فیحتمل أن يكون الصواب 
معه والخطاً مع غیره . 

والمروي محمول على ما إذا حالف بعد انعقاد الإجاع قول الكلء ومعنى 
قوله عليه السلام: «علیکم بالسواد الأعظم» کل الأمة ممن هو أمة مطلقة» وهو 
من لا يتمسك بالهوى والبدعة» وعن أبي حازم القاضي أن إجماع الخلفاء 


عنه لأجل الاختلاف السابق . 
وأبو يوسف رحه الله في رواية معه» وني رواية مع محمد رجه الله . 

(والشرط إجتماع الكل» وخلاف الايد مانع كخلاف الأكث) يعني في 
حين انعقاد الإحماع لو خالف واحد کان خلافه معتبراء ولا ينعقد الأجماع» لأن 
لفظ الأمة في قوله عليه السلام: رلا تجتمع آمتي على الضلالة» يتناول الكل 
فيحتمل أن يكون الصواب مع اللخالف وقال بعض المعتزلة: ينعقد الإجماع 
باتفاق‌الأكش. لأن الحق مع الحماعة لقوله عليه السلام: «يد الله على الجماعة» 
فمن شذ شذ في النار» . 


والجواب أن معناه بعد تحقق الإجاع من شذ وخرج منه دخل|في النار. 


AA 


| الراشدين وحدهم حجه لقوله عليه السلام: «علیکم بسني وسنه ة الخلفاء 
الراشدين من بعدي . عضوا عليها بالنواجذ»» وجواره ما ينا . ) 


) (وحكمه في الأصل أن يثبت المراد به شرعا على سبيل اليقين) كرامة هذه 
مه لا اسا فان لهد لاع الجر اا عل اة 6 عة 


وقال النظام والقاشاني من المعتزلة : الإجماع ليس بحجة موجبة للعلم» بل . 
هو حجة في حق العمل » iy‏ العلمء وإذا 
الخط فكذا عند الإجتماع» لان ما : يوجب العلم إذا انضم لا يوجب 
ا الحعلم» كا في الجوز واللوز. 

ولنا قوله تعالى : «إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى» ويتبع 
غبر سبیل الأيةء الله 8 جعل اتباع e‏ الؤمنين کک مشاقة 
ا لون يقال : به حال جاع لان الأول 


(وحکمه في الأصل : آل رد شرعا e‏ سبيل اليقين) يعني أن 
الا ن الأمرر اللرعة اى الأصل شد القن والله كر اة ران 
کان ي بعض المواضع بسبب العارض لا يفيدالقطع کالاجاع السكوتي » لقوله 
تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة ة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وصفهم 
بالوسطية وهي العدالة» فيكون اجماعهم حجة.ء وكذا قوله تعالى : #كنتم خر 
أمة أخرجت للناس# والخيرية إنغا تكون باعتبار كماهم في الدين فيكون 
إجماعهم حجةء وكذا قوله تعالى : «إومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له 
المدى) ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى» فجعلت خالفة المؤمنين مشل 
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وقوله: إكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون با معروف وتنهون عن 
المنكر) والخيرية توجب الحقية فيا اجتمعواء لأن كلمة خير بجعنى أفعل» فدل 
انهم إذا أجعوا على شيء أصابوا الحق الذي هو حق عند الله وقوله : إوكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً) والوسط العدل المرضي» قال الله تعالى: ‏ قال أوسطهم) 
أي أعدهم وأرضاهم E‏ ومطلق الاإأرتضاء في إصابة الحق عند الله لأن 
ا لخطأا ليس بمرضي عند الله» وإِن کان ار ي الل ويؤجر على 
قدر ما طلب الحق بالدليل . 


وقال: لتكونوا شهداء على الناس» والشهادة على الناس تقتضى الإإضابة 
والحقية إذا كانت شهادة جامعة للدنيا والآخحرة» وهذا لأن الكلام ملل 
الحقية والشاهد مطلقاً من ينطق عن علمء ويكون قوله حجةء لأنه ذات قام به 
الشهادة» وهي الأخبار عن مشاهدة وعيان» لا عن تخمين وحسبان» فإن قلت : 
الآية وردت في أحكام الآخرةء أو في نقل القرآنء والأخبار» قلنا: لا تفصيل في 
الآيةء ولأنه لا ذكر للمشهود به فتعيين المشهود به زيادة» وأآنها کالنسخ وقوله عليه 
السلام: «لا تجتمع متي على الضلالة»» فإن قلت: هوعمول على الكفر: 
قلت: عموم النص ينفي جييع وجوه الضلالة أي في الان والشرائح چا 
فك لا جوز اجتماعهم على الضلال في الأول» فكذا في الثاني» وأمر النبي عليه 
السلام أبا بكر ليصلي بالناس فقالت عائشة: إنه رجل رقيق فمر عمر ليصلي 
بالناس» فقال النبي عليه السلام : «أ الله ذلك والمسلمون جعل إباءهم كإباء 
الله . ) 


مخالفة الرسولء فيكون إجماعهم» كخبر الرسول حجة قطعية وأمثاله» وقد ضل 
بعض العتزلة والروافض فقالوا: إن الإجماع ليس بحجة» لأن كل واحد متهم 
بحتمل أن يكون محطئاء فكذا الجميع ولا يدرون قوة الحبل المؤلف من الشعرات ‏ 
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ولا سال عن الخميرة يتعاطاها الحيران قال: ما رآه المسلمون حسناًء فهو 
عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحأً فهو عند الله قبيح . 


فإن قلت: كيف يستقيم التمسك بكون الإجماع حجة قاطعة الأخبار 
الآاحادء قلت: الأخبار في هذا الباب كثيرة تبلغ حد التواتر» وموجب الكل 
واحد» فثبت العلم بكون الإجماع حجة قاطعة» ك في شجاعة علي رضي الله 
عنه وجود حاتم وغير ذلك» ولآن الله تعالى جعل رسولنا خاتم النبيين» وحكم 
ببقاء شريعته إلى قيام القيامة» وإلى ذلك أشار بقوله: «لا يزال طائفة من أمتي 
على الحق ظاهرين - أي غالبين - حتى تقوم الساعة» ولو جاز الخطأً على 
إجاعهم » وقد انقطع الوحي بوفاته عليه السلام لبطل» وعد الثبات على الحق 
فوجب عصمة الأمة من الإجتماع على الضلالة» فكان إجماعهم صوابا بيقين› 
فإن قلت: الخلاف في إجماع انعقد عن رأي» أو خبر الواحد» وهما لا يوجبان 
العلم» فكيف أوجب العلم إجاع تفرع عنهماء قلت: اتصاه) بالإجماع» وقد 
ثبت بالأدلة أن الكل عصموا عن الباطل كان بمنزلة الإأتصال برسول الله عليه 
السلام» وتقريره على ذلك وغير مستنكر أن 9 يصيب الواحد الحق عند الله 
برأيه» ويصيبه إذا انضم إليه الآراء. 


ألا ترى أنه لا يقدر على حمل شيء ثقيل بنفسه» ويقدر عليه مع غيره 
فجائز في المحسوس والمشروع أن مححدث عند اللإجتماع ما لم يكن بالأفراد ألا 
ران القاضي إذا قضى في المجتهد بريه يلزم ذلك حى لا محتمل النقض 
صيانة للقضاء الذي هو من أسباب الدين فلأن يثبت هنا ما ادعينا صيانة لأصل 
الدين كان أولى . 


س 


وأمثاله» ثم إنم اخحتلفوا ف أن الجاع هل یشترط ٤‏ انعقاده أن يڪون له داع 
مقدم عليه من دليل ظني» أو ينعقد» فجاءة بلا دليل باعث عليه بإهام وتوفيق 
من الله بان بخلق الله فيهم عل ضرورياً» ويوفقهم لاختيار الصواب. 


۱۹۱ 


وسبب الإجاع نوعان : الداعي إلى انعقاد الإجماعء والناقل إلينا. 

(والداعى : قد يحون من أخبار.الآحاد. أو القياس) وقد يكون من 
الكتاب ألا أنا أ معنا على حرمة الأمهات والبنات» وسببه قوله تعالى : 
فإحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم €“ وعلى عدم جواز بيع الطعام المشترى قبل 
القبض وسببه السنة المروية في الباب» وعلى جريان الربا في الارز» وسببه 
القياس» وقال ابن حزم والقاشالي من المعتزلة :لا ينعقد إلا بدليل قطعي» ولا 
ينعقد بخبر الواحد والقياس» لأا لا يوجبان العلمء فأ يصدر عنه| كيف 
يوجب العلم» وقال أصحاب الظواهر: ينعقد عن خبر الواحد» ولا ينعقد عن 
القياس لاختلاف الناس في القياس أنه حجة أم لاء فكيف يصدر الإجماع عن 
نفس الخلاف؟ . 

وقال بعض مشايخنا: لا ينعقد إلا عن خبر الواحده أو القياس إذ عند 
وجود المتواترء والكتاب لا بجحتاج إلى الإجاع لثبوت الحكم با. 

وقال بعضهم : ينعقد عن الهام وتوفيق بأن يخلق فيهم علا ضرورياًء 
ويوفقهم لاختيار الصواب. 

(و) أما السبب الناقل البنامفعلى مثال نقلى السنةء فقد ثبت نقل السنة 
بدليل قاطع» » لا شبهة فيهء کالمتراتں وقد ثبت بدليل فيه شبهة كخبر المشهورء 


فقیل : لا يشتر ط له الداعي والأصح المختار أنه لا بد له من داع على ما 
قال المصنف (والداعي قد يحون من أخبار الآحاد أو القياس) أما أخبار الآحاد 
فكإجماعهم على عدم جواز بيع الطعام قبل القبض» والداعي إليه قوله: عليه 
السلام لا تبيعوا الطعام قبل القبض . 

وأما القياس فكإحماعهم على حرمة الربا في الأرز والداعي إليه القياس . 
على الأشياء الستة» وفي قوله قد يكون إشارة إلى أن الداعي قديكون من 
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والآحادء فكذا هنا (إذا انتقل إلينا إجاع السلف بإجماع كل عصر على نقله كان 
كنقل الحديث المتواترء وإذا انتقل إلينا بالأفراد كان كنقل السنة بالآحاد) فكان ِ 
يقيناً بأصله مقدماً على القياس موجباً للعمل دون اليقين مثشل قول عبدة 
السلمانيء ما اجتمع أصحاب رسول الله على شيء كاجتماعهم على عحافظة 
الأربع قبل الظهر» وعلى الأسفار بالفجر» وعلى تحريم نكاح الأخت في عدة 
الأحت» وقول ابن مسعود في تكبيرات الحنازة كل ذلك قد كان إلا أني رأيت 
أصحاب رسول الله یکبرون أربعاً. ) ) 


ومن الفقهاء من أبى النقل بالآحاد في هذا الباب»ء وهذا خطاً بينء فإن 
يجوز أن يثبت بالنقل بطريق الآحاد. 


الكتاب أيضاً كإجماعهم على حرمة الجدات وبنات البنات لقوله تعالى : حرمت 
علیکم أمهاتكم وبناتکم 4 وقیل : لا جوز ذلك إذ عند وجود الكتاب والسنة 
المشهورة لا يحتاج إلى الجاع ثم بن المصنف رحه الله أنه لا بد لنقل لأاع 
أيضا من الإحاع فقال: (وإذا انتقل إلينا 3 السلف بإماع كل عصر على 
انقله کان کنقل الحديث المتواتن فيكون موجبا للعلم» والعمل قطعا كإماعهم 
على كون القرآن كتاب الله تعالى وفرضية الصلاة وغيرها. 


(رإذا انتقل إلينا بالأفراد كان كنقل السنة بالآحاد) فإنه يوجب العمل دون 
العلم مشل خبر الآحاد كقول عبدة السلماني: اجتمع الصحابة على محافظة 
الأربع قبل الظهر» وتحريم نكاح الأحت في عدة الأحت» وتوكيد المهر بالخلوة 
الصحيحة» ول يتعرض لتمثيله بالحديث المشهور إذ لا فرق بينه وبين المحواتر إلا 
بعدم اشتهاره في قرن الصحابةء وهذا لم يستقم ههناء لأن الإجماع لم يكن لي 
زمن الرسول عليه السلام» وإنغا يكون في زمن الصحابة فبعده ليس إلا آحادء 
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(ثم هو على مراتب فالأقوى إجاع الصحابة نصاء فإنه مثل الآية والخبر 
المتوات) فیکفر جاحده» ک يڪفر جاحد ما بت بالکتاب» أو 2 لأنه لا 
حلاف فيه » فعهم عترهة الرسول» وهل المدينة. 

(ثم أ نص البعض وسكت الباقون) لأن السكوت في الدلالة دون 
2 

(ثم ا ای و غا ی چنا ب 
کونه وا للعمل» » غر موجب (والأمة إدا احتلفوا على أقوال کان إحماعاً 
منهم على أن ما عداها باطل) خلافا لبعض الناس» فإن عندهم جور اخحتراع 


أو متواتر (ثم هو على مراتب) أي الإجاع في نفسه مع قطع النظر عن نقله له 
مراتب في القوة والضعف واليقين والظن .. ۰ 


(فالأقوی إحاع الصحاية نصا) مثل أن يقولوا: حميعاً أحمعنا على کذا (فإنه 
مثل الأية والغىر المتواتر) حی یکفر جاحده» ومنه الإجاع عل خلافة أ ي بڪر 
رصي الله نه , 


(تم الذي نص البعض وسکت الباقرن من الصحابة» وهر الملسمى 
بالا جاع السكوتي› ولا یکفر جاحده» وان کان من الأدلة القطعية› (نم إججماع 
من بعدهم) أي بعد الصحابة من أهل كل عصر (على حكم لم يظهر فيه خلاف 
من سبقهم) من الصحابة فهو بنزلة الخبر المشهور يفيد الطمأنينة دون اليقين» 
(ثم إججماعهم على قول سبقهم فيه خالف) , یعنی اختلفوا أا غل فلن ثم أجمع 
من بعدهم على قول واحد» فهذا دون الكلء فهو بنزلة خبر الواحد يوجب 
العمل دون العلم» ويكون مقدما على القياس» كخبر الواحد. 

(والأمة إذا اختلفوا في مسألة) في أي عصر كان (على أقوال كان إجماعاً 
منهم على أن ما عداها باطل) ولا جوز لمن بعدهم إحداث قول آخر ك) في 
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قول آخر» لأن السكوت عن قول آخر لا يدل على نفي قول آخر» ولکنا نقول : 
إم إذا اخحتلفوا على عل أقوال» فالحق لا يعدو آقاويلهم › > لأنهم أحعروا على حصر 
الأقوال في الحادثةء إذ لا جوز أن يظن بهم الجهل» هذا في الصحابة 
خاصة) لا هم من الفضل والسابقة» ولكن من ذكرنا من المعنى لا يفصل بينہم 
وبین عيرهم . 

قال الشيخ الاإمام فخر اللإسلام في هذا الباب: والنسخ في ذلك جائز بمثله 
حتی إذا ثبت حكم بإجماع عصر يجوز أن يجتمع أولغك على خحلافه فينسخ به 
الأول ومجوز ذلك» وإن م يتصل به التمكن من العمل ويستوي في ذلك أن | 
يکون في عصرین › أو عصر واحد » أعني به في جواز النسبخ . 

وقال في باب النسخ : وأما الإحماع فقد ذكر بعض المتأحرين أنه جوز 
النسخ به والصحیح أن النسخ به لا کون لأن اللسخ لا يكون إلا في حياة 
النبي عليه السلامء والإجماع ليس بحجة في حياتهء لأنه لا إجماع دون رأيهء والرجوع 
إليه فرض» وإذا وجد منه البيان» فالموجب للعلم هو البيان المسموع منهء وإذا 
صار الجاع واجب العمل به لم يبق النسخ مشروعاء والتوفیق بین کلاميه 


ويحتمل أن يكون مراده أنه لا جوز نسخ الكتاب والسنة بالإجاع» أما 
نسخ الإجاع بالإجماع» فيجوز أو ما قاله هنا وقع على قول ذلك البعض. . 


الحامل المتوفى عنها زوجها قيل : تعتد بعذة الحامل . 

) وقيل بأبعد الأجلين ولا جوز أن تعتد بعدة الوفاة إذا لم تكن أبعد 
(وقيل هذا في الصحابة خحاصة) أي بطلان القول الثالث في الصحابة فقط 
فإنہم إن اختلفوا على قولين کان إجماعاً على پطلان القول الثالث دون سائر 
الأمة» ولكن الحتق أن بطلان القول الثالث مطلق حجري في اختلاف كل عصر» 
وهذا يسمى إجاعأً مركبأء لأنه نشا من اختلاف قولين» وهو أقسام قسم منها 
يسمى بعدم القائل بالفصل» وقد بينها صاحب التوضيح با لا يتصور المزيد 


1۹0٥ 


فصل 
(القياس في اللغة التقدير) يقال: قس النعل بالنعل» أي قدَّره به» 
وهذا سمي الميل مقياساً. 

-(وفي الشرع تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة) واعترضوا عليه بأن 
القياس بجري بين المعدومين» وذكر الأصل والفرع في المعدوم فاسد إذ الأصل 

اسم لشيء يبتني عليه غيره» والفرع اسم لشيء يبتني على غيره. 
وقيل : هو تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتراكه| ني علة الحكم عند 
المجتهد.» وهو فاسد» لأن حكم الأصل لا يتصور أن يحصل في الفرع» لأنه 


عليه» وعندي أن هذا الأصل هو المنشأً لانحصار المذاهب في الأربعة» وبطلان 
الخامس المستحدث. ولكن يرد عليه أنه إن أريد بالاخحتلاف. الاختلاف مشافهة 
فی زمان واحد فینبغی أن يكون مذهب الشافعى وأحمد بن حنبل رمه الله 
RE E‏ رحه الله مع مالك فی زمان واحد» وإن أريد 
بالاختلاف آعم من أن يکون في زمان واحد, آم لا؟» فكيف لا يعتبر اخحتلافنا 
كا اعتبر اختلاف الشافعي» وأحمد بن حنبل رحمه) الله . 

والجواب عنه صعب وقد بالغت في تحقيقه في التفسير الأ حمدي وبذلت 
جهدي وطاقتي فيه ولم يسبقني إلى مثله آحد فطالعه إن شئت»› ولا فرغ المصنف 
عن بحث الإ جماع شرع في بحث القياس فقال: 


باب القياس 


(القياس: في اللغة التقدير» وفي الشرع تقدير الفرع بالأصل في الحكم 
والعلة) . 


۱۹٩ 


مختص بالأصل» ولأن لفظ التحصيل يشعر بأن الحكم في الفرع محصل بتحصيل 
الجتهدء وليس كذلك إذ لا ولاية له في الإثبات» والتحصيل» وهذا لأن 
القياس فعل القائس» وهو إعلام وإبانة منه بأن حكم الله تعالى في الأصل»› كذا 
وعلته كذا والعلة موجودة في الفرع فيكون الحكم فيه ٹابتا أيضاً. 


وقيل : هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم ياء أو نفيه عنها بأمر 
جامع بينها» وذكر لفظ المعلوم ليتناول الموجود والمعدوم» واعترضوا عليه ببأنه إن 
أراد بالحمل إثبات الحكم» > فقوله في إثبات حكم تكرار» وإن أراد غيره فهو 
ضائع لأنه يتم الات حكم معلوم لمعلوم بأمر جامع» ولأن قوله في إثبات حكم 
في يشعر بأن الحكم في الأصل والفرع ثابت بالقياس وهو باطل» ولأن إيراد 
كلمة أو في التعريفات باطل» لا عرف أنها تقتضي الإہام» ومتاهية كل شيء 

والإبهام يناي التعيينء وقيل: هو تعدية الحكم المتحد من الأصل إلى 
الفرع بعلة متحدة فيه وفيه من الفساد ما فيه . 

وهذا لأن حكم الأصل من الحلء والحرمة اور والفساد وصف 
الأصل › وتعدية الأوصاف محال ولأنه لوعدی من الأصل إلى الفرع لا یبقی في 
الأصل بعد التعدية» فكان ا مطل حکم الأصل» والبطلان في لفظ 


وإغا فسر مہذاالتفسیر لأنه أقرب إلى #للغة بقلة التغيبر» وما يتوهم أنه لا 
يشمل القياس بين المعدومين» كقياس عديم العقل بسبب الحنون على عديم العقل 
بسبب الصغرء لأنه لا يطلق عليه الفرع» والأصل فباطلء لأنا لا نسلم آنه لا 
يطلق الأصل والفرع على المعدوم» وقیل : هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع› 
وهو باطل» لأن حكم الأصل قائم به لا یعدى منهء وإنما یعدی مثله. 

ولذا قيل: هو إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر واختير 
لفظ الإبانةء لأن القياس مظهر لا مثبت وزيد لفظ المثلء لأن المعدى هو مثل 


الحكيء لا عين الحكم. 


۹۷ 


الإتحاد واضح › ولئن قال : إن عنیت به الاتحاد في الماهية» فنقول: إذا لا يخلو 
عن الإمهام» ونحترز عن مثله في الحدود» والصحيح أن يقال: القياس إبانة مثل 
حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخحرء واختير لفظ الإبانة دون الإثبات 
والتحصيل» لأن الأثبات من الله » لا من القائس لا مر» ولفظ مثل الحكم ومثل 
العلة» لأن عين الحكم من الحل والحرمة والوجوب» والجواز وصف الأصل› 

فلا يتصور في غيره» ولفظ المذكورين ليتناول الموجود والمعدوم . 


(وإنه حجة نقلاً وعقلا)ء أما النقل فقوله تعالى: #[فاعتبروا يا أولي 
الأبصار ي“ والاعتبار رد الثىء ا نظیره › کذا حڪکي عن ثعلب . 


ن 


(وانه حجة نقلا وعقلاً) وإغا قال هذاء لأن بعض الناس ينكر كون القياس 
حجة» لأن الله تعالى قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء»" فلا يحتاج 
إلى القياس. ولأن النبي عليه السلام» قال: لم يزل أمر بني إسرائيل مستقي| حتى 
کثرت فیهم أولاد السباياء فقاسوا ما م يكن با قد كان فضلواء وأضلواء ولأن 
القياس في أصله شبهة»› إذ لا يعلم أن هذا هو علة للحكم. 

والجواب عن الأول أن القياس كاشف عا في الكتاب» ولا يكون مبايناً له 
- وعن الثاني أن قياس بني إسرائيل لم يكن إلا للتعنت والعنادء وقياسنا لاأظهار 


الحكم» وعن الثالث أن شبهة العلة في القياس لا تنافي العملء وإغا تنافي 2 
وذلك جائز. 


(أما النقل فقوله تعالى : #فاعتبروا يا أولي الأبصار لأن الاعتبار رد الثىء 
إلى نظیره» فکانه قال: قيسوا الشيء على نظیره وهو شامل لکل قياس سواء کان 
قياس المثلات على المثلات. أو قياس الفروع الشرعية على الأصول فيكون إثبات 
)١(‏ سورة النحل: الأية ٠١‏ . (۲) سورة النحل: الأية .۸٩‏ 
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والأصل الذي ترد إليه النظائر يسمى عبرة. والقياس مثله فإنه حدذ 
والشيء ء بنظيره» وقيل: العبرة البييان» قال الله تعالى : إن كنتم للرؤيا: 
تعبرون”“ أي تبينون والقياس مثلهء فالتبيين المضاف إلينا هو إعمال الرأي في 
معنى المنصوص عليه ليتبين به الحكم في نظيره» فإن قلت الاعتبار» هو التأمل 
في أخبر الله تعالى» مما صنعه بالأمم السالفة. 

لت هاا هارن اضرا حاف اف ف راف 
ارتكبواء لئلا يعاقبوا بجا عوقبوا فالمقصود بالاعتبار أن يتعظ بالغير إذ السعيد من 
وغظ بغیره. 

فان قال الكفر في كونه علة لا استوجبوه منصوص عليه» فكذلك عندي 
هنا إذا ذكرت الغلة نضا مثل قوله عليه السلام في الهرة: «إنها ليست بنجسة»» 
لأنبا من الطوافين والطوافات عليكم فإن الحكم يثبت في الفأرة اعتبارا باهرة 
وإنغا أنكرنا إثبات العلة بالرأي» كا قلتم إن الفضل من الحنطة بالحنطة ربا بعلة 
الكيل والجنس, 

فالحواب عنه ججيء بعد هذا إن شاء الله تعالى وقوله: ولقد علمتم النشأة 
الأولء فلولا تذكرون فقد جهلهم في ترك قياس النشأة الأخرى على الأولى» إذ 
من قدر على شيء مرة لم يعجز عنه مرة ثانية» فكان دليلا على صحة القياس . 

وقوله: #ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب' وهو إفناء وإماتة 
حساًء لكنه حياة بطريق الإعتبار» فإن من تأمل في شرع القصاص منعه ذلك 
عن مباشرة سببه» فسلم صاحبه من القتل» وهو من القود فكان في شرع 
القصاص حياة نفسين» وكذلك في اا ا اشا فإن من قتل رجلا صار 
القاتل حرباً على أولياء القتيل» لخوفه على نفسه منهم» فالظاهر أنه يقصد قتلهم 
ويستعين على ذلك بأمثاله من السفهاء ليدفع الخوف عن نفسه»ء فإذا استوقى 


. ٤١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
. ۱۷۹ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
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القود اندفع شره عنهم» فيكون حياة لهم من هذا الوجهء لأن إحياء الجي في 
دفع سبب اللاك عنه. 

قال الله تعالى : #ومن أحياها فكأغا أحيا الناس جيعا ھل ان 
تعقل إلا باستعمال الرأي 

(وخديث معاذ معروف) فإنه عليه السلام قال له حين وجهه إلى اليمن: 
«بم تقضي؟ قال : بکتاب الله ». قال : فإن لم جد في كتاب الله » قال : ا 
الله» قال: فإن لم جد قال: أجتهد برأيي فقال : الحمد لله الذي و و 
رسوله لما یرضی به رسوله» . 

وقال لأبي موسىی حين وجهه إلى اليمن إقض بكتاب الله » فإن لم جد 
فبسنة رسول الله » فإن لم تجد فاجتهد برأيك» وقال عليه السلام لابن مسعود: 
«اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتي|اء فإن لم تجد الحكم فيهاء فاجتهد برأيك فإن 
قيل: لا نسلم صحة الحديث. وهذا لأن قوله: فإن لم تجد في كتاب الله يناي 
قوله تعالی : ولا رطب» ولا ابس إلا في كتاب مبين» ما فرطنا في الكتاب من 
شىء. ومن شرط صحة خبر الواحد أن لا بخالف الكتاب. 

قلنا: إغغا يكون كذلك أن لو قال: فإن لم يكن فأما إذا قال: فإن لم تجد 
فلاء ولأنه لما دل الكتاب على وجوب قبول قول الرسول عليه السلام»ء وقول 


حجية القیاس به ثابتا بالنص» (زحدیث معاذ معروف) وهو ما روي أن النبى عليه 
السلام حين بعث معاذاً إلى اليمن» قال له: بم تقضي يا معاذ؟ فقال بكتاب الله 
قال: فإن لم تجد قال: بسنة رسول الله ل ؛ قال: فإن لم تجدى قال أجتهد 
برأيي» فقال عليه السلام: «الحمد له الذي وفق رسول E‏ 
رسوله » فلو ل يكن القياس حجة لأنكره ولا حمد الله عليه ٠‏ 


ولا يقال إِنه يناقض قول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء 4“ 
)١(‏ سورة المائدة: الأية ۳۲ . (۲) سورة الأنعام : ۸ 


Ye 


الرسول دال على أن القياس حجة. والقياس دال على الحكم كان كتاب الله 
تعالى دالا على ذلك الحكم بواسطته» وقال عليه السلام لعمر لما سأله عن قبلة 
الصائم : «أرأيت لو مقضمضت باءء ثم محجته أكان يضرك؟ فقال: لا فقال: 
ففيم إذا؟» والااستدلال به أنه عليه السلام استعمل القياس إد المفهوم منه أنه 
عليه السلام حكم بأن القبلة بدون الإنزالء لا تفسد الصومء ك) أن الملضمضة 
بدون الاإبتلاع لا تفسد الصوم بجامع عدم حصول المطلوب من المقدمتين. ولا 
استعمل القياس وجب التأسي به لا مر» ولأن قوله أرأيت خرج خرج التقديرء 
فلولا أنه عليه السلام قد مهد عند عمر التعبد بالقياس لما قرر ذلك عليه إذلا 
يقال لمن لا يعتقد كون الكتاب حجة إذا سأل عن حكم آليس قد قال الله كذا. 
وكذا» وقال عليه السلام : «للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته؟ 
أكان يجزىءء فقال: نعم فقال: فدين الله أحق» فهذا بيان بطريق الرأي» 
وتعليم للمقايسة. ) 

ووجهه أن الحقين استويا في قبول النيابة» وقبول الحق من النائب من باب 
اليسر والسهولة» وحقوق الله أقبل لليسر والسهولة من حقوق العبادء لأنه أكرم» 
ولأن الصحابة عملوا بالقياس» فإنه روي عن عمر أنه كتب إلى أي موسى أعرف 
الأشباه والنظائر» وقس ااروركةد ‏ 

وقال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد مجعل ابن الإبن ابنأ ولا بجعل أب 
الأب أباء وا يده ,الت لعلمة أنه لا يسين أا عة بل جعله کالأب في 
حجبة الأخوةء كا أن ابن اللإبن كالإبن في حجبهم» وشبه علي وزيد الأخ» 
والجحد بخصني شجرة» وجدولي نهر» وشركا بين في الميراث باعتبار قر | من 
الميت» واختلفوا في العول والتشريك. وقال کل واحد مہم بالرأي . 


وقال ابن مسعود في قصة ری أقول : فيها بالرأي . 


فكل شىء في القرآن. فكيف يقال؟ فإن لم تجد في كتاب الله » لأنا نقول: إن عدم 
الوجدان لا يقتضى عدم كونه في الكتاب. 
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والرأي : هو القياس. فإن طعن طاعن فيهم فقد ضل سواء السبيلء لأن 
الله تعالى أثنى عليهم في غير موضع من كتابه بتأييد الإسلام» ومن ادعى 
خصوصهم» فقد ادّعى أمراً لا دليل عليه لاستواء الناس في الأمر بالاعتبار» كا 
في سائر الأوامر والنواهي . 

(وأما المعقول» فهو أن الاعتبار واجب) بالنص» وهو قوله تعالى: 
إفاعتبروا يا أولي الأبصار# والاعتبار رد الشیء إلى نظيره كا بيناء ثم نقول: إن 
٠‏ أريد به الاعتبار عاماً في المغلاتء وغيرهاء فيكون دليلاً على أن القياس حجة 
بعبارته» وإن أريد به الاعتبار في اللات فحسب» فهو أيضاً دليل» على أن 
القياس حجة بدلالته. 


وبيانه في قوله: (وهو التأمل فيا أصاب من قبلنا من اللات بأشباب 
نقلت عنهم لنكف عنما احترازاً عن مثله من الجزاء) إذ الاشتراك في العلة يوجب 


(وأما المعقول فهو أن الإإعتبار واجب) لقوله تعالى : #فاعتبروا يا أولي 
الأبصار) وهو وارد في قضية عقوبات الكفار» كا سيأتي فمعناه (وهو التأمل في 
أصاب من قبلنا من المخلات) أي العقوبات بالقتل والجلاء (بأسباب نقلت عنهم) 
من العداوة وتكذيب الرسول لنكف عنها احترازا عن مثلها من الجزاء) فيصير 
حاصل المعنى قيسوا يا ولي الأبصار أحوالكم بأحوال هذه الكفار» وتأملوا بأنكم 
إن تتصدوا لعداوة الرسول وتكذيبه تبتلوا بالحلاء والقتل» كا ابتلى أولئك الكفار 
به» وهذا هو الثابت بعبارة النص» والقياس الشرعى نظبر هذا التأمل» فکى| أن 
الاو او ي ی ن الا هری ال له اوا 
الأبصار» فكذلك العلة الشرعية علةء والحرمة حكم فيتعدى من المقيس عليه إلى 
المقيس» فتكون حجية القياس حينئذ بالدليل المعقول. 


والحاصل أن قوله تعالى : ل[فاعتبروا يا أولي الأبصار« لو أجري على عمومه 
من كل رذ الثىء إلى نظيره» وإن كان واقعا في حق العقوبات خاصة كان إثبات 
حجية القياس به نقلاء أي ثابتاً بإشارة النص لا بعبارته» وإن احتص بالتأمل في 


°۲ 


الا مراك ي المعلول» والمعنى فتأملوا فی نزل پۇلاء› والت الذي استحقوا به 
E‏ فتعاقبوا مثل عقوبتهم . 


(وكذلك التأمل في حقائق ال ااه ف و ي 
وهذا لأن الشرع شرع احا بمعاني أشار إليها في النص» كا أنزل المخلات 
بأسباب ثم دعانا إلى التأمل والاعتبار. 


(ویانه في قوله عليه ام «الحنطة بالحنطة» أي بيعوا الحنطة بالحنطة) 
لأن الباء حرف إلصاق» فكان دليلا على إضمار فعل» كا في قوله: باسم الله 
أي أقراً أو أفتتح والدليل على تعين هذا الفعل قوله عليه السلام: «لا تبيعوا 
الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» أي بيعوا سواء بسواء» إذ النهي عن الشيء أمر 
بضده» ویروی بالرفع أي بيع الحنطة بالحنطة» والاخبار من الشارع مجري مجرى 


العقربات ورود نها كان الات القاس أ عق :اى ات بدا ال 
5 بالقياس› وإلا يلرم الدورء (وكذلك التأمل ٤‏ حقائی إاللغة > لاستعارة غيرها 
ا شائع) بیان للاستدلال المعقول بوجه آخرء وهو أن يتأمل مثا ٤‏ حقرقه 
االأسده وهو اليكل المعلوم في غاية الجراءة» ونهاية الشجاعةء ثم يستعار هذا 
اللفظ لارجل اشح بواسطة الشركة في الشجاعة. 


فیکون إثبات ج القاس صقا اة الع ل قياس اا 
(وبیانه) أي بيان القياس في کونه رد الشيء إلى نظيره ثابت (في قوله عليه 
السلام : الحنطة بالحنطة) والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح باللح » والذهب 
بالڏذهب» والفضة بالفضة › مثلا بمشل يدا بيد » والفضل ریاء NS Eas‏ 
وا بوزن» مکان قوله مثا بمثل» وقوله : الحنطة یروی بالرفع أي بيع الحنطة 


PT 


الأمر (والحنطة مكيل قوبل بجنسه) أي الحنطة اسم لمكيل أي لشيء يصح أن 


يکال وقد قوبل بجنسه.» حیث قال : الحنطة بالحنطة . 


(وقوله : مثلا بمثل حال لما سبتق. . 
والأحوال شروط. فإن الطلاق يتعلق بالركوب». كا يتعلق بالدحول في 
قوله : إن دخلت الدار .راكبة» فأنت طالق) أي بيعوا هذا الوصف. وهو التماثل 
(والأمر للإجاب) كما سبق في أول الكتاب. 
(والبيع مباح) بالإجماع (فينصرف الأمر إلى الحال التي هي شرط) أي إذا 
أردتم بيع الحنطة بالحنطة» فبيعوا بهذا الشرط ولا غرو أن يكون الشيء مباحا» ‏ 
وجب رعاية شرطه عند الأقدام عليه» والنكاح مباح» والإشهاد عليه شرط عند 
الإقدام عليه. 
(وأراد بامثل القدر بدليل ما ذكر في حديث آخر كيلا بالكيل) وهذا لأن 
الماثلة على الإطلاق» غير مرعية إجماعاء إذ لا يشترط التساوي في جميع 
الصفات. والحبات. فعلم أن المراد به المثل المقيدء وهو المماثلة في الكيل . 
(وأراد بالفضل الفضل على القدر) لأن الفضل لا يتصور قبل المماثلة. 
والمراد بالمماثلة: المماثلة في القدرء فكذا الفضل يكون على القدر ضرورةء 
والفضل اسم لكل زيادة. والربا اسم لزيادة هي حرام وهو فضل مال لا يقابله 
عوض في معاوضة مال بال . 


(أي بيعوا الحنطة بالحنطة » والحنطة مكيل قوبل بجنسه» وقوله : مثلا مثل 
خالا ی که ا ا و ا کا ا 

(والأحوال شروط. والأمر للإيجاب والبيع مباح فينصرف الأمر إلى الحال 
التي هي شرط) فيكون المعنى وجوب البيع بشرط التسوية والمماثلة لا وجوب نفس 
0 

(وأراد بالمثل القدر) يعني الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات (بدليل ما 
ذکر في حدیث آخر كيلا بكيل» وأراد بالفضل) في قوله : والفضل ربا (الفضل: 
على القدر) دون نفس الفضل» حت جوز بيع حفنة بحفنتين» وهكذا إلى أن يبلغ 
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(فصار حكم النص وجوب التسوية بينم في القدرء ثم 2 غل 
فوات حكم الأمر) لفوات المساواة. 
(هذا حكم النص) عرفناه بالتأمل في صيغة النصض واا إليه القدر 
والجنس) أي إذا عرفنا حكم النص» فلا بد هذا الحكم من سبب داع إليه ما 
رات ا النص. وإذا تأملنا وجدنا الداعي إليه القدر وال جنس . 
(لأن إحجاب التسوية بين هذه الأموال يقتضي أن تكرن ألا مار 
e‏ ) 


إد e‏ موجود من ٠‏ الحدات موجود بصورنه ومعناأه. فکان ر المماثلة تم 
القدر عبارة عن التساوي ف المعيارء فیحصل ره الممائلة صورة› وإليه 


بقوله: مشلا بمثل» والجنس عبارة عن التشاكل في المعاني» فيثىت به الممائلة 
معی . ب : 


نصف صاع » (فصارحكم النص وجوب التسوية بينه) في القدر» ثم الحرمة بناء 
على فوات حكم الأمر) يعني حيث] فاتت التسوية تثبت الحرمة (هذا حكم النص 
والداعي إليه) أي العلة الباعثة على وجوب التسوية (القدر والحنس لأن إججاب 
الست ي القدر بين هذه الأموال يقتضي ان ااا اوهو کون 
كذلك إلا بالقدر والجنس. لأن المماثلة تقوم بالصورة والمعنى) وذلك بالقدر 
والجنس. فبالقدر تقوم المماثلة الصورية وبا لجنس تقوم المماثلة المعنوية. 


واللحنس مدلول قوله : الحنطة بالحنطةء والقدر مدلول قوله مثلدً مثل فإن ! 
يوجد الجنس كالحنطة مع الشعير» أو لم يوجد القدرء كا في العدديات لم تشترط 
المساواة» ولا يظهر الربا ويرد عليه: آنا لا نسلم أن المماثلة تثبت بالقدر والجحنس 
فقط» بل لا بد أن تكون في الوصف أيضاء وهو الحودة والرداءةء فأجاب بقوله: 
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وإليه اشن بقوله : الحنطة بالحنطةء (وسقطت قيمة الجودة بالنص) وهو 
قوله جيدها ورديئها سواءء وبال( جماع فإانه لو باع قفیز بر جيد بقفيز بر رديء 
ودرهم على أن يكون الدرهم بمقابلة المحودةء لا جوز ولو كانت الجودة متقومة 
لجاز الاعتياض» وكا في غير مال الرباء فإما لما كانت متقومة ثمة جاز الاعتياض 
عنہاء حتی لو باع ا جدیداً بشوب رديء ودرهم في مقابلة المحودة جازء 
وبالمعقول وهو أن ما لا ينتفع ره إلا مهلا که › فمنفعته ې ذاته» والحطة والشعر 
٠ e e a‏ لا ج إلا کک ھک 
لا یکون متفعاً لا یکون متقوماء بالا اش برد ا لاه بن 
بوصفه» فکان الوصف ا شرطاً لا علةء أي رطا لحف المماثلة لا علة 
ها لأن العدم لا يصلح علة لأنها عبارة عن معنى بحل بالمحل» > لا عن اخحتیار» 
فيتغر به حال امحل والسقوط أمر عدمي » فلا يصلح علة لأمر وجودي» وهر 
وجوت الممائلة بل الممائلة ثبت ت دن الوصفين وھما القدر والجنس› وصار 
تر الأعيان فضلا على التماثلن بالکیل والجنس › فصار شر ط شيء من الأعيان 
بمنزلة شرط الخمرء فيفسد به البيع . 
(وهذا حكم النص) عرفنا بالتأمل فيهء وليس بثابت بالرأي (ووجدنا 
الأرز وغيره) كالدخن والحص وسائر المكيلات (أمثالا متساوية فكان الفضل على 
المماثلة فيها فضلا خاليا عن العوض في عقد البيع مثل حكم النص» بلا 


(وسقطت قيمة الجودة بالنص) وهو قوله عليه السلام جيدها ورديئها سواء (هذا 
حكم النص) أي كون الداعي إلى وجوب التسويةء هو القدر والجنس ثابت 
بإشارة النص. لا بمجرد الرأي» فالمراد هذا الحكم الثاني غر ما أريد با لحکم 
الأول» لأن الحكم الأول هو الحكم الشرعي أعني وجوب التسوية» وهذا الحكم 
هو بعنى مدلول النص شامل للحكم والعلة جيعاً. 

(ووجدنا الأرز وغيره أمثالا'متساويةء فكان الفضل على المماثلة فيها فضلا 
خالياً عن العوض في عقد البيع مثل حكم النص» بلا تفاوت» فلزمنا إثباته) أي 
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تفاوت» فلزمنا إثباته على طريتق الاعتبار» وهو نظير المثلات) أي العقوبات 

ا لر اا تن ات الاي عاو ا ا ت 
(فإن الله تعالی قال : هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 

دیارهم لأول الحشر&. . 


إتبات حکم النص› وهو وجوب المساواة وحرمة الربا فی عدا الأشياء الستة من 
الأرزء وغیره من المكيلات › والموزونات سواء کان ا أو غير مطعوم بشر ط 
وجود القدر والجنس» (على طريق الاعتبار) الأمور به في قوله تعالى : فاعتبروا 
(وهو نظبر المثلات) أي هذا القياس الشرعى نظير اعتبار العقوبات النازلة 
بالکفار» (فإن الله تعالى قال: إهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
دیارهم لأؤل الحشر ما ظننتم أن حرجوا» وظا ا نهم مانعتهم حصونېم من الله 
فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوم الرعب بخربون بیوتہم بأیدم 
وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار#' . ) 

والمراد بأهل الكتاب يهود بني النضير حيث غاهدوا رسول الله اء أن لا 
یکونوا خحاصمین علیه» حین قدم المدينة فنقضوا العهد في وقعة أحد» فأمرهم عليه 
السلام الخروج من المدينة فاستمهلوا عشرة أيام » وطلبوا الصلح فأ اا 4 
إلا الحلاء e‏ الله من المدينة الحشر» والإخراج حال 
فأتاهم اش أي عذابه . 

کت ات نی زی کف ان ألقى اله في قلوہم 
الرعب حال كوم حربون بیوتهم بایدہم وأيدي المؤمنين خحاجتهم ای الخشب 
والحجارة: هذه أحمال 6 ا بخیبر؛ 
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واللإخراج من الديار عقوبة كالقتل) قال الله تعالى : «إولو أنا كتبنا عليهم 
أن اقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل) منهم فالتخيير 
بینہ) دلیل على آنه بمنزلة القتل . 
(والكفر يصلح داعياً إليه) لأنه صلح سبباً للقتل» فيصلح أن يكون سببا 
للإخراج لأنه بمنزلته. ) 

(وأول الحشر يدل على تكرار هذه العقوبة) لأن الأول يدل على ثان بعده 
فهم أول من أخرج من أهل الكتاب من جزيرة العرب إلى الشام. 

قال قتادة: إذا كان آخر الزمانء جاءت نار من قبل المشرق.ء فحشرت 
الناس إلى أرض الشام» وها تقوم عليهم القيامةء وقوله: ما ظننتم أن 
يخرجوا» يدل على أن إصابة النصرة من جزاء التوكل» وقطع الحيلء لأغهم رأوا 
أنفسهم عاجزين عن ذلك وقوله تعالى : #[وظنوا آنہم مانعتهم حصونهم من 
الله أي من بأس الله فأتاهم الله أي بأسه من حيث لم بحتسبوا من حيث ل 
يظنواء ولم يخطر بباهم يدل على أن المقت والخذلان جزاء الاعتماد على القوةء 
والاغترار بالشوكة. 


(ثم دعانا إلى الاعتبار بالتأمل في معاني النص للعمل به في لا نص فيه 
فكذلك هنا) أي في الشرعيات. هذا مذهب الصحابة والتابعين» وعلاء الدين 


(والإخراج من الديار عقوبة كالقتل) حيث سوى نينا في قوله: ولو أنا 
کتبنا عليهم أن اقتلوا آنفسكم أو اخرجوا من دیارکم ما فعلوہ إلا قلیل منہم ٭ 
(والكفر يصلح داعيا إليه) فكلا وجد الكفر يترتب عليه الإخراج (وأول الحشر 
يدل على تكرار هذه العقوبة) وهو إجلاء عمر رضي الله عنه إياهم من خيبر إلى 
الشام» وقيل: هو حشرهم يوم القيامة (ثم دعانا إلى الاعتبار) في قوله : فاعتبروا 
بالتأمل في معنى النص! (للعمل به فيا لا نص فيه) فنعتبر أحوالنا بأحواهم ونحترز 
عن مثل ما فعلوا توقياً عن مثل ما نزل بهم (فكذلك ههنا) أي ي القياس 
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فام اتفقوا على أن القياس بالرأي على الأصول الشرعية لتعدية أحكامها إلى ما 
لا نص فيه حجة من حجج الشرع» لا لنصب الحكم ابتداء» وقال داود ومن 
تابعه من أصحاب الظواهر : إنه ليس بحجة والعمل به باطل في أحكام الشرع › 
وهو مذهب الشيعة والنظام . 

احتلفوا فقال بعضهم : لا دليل من قبل العقل أصلاء والقياس قسم 
منه» وقال بعضهم : لا عمل للدليل العقلي إلا في العقليات» فأما في الأحكام 
الشرعية فلا. 

وقال بعضهم هو دليل ضروري بدليل أنه لا يصار إليه عندكم» 
إلا عند عدم الأصل» ولا ضرورة بنا إليه في أحكام الشرع: لا مكان 
العمل بالأصل» وهو استصحاب الحال» وهذا أقرب آقاويلهم إلى الصواب» 
واحتجوا لابطال القیاس بالکتاب» وهو قوله تعالى : #ونزلنا غلك الات تاا 
لکل شيء4# وقوله تعالی : ولا رطب ولا يابس إلا ني كتاب مبين چ" وقوله 
تعالی : لما فرطنا في الکتاب من شىء فأخبر آن كل شيء مبين لي كتابه 
عبارةء أو إشارةء أو دلالة» أو اقتضاء ومن شرط صحة القياس عندکم خلو 
الفرع عن حکم ثابت بالكتاب وقوله تعالى : أو لم يكفهم آنا نّا عَلَيْكَ 
الكاب لى عَلَيْهم 4" وني المصير إلى القياس» قول بأن الكتاب غير كاف 
والسنة» وهو ما روی أبو هريرة أن النبي عليه السلام» قال : ل يزل أمر بني 
إسرائيل مستقي] حتى كثر فيهم أولاد الا فقاسوا ما لم يكن بجا قد كان 
فضلوا وأضلواء وكان أولاد السبايا غير رشدة» فالنبي عليه السلام ذمهم على 
قياس ما لم يكن في التوراةء با قد كان فعلم أنه غير حجة . ) 

والمعقول وهو نوعان: أحدها: المعنى ف الدليل» آي القياس ٠‏ وهو أن ٤‏ 
القياس شبهة في أصلهء لأن الوصف الذي هو مناط الحكم لا يدل عليه النص 
عبارةء أو إشارةء أو دلالةء أو اقتضاء فته من ن سائ الأوضاف بالراى د 
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ينفك عن شبهة. والحكم الثابت به من إيجاب. أو إسقاط. أو تحليلء أو تحريم 
حق الله تعالی» فلا يصح إثبات حق الله با فيه شبهة في الأصل مع أن من له 
الحق موصوف بكمال القدرة متعال عن أن ينسب إليه العجزء أو الحاجة إلى 
ااك ع ف كا ل ا ا ر ما ر لك 
علم» ولا تقولوا على الله إلا الحق وهذا بخلاف خبر الواحد» فإن أصله كلام 
النبي عليه السلام» وأنه يوجب العلم يقيناء وإنما دحلت الشبهة في طريق 
الانتقال إليناء وقد كان قوله عليه السلام حجة قبل الانتقال إليناء فلا خرج عن 
أن يكون حجة موجبة هذا الاحتمال» وهو كالنص المؤول. فإن الشبهة تمكنت 
ني تأويلنا» فلا يخرج به النص من أن يكون حجة موجبة . 
وثانيها: المعنى في المدلول» وهو ما يثبت بالقياس . 
وبيانه أن المدلول طاعة الله ولا مدخحل للرأي في معرفة ما هو طاعة الله ء 
وهذا لا جوز إثبات أصل العبادة الائ الاتر ئ ان قن الت وعات هال 
يدرك بالمعقول كمقادير العبادات والعقوبات» كا في الصلوات والزكوات 
والصيامات وحد الزنا والشرب والقذف» ومنها ما هو بخلاف ما يقتضيه رأينا 
كجعل التراب طهوراً مع أنه يزيد في تشويه الخلقة» وإيجاب تطهير غير موضع 
إصابة النجاسة» وإبجاب الغخسل من المني والوضوء من الرجيع» والأول ما 
اخحتلف العلاء في نجاسته وطهارته . 
والثاني : لا وإبقاء الصوم عند الأكل ناسا مع أنه لا بقاء للشيء مع وجود 
ما يضاده» وإجاب قضاء الصوم دون الصلاة على الحائض مع استوائھ)| في 
سقوط الأداء» وكإباحة النظر إلى شعر الأمة الحسناءء وحرمته إلى شعر الحرة 
الشوهاءء وقطع يد من سرف عشرة دراهم والعفو عمن غصب عشرة آلأاف 
دینار» وقبول شهادة الشاهدين في القتل وعدمه في الزناء وهو دونه» والافقراق 
بين عدة الطلاق والممات مع أن حال الرجم لا بختلف فيهماء ولا يلزم على ما 
ذكرنا إعمال الرأي في أمر الحرب. ودرك الكعبة» وتقويم المتلفات . 


أما على الوجه الأول فلاأنها من حقوق العباد فبني على وسعهم فيثبت 


8b 


بدليل فيه شبهة ليتيسر عليهم الوصول إلى مقاصدهم. أما غير القبلة فظاهرء 
وأما أمر القبلة فأصله معرفة أقاليم الأرض ومواقع النجوم وهي من حقوق ِ 
العبادء لانم بنتمعول بمعرفة الأقاليم» ومعرفة النجوم ٤‏ التحارة والزراعة» فبني 
الكعبة بعد تبين الجهة. 

أما معرفة الجهة فليست من أحكام الشرع وأما على الثاني فلأن هذه 
الأمور إنغما تعقل بوجوه خسوسة . 

وبا لحواس يبت علم الیقین کا يثبت بالكتاب والسنة ألا ترى أن الكعبة 
جهتها حسوسة يعرف بالنظر في النجوم وكذا أمر الحرب يعرف نجاسة البصر في 
الجحيش والات الحرب» والأسلحة المعدة هاء والمعركة الصالحة والرجال المقاتلةء وكذا 
قیم الخلفات تعرف بالأسباب الحسية» فإأن قيمة الشيء تعرف بنظائره» وذلك 
يعرف نجاسة البصر» وكذا مهر المثل إنما يعرف بالنظر إلى نساء عشيرتهاء فإن 
مهرها مثل : مهرهن وطریق العلم ها الحس»› فان قا تاضله ل ال 
والتأمل في معانيهاء وفي اللحافظة على النصوص إظهار قالب الشريعة كا 
سشرعت . ) 
الأعمار فيها إحياء القالب. إذ لا يا القالب إلا باستعمال ارائ في معاني 
النصرص › فکان في إظهار القالب موت البدع» وي حياة القالب سقوط ا هوی 
فيتم أمر الدين بجوت البدع ويستقيم العمل بسقوط المغوى» فكان في ذلك قيام 
الدين ونجاة المؤمنين» ولأن العمل بالأصل وهو استصحاب الحال في مواضع 
رما على طاعم يطعمه »”“ الا ية . 


. ٠٤١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


فالله تعالی أمره بالاحتجاج بأصل الاإباحة في لم جد فيه دليل التحريم فيا 
أوحى إليه» لأا أصل بقوله تعالى : لهو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعاً) 
فالإضافة E N NE E‏ 
وليس كذلك ما ذكرنا من آمور الحرب» وأمر الكعبة وتقويم اللات لان ل 
بالأصل غير ممكن ثمة» لأن مقتضى الاستصحاب ترك الخروج إلى الغزو عملا 


وكذا في آمر الكعبة الأصل عدم الاستقبال إليها وكذا في تقويم المتلفات 
الأصل عدم الضمان» وفيه فتح باب العدوانء ولا يلزم على ما ذكرنا أن 
القياس ليس بحجة الاعتبار بمن مضى من القرون في لحقهم من المخلات» . 
والکرامات لیمتنعوا عا کان مھلکاً من کان قبلھم حتی لا هلکوا مثلهمء أ 
يقدموا على ما كان سبباً لاستجلاب الكرامة لمن كان قبلهم فينالوا مل ذلك 
لأن ذلك في) يعلم بحاسة البصر لمن عاين ذلك أو بحاسة السمع بان سمع 
أنهم فعلوا كذا فأصامم» كذا فلا يكون من قبيل ما نحن بصدده» وعلى ذلك 
محمل ما ورد في الكتاب من الأمر بالاعتبار» وهو قوله تعالى : #فاعتبروا يا أولي 
الأبصار) وعلى أمر الحرب يحمل مشاورة النبي عليه السلام أصحابهء فإن الله 
تعالى أمره بها في تدبير الحرب بقوله تعالى : لإوشاورهم في الأمر4” أي في أمر 
الحرب والمروي عنه الشورى في باب الحرب. لا في شيء من الأحكام فيظهر به 
انسداد باب الشورى في معرفة الأحكام. 

والجواب أن الكتاب تبيان لکل شىء لأن ما ثبت بالقياس مضاف إلى 
الكتاب . 

ت ا ی و 
IED‏ نظير الاعتبار المأمور به على أن المراد بالكتاب في الأيتين 
المتوسطتين اللوح المحفوظ كذا في التفسير. 

وبه يجاب عن السنة لأن العمل بالقياس هو العمل بالكتاب في الحقيقة 
على أن المي عنه هو قياس ما لم يكن في التوراة با كان فيهاء ونحن نقيس ما 
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کان با كان لأنا نبين أن حكم النص بعنى هو ثابت في الفرع › أو يكون الذم 
باعتبار إلحاق الفرع بالأصل باعتبار الصورة دون المعنى» كا يكون من أصحاب 
الطرد اليوم وفرقهم بين ما هو حق الله» وبين حق العباد ضائع» لأن المطلوب 
هنا جهة القبلة لأداء ما هو حض حق الله . 
والله تعالى موصوف بكمال القدرة» ومع ذلك أطلق لنا العمل بالرأي 

فيه» إما التحقيق معنى الابتلاءء أو لأنه ليس في وسعنا ما و اى ل 
وهذا المعنى بعينه موجود في الأحكام وفرقهم بين الخبر والعلة لا يققوى» 
فالوصف الذي هو علة عند الله موجب للعلم» ك أن الخبر أصله موجب 
للعلم» وهذا لأن الوصف كابر والتعليل من المجتهد كالرواية من الراوي»› 
وكا احتملت الرواية الغلط احتمل تعليل المجتهد الغلط» فلا فرق بينيا وحصل 
ما قلنا: وهو أن القياس حجة إثبات الأحكام قافر افرص تدا ها 

وإثبات معانيها طمأنينة للقلوب» وشرحا للصدور وثبت به تعميم أحكام 
النصوص حيث اثبتنا الأحكام بظواهرها ومعانيها» وني تعميمها تعظيم حدود 
النص وغافظة النصوص بظواهرها ومعانيهاء وحافظة الأحكام التي تضمنتها 
المعانيء وفيه جمع بين الأصول والفروع وهو الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلالء 
أي لا واسطة ب بین الحی والضلال فمن تخطى الحق وقع في الضلال وما للخصم 
إلا التمسك بالحهل وهو استصحاب الخال لأنه إنغا صار حجة عندهم للجهل 
بالدليل المزيل دون العلم بالدليل المبقي» والشبهة في تعليق الحكم بمعنى من 
المعانيء إذ في التعيين احتمال لجواز أن لا يكون هذا المعين علة» ومثله جائز 
بالا جاع . 


آلا ترى أن الاحكام تتعلق بالآية المؤولة والعام الملخصوص. وخبر الواحد 
مع تحقق الشبهة فيها على ما سبق»› وما يثبت من العلم بالقياس بالوصف المؤثر 
فوق ما يشت باستصحاب الحالء لأن الثابت بالقياس يستند إلى دليل قائم» 
والثابت بالاستصحاب يستند إلى عدم الدليل المزيل» لأنه إغا يکون دليلا 
عندهم لعدم الدليل المغير» وذا ما لا يعلم يقيناء لحواز أن يكون الدليل المغير 
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ابتاء وإن لم يبلغه» وإغا جوز العمل به عند تعذر العمل بالقياس لما مر أن 
القياس أقوى منه» ولا يصار إلى الأدنى إلا عند تعذر المصر إلى الأقوىء وثبت 
يما ذكرنا أن طاعة الله لا ا ا إن من المشروعات ما 
۰ 

ا ا E‏ فأما في لا يعقل المعفى 
n‏ : #ولا تقف تقف ما ليس لك به علم #» > فا مذكور علم منكر في 
موضع النفي » فیعم فقد نی عن قفو ما لیس له به علم بوجه. والقیاس يوجب 
ضرب علم كما يوجبه خبر الواحد وبالاتفاق وجوب العمل لا يتوقف على علم 
اليقين» فالعمل بخبر الواحد» والآية المؤولة والعام المخصوص والشهادات في 
مجالس الحكام واجب مع فقدان علم اليقين» على ہم قد جوزوا العمل 
باستصحاب الخال مع آنه لا وجب العلم . 

وا : # ولا تقولوا على الله إلا الح فتقول القول بالقياس 
حق من الوجه الذي بينا. 

فصل 
في بيان ما لا بد للقائس من معرفته 

قال مشايخنا رحمهم الله : للقياس تفسير هو المراد بظاهر صيغته ومعنى هو 
مراد بدلالة صيغته بمنزلة الضرب فهو اسم لفعل يعرف بظاهره وهو إيقاع آلة 
التأديب في حل صالح له ولعنی يعقل بدلالته» وهو الاريلام حت لو حلف أن 
لا يضرب امرأته فخنقهاء أو عضها يحنث. وإن لم يوجد صورة الضرب لوجود 
معناه . 

فأما الثابت بظاهر صيغته» فالتقدير وقد بيناهء وذلك أن يلحق الثىء 

بغیره فیجعل مثله» ونظیره وقد , يسمى ما يجري بين المتناظرين قياساء ومقايسة 
ا امپاس بل رون ا مثلا لما اتفقا على كونه أصلا 
وهو من قاس يقیس› وقد يکون فا من قايس يقايس مقايسة»› E‏ وقد 
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ها اا ا EN ela rC‏ 
لأن يبذل المجهود بحصل هذا المقصود. والكل من إطلاق اسم السبب على 
اب 

وأما الثابت بدلالة صيغته فهو مدرك أحكام الشرع» أي سبب الدرك 
كقوله عليه السلام: «الولد مبخلة مبنة» ومفصل من مفاصله» . 

وبيان ذلك أن الله تعالى كلفنا العمل بالقياس عل قال العمل باليات: 
فجعل الأصول أي الكتاب والسنة والأجماع د فهي شهود الله على .أحکامه 
منزلة الشهود في الدعاوى» ومعنى النصوص هو شهادتها بنزلة شهادة الشاهد 
وهو العلة الحامعة بين الفرع› والأصل» ولا بد من صلاحية الأصول وهو كونها 
صالحة للتعليل بأن لا يكون خصوصاأء كشهادة خزية وأن يكون معقول المعنى» 
كصلاحية الشهود بالحرمة والعقل والبلوغ» ولا بد من صااح الشهادة. وذلك 
بأن کون ملائ للحم ومؤثراً فيه على حسب ما اختلف فيه» كصلاح شهادة 
الشاهد بلفظه أشهد لا بأعلم أو أتيقن . 


ومعنى قول فخر الإسلام : وعدالته واستقامته للحكم المطلوب أن يكون 
على موافقة الدعوى» حتى إذا اذعى المعي أن له على فلان آلف درهم» وشهد 
الشاهدان بأن له على فلان ألف دينار لا تصح لعدم المطابقة» فكذا هنا ينبغي 
أن يكون الجامع مطابقا للحكم المّعي» ثم يجوز أن يكون قوله: وعدالته 
واستقامته من قبيل الترادف إذ العدالة هى الاستقامة يقال: طريق عدل» أي 
مستقيم » ويجوز أن ترجع العدالة إلى الشاهد والاستقامة إلى الشهادة» والأول 
أظهر لما فيه من تفريق الضميرء ولا بد من طالب للحكم على مثال المأعي» 
وهو القائسء ولا بد من مطلوب القائس» وهو الحكم الشرعي» ولا بد من 
مقضي عليه وهو القلب بالعقد ضرورة واليدن بالعمل أضلان إذ القياس لا 
يوجب العلم قطعاً ليحصل العقد أصلاء بل هو دليل موجب للعمل» فکان 
العمل بالبدن أصلاء وعقد القلب ضرورةء هذا إذا حاح نفسهء فأما إذا حاج 
غيره فهو الخصم» فمثال المناظرين مثال المخاصمين في حقوق الناس» ولا بد 
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من حكم هو بمعنى القاضيء وهو القلب فهو حاكم قصداء وحكوم عليه 
ضرورة» ومثله جائز کا ي الشهادة ہلال ر فإنه إذا قضی القاضي ہا 
الصوم جميع الناس قضداء» ویلزم القاضي شنا و إا ثبت ذلك بقي للمشهرد 

عليه ولاية الدفع» ك في الدعاوى. فإن المشهود عليه يتمكن من الدفع بعد 
ظهور الحجةء لأن تمام الإلزام إنما يظهر بالعجز عن الدفع . 


Lu‏ بالبسط والتقرير فنقول: وه النجس من غر 


والشاهد عليه قوله تعالى : أو جاء أ-حد منکم من الغائط 4“ والشهادة خروج 
النجاسةء وهذا النص صالح للتعليل بدليل وجوب الانتقاض إذا خرج من ثقبة 
تحت السرة عند انسداد السبيلين فلا يعدى بلا تعليل» والوصف صالح أيضا 
لآن الخارج بدون النجاسة لا يؤثر كالبزاق والمخاطء وكذا النجاسة بدون 
الحارج» وإلا كان منتقض الطهارة في جميع الأحوال» وقد ظهرت عدالة 
الوصف. لأن النبي عليه السلام علل | حيث قال: إنها دم عرق انفجر 
فتوضئي لکل صلاة» فالدم يشعر بالنجاسة والانفجار بالخروج» وطالب الحكم 
أبو حنيفة » والمطلوب انتقاض الطهارةء والمقضى عليه المخالف له في المسألةء أو 
القلب والقاضي القلب. ۰ 


واعلم أنا إذا قسنا الذرة على البر في تحريم بيعه بجنسه متفاضلا فأاصل 
القياس عند الفقهاء حل الحكم المنصوص.» وهو البر وعند المتكلمين هو النص 
الدال عل ذلك الحكمء والفرع علد الفقهاء عبارة عن حل الخلاف وعند 
المتكلمين. عبارة عن الحكم المطلوب إثباته. . ا 


n _ 
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فصل : والأصول 
أي النصوص (في الأصل معلولةء إلا أنه لا بد في ذلك دلالة التمييزء 
أي معلول» وهذا يظهر في مسألة الذهب والفضة فإنا نعلل النص الوارد فيهم| بالوزن 
مع الجنس» فإن استدل مستدل من أصحابنا بأن هذا النص معلول» لأن الأصل في 


النصوص التعليل» فإنه لا يصح حتى ببين بالدليل أن النص الوارد فيهيا معلول في 
الحال . 


الشرغى: فتتامل ى غل ال وتغدها إل الفرع» لشت جك الصا 
(والأصول ي الأصل معلولة) 3 لن توهم آنه لا يلزم أن يکون النص ل 
حتى يعدى إلى الفرع بالقياس يعني أن الأصل في كل أصل من الكتاب والسنة» 
والإجاع أن يكون معلولاً بعلة توجد في الفرع» وإن کان يجحتمل أن لا يون 
معلولاء أو يكون معلولا بعلة قاصرة لا توجد في الفرع . 

(إلا أنه) لا ينبغي أن يكتفي بهذا القدر بل (لا بد في ذلك من دلالة 
التمييز) أي دليل يدل على U E‏ 
السلام : «الحنطة بالحنطة من المقابلة» . 

ومن قوله : مثلا بمثل کون القدر والجنس علة (ولا بد قبل ذلك من قيام 
الدليل على آنه للحال شاهد) أي. على أن هذا النص في الحال. معلول مع قطع 
النظر عن كون الأصول في الأصل معلولة. | 

فقوله : للحال معناه في الحال» وقوله شاهد کن به عن کونه معلل لاذه 
إذا كان فار بعلة جامعة كان شاهدا على حكم الفرع . ) 

والحاصل أن ههنا ثلاثة أمور: الأول: أن الأصل في كل نص أن يكون 
ا 

والثاني : e o‏ أن هذا النص في الحال 
معلول بقطع النظر عن ذلك الأصل . 
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وقال بعض العلماء: هي غير معلولة في الأصل إلا بدليل» لأن الحكم قبل 
التعليل مضاف إلى النص.» وبالتعليل ينتقل إلى معناهء وذلك بنزلة المجاز من 
الحقيقةء ولا يعدل من الحقيقة إلى المجاز إلا بدليلء ولأن الأوصاف متعارضة إذ 
التعليل بالقدر والجنس يقتضي حك حلاف ما يقتضيه التعليل بالطعمء لأن 
الأول يقتضي جريان الربا في الجص والنورة وعدم جريانه في القليل من المطعوم 
والتعليل بالطعم على العكس. وباعتبار التعارض لا يتعين وصف منها والتعليل 
غير ممكن بالكل جمعاء لأن ذا لا يوجد إلا في المنصوص عليه فينسد باب القياس 
حينئذ» وبكل وصف متمل أي يحتمل أن يكون علةء ويحتمل أن لا يكون علة 
فلا يصير علة مع الاحتمال» فكان الوقف أصلاء وقال بعضهم : هي معلولة 
بکل وصف يکن إلا بمانع. لأن الدلائل التي جعلت القياس حجة النص 
معلولا في أصله» إذ لا قياس إلا بعلةء ولا م يتصور القياس بكل الأوصاف لا 
مر» والنص م يفصل بين وصف ووصف. وفي التعيين امتياز بلا دليل صار كل 
وصف علة إلا بمانع كالخبر لما كان حجة» وإنغا يثبت بالرواة ولا يكن شرط 
الكل للتعذر صارت رواية كل عدل حجة إلا بمانع» ولا صار القياس حجة صار 
التعليل ني النصوص أصلاء فلا يترك هذا الأصل باحتمال أن لا يكون معلولً. 

وقومم أن في التعليل ترك الحقيقةء SS CES‏ 
وذلك كالمجاز من الحقيقة» قلنا: التعليل لإثبات حكم الفرع» فأما الحكم في 
النصوص عليه بعد التعليل فثابت بالنص» كا كان قبل التعليل إذ من شرط صحة 
التعليل أن يبقى حكم الأصل فيه» كا كان قبل التعليل معمولاً به بنصه لا بالعلة. ۰ 

وقال بعضهم : هي معلولة لکن لا بد من دليل > ييز الوصف الذي هو علة 
من غيره» لانه لما ثبت أن النصوص معلولة في الأصل» وبطل التعليل بكل ‏ 
الأوصاف. لأنه ما شرع إلا للقياس مرة وللمنع من إلحاق الغير به أخرى عند 


والثالث : أن لا بد من دليل ٤‏ يميز العلة من غيرها ويبين أن هذا هو العلة 
دون ما عداه فإذا احتمعت هذه التلاثة ء فلا بد أن یکول القياس حجحة 
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الشافعي رحه الله لأنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة» وهذا يسد باب القياس 
أصلاًء وهو مفتوح وجب التعليل بواحد من الجحملة ليعين الواحد من الجملة 
بعد سقوطهاء وهذا الواحد مجهول لا يكن العمل به حتى يمتاز عن غيره» فلا بد 
من دليل يوجب تييز الوصف الذي هو علة من غيره» وهذا آشبه بمذهب 
الشافعي» فإنه جعل استصحاب الحال حجة على الغير» وهذا كذلك لأنه اكتفى 
بأن الأصل في النصوص التعليلء ولم يحتج إلى دليل يدل عليه على أنه في الحال 
e.‏ 

وقلنا نحن : إن دليل التمييز شرط ك قال الشافعي» ولكنا نحتاج قبل 
هذا الدليل إلى دليل يدل على كون الأصل شاهداً للحالء لأن الأصولء وإن 
كانت معلولة في الأصل. إلا أنه محتمل أن ھال ما اد 
اترم ما هو غر معلرل فاحل أن بكرن هدا النض من تلك الملا لكن 
هذا الأصل وهو أن الأصل في النصوص التعليل لم يسقط بالاحتمال» ولكن لا 
يبقى حجة على غيره» وهو هو الفرع مع قيام الاحتمال حت يقوم الدليل على أنه 
شاهد في الجال» وهو نظير استصحاب الحال فإنا جعلنا المفقود حيا 
بالاستصحاب حت لا يرث منه أحد» Ty‏ 
EEE EDT ENE‏ 
بالنبي عليه السلام واجب مع آنه قد ظهرت خصوصيته في بعض الأفعال» ثم ۾ 
TR A E‏ لا جوز الاقتداء به إلا بعد قيام 
الدليل قلنا: الدليل الذي أوجب الاقتداء به عليه السلام كونه نبياء وأنه قائم 
في جميع الأحوال» وا احتمال في كونه نبيأء فوجب الاقتداء به لوجود الدليل 
الموجب للاقتداء قطعاً » والخصوص ثبت بدليله في بعض أفعاله فيبقى في الباقي 
على عمومه» كالنص العام إذا حص منه شيء بقي 8 فا وراه E‏ 
واجب اھ 


فأما ها ا ا E‏ » واحتمل أن ا 2 ا فکان 
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وثمالاحتمالفي العمل با ثبت حجةء ولأن في تعليل النص معنى الابتلاءء ولكن ٠‏ 
الابتلاء بالنص الذي هو غير معلول أظهر لا عرف فإذا استويا في معنى الابتلاء 
فلا بد من قيام الدليل» على أن هذا النص معلول في الحال» ولا جوز الاكتفاء 
ما ثبت بالرأي أن الأصل في النصوص التعليلء فأما الرسول عليه السلام فإغا 
بعث للاقتداء مطلقاء قال الله تعالى : إلقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة4” ولا معارض هذا الدليل القطعي. فلم يبطل وجوب الاقتداء 
باللاحتمال» وبيان هذا في الذهب والفضة فإن حكم الربا ثابت فيه بالنص» 
وهو معلول عندنا بعلة الوزن والجنس. وأنكر الشافعي هذا التعليلء فلا يصح 
منا الاستدلال بأن الأصل في النصوص التعليل» بل لا بد من إقامة الدليل على 
أن هذا النص في الحال معلول. | 


والدليل علته على أن هذا النص تضمن حكم التعيين بقوله عليه السلام:. 
«يدا بيدء والتعيين من باب الربا» أي يتحقق الربا في هذه الأموال عند قوته. 


ألا ترى أن تعيين أحد البدلين شرط في كل عقد احترازاً عن الدين 
بالدين» فإنه حرام ينهى النبي عليه السلام عن الكالمء بالكالىء» ووجب 
التعيين في البدل الآخر هنا لاشتراط المساواة إذ المساواة في البدلين عند اتفاق 
جنس شرط بقوله عليه السلام: «مثلا بمشل» وللنقد مزية على النسيئة عرفاء 
فيجب الاحتراز عن شبهة الفضل الذي هو ربا يؤديه قوله عليه السلام: «إغا 

ارب في النسيئة» ووجدنا هذا الحكم أي التعيبن متعدیا عنه» فان الشافعي 
بشتز ظط التقابض ٤‏ بیع الطعام بالطعام» > مع اخحتلاف الجنس› ونحن لا نجوز 
کو که رقم کر دو ااي وان کان 
موصوفاء لأن بترك التعيين في المجلس تفوت المساواة في اليد باليده وشرطنا 
قبض رأس مال السلم في المجلس لتحقيق معنى التعيينء فعرفنا أنه معلول إذ لا 
تعدي» بلا تعلیل فقد صح التعدي في) ذكرناء ولم تكن الثمنية مانعة» فکذا لا ) 
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٠‏ تصيبر الثمنية مانعة فيم نحن فيه» وصح التعدي بعلة الوزن مع الجنس» بل ربا 
الفضل أثبت منهء لأنه حقيقةء وذا شبهة. 

وقال الشافعي : إن تحريم الخمر معلولء وليس له دليل دال على كونه 
ن بل الدليل وهو قوله عليه السلام : «-حرمت الخمر لعينما» والسكر من 
کل شرب دال على آنه غير معلول إذ كونه معلولاً يناني كونها حرمة لعينهاء 
وإثبات الحرمة وصفة النجاسة ي بعض الأشربة الملسكرة» ليس من باب تعدية 
الحكم الثابت في الخمرء ألا ترى أنه لا يثبت على ذلك الوجه حتى لا يكفر 
مستحله» ولا يكون التقدير في النجاسة فيه كالتقدير في الخمرء لکنه ثبت بدلیل 
فيه شبهة كخبر الواحد بنوع احتياط» فلا يظهر به کون اف 

ومثال ما ذكرنا من كون النص معلولاً لوجود حكمه متعدياً إلى غيره 
وطعن الخصم بکونه معلولا بالثمنية والشاهد إذا طعن فيه بجهل بحدود 
الشريعةء فإنه تقبل شهادته وبطل الطعن بهء لأن الجهل لا يسقط الولاية 
والشهادة من باب الولاية » وإذا طعن الشاهد بالرى صح الطعن› لأنه بخرح به 

من ان يکون أهلا للولايةء فكذا هنا متى وجدنا النص شاهدا ووجدنا حکمه 

متعدياً مع طعنه بالثمنية بطل طعنه» ومتى وقع الطعن في الشاهد با هو 
جرح» وهو الرق لم جز الحكم بظاهر الحرية حى تثبت حريته بالحجة» فكذا إِدا 
طعن بأن النص غير معلول يصح » ويحتاج إلى إقامة الدليل على أنه معلول في 
الحالء ولا يجوز الحكم بكون الأصل معلولا باعتبار أن الأصل في النصوص 
التعليل» ك| لا جوز الحكم بشهادة الشاهد بعد الطعن بالرق باعتبار أن الأصل 
في الأدمي الحريةء إلا بعد إقامة البينة بأنه حرفي الحالء ثم تعليل النص قد 
يكون بالنص كقوله تعالى : كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم 4 . 

وقول النبي عليه السلام لبريرة ملكت بضعك فاختاري . 


وقوله : إنها من الطوافينء وقد يكون بفحوى النص كقوله عليه السلام ي 
السمن الذي وقعت فيه فأرة « إن کان جامذا فألقوهاء وما حوهاء وکلوا ما 
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بقي » وإن کان مائعاً فأريقوه» ففيه إشار: 3 Ed‏ اللجاسة 
إياه» وخبر الربا من هذا القبيل کا بينا. . 
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(ثم للقياس تفسير لغة وشريعة» كا ذكرنا وشرط وركن وحكم ودفع) ولا 
بد من معرفة هذا المجموعء لأن الكلام لا يصح إلا بمعناه لما أنه وضع 'للإفهام 
ف) لا یفید یکون لغوا» ولا يوجد إلا عند شرطه» ولا يقوم إلا بركنه فركن 
الشىء ما يقوم به ذلك الشيء. ول یشرع إلا لحكمه وهو الأثر الثابت بهء لأن 
امقصود هو الحكم» فإذا لم يفد حكمه يلغو كالبيع المضاف إلى الحر» ثم 
إلا وقدمنا الشرطء وإن کان ارا على الركن»ء وإن ذاتیا ا 
طبعا فيتقدم لو 


(فشرطه أن لا يكون الأصل) أي المقيس عليه (خصوصاً بحكمه بنص 
آخر) أي لا یکون منفردا بحکمه بنص آخر أوجب خصوصیته به» والمراد أن لا 
یکون حكم امقيس عليه خصوصاً به لأنه متى ثبت اختصاص الحكم بالنص 
صار التعليل مبطلا له» لأن التعليل لتعدية الحكم» وذلك يبطل الاختصاص 
لثابت بالنص الآخر» فكان هذا تعليل في معارضة النص لرفع حكمه والتعليل 


(ثم للقياس تفسير لغة وشريعة» كا ذكرنا وشرط» وركن» وحكم» ودفع) فلا بد 
من بيان هذه الأربعة لأجل عغافظة قياسه» ودفع قياس خحصمه (فشرطه أن لا 
يكون الأصل مخصوصا بحكمه بنص آخر) الظاهر أن الأصل هو المقيس عليه 
والباء في بحكمه داخل على المقصورء والمعنى أن لا يكون المقيس عليه كخزيمة 
مثا مقصوراً عليه حکمه بنص آخر» إذ لو کان حكمه مقصورا عليه بالنص» 
فكيف يقاس عليه غيرهء ولا جوز أن يراد بالأصل النص الدال على حكم 
المقيس عليه ويكون الباء بمعنى مع إذ يكون المعنى حينثذ أن لا يكون النص 
الدال على حكم المقيس عليه خصوصا مع حكمه بنص آخر» ولا شك أن 
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في معارضة النص مردود (كشهاد خزية) فإن الله شرط العدد في الشهادات بقوله 
تعال : #واستشهدوا شهيدين من رجالکم» وأشهدوا ذوي عدل منکم# ثم 
خص النبي عليه السلام خحزيمة بقبول شهادته وحده» وجعل شهادته شهادة 
وقال: من شهد له خزيمة فهو حسبه» وسماه ذا الشهادتين كرامة له» وقد 
ا ا ا ا واخ غ ااا ا غ 
a‏ العامة» فلم E E‏ حقى لا يثبت ذلك الحكم في شهادة 
غبر خزية ممن هو مثله» Ew EEE‏ 
خحصوصيته الثابتة بالنص كرامةء» وهذا لا مجوزء وكذا الله تعالى أباح اللكاح» 
وقصره على أربع نسوة حيث قال: ل[مثنى وثلاث ورباع)»” والموضع موضع 
الحاجة إلى البيانء فلو كان الزائد على المذكور مشروعا نة وت اختضباص 
النبي عليه السلام بتسع نسوة بإعلام الملك إياه إكراما لهء لأن فيه إثبات الولاية 
على الحرة» وهذا إكرام وأي إكرام فلم يصح تعديته إلى غيره بالتعليل» لأن فيه 
إبطال خحصوصيته» وكذا ثبت بالنص أن البيع يقتضي خلا لکا مقدورا خی 
قال عليه السلام ONE EE E E‏ 
اا رادت ها لس اك ل لأنه إذا باع شیا عنده وهو لا بملکهء ثم اشتراه 


وسلمه لا جوز ثم ترك هذا الأصل في السلمء وإن م يكن المسلم فيه في ملكه» 


النص الآخر هو النص الدال على حكم المقيس عليه (كشهادة خزية وحده) فإنه 
E‏ : «من شهد له خزية فهو حسبه» ولا ينبغي أن يقاس 
عليه من هو أعلل حالا منه كالخلفاء الراشدين› e‏ اخحتصاصه 
بهذا الحكمء وقصته ما روي أن النبي عليه السلام اشترى ناقة من أعرابي» 

وأوفاه الثمن فأنكر الأعرابي استيفاءء» وقال: هلم شهيدا فقال: من يشهد لي 
ول بحضرني أحد. فقال خزية : آنا أشهد يا رسول الله آنك أوفيت الأعرابي عن 
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ولا في يده بالنص» وهو قوله عليه السلام: و 
معلوم » ووزن معلوم إلى أجل معلوم»» وما ثبت ہذا النص إلا مؤجلاء فلا 
يصار إلى التعليل بأن يقال: إن السلم نوع بيع» فيجوز حالا كالبيع» لأن فيه 
إبطال الخصوص الثابت بالنصض بالتعليل» وكذلك شرع ابتغاء النكاح بالمال 
بقوله تعال : #أن تبتغوا بأموالكم #. ثم ظهرت خصوصية النبي عليه السلام 
بالنكاح بغير مهر بقوله تعالى : [خالصة لك من دون المؤمنين فلم يكن ذلك 
قابلا للتعليل وقال الشافعي : لما صح نكاح النبي عليه السلام بلفظة المبةء على 
سبيل الخصوص بقوله تعالى : [خالصة لك من دون المؤمنين4” ل جز التعليل 
لتعديه الحكم إلى نكاح غيره» وقلنا: تفسيرها هبة خالصة لك بلا مهر لأن فعل 
اهبة يقتضي مصدرا. 

فقوله : خالصة نعت ذلك المصدر المحذوف والدليل عليه قوله في آخر 
لآية لكيلا يكون عليكن حرج أي ضيق» وهو متصل بقوله: خالصة لك من 
دون المؤمنين» والحرج إنغا يكون في لزوم المهر» لا في انعقاد النكاح بلفظ دون 
لفظ . 

وقال في حق أمته. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت 
آیانہم» أي ما أوحينا من المهرر على أمتك في زوجاتهم . 

وهه الجملة اعتراضية» أو نقول: خالصة حال من الضمير في وهبتء 

يعني أن نفسها خالصة لك لا تحل لغيرك بعدك» فلا تتأذی TS‏ 


الناقة» فقال عليه السلام من شهد له خزية » فهو حسبه فجعلت شهادته كشهادة رجلین 
نصدقك في] تأتينا به من خبر السماءء أفلا نصدقك في) تخبر به من أداءثمن 
الناقة » فقال عليه السلام من شهد له خزية » فهو حسبه فجعلت شهادته كشهادة رجلين 
كرامة» وتفضيلا على غيره» مع أن النصوص أوجبت إشتراط العدد في حق 


,9° سورة الأحزاب: الأية‎ (١( 


لك في الفراش من حيث الزمان» دليله قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا»” وهذا لأن الخصوصية 
لرسول الله عليه السلام إنما تصح بمافيه ضرب كرامة» ولا كرامة في 
الاختصاص بالتكلم بلفظ دون لفظ. وإنا الكرامة في أن لا جب المهرء ولا حل 
لأحد بعده. وقد أبطلنا التعليل من حيث ثبت كرامة وهو في قلنا لا فيا قاله» 
وكذلك ثبوت المالية والتقوم للمنافع في عقد الإجارة حكم خاص ثبت بالنص»› 
وهو قوله تعالى : ل[فأتوهن أجورهن#” وقوله: لإعلى أن تأجرني ثماني 
حجج 4" فلم يقبل التعليلء لأن مالية الأشياء لا تسبق الوجود وبعد الوجود 
التقوم لا يسبق الإحراز ولا يتصور إحراز النافع» لأا أعراض لا تبقى» فمهما 
وجدت تلاشت واضمحلت. ولأن التقوم عبارة عن اعتدال المعاني» إذ لا اعتبار 
للصور في باب التقوم» فإن خحمسة دنانير تعادل الوب الذي قيمته خمسة 
دنانس» وإن اختلفا صورة. ) 

ولا معادلة بين الأعيان والمنافع» فالمنافع أعراض لا تبقی زمانین» ولا 
تقوم بنفسهاء والأعيان جواهر تبقى أزمنة» وتقوم بنفسهاء وبين ما يبقى ويقوم 
بنفسه» وما لا يبقى ولا يقوم بنفسه تفاوت عظيم فلم يصح إبطال حكم 
ا لخصوص بالتعليل . 

وقول فخر الإسلام : وكذلك ثبت للمنافع حكم التقوم والمالية في باب 
عقود الإجارة بالنص مالفا للقياس إلى أن قال: فلا يصح إبطال حكم 
الخصوص بالتعليل مشتبه» فإن أول كلامه يدل على أنه من قبيل الثاني من 
الشروط وآخره يدل على أنه من قبيل ما نحن بصدده» وكأنه لا علم أن هذه 
المسألة مما يصلح إيراده في القسمين. أوماً إليه ا ذكرء والله أعلم. 
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(وأن لا يكون معدولا به عن القياس) لأن حاجتنا إلى إثبات الحكم 
بالقياس» فمتى ثبت حكم النص على وجه يرده القياس الشرعي لم جز إثباته في 
الفرع بالقياس» كالنص النافي لحكم لم جز إثباته به (كبقاء الصوم مع الأكل 
ناسيا) فإنه معدول به عن القياس بالنص» لأن ركن الصوم فات بالأكل. ناسيا 
لأن ركنه هو الكف عن اقتضاء شهوتي البطن والفرج› وأداء العبادة بعد فوت 
ركنها لا يتحقق. وإغا بقينا الصوم في حق الناسي بالنص» وهو قوله عليه 
السلام : «تم على صومك. فإغا أطعمك الله وسقاك» معدولا به عن القياس لا 
حصوصا من النص» وهو قوله عليه السلام: «الفطر غا دخحل»» کا زعم 
البعض»› فإن عنده هذا من جنس تخصيص العلةء لأن الفطر جعل كلا فطر 
جک ولو کان فصا النص» لكان اراتا وتخلف الحكم فيه 
ال ل هی ات ای فل ا در ی 
معدول به عن القياس» فيصير التعليل حينئذ لضد ما وضع له إذ القياس يقتضي 
ثبوت الفطر» فالتعليل لبقاء الصوم a E EE‏ إذ بقاء 
اص مع فواته ضدان» وھذا لا جوز کا لا يصلح أن يكون النص النافي 
ا وإنغا ثبت هذا الحكم في مواقعة الناسي بدلالة النص» لا بالتعليلء لأن 
الأكل والحماع سواء في قيام الصوم بالكف عنها لدخويم) تحت أمر واحد وهو 
قوله تعالى : لثم نموا الصيام إلى الليل# أي الكف عن هذه الأشياء اللاثة إذ 
المذكور قبله هذه الأشياء الثلاثة » فكان ورود النص في أحدهماء ورودا في الأخر 
دلالة لما عرف أن أحد المتساويين ذا ثبت له حکم یثبت يثبت للآخر ضرورة» وإلا ۾ 
یکونا متساویین کالتوأمین» فإنه یلزم من ثبوت نسب أحدها ثبوت نسب الأخر 


العامة فلا يقاس عليه عیره (وأن لا ڪون و به عن القياس) أي لا يکون 
الأصل غالفاً للقياسء إذ لو كان هو بنفسه مالفا للقياس» زک ا ا 
غیره » (کبقاء الصوم م الأكل والترت ناسیا) فانه عغالف للقياس » د ا 
يقتضي فساد الصوم به» وإنما أبقیناه لقوله عليه السلام للذي اکل تاا : تم 
على صومك فإغا أطعمك اله وسقاك»› فلا يقاس عليه الخاطىء والمكره» ک]| قاسھ| 


۲٢ 


للاستواء بينهاء والدليل على أن الحكم في الوقاع ثابت بدلالة النص أن كل من 
سمع قوله عليه 2 «فاغا أطعمك الله وسقاك» يقهم منه ان الناسي غر 
جان على الصوم حيث حيث أضاف الفعل إلى ذاتهء فلم يكن الصائم هاتكا حرمة 
ey‏ ولا على الطعام» لأنه ليس يمحل للجناية. 

والجماع مله لأن المجامع غير جان على الصوم› لآنه غر قاصد» ولا على 
المرأة فيثبت الحكم الوارد ثمة في الجماع بدلالة النص. لا بالتعليلء وأما الخطاً 
والكره فلا يساوي النسيان» لأن النسيان عا لا يكن الأحتراز عنه» وهو من قبل 
من له الح بلا اختيار من العبد» فصار عفواً. 


والخطاً ما يكن الاحتراز عنهء وإغا يقع المرء فيه لضرب تقصير منه وهو 
ذاكر للصوم والكره جاء لا من قبل من له الحق» والمكره في الاإقدام على ما أكره 
عليه تار وهو ذاكر للصوم أيضأء فلهذا كانت العزية في حقه أن لا يفطر» ولو 
صبر على ذلك حتى قتل يثاب عليه وهذا آية كونه تارا فلم يكن ورود النص 
في النسيان ورودا فيهي| دلالةء وكذا حل الذبيحة عند ترك التسمية ناسيا حكم 
معدول به عن القياس» لأنه يقتضى حرمته»ء لأنه ترك الشرط» ولأن قوله تعال : 
ولا تأکلوا ما ل یذکر اسم الله علیه0 مطلق بالحدیث. 

وهو قوله عليه السلام تسمية الله تعالى في قلب كل امرىء مسلم على آنا 
جعلناه مسمیاً حکاً لکونه معذوراً غیر معرض عن ذکر اسم الله» فلم جز تعلیله 
لتعدية الحكم إلى العامد وهو جان معرض عن ذكر اسم الله على الذبيحة» وكذا 
حديث الأعرابي الذي واقع امرأته في نہار رمضان فأعطاه رسول الله عليه السلام 
ما يكفر به» فذكر حاجته وفقره» فقال رسول الله عليه السلام: «كل أنت 

وأطعم عيالك» . 

ثبت معدولا به عن القياس» لأن التكفير إا يكون بمايقع عليه من 
بدني» أو مالي لا با يقع له لأن شرعيته للزجر» وهو بالأول لا بالشاني» فإن 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 


YY 


قلت: : قول فخر الإسلام : كان الأعرابي به خصوصاً بالنص» فلم يحتمل 
التعليل مشعر بأن هذا من القسم الأول فلم أورده في القسم الثاني؟ 

قلت: يجوز إيراده في القسمين» لأنه من حيث إن الأعرابي كان محصوصاً 
به حيث قال: مجزيك ولا بجزي أحدا بعدك من القسم الأول ومن حيث أنه 
یت و به عن القیاس» کا بينا من القسم الثاني» فالشيخ بإيراده في هذا 
القسم وبقوله: كان الأعرايي به مخحصوصا بالنص» أشار إلى هذا المعنى فتأمل 
تفهم . 

ولا حمل كلام السلف إلا على الصحة والسداد. وإن كان الله أعلم با 
أراد» ومن الناس من ظن أن المستحسنات من هذا القبيلء أي كلها معدول به 
عن القياس» وليس كذلك. فمن اللستحسنات ما ثبت بقياس خفي » فکیف 
يکون ا به عن القياس؟. وسيرد عليك بيانه على الاستقصاءء ومن الناس 
من زعم أن الأصل إذا عارضه أصول بخلافه كان دولا به عن القياس» 
ولیس كذلك لأن تفسير المعدول به عن القياس أن لا يكون معقول المعنى 
أصلا فإذا وافق أصلاً من الأصول كان معقول المعنى» إذ التعليل لا يقتضي 
ا من الأصول» بل يقتضی أصا واا وقد وجد فيصح التعليل بهذا 
الأصل» وإن خالفه أصول»ء وهذا لأن الأصل بمنزلة راوي الخديث والوصف 
الذي يجعل علة بمنزلة الحديث» ورواية الحديث تصح من راو واحد إلا أن 
الأصول إذا كثرت أوجبت ترجيحأً عند المقابلة كابر يترجح بكثرة الرواةء فإن 
المشهور يترجح على خبر الواحد. لأن اتصاله برسول الله عليه السلام آثبت» 
والخبر إنغا صار حجة بالاتصال» فكذا الوصف إغا صار علة لرجوعه إلى 
الأصلء فمها كان أصوله أكثر كان أقوى (وأن يتعدى الحكم الشرعي الشابت 
بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره» ولا نص فيه) لأن القياس محاذاة بين شيئين 
أعني الفرع والأصل» فلا يتصور ثبوته في شىء واحد» ولا إذا م يکونا نظيرين. 


الشافعي رمه الله » (وإن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو 
نظیره» ولا نص فيه) هدا ال وإن کان اا تمه لکنه يتصمن روا 
۸ 


إذ حل الانفعال شرط كل فعل كالصدمة إا تكون ضرباً إذا صادفت حيأًء وأما . 
کون الحكم شرعياء فلأن. الكلام في القياس على الأصول الشابتة شرعاء وبمشل 
هذا القياس لا يعرف إلا حكم ا إذ الطب أو اللغة لا تعرف بمثل هذا 
القياس› و الشرط اجك اسا ولكهة اة تفصیلا فإنه مشتمل على خحمسة 
مباحث وسيجيء بيانہاء والخلاف فيها إن شاء الله تعالى إحداها أن يكون 
الحكم المعلول شرعياً لا لغوياً. 
(فلا يستقيم التعليل لأثبات اسم الزنا للواطة) بأن يقول: الزنا اسم 
لماع يقصد به سفح الماء دون الولد واللواطة مثله في هذا المعنى فكان زنا (لأنه 
ليس بحكم شرعي) وعن ابن سريج وجماعة من أصحاب الشافعي أنه جوز 
إثبات الأسامي بالقياس الشرعي » ثم ترتيب الأحكام عليهاء قالوا قد عرفنا أن 
من الأحكام ما يثبت بطريق الاجتهادء فلا يمتنع مثله في الأسماء» وهذا في 


ارتعة أخدها رن الك رعا لا لوا 

والثاني : تعدیته بعینه» بلا تغيير. 

والثالث: كون الفرع نظيرأًللأصل لا أدون منه. 

والرابع : عدم وجود النص في الفرع» وقد فرع اللصنف على كل من هذه 
الأربعة غلا سيأتي» وهذا هو رأي حمهور الأصوليين اقتداء بفخر 
الا سلام» وقد ابتدع بعض الشارحين فقال: إنه يتضمن ستة شروط ال 

ا ا ا ا اا وع 

لشیء آخر» وهذا وإن کان عا يستقيم› > لکن ليست له تمرة صحيحهة . 

(فلا يستقيم التعليل لاأثبات اسم الزنا للواطة لأنه ليس بحكم شرعي) 
تفريع على أول الشرط» وهو كون الحكم شرعياء فإن الشافعي رحه الته يقول: 
الزنا سقح فح ماء حرم في محل مشتهى حرم وهذا المعنى موجود في اللواطة» بل 
هي O‏ والشهوة وتضييع الماء» فيجري عليها إسم الزنا وحكمهء 
وإليه ذهب أبو يوسف وحمد رمه الله » وهذا يسمى فاا ٤‏ اللغة.ء ولكنه 


۹ 


الأسماء المشتقة واضح» وذلك لأنا متى عرفنا الإسم مشتقاً من معنى» ثم وجدنا 
ذلك المعنى في محل آخر ينبغي أن يسوغ إطلاق ذلك الاسم عليه» كا قلتم في 
الشرعيات. فإنا لما عرفنا تحريم التفاضل في البر» وعرفنا أن ذلك ما كان لكونه 
برأ» بل لكونه مكيل جنس» ثم وجدنا تلك العلة في غيره أثبتنا ذلك الحكم في 
غيره بالقياس» فكذا هنا لما عرفنا أن آهل اللغة أطلقوا اسم الزنا لمعنى ووجدنا 
ذلك المعنى في غيره» جاز إطلاق ذلك الاسم عليه قياساء قلنا: الأسياء كلها 
نوفیميه . 

قال الله تعالى : إوعلم آدم الأسماء كلها» وإذا كانت توقيفية لا يكن 
إثباتها قياسأء لأن النص موجود في جميعهاء وقياس المنصوص على المنصوص 
باطل» لأن فيه إبطال النص إن خالفهء ولا يفيد إن وافقهء وهذا بخلاف 
الأحكام» لأنه لا نص في الفروع منہاء ولا بد من معرفة حكم الفرع › فلهذا 
صر إلى القياس فيهاء ولأن الأساء وضعت دلالات على المسميات فالمقصود ہا 
تعريف المسمى لا تحقيق وصف فيه . 

وحكي عن البعض أنه كان يقول: إني أبين المعنى في كل اسم لغةء آنه 
لماذا وضع ذلك الإسم لما سمي بهء فقيل له: لاذا سمي الجرجير جرجيرا؟ 
فقال: لأنه يتجرجر إذا ظهر على وجه الأرض أي يتحرك» فقيل له: فلحيتك 
تتحرك اش ولا تسمی ا ثم قيل له: لماذا سميت القارورة قارورة› 


فرق بين أن يعطى للواطة إسم الزناء وبين أن بجرى عليها حكمه فقط» لأجل 
اشتراك العلة فإن الأول قياس في اللغةء دون الثانيء والمجوّزون له هم أكثر 
أصحاب الشافعي رحه الله > فإنهم يعطون إسم الخمر لكل ما بخامر العقل. 

وقد قال هم واحد من الحنفيةء لم تسمي القارورة قارورةء فقالوا: لأنه 
يتقرر فيها المأاءء فقال: إن بطنك أيضا يتقرر فيه الماء» فينبغي أن يسمى 
قارورة» ثم قال: م لم يسمى الجرجير جرجيرأً فقالوا: إنه يتجرجر أي يتحرك 
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فقال لأنه يستقر فيه المائع » فقيل له: فجوفك يستقر المائع فيه أيضاء ولا يسمى 
قارورة» وكذا النهر» والحوض» والكوز. 

ولا لإثبات إسم الخمر لسائر الأشربة باعتبار أن الخمر إا سميت خمرا 
لخامرتها العقل › وهذا لا يسمى العصير به قبل التخمر» ولا بعد التخلل وهذه 
الأشربة تساوي الخمر في هذا المعنى» لا بيناء ولأن المخامرة حاصلة في الأفيون› 
اي وا 

ولا لإاثبات اسم السارق للنباش» باعتبار أن كل واحد منيا آحذ مال 
الغبر على سبيل الخفية» لا أن القطع لا جب بالإجماع بدون إسم السرقة» وقد 
عدم الاسم فيه بجعناه» لأن السرقة اسم للأحذ على وجه يسارق عين صاحبه» 
وذا لا يتصور في الكفنء لأن صاحبه ميت» فكيف يسارق عينه؟ وامتنع القياس 
الشرعي لإثبات الاسم لا بيناء فامتنع القطع ضرورة. 

وهذا لأن الأساء ضربان: حقيقة ومجاز» وسبب الحقيقة وضع الواضع› 
وأنه لا يعرف إلا بالسماع من أهل اللغة» وسبب المجاز استعازة العرب الاسم 
لإسم» وقد علمنا آن طريق الاستعارة في بين أهل اللغة غير طريق التعدية في 
أحكام الشرع› فلا يكن معرفة هذا النوع بالتعليل الذي يدرك به حکم 
الشرع› وعلى هذا قلنا: الاشتغال بالقياس لتصحيح استعارة ألفاظ الطلاق 
اللعتاق باطل . 


وإغا يشتغل فيه بالتأمل في) هو طريق الاستعارة عند أهل اللغة» إذ 
الاستعارة باب من اللغةء فلا ينال إلا بالتأمل في المعاني اللغوية» فبطل قوهم : 
إن کل واحد منہ) ما يصح تعليقه بالأحطار» فجاز إقامة أحدهما مقام الآاخر 
لأن الطلاق وضع لعنى حاص لغة» وكذا العتاق فلم جز إقامة أحدهما مقام 
اا الفاظ التمليك کال واهبة للنکام باطل» لان لنکاح ضع لمن 
خاص لغة وكذا اهبة» فلا جوز تعليل لفظ النكاح وإلحاق ابة» أو البيع به 
بمعان شرعية» بل يلحق به بمعان لغخوية وكذلك في إثبات استعارة لفظ النسب 


۲۳۱ 


بأن يقول: هذا ابني لا يشتغل فيه بالقياس الشرعي» وكذا التعليل بشرط 
التمليك في الإطعام في الكفارات قياساً على الكسوة باطل» لأن الكلام في معفى 
الأطعام المنصوص عليه» ولا مدخل للقياس الشرعي في معرفة معن الاسم 
لغة» وإنما الطريق فيه الشامل في معنى اللفظ لغةء وهو أن اللإطعام جعل الغير 
طاعاء لأنه فعل متعد لازمه طعم» وذلك محصل بالتمكين. وإغا جوز التمليك 
فيه بدلالة النص» كا قررناه في مباحث الكتاب. 


وأما الكسوة فاسم للثوب دون فعل اللبس» ودون منفعة الثوب» وباسم 
الثوب لا يحصل التكفير» وإنغا محصل التكفير بفعل يوجد فيه وهو التمليك فأما 
الأباحة ففعل يوجد في منفعته لا في عينه. 


وثانيها: التعدية فإن التعليل با لا يتعدى لا جوز عندناء وعند الشافعي 
هذا ال لتعليا جائز» ولکنه لا یکون مقايسة» وهذا جوز الت لتعليل بالثمنية والكلام 
فيه مذكور على الإستقصاء في فصل الحكم . 


وثالثها: أن يكون المعدى حكم النص بعينه من غير تغيير» لا أن فائدة 
التعليل التعدية لا غير» فإذا كان التعليل مغيرا كان باطلا لأنه إن غير حكم 
النص أيضا يكون التعليل معارضا للنص» وإن لم يغير لا يكون تعدية» بل 
يكون إثبات الحكم ابتداءء ولأنه لا جوز بالتعليل فلا يستقيم التعليل لاشتراط 
الإيان في رقبة كفارة اليمين والظهار بأن يقال: هذا تحرير في تكفير» فكان 
لاان من شرط المحرر ككفارة القتل» لأنه تغيبر بتقييد الإطلاق» فكان باطلاء 
الف ال از فى كار الب وال ار طن ون ا اعات ها 
تقييده» فكان باطلا كإطلاق المقيدى فإنه تغيبر بالإجاع» لأن فيه إبطال صفة ٠‏ 
التقييد وذلك كحرمة الربائب فإنها لما تقيدت بالدخول كان تعليل أمهات النساء 
لإثبات صفة الإطلاق في حرمة الربائب تغييرا لما فيه من إبطال صفة التقييدء 
وهذا باطل» فكذا عكسه يكون باطلاً لأن فيه إبطال صفة الإطلاق . 


۳۲ 


(ولا لصحة ظهار الذمي لكونه تغبيرا للحرمة التناهية بالكفارة في الأصل 
إلى إطلاقها في الفرع عن الغاية) توضيحه أن حكم الظهار في الأصل آي المسلم 
ثبوت حرمة متناهية بالكفارة فلو عللنا هذا الأصل با يوجب تعدية الحكم إلى 
الذمي يكون باطلاء لأنه لا يثبت به حكم الأصل بعينه» وهي الحرمة التي 
تنتهي بالكفارة» بل يثبت حرمة مطلقة في الفرع› أي حرمة لا تنتهي بالكفارة» 
لأن الذمي ليس من آهل الكفارةء لأن فيها معنى العبادة» فهي من الحقوق 
الدائرة بين العبادة والعقوبة» وهو ليس من أهلهاء فيكون E‏ للحرمة المتناهية 
هاء وهذا قلنا: إن السلم ا لجال باطلء لأن من شرط جواز البيع أن يکون 
المبيع موجودا مملوكاء لما بينا مقدور التسليمء لأنه عليه السلام هى عن بيع 
الآبقء والشرع رخص في السلم بصفة الأجل» ومعناه نقل الشرط الأصلى وهو 
ما ذكرنا إلى ما يقوم مقامه» وهو الأجلء لأن الزمان صالح للكسب الذي هو 
من أسباب القدرة» فاستقام ا عنه» وفوات الشيء إلى خحلف كلا فوات› 
ھک جى ا 6 ا او ا 
رخحصة نقل من القدرة الحقيقية التي ينا إلى القدرة الاعتبارية وهو الأجل فلو 

علل الخصم ليعدى الحكم إلى السلم الحال لكان ذلك إسقاطا للشرط الأصلي› 
إل عاف فكان ةة قاط فكان ترا ومن ذلك قو: إنافجل 
اللخطىء والمكره ليس بفطر لعدم القصد إلى الفطر كفعل الناسيء وهذا التعليل 


على وجه الأرض› فقال: إن لحيتك أيضا تتحرك فينبغي أن تسمى جرجيرة 
فتحير وسكت (ولا لصحة ظهار الذمي) تفريع على الشرط الثاني» أي لا يستقيم ‏ 
التعليل لصحة ظهار الذمي كا علله الشافعي رحمه الله فيقول: إنه يصح 
طللاقه فیصح ظهاره كالمسلم إد م يوجد الشرط الثاني» وهو تعدية الحكم بعینه 
(لکونه) أي لكون هذا التعليل (تغييرا للحرمة المتناهية بالكفارة في الأصل) وهو 
السام رإلى إطلاقها' في الفرع عن الغاية) لأن ظهار المسلم ينتهي بالكفارة 
وظهاز المي يكوت مزا اد لن هو اها للكفارة التي هي دائرة بين العبادة 
والعقوبةء وقيل: هو أهل للتحرير» ولكن ليس أهلا للتحريرء الذي يخلفه 


Ai 


غر جائزء لأن بقاء الصوم مع النسيان ليس لعدم القصد إلى الفطرء لأن فوات 
الركن يعدم الأداء إذ الثيء لا یبقی بعد فوات ركنه» ولیس لعدم قصد الأكل 
والشرب آثر في وجود الصوم مع وجود عدم الصوم› ألا یری أن من لم ينو 
الصوم أصلاء لانه م يشعر بشهر رمضان م يكن صائء مع أن القصد م يوجد 
فلو كان لعدم القصد أثر في وجود الصومء لكان صائماء بل أولى لأن الفائتء 
ثم شرط الصوم وهو النية وهنا الركن وتأثير عدم الرکن أقوى من تأثير عدم 
الشرط لكنه م يجعل فطراً بالنص وهو قوله عليه السلام : «تيّ على صومك»ء 
غير معلول على ما مر. 

وعلى هذا الأصل سقط فعل الناسى أي إغا سقط فعله بالنص على خلاف 
الان ل لت قحد اهاه ار جل لاان كان مهاو غا 
فنسب إلى صاحب الحق» فلم يصلح لضمان حقهء وإليه أشار بقوله عليه 
السلام : «فإغا أطعمك الله وسقاك» أي هو الذي ألقى النسيان عليك حى 
الق السب 


ألا ترى أن المريض إذا صلى قاعداً لعجزه عن القيام لا يلزمه الإعادة 
عند البرء» لأن عجزه عن القيام كان من قبيل من له الحتق بخلاف المقيد إذا 
صلى قاعداء فإنه يلزمه الإعادة إذا رفع القيدء لأن العذر جاء لا من قبل من له 
الحق» فالتعدية إلى وهو تقصير من المخطىء إذ لولا تقصيره في المضمضة 
لا سبق الماء حلقهء أو إلى المكره وهو من جهة غر صاحب الحى يكون تغييراء 
ومن ذلك أن ا الأربعة تحريم متناه بالتساوي 
کیل وبالتعليل بالطعم تتغبر الحرمة من التنامي إلى عدم التناهي» لأنه يتعدى 
الحكم إلى المطعومات التي لا تدحل تحت المعيار الشرعي» وهو الكيل إذ الحفنةا 
لا جل ي الكيل» فيكون فيه إثبات حرمة بخلاف ما آٹبتها e‏ فکان 
تعليلا باطلا. ! 

ومن ذلك قوم : في تعيين النقود في المعاوضات إن التعيين تصرف صدر 
من أهله لوجود العقل والبلوغ مضافاً إلى محله» وهو الدراهم والدناني فإا 


¢ 


حل للتعیین حتى تتعين في و والغصوب» والوكالات والمضاربات» وغيرها 
مفیدا في نفسه لجواز آنا أب ا واقل غشاء وإنغا احتيج إلى هذا لأنه جوز 
أن يکون التصرف صادرا من أهل مضافا إلى حل› ومع هذا لا جوز لأنه غير 
مفید» ک| لو اشتری عبد نفسه فإن مولاه» وإن كان أهلا والعبد محلاء لكنه لا 
ل یکن مفیداً ل یصح حتی لو کان مفیداً بأن اشتر ا 
المضارب صح › وإن كان مال المضاربة له لكونه ا فيصح كتعيين السلع› 

فنقول: هذا التعليل تغيير لحكم الأصل»› فلا جوز وهذا لأن حكم البيع في 
جانب السلع وجوب ملكها به للمشتري» لا وجودهاء بل وجودها في ملك 
البائع قبل العقد شرط صحة العقد» وحكم البيع في جانب الأثمان وجوما 
ووجودها في الذمة معا بالعقد بدليل أنه لا يشترط قيام الثمن في ملك المشتري 
عند العقد لصحة العقد. وبدلیل أنه لو اشتری شیا بدراهہ غبر عین» وفي يده 
دراهم صح العقد وتثبت تثبت في الذمة» و ا 
أصلياً ما ثبتت في الذمة هنا لعدم الضرورة » وبدليل جواز الإستبدال بها وهي 
ديون» ولم تجعل في حكم الأعيان في وراء الرخصة يعني أن جواز الاستبدال 
بالأثمان دليل على أن ثبوتها في الذمة حكم أصلي إذ لو كان بطريق الضرورة لا 
صح الإستبدال ہا. 


ألا ترى أن ثبوت المسلم فيه في الذمة لما كان بطريق الضرورة بقي على 
العينية» في] وراء الضرورة» ححتى لا يصح الإستبدال بالمسلم فيه قبل القبض› 
وهذا لأن التصرف في الثمن قبل القبض جائزء والتصرف في المبيع قبل القبض› 
لا جوز» والمسلم فيه مبيع» وان كان دينا لأن ثبوته دينا بطريق الضرورة» فبقي 
على حكم العينية في] وراء الرخصة» وبدليل أنه لم يحبر هذا النقص بقبض ما 
يقابله وهو المبيع » ولو كان بوتا في الذمة بطريق الضرورة» وم يكن مرا أصليا 
لبر هذا النقصان بقبض ما يقابلها في المجلس» E‏ 
بوت المسلم فيه في الذمة أمراً ضرورياً لا أصلباً جبر هذا النقصان بقبض ما 
يقابله» وهو رأس المال في المجلس» فإذا صح التعيين انقلب الحكم رطا اى 


Yo 


إذا ثبت أن الحكم الأصلي في جانب الأثمان وجودها في الذمةء فلو صج يا 
كا صح تعيين السلع حرج وجود الأثمان في الذمة من أن یکون حکأ للبیع» 
ولصار شرطأً لأن التعيين يقتضي سبق الوجود على البيع» وهذه أمارة أنه شرط لا 
حکم» > لأن حكم الشيء لا يسبق ذلك الشيء. بل يعقبه» أو يقارنه وجعل 
الحكم شرطأً تغيير فلا مجوز. 

ورابعها: آن یشددی إل فرع هو نظره فلا يصح اتیل ف الیم با 
طهارة حكمية لتعدية اشتراط النية إلى الوضوءء لأن الفرغ ليس بنظير الأصل في 
كونه طهارة إذ التيمم تلويث. وهذا تطهیر وغسل فلا يلزم من اشتراط ا 
فی هو تلویث بذاته غیر مطھر اشتراطھا فی هو تطهیر حسا وشرعأء وقد حققناه 
ي الفروع . 


(ولا لتعدية الحكم من الناسي في الفطر إلى المخطىء والمكره. لأن عذرهما 
دون عذره) وهذا لأن عذر المخطىء لا ينفك عن ضرب تقصرر منه بترك المبالغة 
في التحرز. 

ألا تری آنه لا يناي وجوب الكفارة والدية» وعذر المكره باعتبار صنع هو 
غير مضاف إلى صاحب الحق» ومذا لا يحل له الأكل في هذه الحالةء وإن كان 
مرخصاً فيه» وعذر الناسي منسوب إلى صاحب الحق» وقد من عليه باعتبار 
سلب الفعل عنه» بقوله عليه السلام: «فإما أطعمك الله وسقاك» . 


وال الفافي :ات عدت بره الا وي ال ان ال ا 
الحرام باعتبار الجزئية والحرام ليس بنظير الحلال في إثبات الكرامةء لأنك قد 


الصوم (ولا لتعدية الحكم من الناسيى في الفطر إلى المكره والخاطى ء» لأن عذرها 
دون عذره) تفريع على الشرط اثالث وهو کون ا 2 للأصل. فإن 
الشافعي رحه الله يقول: لا عذر الناسى مع كونه عامدا في زب نفس الفعل» فلأن 
يعذر الخاطىء والمكره. وما ليس بعامدين في نفس الفعل أولى» ونحن نقول: 


۳٢ 


مدت عل الأول ور مت عل الثاني» ويثبت بالأول النسب ولا يثبت بالثاني 
وحرمة المصاهرة كرامة ونعمة» فإن التحاق الأجنبيات بالأمهات من الكرامات 
حتى يجوز النظر إليها والمسافرة معهاء وأثبتم الملك الذي حكم البيع بالغصب› 
وليسا بنظيرين فالبيع مشروع والخصب غير مشروع» لأنه عدوان. ‏ 

قلنا: ما عدينا من الحلال إلى الحرام حى يرد علينا ما ذكرتم» وهذا لأن 
الوطء ليس بأصل في إثبات الحرمة حلالاً كانء أو حراماً. 


وإنما الأصل فيه الولد الذي يتخلق من الماءين» لأنه المستحق لكرامات 
البشر كالشهادة والقضاء والولاية » وحرمة المصاهرة كرامةء فيكون هو المستحق 
ها ولا عصيان ولا عدوان فيه» فجاز إثبات هذه الكرامة» كا جاز غيرها من 
الكرامات . 


ثم تتعدى تلك الحرمة إلى الزوجين باعتبار أن انخلاق الولد من مائه) 
يثبت معنى الاإتحاد بين) فتصر آمهاتها وبناتها في الحرمة عليه كأمهاته وبناته» 
وبصير آباؤه وأبناؤه في كونها حرمة عليهم كابائها وأبنائهاء ثم يقام ما هو السبب 
لاجتماع الماءين في الرحم وهو الوطء في محل الحرث مقام حقيقة الإجتماع 
لاثبات هذه الحرمة» فلم جز تخضيص هذا الحكم وهو ثبوت حرمة الملصاهرة 
لعنى في نفس الوطءء وهو الحل» ولا إبطال هذا الحكم لعنى في نفس الوطءء 
وهو الحرمة لأنه حينئذ يكون عاملا بنفسه لا بأصلهء وقد بينا أن الوطء ليس 
بأاصل في إثبات هذا الحكم» بل الأصل هو الولد إلا أن إقامة السبب مقام ما 
هو الأصل فيا يكون مبنيا على الاحتياط كالحرمات» فأما النسب فا بني على مثله 
من الاحتياط. فلهذا لا يقام الوطء مطلقاً مقام ما هو الأصل في إثبات النسب. 

آل تری آنه لا يقام الوطء الحلال مقام ال لنسب» فکیف يقوم مطلی الوطء 
مقامه» ولا یلزم على هذا أن هذه الحرمة لا تتعدى إلى الآخحوات والعمات حتى تجعل 
أخواتها كأخواته» لأن تحريم الأخحوات مؤقت. لأن الحرمة ترتفع بارتفاع نكاح الأولى 
الإجماع» وبقوله تعالى : «إوأحل لكم ما وراء ذلكم وبقوله تعالى : ون تجمعو 


YY 


بين الأختين)”٠‏ فلو صح التعدي إلى الأخحوات لشبتت الحرمة مؤدية فنعتبر حكم ٠‏ 
النص وهو الأصل . ٍ 

ولا نوجب الملك بالغصب حكاً له كا نوجبه بالبيع ونا يثبت الملك له 
شرطا للضمان الذي هو حکم الخصب تفاديا عن الجمع بين البدل والمبدل في 
ملك واحد والضمان مشروع كالبيع» وشرعية الأصل تقتضي شرعية شرطه 
الذي هو تابع وقد استقصينا الكلام فيه في سبق . 

وخامسها: أن لا يكون فيه نص لأن فيه إبطال النص إن خالفهء ولا 
يجوز أن يكون التعليل مبطلا للنص» ولا يفيد إن وافقه لأن النص يغني عن 
التعليلء فلا يستقيم التعليل لإجاب الكفارة في قتل العمد واليمين الغموس 
بالقياس على الخطأء والمعقودة» لأنه تعدية إلى مافيه نص وهو قوله عليه السلام: 
«خمس من الكبائر لا كفارة فيهم الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» والفرار من 
الزحفب واليمين الفاجرة» وقتل نفس بغر حق». 

ولا لشرط الان في مصرف الصدقات سوى الزكاة بالقياس على الزكاة 
لأنه تعدية إلى ما فيه نص وهو قوله عليه السلام: «تصدقوا على أهل الأديان 
كلها» وإنما حصت الزكاة بقوله عليه السلام لمعاذ: «خذها من أغنيائهم وردها 
إلى فقرائهم». ولا لشرط التمليك في الإطعام في الكفارات لا مر» (ولا لشرط 
الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار) بالقياس على كفارة القتل (لأنه تعدية إلى 
ما فيه نص بتغييره) بالتقييد. وقد حققناه قبل هذا (والشرط الرابع أن يبقى 


إن عذرهما دون عذرهء فإن النسيان يقع بلا اختيار» وهو منسوب إلى صاحب 
الحق» وفعلل الخاطىء والمكره من غير صاحب الحق» فإن الخاطىء يذكر 
الصوم» ولكنه يقصر في الإحتياط في اللضمضة حتى دخل الماء في حلقه» والمكره 
أكرهه الإنسان وأأه إليه فلم يكن عذرهما كعذر الناسي» فيفسد صومه|ء وقد 
فرعناهما فيا سبق على كون الأصل» الفا للقياس» ولا ضير فيهء فإن أكثر 
الملسائل يتفرع على أصول مختلفة (ولا لشرط الإيان في رقبة كفارة اليمين 
والظهارء لأنه تعدية إلى ما فيه نص بتغييره) تفريع على الشرط الرابع» وهو أن 
)١(‏ سورة النساء: الأية ۲۳ . 
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حكم النص بعد التعليل» على ما كان قبل التعليل) وذلك لأن تغيير حكم ‏ 
النص في نفسه بالرأي باطل» لأنه لا يعارضه فاأنى يصلح مغيرا لحكمه سواءء 
كان في الفرع» أو في الأصلء وذلك مشل اشتراط التمليك في الإطعام في 
الكفارات أنه تغيير لحكم النص» لأن الإطعام اسم لفعل يسمی لازمه طعمأء 
وهو الأكل» فكان متعديه جعل ار آکلا وذا يتحقق بالاإباحة» فكان اشتراط 
التمليك قياساً على الكسوة تغييرأً لحكم النص» وكذا التعليل لقبول شهادة 
الملحدود في القذف بعد التوبة بالقياس على المحدود في سائر الجرائم» كالزنا 
والشرب باعتبار أنه محدود في كبيرة باطل» لأن حكم النص الوارد فيه بعد 
التعليل لا يبقى على ما كان قبلهء فقيل : هذا التعليل هو ساقط الشهادة بالنص 
أبداً ويكون ذلك متم لحده وبعد التعليل يتغير هذا الحكم» لأن ف 
الأبد بعضهء وهذا لأنه أبطل الشهادة إلى زمان التوبة» والنص يقت يقتضي آن يکون 


مۇبداً. 
وكذا التعليل لإبطال شهادته بنفس القذف بدون العجز بالقياس على 


لا يكون النص في الفرع . 
وههنا النص المطلق عن قيد الإان موجود في رقبة كفارة اليمين والظهارء 
فلا ينبغي أن تقاس على رقبة كفارة القتلء وتقيد بالإيان مثلها كا فعله 
الشافعي رحه الله لأنه لا بجحتاج إلى القياس مع وجود النص» وهذا فيا يخالف 
القياس نص الفرع ء وأما فيا يوافقه فلا بأس بان يثبت الحكم بالقياس والنص 
عا کاش دات صاحت ادا یستدل لکل حکم بالعقول والمنقول يها 
اا کن الس رجا اید انان اا 


2 ان یقی سکم انع بعد الیل عل ما کان ام إغا 
هذا شرطاً فاطلق الرابع تنبيهاً على أنه شر ط وأاحد» ومعی ا 


۹4 


سائر الجرائم باطل» لأنه تغيير لحكم النص» فإن العجز عن إقامة أربعة من 
الشهداء بعد القذف ثابت بالنص. لاقامة الحلد ورد الشهادة. 

وهو قوله تعالى : لثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةء ولا 
تقبلوا هم شهادة أبدا) فكان إثبات الرد بنفس القذف بدون اعتبار مدة العجز 
بالتعلیل باطلاء لأن حكم النص لا يبقى بعد التعليل على ما كان قبله. 

وقال بعض أصحاب الشافعي رحه الله : ا فکان . 
من جنسه حداً کالحلد. 

قلنا: هذا فاسدى لأن الحلد إذا م يضم إليه النفي في زنا البکر کان حدا 
کاملاء وإذا ضم إليه النفي كان بعض الحد فكان ت وهذا لأن الله تعالى 
جعل الجلدء لأنه قال: فاجلدوهم والفاء للجزاءء والمجزاء اسم للكافي» وتام 
تقريره في الكافي وكذا القول بسقوط شهادة الفاسق» وولايته أصلا بالقياس على 
اللحدود في القذف» أو على العبد والصبي باطلء لأن حكم الثابت بالنص في 
نبا الفاسق التثبت والتوقف بقوله تعال : ایا أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنباً فتبينوا#» أي فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الأمر فيه» وانكشاف الحقيقة دون 
الإبطال ومهما تعين جهة البطلان لا يبقى التوقف» فلم يبق حكم النص بعد 
التعليل على ما كان قبله. 

وقال الشافعي : أنتم غيرتم حكم النص بالتعليل في مسائل منها أن 
الواجب بالنص إطعام عشرة مساكين» وقد جوزتم الصرف إلى مسكين واحد في 
عشرة أيام بالتعليل» وفيه تغيير حكم النص» ومنها أن قوله عليه السلام: رلا 
تبيعوا الطعام بالطعام» يتناول القليل والكثر» و وأنتم ع القليل بالتعليل» 
فقد غيرتم حكم النص بالتعليل» والنص أوجب الشاة في الزكاة بصورتها 
ومعناها بقوله عليه السلام : «في خمس من الإبل شاة» ر أبطلتم حق الفقير 
عن الصورة بالتعليل بالماليةء وحق المستحق مراعى بصورته ومعناه» كا في 
حقوق العبادء وثبت بالنص حق الأصناف المعدودة في الصدقات -لوجود الإضافة 
إليهم بلام التمليك بقوله : إغا الصدقات للفقراء الآيةء وأنتم بتجويز الصرف 
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إلى صنف واحد بالتعليل بالحاجة غيرتم هذا الحكم المنصوص عليه 


وثبت بالنص لزوم التكبير لافتتاح الصلاة بقوله تعالى: فؤوربك فكري 
وبقوله عليه السلام : «تحريها التكبي»» وأنتم عللتم بالثناء» وذكر الله تعالى على 
سبيل التعظيم» فجوزتم افتتاح الصلاة بخبر لفظ التكبير» وفيه تغيير للحكم 
الف عل وت اله رت امان الاد ار الع ا 
بقوله عليه e‏ «حتیه واقرصیه »› نم اغسليه بالاء»» وقد غيرتم بالتعليل 
که فالعا مرن فزن ر ارب اجس باسضمال سار الاعات رى 
الماءء وفيه تغيير حكم النص. 


وقلنا: لا تغيبر فيها فحكم النص أن العشرة حل لصرف طعام الكفارة 
إليهمء وهذا الحكم باق» ولكنا عرفنا بإشارة النص أن المعتبر سد خلة المحتاج» 
لأنه نص على الصفة التي تنبىء عن الحاجة في المصروف إليه» وهي المسكنة» 
وعلمنا بأن الحاجة تتجدد بتجدد الأيام » فجعلنا المسكين الواحد في عشرة أيام 
منزلة عشرة مساكين في جواز الصرف إليه» إذ الواجب سد عشر خلات» وهو 
ثابت بالصرف إلى مسكين واحد في عشرة آيام» كا ثبت بالصرف إلى عشر 
مساکين في يوم وأاحد. 


(وإنغا حصصنا القليل من قوله عليه السلام : «لا تبيعوا الطعام بالطعام 


لا سواء بسواء) 


النص أن لا يتغير عا كان عليه سوى أنه تعدى إلى الفرع فعم» (وإنغا خصصنا 
القليل من قوله عليه السلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء)» جواب 
سؤال مقدر» وهو أنكم قلتم : آن لا يتغير حكم الأصل بعد التعليل» وي قوله 
عليه السلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام»» ll‏ عللتم حرمة الربا بالقدر والحنس 
وعڌيتم إلى غير الطعام» فقد حصصتم القليل من النص الدال على حرمة الربا 
اا وال رر جه ارا ف ار ا ا 
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لأن استثناء حالة التساوي دل على عموم صدره في الأحوالء 
ولن يثبت ذلك إلا في الكثير. . 
SS‏ لا به) توضیحه امات ااك 
منه في موضع النفي جائز» وني موضع الإثبات لا جوز» وبرهانه عرف في 
موضعه . 
وقد حذف المستشنى منه هنا إذ الطعام» لا یصلح أن یکون مستئنی منه› 
لأن استثناء الحال وهو معنى يقوم بالغير من العين» وهو قاثم بنفسه حال فلا 
يثبت المستثنى منه على وفق المستثنى» كقول محمد رحه الله في الجامع : إن 
ا إن المستثنى منه بنو آدم» حتی لو کان في الدار 


خحصصنا القليل من هذا النص (لأن استثناء حالة التساوي دل على عموم صدره 
ني الأحوالء ولن يثبت ذلك إلا في الكثير) يعني أن المساواة مصدر وقد وقع 
مستثنى من الطعام في الظاهرء ولا يصلح أن يكون مستنى منه في الحقيقة» فلا 
بد من تأويل في أحدهما فالشافعى رحه الله يؤول في المستثنى» ويقول: معناه لا 
تبيعوا الطعام بالطعام إلا طعاماً مساوياً بطعام مساو» فالطعام المساوي بالمساوي 
صار حلالاء وما سواه كله يبقى حراما» فبيع الحفنة بالحفنةء وكذا بالحفنتين 
داخل تحت الحرمة» وهى الأصل في الأشياء عنده» ونحن نؤول في المستشنى منه» 
ونقدر هكذا لا تبيعوا الطعام بالطعام في حال من الأحوال إلا في حال المساواة 
والأحوال ثلاثة: وهي المساواةء والمفاضلة. والمحازفة» وكلها أحوال الكشر 
فتحل منه المساواةء وتحرم المفاضلة والمجازفة والقليل غر متعرض به أصاذ لا ي 
الملستثنى» ولا في المستثنى منه» فبقي على الأصل الذي هو الإباحةء فیجوز بیع 
الحفنة بالحفنة» وكذا NN AN E‏ 
منه» فتکون جا لأنا نقول إنها ال ود ی ارت رات 
بالمساواة هو الحال التى للكشس فلا يراد بالمستثنى منه إلا أحوال الكثيرء لا 
القليل . ۰ 

(فصار التغيير بالنص) أي بدلالة النص حال كونه (مصاحباً للتعليل لا 
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صبي» أو امرأة يحنث» ولو كان فيها ثوب» أو دابة لا يحنث. 

ولو قال: إلا حار كان المستثى منه الحیوان حتی لو کان فيها حیوان آخر 
سوی الحمار بحنث» ولو کان فیها ثوب لم يحنٹ . 

ولو قال إلا ثوب» كان المستثنى منه كل شىء» حتى لو كان في الدار شيء 
سوی الثوب» غا هو مقصدد بالإمساك في الدور محنث. والمستثنى حال فكان 
الست منه هنا الأحوال يعني حال التساوي» وحال التفاضلء وحال المجازفةء 
ولن تثبت هذه الأحوال إلا في الكثيرء لأن التساوي إنغا يعتبر بالكيل E‏ 
وبالتص على ما مس والتفاضل إغا يكون عند وجود الفضل على على أحد المتساويين 
كيلا والجازفة عبارة عن عدم العلم بالمساواة كيلا والكيل لا يتأت إلا في 
الكثشرء 2# أن اختصاص القليل ثابت بدلالة النص» وأنه كان صا 
للتعليل» لا أنه حصل بالتعليل» وأما الزكاة فليس فيها حق ثابت للفقير بالنص 
حتى يتغبر بالتعليل» بل الزكاة حض حق الله تعالى» فإنها عبادة محضة» لأنها من 
أركان الدين» كا ورد فى الحديث وسائر الأركان» كالصلاة» والصوم» والحج 
عبادة وحق الله ثعالى» فكذا هذا الركن فثبت أن الواجب لله تعالى . 

(وإنغا سقط حقه في الصورة بإذنه بالنص» لا بالتعليلء لأنه وعد أرزاق 
الفقراء) بقوله تعالى : #وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها»” . 


به) أي بالتعليل» كا ظننتم (وإنغا سقط حق الفقير في الصورة) جواب سؤال 
آخر تقريره: إن الشرع أوجب الشاة في زكاة السوائم» حيث قال عليه السلام : 
«ني خمس من الأبل شاة» وأنتم عللتم صلاحيتها للفقر بأنها مال وو 
للحوائج » وكل ما كان كذلك يجوز آداۋە› فیجوز أك القة اض البة 
فأبطلتم قيد الشاة الفهومة من النص صرعا فأجاب بأنه إنغا سقط حق الفقير في 
صورة الشاةء وتعدى إلى القيمة (بالنص لا بالتعليل لأنه تعالى وعد أرزاق 
الفقراء)» بل أرزاق تام العام في قوله تعالى: #وما من دابة في الأرض إلا على 
الله رزقها» وقسم لكل واحد منهم طرق المعاش فأعطى الأغنياء من الزراعة 
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(ثم أوجب مالا مسمى على الأغنياء لنفسه) وهي الشاة والإبلء والبقر ” 
(ثم يمر بإنجاز المواعيد من ذلك المسمى) وهو قوله عليه السلام: «خذهامن 
أغنيائهم وردها إلى فقرائهم» (وذلك لا يحتمله مع اختلاف المواعيد) أي ذلك 
المال المسمى» لا بحتمل إنجاز المواعيد» لاختلاف المواعيد لاحتياج البعض إلى 
كذاء والبعض إلى غيره» وذا لا يوجد في عين الشاة. 

(فکان إذنا بالاستبدال) ضرورة ليكون المصروف إلى كل واحد منہم عین 
الموعود له كالسلطان يتخر لأوليائه بمواعيد ختلفة کتبها بأسمائهمء ثم أمر واحدا 
بإايفاء ذلك کله من مال بعینه» فانه یکون ذلك اة في الاإأستبدال ضرورة 
وكمن له على آخر كر بر» ولآخر على رب الدين عشرة دراهم» فأمر من له البر 
لن عليه البر بقضاء حق صاحب العشرة من البر» فأدى إلى صاحب العشرة 
عشرة دارهم برضاه» وقبله جاز ويسقط حق صاحب البر عن البر والثابت 


(ثم أب فا مسمى على الأغنياء لنفسه) وهو الشاة التي يأخحذ الله 
تعالی ألا في يده ك قيل الصدقة تقع في كف الرحمن» > قبل أن تقع في كف 
الفقير (ثم أمر بإنجاز المواعيد من ذلك المسمى) الذي أخذه بقوله تعالى : إا 
الصدقات للفقراء والمساكرن)” الآية وبقوله: خذها من أغنيائهم ورذها إلى 
فقرائهم» وإنغا فعل كذلك لثلا يتوهم أحد أن الله ل يرزق الفقراء ولل يوف 
بعهده في حقهم» بل رزقهم الأغنياءء وهذا قيل إن اللام في قوله: للفقراء لام 
العاقبة لا لام التمليك. لأن الله تعالى هو يملكها ويأخذها ثم يعطيها الفقراء 
من عند نفسه» کا يعطي الأغنياء كذلك (وذلك لا بحتمله مع اختلاف المواعيد) 
ی ذلك المسمى الذي هو الشاة لا بجتمل إنجاز المواعيد مع اختلافها وكثرتهاء 
فإن المواعيد الخبز > والاإدام والحطب واللباس وأمثاله والشاة لا توفي إلا بالإدام 
(فکان إذنا E‏ دلالة بأن تستبدل الشاة بالنقدين› فيقضي منہے| کل 
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بضرورة النص كالفابت بالنص» فصار التغيير بالنص مجامعاً للتعليلء لا 
بالتعليل» فإن قلت: فإذا كان جواز اللإستبدال ثابتاً بالنص» فا فائدة التعليل؟ . 


قلت : التعليل لحكم شرعي» وهو كون الشاة صالحة للتسليم إلى الفقيرء 
فن هذا حكم شرعي › وهذا لأنه ک| أخحرج لمال إلى الله تعالى على وجه الزكاة 
يمكن فيه نوع خبث عند ابتداء القبض الذي هو لله تعالى . 

قال الله تعالى : «إوهو الذي يقبل التوبة عن عباده»”“ ويأخذ الصدقات 
لصيرورته قربة مطهرةء قال الله تعالى: إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها»” وإنما تكون مطهرة إذا كانت مزيلة لنجاسة الأثام عن المزكي › 
وإذا كانت مطهرة يكن في ذلك ال مال حبث. كا في الماء الذي توضاً به إنسان» 
وهذا قال عليه السلام : «يا معشر بني هاشم إن الله حرم عليكم غسالة الناس» 
وعوضکم مها حمس الخمس»» فتبين أنه يصير بمنزلة الماء المستعمل وهذا كان 
حراماً في الأمم السالفة » وكانت علامة قبول الصدقات أن تنزل من السماء نار 
فتحرقهاء وإنما أحلت هذه الأمة بعد تمكن الخبث فيها بشرط الحاجة والضرورة» 
كا تحل الميتة بالضرورة وحرمت على الغني لعدم الحاجة» فعرفنا أن حكم النص 
صلاحية المحل للصرف إلى الفقير كفاية له فنحن نعلل صلاحية الشاة لكفاية 
الفقبر فنقول: إنها إنغا صارت صالحة لكفايتهء لأنها مال متقوم يصلح لقضاء 
حوائجه» وهذه الصفات موجودة في سائر الأموال فجازت التعدية إليها. 

وإنما قيدنا بالمتقوم لأن المطلوب دفع الحاجة» وهي لا تندفع بغير ا متقوم› 
ولا ثبت أن الواجب خالص حت الله كان اللام في قوله للفقراء لام العاقبة» أي 
تصير همم بعاقبةء لأن قبض الفقير يقع أوَلا لله» وإنغا يصير مصروفا إلى الفقير 
بدوام يده علیه» وهذا کقوله : لدوا للموت» وابنوا للخراب . 

ومعلوم أن البناء لا يبنى للخراب» وإنغا يبنى للسكنى» ولكن عاقبته 
للخراب» على أن اللام وإن بقيت على موضوعهاء فلا تدل على أن الزكاة م 
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تكن حق الله » وذلك لأنه إنما أوجب مم بعدما صار صدقة» وذلك بعد الأداء 
إلى الله تعالى» وذا إنغا يكون بابتداء قبض الفقير على ما قررناء وتبين مما ذكرنا 
أنه حق لا للفقراء في الزكاة» وإنغا صاروا مصارف باعتبار الحاجة والحاجة شيء 
واحد» وإن كان أسباب الحاجة مختلفةء وهذه الأساء المذكورة في النص أسباب 
الحاجة.ء وهم بجملتهم للزكاة بنزلة الكعبة للصلاةء وبوجوب التوجه إليها لا 
تصير الصلاة حقا للكعبة» ثم كل صنف من هذه الأصناف بنزلة جزء من 
الكعبة واستقبال جزء منها كاستقبال جميعها في حكم جواز الصلاة» فكذا 
الصرف إلى صنف منها باعتبار أن المال يصير بقبضه لله تعالى خالصا بمنزلة 
الصرف إلى جميع الأصناف. 


ولا نقول: بأن حكم النص وجوب التكبير بعينه عند الشروع في الصلاةء 
بل الواجب تعظيم الله بكل جزء من البدن واللسان من الأعضاء الظاهرة من 
وجه وهذا لأن الصلاة تعظيم الله بجميع الأعضاء» فيتعلق بكل عضو ما يليق 
به من التعظيم » ثم التعظيم باللسان يكون بالثناء والذكر» فكأن ذكر الله على 
سبيل التعظيم لتحقيق أداء الفعل المتعلق باللسان» والتكبير آلة صالحة لجعل 
فعل اللسان تعظي|اء فصار حكم النص أن بجعل التكبير آلة فعلهاء لكونه ثناء 


حوائجه» واعترض عليه بأنه إنما يكون إذناً به إذا كانت أرزاقهم منحصرة على 
الشاة» بل أعطاهم الحنطة من صدقة الفطرء وأعطاهم كل حبوب من العشر» 
وأعطاهم الكسوة من كفارة اليمين» وأعطاهم الأجناس الأخر من خحمس 
الخنيمة» وأجيب بأن الزكاة لا تخلو عنها بلد من بلاد المسلمينء إذ هي فرض 
كالصلاة» فكان المصرف الأصلي للفقراء هي الزكاة بخلاف الغنيمةء فإنه قلا 
تقع الغنيمة بين المسلمين»ء وإن وقعت فقلا تقسم على نحو الشريعة» وكذا 
الكفارة إذ ريما م يكن أحد منهم حانثاً مدة مديدةء وكذا العشر إذ ريا م يزرع 
الأرض العشرية أحد وكذا صدقة الفطر إذ رما لم يخرجها أحد» وليس ها 
مطالب من الله أصلا فلم تبق إلا الزكاةء فكانت هي مرجع كل الحوائج . 
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مطلقاً فعدى ثناؤه إلى سائر ألفاظ الثناء» مع بقاء حكم النص» وهو كون التكبير 
ثناء صالحاً للتعظيم» وكذلك استعمال الماء لم يجب لعينهء لأن من ألقى الثوب 
النجس» أو قطع موضع النجاسة لم جب عليه استعمال الماءء بل الواجب إزالة 
النجاسة عن الثوب. 

والماء آلة صالحة لإزالة النجاسةء فإذا عللنا وعذينا حكمه إلى سائر ما 
يصلح آلة من المائعات. فقد بقي حكم النص بعينه» وهو كون الماء آلة صالحة 
للتطهير» ثم طهارة المحل أصلي» لأن نجاسته بالمجاورة لا باعتبار أن عينه نجس 
وانتفاء صفة النجاسة في المزيل أعني الماء بابتداء ملاقاة النجاسة إلى أن يزايل 
الوب بالعصر حكم شرعي ثبت ثبت بالنص وبالتعليل تعدى هذا الحكم إلى الفرع› 
وبقي في الأصل على ما كان قبل التعليلء ولا يلزم أن الحدث لا يزول بسائر 
المائعات سوى الماءء لأن عمل الماء لا يثبت في حل الحدث. إلا بإثبات المزال في 
محل الحدث. وذلك أمر شرعى غير معقول ثبت في محل الحدث عند استعمال 
الاد الاق برد شاع ولا مال م فاا مك انات فق اران اسمال شار 
المائعات الا و أن سائر المائعات يلحقنا ا2 بخىثها › 
لأنہا لا توجد مباحة غالبا. 


بيانه أن الوضوء مطهر لقوله تعالى : #ولكن يريد ليطهركم #٭ والتطهير 
لا ب يتحقق إلا في محل نجس»› وإلا یکون إتبات الثانت› والنجاسة غر تابتة 
حقيقة لأن أعضاء اللحدث طاهرة ختى لو أدخحل يده في الآناء لا يتنجس ما فيه › 
وا ي ضرورة > ومن ضرورته النجاسة» 2 
إظهار النجاسة في غير الماء من المائعات لما قررنا. 


وإذا لم تظهر النجاسة في حق المائعات لا محصل باستعماها طهارة» كم 
محصل باستعمال الماء بخلاف تطهر الأخباث لأن امزال ثمة معقول فيمكن 


. ٦ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


التعديةء فإن قيل : فإذا كان الوضوء تطهيراً حكمياً غير معقول المعفى على ما 
قررت» فينبغي أن تشترط النية فيه كا في التيمم. 

قلنا: التغير من الطهارة إلى النجاسة عند إستعمال الماء ثبت في محل 
العمل بوجه لا يعقلء فأما الماء في كونه مزيلا إذا استعمل فى المحلء فمعقولء 
لأنه خلق كذلك. فلا حاجة إلى اشتراط النية لحصول الإزالةء كما لا يشترط فى 
غسل الثوب عن النجاسة بخلاف التيمم» لأن التراب غير مزيل للنجاسة 
ا وإنغا جعله الشرع مزیلا بخلاف ا د الصلاة وبعد صحة 
الإإرادة وصيرورته مطهرا يستغني عن النية ا وهذه معان لا تدرك إلا 
بالتأمل» والانصاف وتعظيم حدود الشرع بلا اعتساف . . 


فصل في الركن 
ولا كان ركن الشيء ء عبارة ع يقوم به ذلك الشيء ء فيل : (ورکنه: ما عل 
علا على حكم النصء ما اشتمل عليه النص» وجعل الفرع نظيراً له. . 


(وركنه ما جعل علا على حكم النص) وهو المعنى الجامع المسمى علة 
اد رکا لن مدار القياس عليه لا يقوم القياس إلا به وسماه e‏ 
الشرع أمارات ومعرفات للحكم» وعلامة عليه والموجب الحقيقي هر 
تاا وإغا اختلفوا في في أن ذلك المعنى علم على الحكم في الفرع فقط. آم في 
الأصل أيضاء والظاهر هو الأول على ما ذهب إليه مشايخ العراق. لأن النص 
دليل قطعي ٠‏ وإضافة الحكم إليه في الأصل أولى من إضافته إلى العلةء وإغا 
أضيف في الفرع إليها للضرورة حيث لم يوجد فيه النص . 

وقيل أضيف حكم الأصل والفرع حيعاً إلى العلةء لأنه ما لم يكن ها تأثر 
في الأصلء كيف تؤثر في الفرع . 

(نما اشتمل عليه النص) أي حال كون ذلك العلم مما اشتمل عليه 
النص» إما بصيغته كاشتمال نص الربا على الكيل والجنس» أو بغر صيغته 
كاشتمال نص النهي عن بيع الآبق على العجز عن التسليم . 

۲٤۸ 


في حکمه بوجوده فیه) لأن قيام القياس مېذا» فکان رکنا له وقيد بالعلم | 
لأن العلم ما يعلم به الشيءء ولا يكون ثابتا به» والحكم في المنصوص عليه 
(وهو جائز أن يكون وصفا لازما) أي ما جعل علا على حكم النص جاز 
أن يكون وصفا لازما كالثمنية جعلناها علة للزكاة في الحلى وهي صفة لازمة 
للذهب والفضةء فإنه] خلقا للثمنية لا يفارقه] هذا الوصف بحال وكالطعم 
بخلاف تعليلنا بالكيل» فإنه غير لازم لأنه يختلف باختلاف عادات الناس في 
(وعارضاً) كقوله عليه السلامء للمستحاضة في بيان علة انتقاض 
الطهارة: «إنه دم عرق انفجر» فالانفجار صفة عارضة غير لازمةء لأن الدم موجود في 
العروق بدون صفة الإنفجار (واسم)) فإنه عليه السلام علل الدم بوصف 


(وجعل الفرع نظيرأً له) أي للأصل (ني حكمه بوجوده فيه) أي وجود 
ذلك المعنى في الفرع» ويفهم من ههنا أن أركان القياس» أربعة: الأصل 
والفرع› والعلة والحكم . وإن كان أصل الركن هو العلة. 

ثم ص ٤‏ بيان أن ذلك المعنى يكون على عدة أنحاء فقال: rT‏ 
E NOS.‏ فالوصف اللازم أن لا ينفك عن الأصل, كالثمنية 
علة لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا تنفك عنهاء لأنه] خلقا في الأصل على 
معنى الثمنية › وهي مشتركة بين مضروب الذهب والفضة وتبر"ما وحليهم) فیکون في 
حلي النساء الزكاة ا الثمنية› والشافعي يعلل حرمة الربا بها» وهي متعدية إلى 
شىء والوصف العارض كالاإنفجار في قوله عليه السلام: «فإنها دم عرق انفجر» 
علة لوجوب الوضوء في المستحاضة» وهي عارضة للدم إذ لا يلرم أن يکون کل دم 
عرق ا فأين| وجد انفجار الدم سواء كان للمستحاضة» أو لغيرها من غر 
السبيلين» يجب به الوضوء (واسم)ا) عطف على قوله وصفاء ومقابل له» أي جوز أن 
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الإنفجار» والدم اسم لا وصف (وجلياً) كالطوف علة لسقوط النجاسة في قوله ‏ 
عليه السلام: «إنها من الطوافين عليكم» (وخفيا) كالكيل والجنس بي باب 
الرباء وهو كثير بثير. . 

(وحکا) كقوله عليه السلام للخثعمية : 1 نت لو کان عل ادن 
فقضيته أما كان مجزيك؟ فقالت: نعم» فقال: فدين الله أحق» علل لحواز الأداء 
بالثابت بكونه ديناء والدين حكم شرعي» لأنه عبارة عن الثابت في الذمة وذلك 
ah E i e‏ 
شرعي» وهو القبول . 

وكقولنا في المدبر: إنه ملوك تعلق عتقه بمطلق موت المولى» فلا يجوز بيعه 
كأم الولد بخلاف المدبر المقيدء فإنه ما تعلق عتقه بمطلق بوت السيد» والتعلق 


يكون ذلك المعنى إسا كالدم في عين هذا ا مثال» وهو قوله عليه السلام : «فإنها دم 
عرق انفجر»» فإنه إن اعتبر فيه لفظ الدم كان مثالا لللإسمء وإن اعتبر فيه معفى 
الإنفجار كان مثالا للوصف العارض كا مر. 

(وجلياً وخفيا) الظاهر أنه تقسيم للوصف كاللازم والعارض فالوصف 
ا لحلى هو ما يفهمه كل أحد كالطواف لسؤر الهرة في قوله عليه السلام: «إنها من 
الطوافين والطرافات علیکم»» والوصف الخفي هو ما یفهمه بعض دون بعض › 
ك) في علة الربا عندنا القدر» والجنس» وعند الشافعي رحمه الله الطعم في 
المطعومات» والثمنية في الأثمان» وعند مالك الإأقتيات والاإدخار (وحکا) هذا 
معطوف على قوله: N,‏ ومقابل لهء أي ف يكون ذلك المعنى کا 
شرعياً جامعاً بين الأصل والفرع » كا روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله 
اة فقالت : إن أي قد أدركه الحح وهو شيخ كبر لا يستمسك على الراحلة» 
أفيجزىء أن أحج عنه؟ فقال عليه السلام: أرأيت کان ل ات دی 
فقضيتهء أما كان يقبل منك؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق بالقبول» 
٠‏ فقاس النبي عليه السلام الحج على دين العباد. 
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حكم جعل علة لحرمة البيع» وكقومم في ظهار الذمي : صح طلاقه فصح 
ظهاره» من وجب العشر في زرعه وجبت الزكاة في ضرعه كالبالغ 
(وفردا) کہ كتعليلنا ربا النساء بالجنس» أو الكيل (وعددا) كتعليلنا حرمة التفاضل 
ا ركاه عليه العا أي السعحاضة خت افر شن اس 
الدم وصفة الإنفجار» وكتعليلنا في نجاسة سؤر السباع بأنه حیوان 2 الأكل› 
لا لکرامته» و بلوی ي سؤره. 

(ومجوز في النص) كالطوف في الحديث الذي رويناء والطعم في قوله عليه 
السلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» (وفي غيره: إذا كان) الغير 
(ثابتا به) نحو ما روى أنه عليه السلام نى عن بيع ما ليس عند الإنسانء 
ورخص في السلم» فالرخحصة معلولة بإعدام العاقد وإفلاسهء وذلك غير مذكور 


والمعنى الجامع بينيا هو الدين» وهو عبارة عن حق ثابت في الذمة واجب 
الأداءء والوجوب ج شرعي . 

(وفردا وعددا) الظاهر أنه ا تقسيم للوصف. فالوصف الفرد كالعلة 
بالقدر وحده» أو الجنس وحده لحرمة النساءء والوصف العدد كالقدر مع الجنس 
علة الحرمة التقفاضل» والحاصل : أن قوله إسم] وحكا لا شبهة في أنه مقابل 
للوصف. وأن قوله لازما وعارضاً لا شك في أنه قسم للوصف. 

وأما الجلى والخفي وكذا الفردء والعدد فقد أورده على سبیال المقابلة 

والتداخل» والظاهر أنه قسم للوصف إذ لم نجد له مثالا إلا ي قسم الوصف. 

وقد يسمى المعنى الجامع الوصف مطلقاً في عرفهم اک0 وف 
ا او حکا على ما سيأتي» وهذا كله من تفنن فخر الإسلام» والناس أتباع 
له . 


(و جوز ي النص وعیره إدا کان اتا به : آي جوز أن یکول ذلك المعنى 
منصوصا في النص كالطوف في سؤر اههرة» وأن يكون في غير النص» ولكن ثابتا 
به كالأمثلة التي مرت الآنء ثم شرع في بيان ما يعلم به أن هذا الوصف وصف ِ 
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في النص» لكنه ثابت بالنص. لأن السلم يفتقر إلى العاقد والاإأعدام صفته 
فیکون ثابتاً بالنص . 

وهذا التعليل يصح على مذهب الشافعي رحه الله حتى يعدّيه من المؤجل 
إلى الحالء وعندنا لا جوز لثبوته بخلاف القياس» وكذا النهي عن بيع الأبق 
معلول بجهالة المبيع في نفسه على وجه يفضي إلى المنازعة» أو بعجز البائع عن 
تسليم المبيع» ولا ذكر ه] في النص» لكنه] ثبتا بالنص» لأن الجهالة صفة 
المبيع» والمبيع ثبت به» والعجز صفة البائع» وهو ثابت به إذ البيع لا يتصور 
بدون البائع » وكقوله عليه السلام: «لا تنكح الأمة على الحرة». وعلل الشافعي 
التحريم بتعريض الحر جزأ منه للرق على غنية منع لتحديه إلى طول الحرةء 
وليس في النص ذلك»› لكن ذكر النكاح يقتضي ناكحاء وما ثبت بمقتضى النص» 
فهو كالمنصوص. وإغا استوت هذه الوجوه ‏ کوا رگا الأن العلة إغا صارت 
علة بأثرها وذا لا يوجب الفصل بين هذه الوجوه» فمتى ثبت هذا التأثر لضرب 
من هذه الضروب. كان علة جب العمل سا. 


(ودلالة كون الوصف علة صلاحه وعدالته بظهور أثره في جنس الحكم 


دون غيره فقال (ودلالة كون الوصف علة صلاحه وعدالته) فإن الوصف في 
القياس بنزلة الشاهد في الدعوىء فكا يشترط فى الشاهد للقبول أن يكون 
صالحأء وعادلاء فكذا فى الوصف» وكا أن في الشاهد لا جوز العمل قبل 
الصلاح» ولا بجحب قبل العدالةء فكذافي الوصف» ثم بين معنى م 
والعدالة على غر ترتيب اللف فبداأً اوا نکر الغدالة فر 


(بظهور أثره في جنس الحكم المعلل به) أي بأن ظهر أثر الوصف في جنس 
الحكم المعلل به من خارج قبل القياس. وإن ظهر أثره في عين ذلك الحكم 
المعلل به منهء فبالطريق الأولىء وجلته ترتقي إلى أربعة أنواع : 

الأول: أن يظهر أثر عين ذلك الوصف في عين ذلك الحكمء وهو متفق 
عليه كأثر عين الطواف في عين سؤر اهرة. 
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كتعليلنا بالصغر في ولاية المناكح » لما يتصل به من العجزء فإنه مؤثر تأشر 


والثاني : أن يظهر أثر عين ذلك الوصف في جنس ذلك الحكم وهو الذي 
ذكره المصنف رحه الله كالصغر ظهر تأثيره في جنس حكم النكاح» وهو ولاية 
لمال للوليء فكذا في ولاية النكاح. ٠‏ 
N E E E a OS‏ 
المتكثرة بعذر اللإغماءء فإن لجنس الإغماءء وهو الجنون والحيض تأثيراً في عين 
إسقاط الصلاة . ) 
والرابع : ما ظهر آثر جنسه في جنس ذلك الحكم كإسقاط الصلاة عن 
الحائض. فإن لجحنسه وهو مشقة السفر تأثيرافي جنس سقوط الصلاة وهو سقوط 
الركعتين» وهذه الأقسام كلها مقبولة» وقد أطال الكلام فيها صاحب التوضيح . 
ئم دکر بیان الضلاح فقال : (ونعني بصلاح الوصف ملاءمته وهي أن 
يكون على موافقة العلل المنقولة عن رسول الله ي وعن السلف) بأن تكون علة 
هذا المجتهد موافقة لعلة استنبط با النبي عليه السلام والصحابة والتابعونء ولا 
تكون نابية عنها (كتعليلنا بالصغر في ولاية المناكح) ج بمعنى النكاح» 
وقیل : جمع منكوحة. وهو صعيف . ) 
واخحتلف في علة ولاية النکاح فعند الشافعي رهه الله هي البكارة.» وعندنا 
هي الصغر وبين عموم وخصوص من وجه» فالصغيرة جوز أن تكون بكرا 
| ا وكذا البكر يجوز أن تكون صغيرة» وأن تكون بالغة» > فالبکر 
الصخير برل غلا دافا وات اال لا يرل غلا اانا واا 
الصغيرة يولي عليها عندنا دون الشافعى رحه الله » والبكر البالغة يولى عليها عند 
الشافعي رحه الله لا عندنا فعندنا للصغر تأثير في ولاية النكاح (لا يتصل به 
ن ا إذ الصغيرة عاجزة عن التصرف في نفسها وماهاء ولا تهتدي إليه 
سبيلا وقد ظهر تأثيره في ولاية لمال بالإتفاق» فكذا في ولاية النكاح . 
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الطواف» لا يتصل به من الضرورة) اعلم أنه لا حلاف أن جميع أوصاف 
النص» لا يجوز أن تكون علةء لأن جميع الأوصاف لا توجد. إلا في المنصوص 
فيؤدي إلى سد باب القياس حينئذ» وليس للمعلل أن يجعل أي وصف شاء من 
الأوصاف علة من غير دليلء لا فيه من رفع الإبتلاءء واختلفوا في دلالة كون 
الوصف علة للحكم› فقال أهل الطرد: هو اللإطراد من غير أن يعتبر فيه معنفى 
يعقل حتى قالوا: الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه»ء فلا تزال النجاسة به 
كالدهن» فهذه علة مطردة لا نقض عليهاء وقال: جمهور الفقهاء ء هو صلاح 
الوصف» ثم عدالته بمنزلة الشاهد فإنه لا بد من صلاحه بأن یکون حرا 
عاقلا بالغاء وعدالته باجتنابه عن محظورات دينه ليستدل به على اجتنابه عن 
الكذب» ثم لا يصح الأداء إلا بلفظ حاص وهو أشهد أو ما يماثله بلغة 
ارک 

ونعني بصلاح الوصف ملاءمته» ومعناها أن يكون موافقاً للعلل المنقولة 
عن رسول الله » وعن الصحابة غير ناب عن طريقهم ني التعليلء لأن الكلام في 
العلة الشرعية والمقصود إثبات حكم شرعي اء فلا بد من أن تكون موافقة لا 
نقل عن الأئمة الذين عرف أحكام الشرع ببيانهم» وبعدالته التأثير أي يكون 
لحنس ذلك الوصف تأئير في إثبات ذلك الحكم» أو جنس ذلك الحكم» أو لعين 
ذلك الوصف تأثير في جنس ذلك الحكم أو عينه» وإن عمل به قبل التأثير 
صح › ولكن لا جب العمل بهء فأما قبل الملاءمة فلا يصح العمل به كالشاهد» 


(فإنه) أي الصغر (مؤث) في إثبات الولاية مثل (تأثير الطواف) في طهارة 
سؤر الهرة (لما يتصل به من الضرورة) والحرج في كثرة المزاولة والمجيء. 

فالحاصل أن وصف الصغر الذي نقول به في ولاية النكاح موافق لوصف 
الطواف الذي قال به النبي عليه السلام في سؤر الهرة في كونيا مفضيين إلى 
الحرجء والضرورة» فك أن الطواف في المهرة صار ضرورة لازمة لطهارة 
السؤر» فكذا الصغر في النكاح» صار ضرورة لازمة لولاية النكاح 
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لا جوز العمل بشهادته قبل ظهور الصلاحية فيه» وبعد ظهور الصلاحية لا بحب 
العمل بشهادته قبل ظهور عدالته. ولكن مجوز العمل ہا حتى لر قضى القاضي 
بشهادة المستور ينقد . 

ال اا علا الت و خا ى ماق اقاب 
خيال الصحة. والقبول لأن الأثر لا بحس ليعلم بطريق الحس» فيجب الرجوع 
إلى شهادة القلب فإذا تخايل في القلب أثر القبول والصحة» كان ذلك حجة 
للعمل بهء كا إذا اشتبهت القبلة ولم يبق عليها دليل حسوس وجب الرجوع إلى 
شهادة القلب» ويجب العمل بمايقع في قلبه أنه جهة الكعبة» ثم يعرض على 
الأصول للاحتياط كالشاهد يعرض على المزكين » إلا أن هناك يعرض حت| لا 
إحتياطاًء لأنه يتوهم أن يعترض» ثم بعد أصل الأهلية ما يبطل الشهادة من 
فسق أو غيره. فأما الوصف فلا محتمل مثله فتشبت الصلاحية عندهم بالملاءمة 
على ما فسرنا والعدالة بالأخالة. 

وقال بعضهم : غه لرن عل الارن خي ا ن د الا عن 
النقوض والمعارضات كان معدلا كا أن عدالة الشاهد تثبت بعرض حاله على 
المزكين» فإذا عرض حاله على المزكينء ولم تجرحه مجحب العمل بشهادته» وأدى 
ذلك أصلان. إذ لا نهاية للأعلى واحتمال أن يرده مزك آخر لا يعتبر» ولأن 
التزكية بالإحتمال لا تردء وهذا بناء على أصله أن العدد في التزكية شرط . 


فعلى القول الأول: يصح العمل به قبل العرض» لأنه صار معدَلاً بكونه 
يلاء وإغا العرض على الأصول احتياط والنقض جرح» أي يجرح.الوصف» 
ويخرجه من أن يكون علة كجرح الشاهد بالرق والمعارضة دفع أي لا ينع 
الوصف عن العلية» ولكن يدفع الحكم بعلة أخحری کشاهد آخر یشهد بخلاف 
ما شهد به العدل . 

وعلى الثاني لا يصح › لأنه يصير حجة ونحن نقول: محتاج إلى إثبات 
صحة علية ما لا بحس ولا يعاين وهو ما جعل علا على حكم النص» وما لا 
بحس فإغا يعلم بأثره الذي ظهر في موضع من المواضعء ألا ترى أن الطريق في 
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معرفة عدالة الشاهد بالنظر إلى أثر دينه في احترازه عن محظور دينه» فيستدل به ٠‏ 
على احترازه عن شهادة الزورء وكذلك الدلالة على إثبات الصانع يكون بآثار 
صنعه وهو جل وعلا غير محسوس» فكذا هنا يعرف أثر الوصف بطريق 
الوصف. والبيان على وجه مجمع عليه إذ لو لم يكن كذلك لا مجدي نفعاً على ما 
نبين ي طهارة سؤر اههرة» وغيرها إن شاء الله تعالى . 


وها اال الو ادال عا غر اا ا د 
الباني» وأما الأخالة فهى مرد الظن» والظن لا يغنى من الحق شيئاًء وغايته أن 
بجعل بنزلة الإهام » وهو لا يصلح لاإلزام على الي لأنه باطن لا يطلع عليه غيرهء 
فلا يكون حجة على الغير» كالتحري فإن ما يؤدي إليه تحريه لا يكون حجة على 
غيره» حتى لا يلزم الغير اتباعه في ذلك ولا دليلا شرعياً لأن الله تعالى أجرى 
الأحكام على الظواهرء ولأنه دعوى لا تنفك عن المعارضةء لأن خصمه يقول: 
تخايل في قلبي أثر القبول والصحة للوصف الذي يدعيه» والتعارض لا جوز أن 
يكون لازماً في الحجج الشرعيةء كا لا تجوز الناقضة» لأن ذا لا يليق بالحكيم 
لکونه أمارة الجهل» وكذا الإطراد والعرض على الأصول لا يصلح دليلاء لأنه 
عبارة عن عموم شهادة هذا الوصف في الأصول» فيكون نظبر كثرة أداء الشهادة 
من الشهود» وذا لا يوجب عدالته. 

قوله : الأصول مزكون. قلنا: لا كذلك» بل كل أصل شاهد. فالأصول ‏ 
كحماعة الشهرد: والاطراد ٤‏ الأضول جتزلة كثرة الشهود وكفب يصح أن 
يجعل الأصول مزكين» ولا معرفة هم بهذا الوصف» وحاله وأنى تصح التزكية 
من لا خبرة له» ولا معرفة له بحال الشهودء فإن قيل : المعجزة إنغا صارت آية 
لسلامتها عن المعارضة» كا قال تعالى : إقل لئن اجتمعت الإنس والجن على 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا4. 
E‏ ا اة عن لور ارا ور ن 
الشاهد والوصف بأنه يتوهم أن يعرض بعد أصل الأهلية ما يبطل الشهادة 
بالفسق» لأنه مبتلى بالطاعة مني عن المعصية» بخلاف الوصف باطلء لأن 
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الوصف بعد كونه ملائ)ً بقي الاحتمال في أصله أن الشرع جعله علة أم لا 
لأنه لم يصر علة بذاتهء. بل بجعل الشرع إياه علة» لأن علل الشرع جعليةء فإن 
رد عليه نقض» أو معارضة تبين به أن الشرع ما جعله علة للحكمء لأن 
المناقضة» أو المعارضة لا ترد على العلل الشرعيةء لما مرء فإذا ي يكن حجة ثمة 
للاحتمال في الوصف فلان لا يكون حجة هنا للاحتمال في الأصل أولى» فإن 
فيل : الإحالة ا إلى ما لا يعقلء فلا يصح الاحتجاج به. 


قلنا: لا كذلك» بز اترو ت ااا ين اتر لقي ن 
اا فإنه يدل على الماشي عقفلا وا ا بالأعضاءء وأثر الدواء الملسهل 
في اللإإسهال» ومن حيث الشرع معلوم أيضا كا مر في عدالة الشاهد أنها تتعرف 
بأثر دینه ٤‏ امتناعه عن عحظور دينهء فالأثر وهو الامتناع معقول. 


والدليل على أن صحة العلة بالتاًد ثر العلل المنقولة عن رسول الله عليه 
السلام كقوله: «ارة ليست بنجسة لأنها من الطوافين عليكم» فقد علل لسقوط 
الجا يرون اطرقاغاعا فللضرورات اي ي اة ا ى ار 
والنجاسة قال الله تعالى : [فمن اضطر عير باغ ولا عاء فلا إن عَليه 4‏ أومتى 
ا ا ا ع ر ر د 

غسل الفم واليد لمكان الضرورة» وقوله عليه السلام للمستحاضة: «إنه دم عرق 
انفجر» توضئيِ لكل صلاة» فقد أوجب هذا النص الطهارة بالدم بمعنى النجاسة 
لا بکونه کک ومائعاء وبأنه غر معتاد بخلاف الحيض والنفاس» فإنها لا 
بوا ا ا ا ی ا ا ا کر 
بخلاف دم الاستحاضة» لأنه غير معتاد فلا يلحق الحرج فيه وعلقه بالإنفجارء 
وله أثر في الخروج والوصول إلى موضع يجب تطهيره فلقيام النجاسة أثرفي 
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التطهير لقوله تعالى : #وثيابك فطهر 4 وقوله عليه السلام في المي : «اغسليه إن 
کان رطا وافرکیه إن کان ا ووجوب التطهر لا يكون إلا بعد وجود 
النجاسةء ولا كان الاأنفجار أفة ا لها كان له أثر في التخفيف» فلهذا 
بقينا الطهارة مع وجود الحدث المناني في وقت الحاجة ليتمكن المكلف من التقصي 
e‏ وقوله عليه السلام لعمر رضي الله عنه وقد سأله عن القبلة 
من الصائم «أرأيت لو تمقضمضت باءء ثم مججته أكان يضر فقال: لا؟ فقال: 
ففيم إذا» ا الفطر بعلة مؤثرة» وهي المضمضة بالماء من غير 
ابتلاع » أي الفطر ضد الصوم» والصوم كف عن شهوة البطن والفرج» والقبلة 
مقدمة قضاء شهوة الفرج» كالمضمضة للبطن إذ ليس فيه قضاء الشهوةء ثم 
هناك لا يفسد الصومء فكذا هنا وقوله عليه السلام في تحريم الصدقة على بني 
هاشم : «أرأيت لو تمقضمضت باءء ثم مججته أكنت شاربه» فقد علل يعن 
مؤثر» وهو أن الصدقة مطهرة من الآثام لقوله تعالى : «[خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم 4 فكانت وسخا كالماء المستعمل» والامتناع من شرب ذلك من معالي 
الأمور فكذلك حرمة الصدقة على بني هاشم» ERS‏ ما هو من معالي 
الأمور تعظي هم» افا وعن الصحابة فإنهم اختلفوا في ميراث الجحد مع 
الأخوة» فقال أبو بكر وابن عباس رضي الله عنا: لا يرث الأخ مع الحد. وقال 
علي» وابن مسعود» وزيد رضي الله عنهم: يرث فشبه علي الأخوين بشجرة 
أنبتت غصنين والحد مع النافلة بشجرة نبت منها غصن» ثم نبت من غصنها 
غصن» فالقرب بين غصني الشجرة أظهر من القرب بين أصل الشجرة» 
والغصن النابت من غصنيهاء لأن بين الخصنين مجاورة من غير واسطة» وبين 
الغصن الثاني» وأصل الشجرة مجاورة بواسطة الغصن الأول» فعلى هذا ينبغخي 
أن يقدم الأخ على اجد إلا أن في الحد معنى آخر» وهو الولاد» وشبه زيد 
الأخوين بواد تشعب منه نهران» والحد مع النافلة بواد تشعب منه نهر» ثم 
تشعب من النهر جدول» فالقرب بين النهرين أظهر منه بين الجدول» وأصل 
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الوادي لأن قرب أحد النهرين بالآخر بلا واسطة» وقرب الجدول من الوادي بواسطة 
النهر» وهذا يوجب تقديم الأخوة على الجدء إلا أن قرب الحدول من الواديء 
وإن كان بواسطة فهو قرب جزئيةء لأنه جزء من النهر الذي هو جزء من 
الوادي» فكان لكل واحد متها نوع ترجيح على الآخر فاستويا. 


فال ان عاي ال ك اه رد ن أن الان اتا ول ل أت 
الأب أباء فاعتبر أحد الطرفين ا الآخر في القرب يعني أن ابن الابن آقوى 
من الأخء فكذا الجحد لاستوائه) في اللإتصالء وال جزئية إذ كل واحد منها يتصل 
بواسطة» فعللوا بمعان مؤثرةء فعلم أنهم اعتبروا التأثير. 

وقال عبادة بن الصامت: النبيذ إذا طبخ أدنى طبخة حرام» وهو قول 
الشافعي رحه الله وعندنا بحل وهو قول عمر رضي الله عنه فقال عبادة: ما 
أری النار تحل شيئاء يعنى أنه قبل الطبخ إذا فار کا یکون حراما إماعاء 
فكذا بعده إذ النار لا تحل شيئاء فقال عمر: ألیس یکون خمراء ئم يصيرخلا 
فتشر به » فعلل بجعنی مؤثر. وهو تغير الطباع فإن المني كان دما aS E‏ 
ثم ENI‏ ولا يبقى صفة النجاسة.ء وكذا الحمار إذا صار ملحا يطهر 
هذا» وعن السلف . 

وقد قال أبو حنيفة رحه الله في اثنين اشتريا عبدأء وهو ابن أحدها إنه لا 
يضمن لشريكه» لأنه أعتقه برضاه. والرضا مؤثر في إسقاط ضمان العدوان» كا 
و ف و اي ود 
رضي بسقوط حقه» فلا حاجة إلى الجبرء وإنما الشأن في إثباته. 

وبيانه أن الرضا ثبت صريحاً مرة» وحكاً مرة» وحكأً أخرى» وهو أن 
يباشر علة الحكم فيصير راضياً به» وقد باشر الشريك العلةء لأن إبجاب البائع 
واحد » فلا بد أن يكون القبول واحدأء فصار قبوه) وإيجابه علة واحدة» ثم 
نقسم الحكم بحق المزاحمة. لا لانقسام العلة. 

وقال أبو حنيفة ومحمد رهمه| الله فيمن أودع صبياً مالا فاستهلکه لا 
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ضمان عليهء لأنه سلطه على استهلاكه» والتسليط مؤثر في إسقاط ضمان 
الإتلاف» والشأن في إثباته وبيانه: أنه أثبت يده على الالء وليس التسليط إلا 
هذا ٠‏ 

والتسليط على الإستهلاك رضا بالاستهلاك والرضا بالإستهلاك يسقط 
الضمان عن المستهلك. والتقييد بالحفظ يصح في حق البالغ لا في حق الصبيب 
الأنه لا ولاية له عليه. 

وقال الشافعي في الزنا إنه لا يوجب حرمة المصاهرة لأن الزنا فعل رجمت 
عليه والنكاح أمر مدت عليه» وهذا استدلال بوصف مؤثر في الفرق بينهم|ا» 
يعني أن ثبوت حرمة المصاهرة بطريق النعمة» فيكون سببها ما بحمد المرء عليه 
ولا جوز أن يكون سببها ما يعاقب عليه وهو الزنا الموجب للرجم» وني النكاح 
آنه لا يثبت بشهادة النساء مع الرجالء لأن النكاح ليس بمال» وهذا تعليل 
بوصف مؤثر لأن الأصل في شهادة النساء عدم القبول لما فيهن من الغفلة 
والنسيان» وإنغا قبلنا في الأموال لعموم البلوىء لأنه يكثر وجودهاء فلو لم تقبل 
شهادتهن» ثم لأدى إلى الحرج . 

أما النكاح فلا يكثر وجوده فلو لم تقبل شهادتهن لأدى إلى الحرج» ولأنه 
عظيم الخطر» فلا يثبت إلا بحجة أصلية خالية عن الشبهة» ولا ثبت أنبم 
اعتمدوا التأثير عللنا في الفروع على هذا النمطء فقلنا في مسح الرأس: إنه 
مسح » فلا يسن تثليثه كمسح الخف لأن صفة المسح قد آثرت في التخفيف في 
فرضه حت لم يستوعب محله» وهذا يتأدى الفرض بالبعض بخلاف الخسل فإنه 
لا يتأدى إلا باستعمال كل المحل ففي سنته أولى وقال الشافعي رحمه الله إنه 
ركن في الوضوء» فيسن فيه التكرار كالغخسل . ) 

قلنا: صفة الركنية لا تؤثر في إبطال التخفيف لثبوت الركنية في التيممء 
ومسح الخف» وعدم التكرار» وعللنا في ولاية المناكح بالصخر والبلوغ فقلنا: 
الت ال ب رحا اها د ها لا ص فاده الك الصو 
يزوج البكر البالغة إلا برضاهاء لأا بالغة فأشبهت الثيب البالغة. 


E 


وقال الشافعي : في الثيب الصغيرة لا يزوجها أبوها لأنها ثيب وقال في 
البكر البالخة: يزوجها من غير رضاها لأنها بكرء والمؤثر ما قلنا. 


لأن الولاية شرعت نظراً للمولى عليه لعجزه عن مباشرة ذلك بنفسه مع 
حاجته إلى مقصوده كالنفقةء فإنها شرعت حقا للعاجز والمؤثر في ذلك الصغر» 
فله آثر في إثبات اة عا أن الع لازن لقضرر عقلهء ولا مت طت 
التكاليف الشرعية بسببهء وهذه الولاية من جنسهاء وللبلوغ أثر في قطع ولاية 
الغير في حق الالء فكذا في النكاح فصح التعليل بالعجز لوجود والقدرة لعدم 
الولاية لا بالبكارة والثيابةء لأنه لا أثر ه) وعللنا في صوم ومان انه صوم 
عين» فيتأدى بمطلق النية كالنفل› وما قلنا مؤثر في سقوط التعيين› لأن النية في 
الأصل للتعيين» وقطع المزاحم» وليس في رمضان صوم غير فرضه› فکان عینا 
فيه» فيصاب بمطلق الاسم واستغنى عن التعيين» وعللوا بأنه صوم فرض»› 
فأشبه القضاء . 


قلنا: كونه فرضاً لا أثر له إلا فى إصابة الأمور به» ولا ينفي صفة التعين. 


والحاصل أن أصل النية إنغا احتيج إليه لتتميز العبادة من العادة وقد 
وجد» وإنا محتاج إلى نية التعيين لقطع المزاحم ولا مزاحم هناء فإن قيل: 
کیف یکون هذا ا والقياس لا يكون إلا بأصل وفرع › لأنه تقدير الشيء 
بالشيء. فبمجرد ذكر الوصف بدون الرد إلى الأصل» ERE‏ 
التعليل بالأثر لا يكون إلا بأصل مجمع عليه» ولكنه يستغنى عن ذكره لوضوحه» 
كا قلنا في إيداع الصبي إنه لا يضمن إذا استهلك. لأنه سلطه على استهلاكهء 
فمتی أنكر الخصم أن يكون التسليط علة رددناه إلى المجمع عليه بأن أباح لصبي 
طعاماًء فتناوله» فإنه لا يضمن لأن بالإباحة سلطه على تناوله على أنا لا نسمي 
EEE E YG‏ رة ر نن شاج إل 
أصل» کقوله عليه السلام : «ملكتِ بضعك فاختاري» وهذا كا قال الشافعي ِ 
إن تعليل النص بعلة تتعدى إلى الفرع يكون قياساًء ول دی ل کن 
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قیاسا بل يکون E‏ الإطراد وجوداء أو وجودا دما 
لأن الوجود قد يكون اتفاقا) إعلم أن أهل الطرد اتفقوا بأن الإطراد دليل 
الصحةء لكنهم اختلفوا في تفسيره. ) | 


فقال بعضهم : هو وجود الحكم عند وجود الوصف في جميع الأصول. 

وقال بعضصهم : هو الوجود علل الوجود والعدم لل العدم . 

وقال بعضهم : لا يصير حجة إلا بدوران الحكم معه» وجوداً وعدماًء 
والنص قائم ف الحالين› ولا حکم له والمراد بالحالىن : حال وود الوصف. 
وعدمه احتجوا بأن دلائل صحة القياس لا تخص وصفاً دون وصف لأن النص 
ينطق بأن العلة هذا الوصف دون ذلك الوصف» وكل وصف وجد الحكم 
عنده بمنزلة نص من النصوص صالح» لأن يكون علة» لآن وصف النص تبع 
للنص» فجاز تعليق الحكم به» وإن لم يعقل له معنى كم في النص» ولأن علل 
الشرع أمارات عل الأحكام غر موجبة دنفسها ببخلاف العلل العقليةء فلا 
حاجة بنا إلى معنى يعقل » لأن شرط صحة الأمارة الإطراد لا غبر. 

ألا تری أنہا كانت قبل الشريعة» ولا أحكام» فلو كانت موجبات بذواتها 
لا تخلف الأحكام عنها» كا في العلل العقليةء وإن كانت أمارات على الأحكام 


(دون الاأطراد) متعلق بقوله: صلاحه وعدالته» آي دليل كون الوصف علة صلاحه 
وعدالته» وهو الملسمى با مؤثرية دون الاطرادء وهو المسمى بالطردية . 

ومعی دوران الحكم م الوصف ودا وا أو وخا فقط) 
وإنما قال ذلك ل نهم اختلفوا في معناه» کک الحكم عند وجوده وعدمه 
عند عدمه» وقیل : وجوده عند وجوده» ولا يشترط عدمه عند عدمه» وع کل 
تقدير ليس هو بحجة عندنا ما لم يظهر تأثيره. 

(لأن الوجود قد يكون إتفاقيا) ک) ي وجود الحكم عند الشرط فلا يدل 
على کونه علة والعدم ١‏ دحل أه ٤‏ علية شىء بالبداهة › ولظهوره ۾ يتعرص له . 
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کان الأصل فيها وجود الحكم عندهاء لا ہا إِذ الموجب للأحكام ي الحقيقة هر 
الله تعالى . 


والجواب أن الشرع جعل الأصل شاهداً كا جعل الأمة شهداءء وذا لا 
يدل على أن كل لفظ منهم شهادة بل ذلك يحصل بلفظ خاص» وهو لفظ 
الشهادة» فإنها تنبىء عن المشاهدة بخلاف أحلف» وأعلم» فكذلك هنا لا 
يتعلق الحكم بلا وصف بل بوصف خاص له أثر» وعلل الشرع أمارات بجعنى 
أنها غير موجبة بذواتهاء بل بجعل الشارع إياها موجبة للحكمء وقول فخر 
الإسلام. 


فأما قوله: إنها أمارات فكذلك في حق الله تعالىء فأما في حق العباد 
فإنهم مبتلون بنسبة الأحكام إلى العلل» كا نسبت الأجزية إلى أفعالحم» وكا 
نسب املك إلى البيع والقصاص إلى القتلء فكانت غير موجبة في الأصل› 
ولكنها جعلت موجبة في حقنا على ما يليق بها وهو النسبة بأن يقال: هذا حكم 
ذلك. لا أنها مؤثرة فى وجودها إذ الموجد هو الله تعالى مشكل» لأن الله تعالى 
يتعالى عن أن يعلم الأشياء بالأمارة» فيحتمل أن يكون مراده أن معنى الأمارة أن 
لا یکون موجباً» ویکون معلا أي آنہا غير موجبات في حق الله تعالى» لأن 
الموجب هو الله إلا أنها معلمات» وإذا لم يتعلق الحكم بكل وصف. 


والحكم كأ يوجد مع العلة ويطرد معها يوجد مع الشرط ويطرد معه» فإِن 

من قال لعبده: ج انت خر ان کلمت ر ددا دار وجود العتق مع وهو شرط› 

کا دار مع قوله: أنت حر وهو علة»ء ولأن الوجود قد يكون اتفاقاء فلا بد من 

دلیل آخحر غر الوجود ييز بين الشرط والعلةء وذلك هو الأثرء فإنه لا أثر 
للشرط في إيجاب الحكم» وللعلة آثر فيه . 


فإن قالوا: سلمنا أن الوجود عند الوجود قد یکون اتفاقاء لكن لما عدم 
عند عدمه علم أن الوجود عنده ما كان اتفاقاء فکان دلیلا على أنه علةء قلنا: 


العدم عند العدم لا يدل على العليةء لأنه يزاحمه الشرط فيهء فإن الحول شرط» 


1۳ 


وقد دار وجوب الزكاة معة وجوداً ذف ولأن الإإطراد إنغا يثبت بكون الوصف 
شاهداً اينما وجد في كل أصل على على العموم» فلا يکون عموم ا دلیلا على 
عدالته» ك إذا كرر الشاهد شهادته في مجلس القضاءء فإنه لا يصبر تكرار 
شهادته منه تعديلاء ولأن كل أصل شاهد بنفسه بذلك الوصف. فيكون بمنزلة 
شهود يكثرون.ء فلا تصير الكثرة تعديلا لمن م يکن عدلا قبل الكثرة.ء ولأن 
وجود الشيء ليس بعلة لبقائه» مع أن البقاء أسهل من الإبتداءء فكيف يصلح 
علة للوجود في غيره من حيث الوجود؟ . 

ولو جعل محرد الطرد علة لكان وجود الوصف في الأصل علة للوجود في 
الفرع»› وإنه لا جوز والعدم ليس بشيء٠‏ فلا يصلح دلیلا على عدم الحكم 
وکیف يصلح دلیلا مع إحتمال آن الحكم يثبت بعلة أآخرى» E‏ 
عدمه شرطا للعليةء ولأن نهاية الطرد الجهلء لأنه وإن اجتهد فللسائل أن 
يقول: لم قلت : إنه ليس وراء ما قلت اا ارا أو معارض فيضطر 
إلى أن يقول: لم يثبت عندي أصل مناقض أو معارض . 

فالحاصل أن وجود الحكم ولا علة ليس بدليل على فساد العلة» لحواز 
وجوده بغیره» لأن يجوز أن يكون معلولاً بعلل شتى» فانتقاض الوضوء 
قد يكون بالنوم مضطجعاء والإغماء والجنون. وغير ذلك» ووجود العلة» ولا 
E‏ أيضا لجحواز أن يقف الحكم لفوت وصف من 
العلة» وذلك الوصف ليس بعلة بنفسه.ء فالنصاب علة لوجوب الزكاةء ولا 
حكم له قبل الحول» وهو ليس بركن العلة» ولكن النصاب بصفة البقاء حولا 
صار علة عاملة» وبدون صفة البقاء لا يعمل مع وجود ما هو ركن العلة تامأ 
وهذا صح تعجيل الأداء قبل الحولء وذا لا يجوز قبل تمام الركن» كا لو عجل 
قبل النصاب. وإذا كان كذلك. فلا يكون هذا مناقضة» ولا ذكرهء وقد دل 
عليه التعليل تخصيصا أي ذكر وجود العلةء ولا حکم له لا یکون تخصيصا 
للعلة» كا لم يكن مناقضةء فالحاصل أن قول المعلل دل التعليل على ثبوت هذا 
الحكم» لكنه لم جب لانع لا يكون تخصيصا للعلةء لأنه لا مجوز عندناء بل 
امتناع الحكم لفوت وصف من العلةء وإن كانت صورة العلة موجودة» وسيأتقي ٠‏ 
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قوق هه ان 2ا هف مان امن و ا ره ا ات 
الحالين» ولا حكم له فقد احتج بآية الوضوء ففي النص ذكر القيام إلى الصلاة 
وهي لا عللت بالحدث دار وجوب الطهارة معه e‏ وعدما فالنص قائم ف 
الحالین ولا حکم له. 

Kall cc Es 
متوضىء لا جب عليه الوضوءء فل علل قوله عليه السلام لا يقضي القاضي‎ 
حين يقضي › > وهو غضبان لشغل القلب دار املح معه وجودا قدا حت إدا‎ 
کان به أدنی غضب لا يشغل قلبه حل له القضاء وإذا كان به وجع شاغل‎ 
قلبه» أو خوف حرم القضاءء إلا أن هذا شرط فاسد لما مر أن من شرط صحة‎ 
التعليل أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبل التعليل وآية الوضوء‎ 
غير معلولة بالحدث والوضوء إنغما جب للصلاة لا تقدم. ولكن لا بيجب إلا على‎ 
محدث فالحدث شرط زيد في الآيةء لا بالرأي» بل بصيغة النص ودلالتهء أما‎ 
الصيغة فلأنه ذكر التيمم الذي هو يدل عن الوضوء معلقاً بالحدث» حيث قال‎ 
تعالى : #وإن كنتم مرضى» أو على سفرء أو جاء أحد منكم من الغائط أولامستم‎ 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا» والنص في البدل نص في الأصلء لأن البدل‎ 
إنغا جب عند عدم الأصل با بجحب به الأصل لأنه يفارقه بحاله لا بسببه آي‎ 
يتأدى بخلاف ما يتأدى به الأصل» لكن السبب متحد فتبين أن المراد بالآية إذا‎ 
قمتم إلى الصلاة وأنتم محدئون» ولكن سقط ذكر الحدث اختصارأء وقال في‎ 
الإغتسال» وهو أعظم الطهرين لوان كنتم جنبا فاطهروا#" فالنص على‎ 
الحدث في الكبرى نص عليه في الصغرى. وأما الدلالة فقوله تعالى : #إذا قمتم‎ 
إلى الصلاة) أي من مضاجعكم وهو كناية عن النوم والنوم دليل الحدثء‎ 
فیکون الحدث ثابتا بدلالة النص. وإغا اختير هذا النظمء لأن الوضوء+ مطهر‎ 
فدل على قيام النجاسة فاستغنى عن ذكره وهذا لأنها لولم تكن ثاتة» لكان‎ 
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التطهر اثبات الثابت» وهو حال بخلاف التيمم› > لأن التراب غير مطهر ذاتا 
بل هو ملوث فلم يدل على قيام النجاسة» فاحتیج إلى ذكر الحدث e‏ 
والوضوء متعلق بالصلاةء والحدث شرطه» فلم يذكر الحدث صرياً ليعلم أنه 
سنة» وفرض فإذا أراد الصلاة وهو محدث يكون الوضوء فرضاء وإذا م يكن 
محدثا يكون الوضوء سنة امتفالاً لا لظاهر الأمر» وأما الغسل فلا يسن لكل 
صلاة فلم يشرع إلا مقروناً بالحدث لعدم تنوعه» والحديث معلول بشغل القلب 
بالإجماع وقوله: إذا كان به أدنى غضب لا يشغل قلبه ممنوع» لأنه لا يوجد 
غضب بلا شغل» ولا بحل القضاء إلا بعد سكونه» وإغا التعليل للتعدية أي 
الغرض من التعليل تعدية حكم النص إلى موضع لا نص فيه بذلك المعنى 
فکيف جوز IE GES‏ 
بالشخل عند عدم الغضب. لا أن لا يثبت E‏ 
التعليل بالنفي » > لأن استقصاء ء العدم لا منم الوجود من وجه آخر) آي ومن 
جنس الاإطراد التعليل بالنفي» وكذا وكذاء وهذا لأن كل واحد منہا احتجاج با 
لا يصلح دليلا إلا أن الطرد لا كان على نهج العلل من حيث إن في العلل المؤثرة 
وجود الحكم عند وجود العلة أيضاأًء إلا أن الحكم مضاف إليها لكونها مؤثرة لا 
للوجود فحسب قدم على سائر الأقسام (كقول الشافعي رحمه الله في النكاح 
بشهادة النساء مع الرجال إنه ليس بمال) فصار كالحدود وفي الأخ أنه لا يعتق 


(ومثله التعليل بالنفي) آي مثل الاإطراد في عدم صلاحيته للدليل التعليل 
بالنفي» ووقع في بعض النسخ قوله: ومن جنسه (لأن استقصاء العدم لا ينع 
الوجود من وجه آخ) لأن الحكم قد ثبت بعلل شتق» E‏ 
نتفاء جميع العلل من الدنيأ حتى يكون نفي العلة دالا على ن نفي الحكم (كقول 
الشافعي رحه الله في النكاح) أي في عدم انعقاد النكاح (بشهادة النساء مع 
الرجال أنه ليس بمال) وكل ما هو ليس بال لا ينعقد بشهادة النساء مع الرجالء 
فلا بد في إثباته من أن يکونا رجلين دون رجل وامرأتين› وعندنا ليس لعدم 
) لمالية تأثير في عدم صحته بالنساءء لأن علة صحة شهادة النساء هي كونه ما لا 
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وي اللختلعة أنه لا نکاح بینہم|» فلا يلحقها الطلاق› وي إسلام المروي 
بالمروي آنا مالان م يجمعه)| طعم» ز اة قز فهذا کله اسندال بعدم 
الوصف والعدم لا يصلح أن یکول وخا أن یکول السبب معيناًء 


كقول محمد في ولد الغصب: اض 9 ب لرن كرك 
لا حمس في اللؤلؤء لأنه لم يوجف عليه المسلمون» وهذا لأن ضمان الغصب 
قسبة واحد ن وهو الفضب: > فیصح الاستدلال بعدم ا ا 
الضمان» وكذا إذا كان دليل الحكم ا في الشرع بالاجاع ا لا اني له 
نحو الخمس»› فإنه واجب في الغنيمة لا غير وطريقها الإمجاف عليه بالخيل 
والركاب» فصح اللاستدلال بانتفاء الإجاف عليه بالخيل والركاب لنفي 
الحمس» وتحقيقه أن الخمس إنا جب في) كان في أيدي الأعادي» ووقع في 


يسقط بشبهة ت لا کونه مالا بخلاف ا والقصاص» غا E‏ الشات 
فانه لا ثبت بشهادة النساء قط N,‏ هو أدنى درجة من المال بدليل ثبوته 
باهزل الذي لا يثبت به المالء فلا كان المال يثبت بشهادة النساءء فبالأولى أن 
يثبت بها النكاح (إلا أن يكون السبب معينأً) استشناء مفرغ من قوله: ومثله 
التعليل بالنفي» أي لا يقبل التعليل بالنفي في حال من الأحوال إلا في حال 
كون السبب معينا فإن عدمه ينع وجود الحكم من وجه اخر» ا 
(كقول محمد رمه الله في ولد الغصب انه لم يضمن لأنه لم يغصب) فإن من 
غصب جارية حاملة فولدت في يد الغاصب» ثم هلكا يضمن قيمة الجارية دون 
الولدء لأن الغصب إغا وقع على الحارية» دون الولد فقد علل محمد رحه الله 
ههنا بالنفي بأن علة الضمان في هذه الصورة ليست إلا الخصب»› »> فبانتفائه ينتفي 
الضمان و وهكذا قوله في المستخرح من الببحر كاللؤلو والعنبر إنه لا 
TEE‏ لأنه م يوجف عليه الملسلمون» فإن علة وجوب خمس الغنيمة ليست 
إلا إجاف المسلمين بالخيل» وهو منتف ههنا. 
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قط» لأن قهر الماء يمنع قهر الغير عليهء فلم يكن غنيمة» فلا جب الخمس فأما 
تعليله ا لیس بالفلا ينح قيام وصف له اثر في صحة النكاح بشهادة النساء مع 
۰ وهو أن النكاح من جنس ما لا يسقط بالشبهات» ا 

مع الشبهات»› فکان هذا فوفق الأموال بدرحة» ألا تری آنه يبت مع اهزل 
ا يثبت به المال فلأن يثبت با يثبت به المال أولىء وكذا اللابعضية لا تمنع . 
قیام وصف آخر له أثر في العتق» وهو المحرمية» وهذا لأن هذه قرابة صينت عن 
أدنى الذلين» وهو الاستفراش فلأن تصان عن أعلاهماء وهو الاسترقاق أولىء 
وكذا اللانكاح > ينح فيام وصف آخر له أثر في وفوع الطلاف» وهو العدة لا 
من آثار النكاح فألحقت به» وكذا اللاطعم واللاثمنية لا ينع قيام وصف آخر 
بفسد السلم» وهو الجنسية» فإنها بانفرادها تحرم النساء (والاحتجاج 
بدلیله ثم وقع الشك ي زواله. . 


(والإحتجاج باستصحاب الحال) عطف على التعليل بالنفي أي مثل 
الإطراد الاحتجاج باستصحاب الحال في عدم صلاحيته للدليل» ومعناه طلب 
صحبة الحال للماضي بأن بحكم على الحال» بمثل ما حكم في الماضي . 

وحاصله إبقاء ما کان على ما کان بمجرد أنه لم يوجد له دلیل مزیل» وهو 
حجة عند الشافعي رحه الله استدلالا ببقاء الشرائع بعد وفاته عليه السلام» وعندنا 
هو ليس بحجة. 

(لأن الت ليس بمبق) فلا يلزم أن يكون الدليل الذي أوجبه ابتداء في 
الزمان الماضي ا له في زمان الحالء لأن البقاء عرض حادث غير الوجودء ولا 
بدا له من شت غل جحدهة. 

وأما بقاء الشرائع فلقيام الأدلة على كونه خاتم النبيين» ولا يبعث بعده 
أحد ينسخهاء لا جرد استصحاب الحال (وذلك) الاستصحاب بالجحال يتحقق 
(ي كل حكم عرف وجوبه بدليله ثم وقع الشك في زواله) ومن غير أن يقوم 
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فكان استصحاب حال البقاء على ذلك موجباً عند الشافعي» وعندنا لا 
يكون حجةموجبة» .لكنها حجة .دافعة). اعلم .أن الإستصحاب هو التمسك _ 
بالحكم الثابت في حالة البقاء مأخوذ من المصاحبة» وهي ملازمة ذلك الحكم ما 
يوجد المغير» ولا حلاف في عدم جواز العمل بالإستصحاب إذا كان قبل 
التأمل والإجتهاد في طلب الدليل المغير» ولا حلاف في وجوب العمل به إذا ثبت 
العلم يقيناً بعدم الدليل المخير بطريق الخبر عن صاحب الوحي» أو بطريق 
الحس» فيا يعرف به لحصول العلم بالبقاء حينئذ. 

وإنغا الحلاف في استصحاب حكم الحال لعدم دليل مغير بطريق النظر 
والإجتهاد بقدر الوسع مع احتمال قيام الدليل من حيث لا يشعر به. 

فقال بعضهم : لا يكون حجة أصلا لا لإبقاء ما كان على ما كان» ولا 
لإثبات أمر لم يكن» لأن حكم الدليل هو الثبوت دون البقاء» فلم يكن على 
البقاء دليل» فيكون قولا بوجود الحكم في حالة البقاءء بلا دليل. 

وقال الشافعي رحه الله : إنه يصلح حجة للإلزام على الغي وقال: أكثر 

الفقهاء هو حجة لإبقاء ما كان على ما كان» ولا يصلح حجة في حق الإلزام على 
الحصم» ولا لإثبات أمر لم يكن» لأن الظاهر أن الحكم متى ثبت يبقى . وإن 
گان الدلل ال لا بوجت القات. والطاهر بكي جك اقا ما كان عل ها 
كان» لا لاإلزام على الغير كظاهر اليد يصلح حجة للدفع دون الإلزام (رحتى قلنا 
يي الشقص: إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري ملك 


دلیل بقائه» أو عدمه مع التأمل والإجتهاد فيه (فكان استصحاب حال البقاء عل 
ذلك) الوجود ( موجبا عند الشافعي رحه الله) أي حجة ملزمة على الخصم» 
(وعندنا لا يكون حجة موجبة» ولكنها حجة دافعة) للإلزام الخصم عليه وفائدة 
ا لخلاف تظهر في ذكره بقوله: (حتى قلنا في الشقص إذا بيع من الدار وطلب 
الشريك الشفعة» فأنكر المشتري ملك الطالب في ما في يده) أي في السهم 
الآخر الذي في يده ويقول: إنه بالإعارة عندك. 


۲۹ 


الطالب) أي طالب الشفعة (في) في يده إن القول قوله) أي قول الطالب في حق 
ثبوت الملك له (ولا تجب الشفعة ا لا يصلح للإلزام 
على الغير. 

(وقال الشافعي : تجب بغر بينة) لأن يده لا كانت ثابتة وهي دلیل ظاهر 
حكم بثبوت الملك له وإذا ثبت الملك كان له أن يأخذ بالشفعة» وإغا فرضنا في 
الشقص». لأن الشفعة عنده لا تثبت بالحواز» وكحياة المفقود لما كان الظاهر 
بقاءها صلح حجة لإبقاء ما كان حتى لا يورث ماله» لأن ملكه كان ثابتاً 
فيتمسك به حتى يقوم دليل الموت» ولا يصلح حجة لإثبات أمر لم يكن» حت لا 
يرث من أبيه» لأن ملکه لم یکن له فیبقی على ما کان» ولا یثبت له فالثابت لا 
يزال بالشك. وغير الثابت يثبت بالشك. وهذا جوزنا الصلح على الأإنكار» ول 
بجعل براءة الذمة» وهي أصل لأنها حلقت بريئة عن الدين حجة على المدعيء 
فلم تثبت البراءة في حقه» فيكون ما أخذ من بدل الصلح عوض حقه في 
زعمه» فلا يكون رشوة» والشافعي جعل البراءة حجة موجبة في حقه» فتثبت 
البراءة في حقه» فيكون رشوة. لأنه اعتياض عن جرد الخصومة. 


(إن القول قوله) أي قول المشتري رولا تجب الشفعة إلا ببينة) لأن الشفيع 
يتمسك بالأصل» وبأن اليد دليل الملك ظاهراء والظاهر يصلح لدفع الغير لا 
لإلزام الشفعة على المشتري في الباقي . 

(وقال الشافعي رمه الله : : جب بخير البينة) لأن الظاهر عنده يصلح 
للدفع » والإلزام جميعاً فيأخذ الشفة من المشتري جبرا. 

وإغا وضع الملسألة في الشقص ليتحقق فيه خلاف الشافعي رهه الله اذ 
هو لا يقول بالشفعة في الجوار» وعلى هذا قلنا في المفقود إنه حي في مال نفسه» 
فلا یقسم ماله بین ورثته» ومیت في مال غیره» فلا يرث من مال مورٹه. ۰ 

لأن حياته باستصحاب الحال وهو يصلح دافعا لورثته لا ملزما على 
و 

ومن هذا الجنس مسائل أخر كثيرة مذكورة في الفقه (والاحتجاج بتعارض 


٭1۷ 


لعبده: إن لم تدخحل الدار اليوم فأنت حر فمض اليوم» 
ول يدر أدخحل أم لا؟ فالقول للمولىء وإن كان العبد متمسكا E‏ لأنه لا 
يصلح للإلزام على السيد. 

وقال الشافعي : لما كان ا عدم الدخول كان حجة عل المرلىء إلا 
إذا ثبت الدخحول بدليله. 

وقال الشيخ الإمام أبو منصور في مأخذ الشرائع : TT‏ 
وبه قال حماعة من مشايخناء لأن الظاهر والغالب في كل ثابت دوامة» وقد طلب 
الجتهد الدليل المزيل بقدر وسعه» ولم يظفر بهء فكان الحكم باقياً بضرب 
اجتهاد منه» فيكون حجة ألا ترى أن الحكم الثابت في حال حياة النبي عليه 
السلام كان حجة في حق الإلزام على الخير ودعوة الناس إليهء وإن كان احتمال 
الناسخ ثابتا في حالة البقاءء ولأن الحكم إذا ثبت بدليله يبقى ذلك الدليل 
أيضاً. 

ألا ترى أن حكم النص يبقى به بعد وفاة النبي عليه السلام» ولهذا لا 
يجوز نسخه ومن تيقن بالوضوء وشك في الحدث ل يلزمه وضوء آخر» ولزمه أداء 
الصلاة بذلك الوضوء› ویصح اقتداء الغبر بهء وإن كان متيقنا بالوضوء. وإذا 


علم بالحدث» ثم شك في الوضوء بقی الحدث) ولو ثبت ملك الشفيع بإقرار 
المشتري أنه كان له أو أنه اشتراه من فلان وفلان كان يملكه وجبت الشفعة» 


وبقاء ملکه بالاستصحاب› وقد صلح حجة موجبة على الغبر» وکذا لو شهد شهود 


المدغى أن هذا الثىء كان ملكأ له صار حجة موجبة حتى يقضى القاضى بالملك 
للمدعي للحال» وإن لم يقولوا إنه ملكه في الحال. 

والحجة للجمهور أن الدليل الموجب لحكم لا يوجب بقاءه كالإمجاد لا 
يو جب البقاءء حی صح الافناءء ولو کان وخا بقأءه ll‏ صح الأفناءء کے ي 


حالة الإابتداءء وهذا لأن البقاء بمنزلة أعراض Ra‏ فاد جوز أن یکول وو 


شيءَ علة لوجود غیره من حیث الوجود» وإدا : یو جیب بقاءه کان بقاؤه تملا 
فلا يصلح لاولزام على الغبرء لأنه إن كان يلزمه باعتبار أحد الإحتمالين فالآخحر 


۲۷١ 


يدفعه بالإحتمال الآخحرء والدفع أيسرء وكلامنا فيا إذا ل يوجد على البقاء دليل 
سوى الدليل الموجب. 

ألا تری أن النسح إغا جاز في حياة النبي عليه السلام باعتبار هذا»ء وهو 
ا الب لسن ی إذ لو كان كذلك لما صح النسخ. لأن المزيل إذا قارن 
لبت لا يعمل» ولا صارت الدلائل موجبة قطعا بوفاة النبي عليه السلام على 
تقريرها م يحتمل النسخ لبقائها بدليل مبق سوى الدليل الموجب» وهو قوله عليه 
السلام : «الحلال ما جرى على لساني إلى يوم القيامة والحرام ما جرى علي لساني 
ا القيامة» والنص في زمان النبي عليه السلام دليل مطلق . والدليل المطلق 

يقتضي الحكم في جميع الأحوال والنسخ بعارض رافع للدليل » وعمل الدليل لا 
TT‏ العارض بخلاف ما تنازعنا فيهء لأن دليله ليس بمطلق في كل 
الأحوالء إذ لو كان كذلك لزال النزاع والجدال على أنه قد قال صاحب التقويم 
فيه . 

فأما في زمن رسول الله عليه السلام فحكم بقائه كان ثابتاً على نحو بقاء 
حكم أصل ثبت اليوم بدلالة استصحاب الحالء فلا جرم لا يكون حجة على 

من أنكر بقاءه بناسخ» فعلى هذا سقط سؤالهم» وأما إذا شك في الحدث فلا 

طهارة عليه» لأن الأصل جواز الصلاة بالطهارة الحقيقية»ء وإنغا جاء التعبد 
بالوضوء في حالة خصوصة» وهي حال تيقن الحدث فعا وراءها بقي على 
الأصل» وإن شك في الطهارة وجبت عليه بدلالة مبتدأة لا باستصحاب الحال. 

وقول فخر الإسلام : وأما فصل الطهارة والملك بالشراءء وما أشبه ذلك 
فليس من هذا الباب وذلك من جنس ما بقي بدليله» لأن حكم الشراء الملك 
المؤبدء وكذا حكم النكاح» وكذا حكم الوضوء والحدث. 

الا یری أنه لا يصح توقيته صرحا بأن يقول: اشتريت إلى كذا أو 
نكحت إلى كذاء أو توضأت إلى كذاء ولو لم يكن حكمها مؤبدا لصح وإذا 
كان كذلك كان بقاؤه بدليل فكان حجة على الغسء وإن احتمل السقوط بوجود 

لمناقض . 
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وكلامنا في] ثبت بقاؤه بلا دليل كحياة المفقود مشكل. لأنه قال في باب ٠‏ 
النسخ كاليشراء يثبت به الملك دون البقاءء وقد تمحلوا له بأن مراده أن البقاء لا 
يثبت على حسب ثبوت ال ملك فإن ذا لا حتمل الأنتقاض»› وهذا يحتملهء 
لل اا ي ار ره عد و ا کے اغاغ وه ال 
ولكنه يعتق على المشتري . 

أما على أصلنا: فلأن قول كل واحد مني لا يعدو قائله» ولو لم جز البيع 
لعدا قائله وهو البائع» وهذا لأن قول كل واحد من حجة في حق نفسه» لا في 
حق غيره فإقرار المشتري أنه حر يظهر في حقه حتی یعتق علیه» کا اشتراه لا من 
جهته» حت لایکون ولاؤه له ولا تظهر في حق البائع» حتی جوز بیعه» ویکون 
هذا بيغا في حق البائع فداء في حق المشتري بتخليصهء ولو لم جز البيع لكان 
ذلك بقول المشتري : إنه حر وهو ليس بحجة في حق غيره» فإن قلت: لوجاز 
البيع لعدا قائله وصار قول البائع إنه عبد حجة في حق المشتري» حى بعد 
البيع » ووجب على المشتري الثمن. 


قلت إنغا يكون كذلك أن لوقي العبد ملكا للمشتري» ولينن كذلك 
فعلم أن قول البائع لم يظهر في حق المشتري» وآما على أصله فقول البائع إنه 
ليس بحر وهو ملوكي مستند إلى دليل» وهو الدليل اغبت للملك له في 
العبدء فصار ذلك حجة له على خحصمه في إبقاء ملكهء وأما قول المشتري إنه 
حر فلا يرجع إلى أصل عرف بدليله» فلا يكون حجة على خصمه» ويجب 
المن عليه ثم يعتق عليه بعدما دحل في ملکه باعتبار زعمه. 


(والاحتجاج بتعارض الأشباه كقول زفر في المرافق : إن من الغايات ما 


الأشباه) عطف على ما قبله» أي ومثل اللإطراد الاحتجاج بتعارض الأشباه في 
عدم صلاحيته للدليل» وهو عبارة عن تنافي أمرين كل واحد منه) ما يكن أن 
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يدخحل في المغيا) كقولك: حفظت القرآن من أوله إلى آخره وقوله تعالى : لمن 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى#” (ومنها ما لا يدخحل) كقوله تعالى : #فنظرة 
إلى ميسرة4” وقوله تعالى : ثم توا الصيام إلى الليل)»” (فلا تدخل بالشك 
الثابت بتعارض الأشباه وهذا عمل بغيبر دليل) لأن الشك الذي يدعيه أمر 
حادث فلا يثبت إلا بدليل: فإن قال: دليله تعارض الأشباهء قلنا: تعارض 
الأشباه أيضاً e‏ فلا يثبت إلا بدليل» فإن قال دليله ما أعده من الغايات 


التي 4 اجاح والغايات التي لا تدحل بالإجاع . 


قلنا: : له أتعلم أن المتنازع فيه في أي الخايتين› هان قال نمم قلنا له فلا 
تشك فيهاء ولکن ألحقها بنظيرها. 


وإن قال : لا أعلم فقد اعترف با لجهلء فقيل له: لا تجعل جهلك حجة على 
غيرك إن كان ذلك عذراً لك إلى ربك. 


ا المغيا) کقوهم : قرأت الكتاب من أوله ی آخره. 

(ومنها ما لا يدخل) کقوله تعال : وئم أتموا a‏ ای اليل » ( 
تدخحل الراف ى وجرت غيل الك بالشك لأن الشك لا يثبت شيعا أصالذ 
(وهذا عمل بغیر دلیل) أي هذا الاحتجاج الذي احتج به زفر عمل بغیر دلیل» 
فیکون e.‏ لأن الشك أمر حادث» فلا بد له من دليل» فإن قال دلیله 
تعارضص الأشباه» قلنا: اا حادث لا بد له م دلا فإن قال دلیله 

قلنا له: هل تعلم أن المتنازع فيه من أي القبيل؟ 

فإن قال: أعلم فقد زال الشك» وجاء العلم وإن قال: لا أعلمء فقد أقر 


. ۲۸١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( .١ سورة الاسراء: الأية‎ )١( 
. ۱۸۷ سورة البقرة: الأية‎ )۳( 
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(والاحتجاج با لا يستقل إلا بوصف يقع به الفرق بين الأصل والفرع . 


کقرفم ی سین الذكر: إنه مس الفرج» فكان حدثأء كا إذا مسه وهو 
يبول) فهذا القياس لا يستقيم إلا بزيادة وصف في الأصل يقع الفرق بذلك 
الوصف بين الفرع والأصل» ويثبت به الحكم في الأصل وقد عدم ذلك في 
الفرع فسقط اعتباره لإيجاب الحكم في الفرع» فلم يبق بعده إلا املس المختلف 
فيه » فلم يكن هذا تعليل ظاهراً وباطناً أي قياس واستحسانا ولا يخغاإل اض 
مجمع عليه» وكقوهم : في إعتاق المكاتب أنه لا يجوز عن الكفارةء لأنه تكفر بتحرير 
المكاتب» فلا يجوز ك| إذا حرر بعدما أدى بعض بدل الكتابةء فهذا القياس لا 
يستقيم » إلا بزيادة وصف في الأصل به يقع الفرق» وهو أداء بعض البدل فإنه 
علة مانعة من التكفير» وقد عدم في الفرع فتبقى العبرة لما وراءه وما وراءه إعتاق 
المكاتب» وهو تلف فيه. 


(والاحتجاج بالوصف المختلف فيه) وهو في الحقيقة رد فرع ا أصل 


بجهله وعدم الدليل معه» وهو لا يكون حجة علينا (والاحتجاج با لا يستقل 
إلا بوصف يقع به الفرق) عطف على ما قبله أي مثل الإطراد في عدم صلاحيته 
للدليل التمسك بالأمر المجامع الذي لا يستقل بتفسه في إثبات الحكم إلا 
بإنضمام وصف يقع به الفرق (بين الأصل والفرع) حيث لم يوجد هوني الفرع 
(كقوهم في مس الذكر) أي قول الشافعية في جعل مس الذكر ناقضاً للوضوءء 
(إنه مس الفرج فکان حدثا ک| ٳذا مسه وهو يبول) فهذا قياس فاسده لأنه إن ۾ 
بعتبر في المقيس عليه قيد البول كان قياس امس على نفسه» وهو خلف وإن اعتبر 
فيه ذلك القيد يكون فارقاً بين الأصل والفرع إذ في الأصل الناقض هو البولء 
ول يوجد في الفرعء وقد عارض هذا القياس الحنفية معارضة الفاسد بالفاسد 
فقالوا: إن الله تعالى مدح الملستنجين بالماء في قوله : بإفيه رجال بحبون أن 
يتطهروا) ولا شك أن فیه مس الفرج» فلو کان حدثا لما مدحهم به» وھذا کے 
ترو (والاحتجاج بالوصف ال مختلف فيه) عطف على ما قبله أي مشل الإطراد في 


Vo 


بوصف احتلف في كونه علة (كقوهم في الكتابة الحالة أنه عقد لا ينع من 
التكفر» فكان فاسدا كالكتابة بالخم) لأن الاختلاف ظاهر بيننا وبين الشافعي 
e r a EE Cl‏ من التكفير» وعنده ينع فلم 
يصر عدم المنع عن الكفارة دليلا على الفساد إذ الصحيح عندنا لا ينع 
وكقوهم فيمن ملك أخاه أنه لا يعتق عليه لأن الأخ ممن مجوز اعتاقه عن 
الكفارةء فلا يعتق بسبب القرابة قياسا على ابن العم» لأن الأب عندنا يجوز 
اعتاقه عن الكفارة» ويعتق بالقرابة. 


وهذا قلا: إذا اشترئ أباه بنية الكفارة جوز غندنا خلافا للشافعي » وكان 
هذا علبلا نوضفى لف فة 

او 

كقوهم الثلاث أ و الآية ناقص العدد عن سبعة» eT‏ فرض . 
القراءة» كا دون الأية) إذ الثلاث أحد عددي مدة المسح» فلا یتأدی به فرض ' 


عدم صلاحية الدليل الاحتجاح بالوصف الذي اختلف في كونه علةء فإنه أيضا 
فأاسد. 

(كقومم في الكتابة الحالة) أي الشافعية في عدم جواز الكتابة الحالة (إغا 
عقد لا ينع فن من التكفر) أي من إعتاق هذا العبد المكاتب بالتكفر (فكان فاسدا 
كالكتابة با لخمر) فإن هذا القياس غير تام » لأن فساد الكتابة بالخمر إنغا هو لأجل 
TT‏ من التكفير مطلقاً سواء 
كانت حالةء أو مؤجلة»ء فلا بد للخصم من إقامة الدليل على أن الكتابة المؤجلة 
تمنع من التكفير حتى تكون الحالة فاسدة» لأجل عدم المنع من التكفير 
(والاحتجاج با لا شك في فساده) عطف على ما قبله» أي مثل اللإطراد في 
اللطلان الاحتجاج بوصف لا يشك في فساده» بل هو بدي (کقوهم) أي 
الشافعية في وجوب الفاتحة. وعدم جواز الصلاة بشلاث آيات (الثلاث ناقص 
العدد عن السبعة) أي عن سورة الفاتحة) فلا يتأدى به الصلاةء ك| دون الآية) 


۷٦ 


القراء ع ة قياساً عل الواحد. وهذا عل قول من جور بالاية القصيرة ولأن ت 
اخ عددي صوم المتعة» فاه تجوز الصلاة بدون یریدون الفاتحة قياسا عل 
الثلاث. ولأن الصلاة ة عبادة ها تحريم وتحليل › فوجب أن يکون من أرکانپا ما له 
عدد سبع قياساً على الحج» فانه عبادة ها تحريم وتحليل › ومن آرکانه ماله عدد 
سبع › وهو الطواف فإنه سبعة ة أشواطء وکقول بع مشاعنا: إن الوضوء و 
يقام في أعضائه» فلم تكن النية شرطا لأدائه قياساً على قطع اليد افا أو 
سرقة» فهذا ما يعرف فاده بىداهه العقول» اد ا مشاة ہیں القطع› والوضوء 
بوجه ولا بين مدة المسح ومقدار القراءة ولا بين أركان الصلاة وأركان احج . 


(والاحتجاج بلا دليل) وهو حجة للناني على خصمه عند البعض» لأن 
الدليل إغا بحتاج إليه إذا ادعى حك شرعيأً وهو الوجوب» أو الندب ونحوهماء 
أما النفي فليس بحكم شرعي إذ النفي عبارة عن العدم والعدم ليس بشيء› 
ولأن الثبوت أمر عارض» فالمئبت يحتاج إلى الدليل لا النافيء لأنه متمسك 
بالأصل»ء وهذا باطل» لأن لا دليل بمنزلة لا رجل في الدار» وهذا لا يحتمل 
وجوده. فلا دلیل کیف احتمل وجوده» فلا يکن أن يدعي أنه حجة . 


لا يتأدى به الصلاة لأجل ذلك فإن هذا القياس بديهي الفسادء إذ لا أثر 
للنقصان عن السبعة في فساد الصلاةء وإغا تجز با دون الآيةء لأنه لا يسمى 
قرآنا في العرف» وإن سمي به في اللغة (والاحتجاج بلا دليل) عطف على ما 
قبله أي مثل الإطراد في البطلان الاحتجاج بلا دليلء لأجل النفي بأن يقول: 
هذا الحکم ع غبر ثابت» لأنه لا دليل عليه فإن ادعی أنه غير ثابت في دهن 
المستدلء فلا شك في جوازه» لأن عدم وجدانه الدليل يقتضي عدم وجدانه 
الحكم في علمه وإن ادعى أنه غير ثابت في نفس الأمر لعدم وجداني الدليل 
فاختلفوا فيه فقيل : هو جائز لقوله تعالى : قل لا أجد فيع) أوحى إل 
محرما الآية فإنه تعالى علم نبيه عليه السلام الاحتجاج بلا أجد دليلا على عدم 
حرمته» وقیل : جائز في الشرعيات دون العقليات. لأن مدعي النفي والائبات 


VY 


و ا ی بک حر رفا ج الد عل ا 
E e‏ نوعان : الإاثبات› والنفي . 


وقد ورد الشرع بنفي الحكم نصا في مواضع کر ع ف «لیس. 
في النخة.ء ولا في الجبهةء ولا في الكسعة صدقة» وقوله ولا زکاة في مال حى 
حول عليه ا وقوله : لا صدقة إلا عن ظهر غنی› وإذا كان النفي 
الله تعالی» فلا جوز اعتقاد حكم الله من غير دليل» ومذ قال أهل التحقيق من 
الفقهاء القياس كا يجري في الأإثبات» يجري في النفي» ويكون له حكمان. 


الثبوت في موضع الإثبات. والإنتفاء في موضع النفي» فإنه كما روي في 
خمس من الأبل السائمة شاة روي لا زكاة في الاأبل المعلوفة. 


ولأن الناس يتفاوتون في العلم بالأدلة الشرعية» وإليه أشارربنافي قوله: 
#وفوق کل ذي علم عليم 4 أي عليم أرفع درجة منه في علمهء فقول القائل : 
يشرع هذاء لأنه لم يقم الدليل عليه مع احتمال قصوره عن غيره في درك 
الدليلء لا يصلح حجةء وطمذا صح هذا النوع س الاحتجاج من الله تعالٰى فإنه 
علم نبيه عليه السلام الإحتجاج بعدم الدليل الموجب للحرمة بقوله تعالى : #قل 


٤‏ العقليات مدعى حقيقة الوجود والعدم» فلا ید له من دلیل› ولا یکفی عدم 
الدليل بخلاف الشرعيات» فإنها ليست كذلك. 


وعند الجمهور ليس بحجة أصلا لا في النفىء ولا في الإثبات لقوله 
تعال: #وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أماتيهم قل 
هاتوا برهانکم إن د صادقين# أمر النبي ب بطلب الحجة والبرهان على 
النفي والأثبات ا هذا ما عندي في حل هذا المقام» ولا فرغ عن بيان 
التعليلات الصحيحة والفاسدة شرع في يان ها بوق التغليل لأجله ضخحا 
واا 


YA 


لا أجد في أوحى إلى عرماً عل طاعم يطعمهي”“ الآيةء لأنه هو المحرم للأشياء 
والعالم بالأشياء فشهادته بعدم الدليل الموجب للحرمة على الذين كانوا يثبتول 
الحرمة في السائبة والوصيلة والبحيرة» والحامي دلیل قاطع على عدم الحرمة ف 
ذلك لأنه لا يوصف بالسهو والعجز بخلاف البشر» ا 
والسهو يعتريم . 


E Dg‏ ا 
أحد على هذه الدعوى مع قوله تعالى #وما أوتيتم# أا المؤمنون والكافرون 
يمن العلم إلا قليلا والبرهان القوي لنا قوله تعالى إوقالوا ل بول الحنة 
إلا من كان هودا أو نصارى#ه” الأية فقد علم نبيه مطالبته الناي بإقامة الحجة على 
نفي الدخحول» وذلك تنصيص على على أن لا دليل ليس بحجة على النفي , 

E‏ ق > لأنه إذا لم يعلم 
بالدلیل» فلا بد من أن يقلد غيره. 

والتقليد باطل. لأن الله تعالى ذم الک على ذلك بقوله تعالى : #إنا 
وجدنا آباءنا على أمةالاأية“ . 

فإن قیل : قد قال أبو حنيفة رحه الله : لا حمس في العنبر لأن الأثر لم برد 
به» وهذا احتجاج بلا دلیل . 

قلنا: قد قال أبو حنيفة : E E‏ لأنه نزلة السمك» قال 
محمد فقلت: ما بال السمك لا جب فيه الخمس؟ . 

قال لأنه بمنزلة الماءء وهو إشارة إلى معنى مؤثر لأنا أخذنا خمس المعادن 
من خمس الغنائم» ولا جمس الماء في الغنائمء يعني ن القياس أن لا يجب 
الخمس فيه لأن الخمس إا يجب في كان أصله في يد العدو وحوته أيدينا قهرا 
وغلىة»› والمستخرح من البحر لم يكن في يد العدو قط لأن قهر الماء ينع قهر 
غيره على ذلك الموضع› والقياس ان لا جب الخمس في شيء› وإنغا وجب في 


.١١١ سورةالبقرة: الاية‎ )۲( . ٠٤١ سورة الأنعام: الأية‎ )١( 
. ۲۲ سورة الزخحرف: الاية‎ )۳( 


7⁄۹ 


بعض الأموال بالأثر ولم يرد آثر بخلاف القياس ليعمل به ويترك القياس» فوجب 


العمل بالقياس. 


واعلم أن الطرق التي تعرف ہا العلل الشرعية هي الطرق التي تعرف با 
الأحكام الشرعة .لان كرون الضف فة رعا ودلیلا على خکم الله تعالى أحد _ 
لثبوته علة بالشرع » إذ الأرصاف› كانت موجودة قبل الشرع» ا 

٤‏ بعلل» وحكم الئيء الأثر الثابت لهء وإذا ثبت أا تعرف علة بالشرع فتعرف 
اا التي تعرف بها سائر الشرائع » وهي الکتاب والسنة رالا جاع والإجتهاد. 


ہے 
ی 


آما النص الدال على كون الوصف علة صريحاً فغبر وارد ولكنه قد ورد 
ألفاظ تقوم مقام لفظ العلةء منها لفظ المعنى في قوله عليه السلام: «لا بحل دم 
امرىء مسلم إلا بإحدى معان ثلاث»» ومنها لفظ كي في قوله تعالى: كيلا 
يكون دولة)” ومنها لفظ لأجل كذاء أو من أجل ذلك كقولهتعالى :لمن أجل 
ذلك کتبنا . ومنہا اللام كقولك أكکرمت فلانا لا کرامه إياي» وقد صرح . 
اللغة بأن اللام للتعليلء ومنها الباء كقوله تعالى : ذلك با عصوا ومنها أنه 
كقوله تعالى : #ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة#" ومنها الفاء فإنها قد تدحل على 
الحكم» كقوله تعالى : ط#والسارق والسارقة فاقطعوا»” وقوله تعالى : طإذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 4" وكقول الراوي سها فسجد وزنى ماعز فرجم» 
وقد تدخحل على العلة كا مر في حروف المعاني. . 


.۷ سورة الحشر: الآية‎ )١( 
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.۳۸ سورة المائدة: الأية‎ )۳( 
.1 سورة لمائدة: الآية‎ )٤( 


۸° 


فصل في حكم العلة 
(وجلة ما يعلل له أربعة : إثبات الموجب» أو وصفه» وإثبات الشرطء أو 
وصفه» وإثبات الحكم» أو وصفه كالجنسية لحرمة النساء) آي ا لجنس بإنفراده» 
هل هو علة محرمة للبيع نسيئة أم لا؟ هذا حلاف وقع في الموجب للحكم» فلا 
يجوز التكلم فيه بالقياس» بل يجب على مدعيها إقامة الدلالة على صحة ما ادعاه 
من نص» أو دلالة نص أو إشارته أو اقتضائهء لأن الثابت ا ثابت باأنص لا 
بالقياس . 


وبيانه نا وجدنا الفضل الذي لا يقابله عوض في عقد المعاوضة محرمأ إذا 
كان مشروطاً ني العقد باشتراط الأجل يثبت فضل مال خال عن المقابلة باعتبار 
صفة الحلول في أحد الحانبينء لأن النقد خير من النسيئة» وله حكم المال» 
وههذا يبدل الال بمقابلته» ور يسقط اعتباره لكونه حاصلا بصنع العباد» بخلاف 
صفة الجودة لكونها خحلقة والشبهة تعمل عمل الحقيقة في هذا الباب حتى فسد 


فقال: (وحلة ما يعلل له أربعة) إلا أن الصحيح عندنا هو الرابع على ما 
سيأتي» وقال بعض الشارحين: إنه بيان لحكم القياس بعد الفراغ من شرطه› 
ورکنه وهو خطأ فاحش» بل بيان حکمه الذي سيجيء في| بعد في قوله وحکمه 
الإصابة بغالب الرآي» وهذا بيان ما ثبت بالتعليل الأول. ٠‏ 

(إثبات الموجب أو وصفه) أي إثبات أن الموجب للحرمة أو وصفه هذا 
(ى الثاني (إثبات الشرط أو وصفه) أي إثبات أن شرط الحكم» أو وصفه هذا 
(و) الثالث (إثبات الحكم أو وصفه) أي إثبات أن هذا حكم مشروع › أو 
وصفه» فلا بد ههنا من أمثلة ست» وقد بينها بالترتيب» فقال: (كالجنسية لحرمة 
النساء) مثال لاثبات الموجب» فإثبات أن الحنسية وحدها موجبة لحرمة النساء ما 
لا ينبغي أن يثبت بالرأي والتعليل» وإغا أثبتناه بإشارة النص» لأن ربا الفضل 
لا حرم بمجموع القدر والجنس فشبهة الفضل وهي النسيئة ينبغي أن تحرم بشبهة 


۲A1 


البيع مجازفة لشبهة الرباء وقد وجدت شبهة العلةء لأن العلة هي القدر 
والجنس» فالحنس من حيث أنه بعض العلة أخذ شبهة العلة فأثبتنا شبهة الريا 
لشبهة العلة احتياطأء وهذا لا يحرم الفضل من حيث النقدية في غير مالى الربا 
لعدم العلة وشبهة العلةء وقول فخر اللإسلام بدلالة النص» أي بدلالة النص. 

الذي جعل حقيقة العلة حرمة لحقيقة الفضل وهذا الحديث المعروف الذي بيناه . 
ON GG‏ 
ایکا فيه بالقیاس» بل بالنص . 


وهو قوله عليه السلام: ‏ «إن الله تصدق عليكم فاقبلوا صدقته»» 
والتصدق با لا محتمل التمليك كالعفو عن القصاص إسقاط عض والصلاة لا 
تحتمل معنى التمليك» فكان إسقاطأ ولا مرد لما أسقطه الله تعالى عن عباده 
بوجه» ألا ترى أن الإمجاب من الله تعالى لا يرتد بالردء وهو الميراث فلأن لا 
يرتد الإسقاط منه بالرد أولى» ولأن السفر سبب للرخحصة بالإجماع» وذلك في 
القصرء لا في الاإكمال لا مر في باب العزية والرخحصة» ولأن التخيير إذا لم 
شن رفا الد كان وة وإنغا رث يثبت للعبد التخير إذا كان فيه رفق» كا 
في الكسوة والاإطعام والتحرير» فهذه دلالات النصوص . 

(وشرطية صفة السوم في زكاة الأنعام) هذا نظير صفة الموجب لا جوز 
التكلم فيه بالقياس. بلى بالنص وهو قوله عليه السلام : ي خمس من الأبل 
السائمة شاة». وهو كاشتراط صفة الحل في الوطء لإمجاب حرمة الصاهرة لأنبا 
نعمة فلا تناط بالوطء الحرام الذي يوجب العقوبة» كاليمين فإنها موجبة للكفارة 
بصفة كونها معقودة كقولنا أو مقصودة كقوله : ولا يظهر الإختلاف٬في‏ الغموس› 


العلةء أعني الحنس وحده. أو القدر وحده (وصفة السوم في زكاة الأنعام) مثال 
لإثبات وصف الموجب. فإن الأنعام موجبة للزكاة» ووصفها وهو السوم ما لا 
ينبغي أن يتكلم فيه» ويثبت بالتعليل» وإغا أثبتناه بقوله عليه السلام في خمس 
من الاإبل السائمة شاةء وعند مالك رحه الله لا تشترط الإسامة لإطلاق قرله 


۸۲ 


وكالقتل فإنه موجب للكفارة بصفة كونه حراماً عنده» وعندنا باشتهاله على 
الوصفين الحظر والإباحة (والشهود في النكاح) هذا نظير الشرط فالشهادة شرط 
لانعقاد النكاح عندنا خلافاً مالك فلا جوز إثباته بالقياس» وكذا التسمية شرط 
- في الذبيحة» وكذا الصوم شرط للاعتكاف عندنا خلافا للشافعي فيه لم جز 
التكلم فيه] بالقياس» بل بالنص» وهو قوله عليه السلام: «لا نکاح إلا 
بشهود» . ۾ ) 

وقوله تعالى : ولا تأكلوا ما م يذكر اسم الله عليه وقوله عليه السلام: 
«لا اعتکاف إلا بالصوم»» وکذا النكاح شرط نفوذ الطلاق عند الشافعي رحمه 
الله وبالعدة لا تصبر علا وعندنا شرط نفوذ الطلاق عليها النكاح» أو العدة 
عنه» فلا جوز التكلم فيه بالقیاس (وشرط العدالة والذكورة فيها) هذا نظر 
صفة الشرط. ونظير الوضوء شرط بغير النية أم معها (والبتيراء) هذا نظير الحكم 


تعالى : ل خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ۰ (والشهود في النكاح) 
مثال الشرط فإن الشهود شرط في النكاح» ولا ينبغي أن يتكلم فيه بالرآي 
والعلة» وإنغا نشبته بقوله عليه السلام: رلا نکاح إلا بشهود» . 

وقال مالك: لا يشترط نة الاضياد با الاعلان لقوله عليه السلام: 
«أعلنوا النكاح ولو بالدف» . 

(وشرطت العدالة والذكوزة فيها) أي في شهود النكاح مثال لإثبات وصف 
الشرط. فإن الشهود شرط. والعدالة والذكورة وصفه ولا ينبغي اأ ن یتکلم فيه 
بالتعليل» بل نقول: إن إطلاق قوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بشهود»» يدل 
على عدم اشتراط العدالة والذكورة. والشافعي يشترطه لقوله عليه السلام: «لا 
نکاح إلا بولي وشاهدي عدل»» ولکونه لیس بال ک) نقلناه سابقا (والبتيراء) 
تصغير بتراء التي هي تأنيث الأبترء والمراد به الصلاة بركعة واحدة وهو مثال 
للحكم أي إثبات أن هذه الصلاة مشروعةء آم لاء ولا ينبغى أن يتكلم فيه 
بالرأي» والعلة» وإنغا أثبتنا عدم مشروعيتها با روي آنه عليه السلام هى عن 


YAY 


فالركعة الواحدة غير مشروعة صلاة عندنا للنهي عن البتيراءء وعند الشافعي 
مشروعة حتى جوز الوتر بركعة» وكذا ص بعض اليوم غير مشروع عندنا حلاف 
له» وحرم المدينة كحرم مكة عنده خلافاً لنا واشعار البدن هل هو سنة أم لا 
(وصفة الوتر) آنا واجبة أم سنة هذا نظير صفة الحكم وصفة الأضحية أا 
واجبة» كا قال أبو حنيفة رحه الله أو سنة كقول غيره وصفة العمرة أنها سنة أو 
فريضة وصفة حكم الرهن أنه يد اللإستيفاءء وأآنه مضمون. أو حق بيع في 
الدين» وهو أمانة بعدما اتفقوا أنه وثيقة لحانب الإإستيفاء ومثله الكلام فا كيفية 
وجوب المهر آنه حق الله تعالى» ام حق العبد ابتداء وهو مقدر بتقدير الله تعالى» 
أو فوض تقديره إلى العبد وفي كيفية حكم البيع أنه ثابت بنفسه» فلا يثبت خيار 
المجلس أم متراخ إلى آخر المجلس» فيثبت خيار المجلس . 

فإن قيل : إنكم تكلمتم بالرأي في صم يوم النحر» وقد وقع النزاع في 
أصل الحكم وهو الصوم إنه مشروع أم لا؟ ) 

قلنا: اختلافهم في شرعية صوم يوم النحر بناء على الإخحتلاف في موجب 
النهي» وهو أن النهي يوجب إفساد الصوم مع بقاء أصله مشروعاً أم يوجب دفع 
المشروع وانشساحه» وحذا لا یثبت بالرآأی» بل يثبت بدليل اللص. 

فقلنا: إن النهي تكليف فيقتضي كون المنهي عنه متصورا مقدوراً ليكون 
العبد مبتلى نين ا ا EY‏ وبين أن يفعله باخحتیاره 
فیعاقب عليه . | 


البتيراء» والشافعي رحه الله مجوّزها عملا بقوله عليه السلام : «إذا خشي أحدكم 
الصبح فليوتر بركعة». 

(وصفة الوتر) مثال لإثبات صفة الحكم فإن الوتر حكم مشروع وصفته 
كونه واجبا أو سنةء ولا يتكلم فيه بالرأي فأثبتنا وجوبه بقوله عليه السلام: «إن 
الله تعالى زادكم صلاة ألا وهي الوتر»» والشافعي يقول: إنها سنة لقوله عليه 
السلام: «لا الا أن تطوع» حين سأله الأعرابي بقوله هل علي غيرها. 


YA 


وقال: إن النهي يقتضي المي عنه» وأدنی درجات ار أن کو 
ور وکون الفعل ا يناي هذا الوصف» فصار المي ا ا عل 
أن له أصلا وهو سائر الأيام عندنا والليالي غنده واا آنكر تا هذه الحملة إذا لم 
يوجد له أصل في الشريعة لا يصح تعليلهء فأما إذا وجد» فلا بأس به فأما إذا 
إختلفنا في التقابض ف بیع الطعام بالطعام» وتکلمنا فيه بالرأي لأنا وجدنا 
لاثبات القبض أصادّ وهو الصرف. ووجدنا للجواز بدون القبض أصلاء وهو 
بيع الطعام بالدراهم فصح التعليل للتعدية» ومن ادعى اشتراط التسمية في 
الذبيحة أو ا في الاإعتكاف لا جد له صلا ومن أنكر اشتراط الشهود في 
النكاح لا جد للجواز بدونه أصلً. 

فإن قالوا: النكاح عقد معاملة حتى صح من الكافر e‏ 
لا يشترط فيه الشهود» وهو البيع قلنا: من حيث إنه عقد معاملة لا يشترط فيه 
الشهود» وإنما يشترط الشهود فيه من حيث إنه عقد مشروع للتناسل وارد على 
حل دي خطر مصون عن الابتذالء فخص بالشهود | إظهارا لكرامة بني آدم» 
ولخد دا جوز مع هذا الوصف بدون الشهود لتعدي ذلك الحكم الها : 

فإن قيل: لحرم المدينة أصل› وهو حرم مكة» > قلنا: ذاك حكم ثبت 
بخلاف القياس في حرم مكةء > فلا يصلح أصلاء لأن من شرط صحة القياس 
أن لا يكون الأصل غ وحرم المدينة ليس في معنى حرم 
مكة ليثبت فيه دلالة» لأن الله تعالى فضل مكة على سائر البلادء وجعلها حرما 
أا فد اا 

قال الله تعالی : أو لم يروا ا جملنا حرم امت ويتخطف اناس من 
حوهم 4 . 

وقال عليه السلام: «ألا إن مكة حرام منذ خلقها الله تعالى» ولا كذلك 
حرم المدينة»» فإن قالوا: للإعتكاف أصل» وهو الوقوف بعرفة» فإنه لبث في 
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مکان» ولا یشترط فيه الصوم» فكذا لا يشترط في اللإعتكاف . 


قلنا: ذاك ثبت بخلاف القياس والتقريب ما مر فإن قاسوا العامد على 
الناسي في الذبيحة» وجعلوه صلا قلنا: إنغما أبحنا ذبيحة التارك للتسمية ناسيا 
بناء على أنه حكم الذاكر لقيام الملة مقام الذكرء کا جوزنا صوم الأكل E‏ 
بناء على آنه في حکم من لم يأكل» وهذا معدول به عن القياس» وتعليل مثله 
لتعدية الحكم لا جوز وقيام الملة مقام التسمية حال العذرء لا يدل على قيامها 
مقامها حال عدم العذر» ألا ترى أن التراب قام مقام الماء حال العذر ولا يقوم 
مقامه حال عدم العذر. 


(والرابع : تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الرأي 
على احتمال الخطاًء فالتعدية حكم لازم عندنا) حتى يبطل التعليل عند عدمها 
(جائز عنك الشافعي » لأنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة كالتعليل بالثمنية) وهو 
رل طا بن اسخانا ف اهرت اا ا عر اال ا 
القاصرة» قالت المجوزة: إن صحة تعدية العلة إلى الفرع موقوفة على صحتها في 
نفسهاء فلو توقفت صحتها في نفسها على صحة تعديتها إلى الفرع لزم الدورء 
وهو باطل» فا يفضي إليه كذلك واعتبروا العلة المستنبطة من النص بالعلة 
المنصوص عليها» وك| أن 2 ثمة يتعلق بالعلة» العلة صحيحة بدون 
التعدية» فكذاهنا. 


(والرابعمن جملة ما يعلل له تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت 
فيه) أي الحكم فيا لا نص فيه بغالب الرأي دون القطع واليقين (فالتعدية حكم 
لازم عندنا) لا يصح القياس بدونهء والتعليل يساويه في الوجود (جائز عند 
الشافعى رحه الله لأنه جوز التعليل بالعلة القاصرة كالتعليل بالثمنية) في 
الذهب والفضة لرمة الرباء فإا لا تتعدى منها. 
فالتعليل عنده لبيان لية الحكم فقط ولا يتوقف على التعدية» لآن صحة 
التعدية موقوفة على صحتها في نفسها فلو توقفت صحتها في نفسها على صحة 


A٦ 


ولأن التعليل إنغا يصار إليه لمعرفة ما تعلق الحكم به من المعنى» فيجوز 
سواء أمكن تعديته إلى محل آخر آم لاء ولو بطل لعدم التعدية لأدى إلى إبطال 
الأصل لعنى يرجع إلى الفرعء إذ التعليل في المحل المنصوص عليه أصل› 
والتعدية إلى محل آخر فرع» ولأن التعليل لما صار حجة بإجماع القائسين وجب 
أن يكون موجباً كسائر الحجج» لأن الحجة ما أوجب الحكم فإذا تعلق به 
الإمجاب» فإن كانت الحجة عامة أوجبت الحكم على العموم» وإلا أوجبته على 
الخصوص › وهذا لأن دلالة كون الوصف حجة وهى الملاءمة والعدالة أي 
لانن ارااخاة أو لحرن عل اال ل خض موه ر الد 
باعتبار عموم الوصف وعدمها باعتبار خصوصه . ۰ 

ولنا أن العلة القاصرة لا تفيد شیئا» فالتعليل بالعلة القاصرة يكون ع 
وهذا لأن فائدته التوسل به إلى معرفة الحكم» وهذه الفائدة معدومة هنا لأنه لا 
يتوسل به إلى معرفة الحكم في المنصوص عليه» لأنه ثابت بالنص» والنص فوق 
التعليل» فلا يجوز قطع الحكم عن النص به ولا يتوسل به إلى معرفة الحكم في 
غبر الأصلء لأن ذلك إنما يكن إذا وجد ذلك الوصف في غير الأصل. فإذا ن 
يوجد امتنع حصول تلك الفائدة» فإن قالوا: إن الحكم في المنصوص عليه ثابت 
بالعلةء إذ لو لم يكن ثابتاً بالعلة لامتنع تعديته إلى الفرع . 

قلنا: العلة في موضع النص مؤثرة صالحة لثبوت الحكم ا في المنصوص 
عليه» كا هي صالحة لثبوت الحكم في الفرع» إلا أن النص أقوى من العلة» 


تعديتهاء لزم الدور. 

الاك ا يجان وع ا بلعل 
وجودها في الفرع› فلا دور . 

والدليل لنا أن دليل الشرع لا بد أن يكون موجباً للعلمء أو العمل 
والتعليل لا يفيد العلم قطعاً ولا يفيد العمل أيضاً في المنصوص عليه» > لأنه ثابت 
بالنص» فلا فائدة له إلا ثبوت الحكم في الفرع» وهو معنى التعدية. 
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فاستحق حكمها بدليل فوقهاء وهذا لا يقدح في كونها مؤثرة في الفرع» لأنه 
ليس ني الفرع دليل أقوى متها ٠‏ 

ونظيرها الشركة علة لاستحقاق الشفعة والجوار علة أيضاًء وفي موضع 
الشركة وجدت علتان الشركة والحوار لكن الشركة أقوى فتضاف الشفعة اليها 
وبهذا لا يخرج الجوار من أن يكون علة في موضع الشركة» كذاهنا. 

وقيل : هذا الخلاف ناء علل أن الحاكم في المنصوص عليه ثابت بالوصف 
الذي جعل علة عند الشافعي» وهو قول بعض مشايخنا منهم الشيخ أبو 
منصور» وقال مشايخ العراق: الحكم في النص لا يثبت بالعلة» بل بعين 
النص› لان التعليل لا يصلح لتغيير حكم النص بالإجماع» فكيف يصلح 
لإبطاله؟» ولكن الوصف جعل علا على كونه علة لحكم الفرع» وقيل : معنى 
قول الشافعية حكم الأصل ثابت بالعلة أنها الباعثة على حكم الأصل» وقول 
الحنفية ثبت بالنص فلا يثبت بالعلة أن النص عرف الحكم فلا حلاف في 
ال 

فإن قالوا: التعليل بالعلة القاصرة يفيد اختصاص النص بحكمهء قلنا: 
هذه الفائدة تحصل بترك التعليل» لأن غيره إنغا يلحق به بالتعليل» فإذا م يعلل 
حصل هذه الفائدة» ولأن التعليل بالعلة القاصرة لا ينع التعليل بالعلة المتعدية 
وار ان کن معارل لوا لان العلة الشرعية علامةء ولا يمتنع نصب 
علامتين على شيء واحد» وإنما يتنع هذا في العلل العقليةء E‏ 
الإطراد والإنعكاس» فتبطل هذه الفائدة» ولقائل أن يقول: فلم لا جوز على 
هذا أن يضاف الحكم في الأصل إلى العلة مع كونه مضافا إلى النص. 

فإ قلت إن التصن آفرئ: فلخ جار ال بكرن تعن الأمارات اطي 
على أن فيه بيان حكمة الحكم» كا في العلة القاصرة المنصوصة. 

وأما الحواب عن الدور فيقول: لم لا جوز أن يقال: صحتها في نفسها لا 
تتوقف على صحة تعديتهاء» بل على وجودها في غير الأصل وحينئذ ينقطع الدور 
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على أنه وقف معية» فلا يضر إنغا الممتنع إذا كان باشتراط سبق كل واحد متنا 
على الآخر» لأنه حينئذ يتعلق وجود كل واحد منه| بشرط يستحيل وجوده» وما 
كان متعلقاً بشرط يستحيل وجوده كان مستحيل الوجودء ولأنا نقول: إن صحة 
العلة موقوفة على صحة التعديةء بل نقول: إن حكم التعليل التعديةء فقد قال 
القاضي الاإمام أبو زيد» قال علماؤنا حكم هذه العلة تعدية حكم النص المعلل 
إلى فرع لا نص فيه ولا إجماع. ولا دليل فوق الرأي» وقال قائلون: حکم 
العلة تعلق حكم النص بالوصف الذي تبين علة» ومذا قال علماؤنا: إن العلة 
متى م تكن متعدية كانت فاسدة» ومتى تعدت إلى فرع منصوص عليه كانت 
باطلة» وإذا ثبت هذاء فلو قال قائل: إن حكم البيع الملك» وحكم النكاح 
الحلء فلا يصح البيع والنكاح إذا لم يفد املك والحلء كا لو ورد البيع على 
الحر والنكاح على المحرم لكان قوله صحيحاًء فكذا إذا قال : حكم التعليل 
التعدية » فلا يصح التعليل إذا م يثبت حكمه. 


ومن قال ۰ إن صحة الك موقوفهة ل صحة البيع › وصحهة البيع موقوفة 
على صحة الملك» فكان دور کان باطلا کذا هذا e N‏ الثلاثة 


(والتعليل: للأقسام الثلاثة الأول ونفيها باطل) يعني آن انات سیت او 
شرط» أو حكم ابتداء بالرأي» وكذا نفيها باطل» إذ لا اختيار» ولا ولاية للعبد 
فيه» وإنغا هو إلى الشارع › وأما لو ثبت سبب» أو شرط, أو حكم من نص أو 
إجاع» وأردنا أن نعذيه إلى محل آخر فلا شك أن ذلك في الحكم جائز بالاتفاق» 
إذ له وضع القياس . 

وأما في السبب والشرط فلا جوز عند العامة» ويجوز عند فخر السلام 
TRT‏ 
اللواطة ليمكن جعل اللواطة أيضاً سببا للحد جوز عنده لا عندهم»ء فإن كان 
المصنف رحه الله تابعاً لفخر الإسلام كا هو الظاهرء فمعنی کونه باطلا أنه 
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موجبة بذواتهاء بل بجعل الشرع إياها موجبة» فطريق معرفتها السماع من 
صاحب الوحي لا الرأي وصفة الشيء معتبرة بأصله» وكا لا يكون موجبا بدون 
رکه لا یکون وجا بدو شرطه: فكا لا مدخل للرأي في معرفة أصله لا 
مدخل للرأي في معرفة شرطه وصفة شرطه مع أن في إثبات الشرط وصفته 
إبطال الحكم ورفعه إذ لوم يڪن شرطا لكان ا وخا بدونه» وبعدما صار 
شرطاً لا يوجد بدونه» فكان رفعاً للحكم وإبطالاً له وكذلك نصب الأحكام 
إلى الشرع » فلا مهتدي إليه الرأي. وكذلك رفعها لأن القياس هو الإعتبار بأمر 
مشروع » ولیس بمثبت ابتداء فبطل التعليل هذه الأقسام ا وكذلك نفيا لأنه 
إذا قال : م یشرع صلا فلا یکون حکاً شرعياً ليمکن ٳڻباته بدليل شرعي» وهو 
القياس» وكذا إذا ادعی الارتفاع بعد الثبوت» لأنه دعوى النسخ» والنسخ لا 
يبت بالقياس . . 
فصل والاستحسان یکون بالأثر 
وال جماع والضرورة والقياس الخفي : 


(كالسلم والاستصناع وتطهير الأواني وطهارة سؤر سباع الطير) اعلم أن 


باطل ابتداء لا تعدية . 

وإلا فالمراد به البطلان مطلقاً ابتداء وتعدية (فلم يبق إلا الرابع) يعني 1 
يبق من فوائد التعليل إلا التعدية إلى ما لا نص فيه» ولا كان هذا تارة على 
سبيل القياس الجليء وتارة على سبيل الاستحسانء وهو الدليل الذي يعارض 
القياس الجلي أشار إلى بيانه بقوله: (والإستحسان يكون بالأثر والإجماع ٠‏ 
والضرورة والقياس الخفي) يعني أن القياس ال حلي يقتضي شیا والأثر والإجماع 
والضرورة والقياس الخفي يقتضي ما يضاده» فيترك العمل بالقياس»ء ويصار إلى 
الاستحسان فيبين نظير كل واحد ويقول: (كالسلم) مثال للإستحسان بالأثر فإن 
القياس يأبى جوازه» لأنه بيع المعدوم» ولكنا جوزناه بالأثر وهو قوله عليه 
السلام: «من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم» أو وزن معلوم إلى أجل 


۹۰ 


الاستحسان لغة: وجود الشىء ll‏ يقال : استحسنته أي اة خا 
واستقبحته» أي اعتقدته قبيحاء وفي الشريعة هو اسم لدليل يعارض القياس 
الجلي فکأجم سموه هذا الاسم لاستحسانہم ترك القياس بدلیل آخر فوقه» ودا 
قد یکون نضا گا في السلم فإن القياس يأب جواز السلم لأن المعقود عليه معدوم 
عند العقد وإغما ترکناه بالنص وهو قوله عليه السلام: («(من أسلم منکم فليسلم 


٤‏ کيل معلوم » أو وزن معلوم أ أجل معلوم» » والإجارة ً فانه 7 الأنفعة وهي 
معدومة فکان القياس عدم جوازها. 


وإنما جوزناها بالنص وهو قوله عليه السلام: «أعطوا الأجر أجره قبل أن 


جف عرقه»» وبقاء الصوم مع الأكل ناسياً إذ القياس يقتضى فسادهء لأن الشىء 
لا یبقی مع فوات رکنه»ء وإنما بقیناه بقوله عليه السلام: «تم على صومك» 


معلوم» ا مشثال للإستحسان بالا جاع › وهو هو أن يأمر اانا مثا بأن 
مځخرز له ا بکذا» وییس صفته ومقداره» ول يذکر له أجل فان القياس يقتضي 
آن ل جور لانه 2 المعدوم» ولکنا ترکناه واستحسنا جوازه بالاإجماع لتعامل الناس 


شه 


وإن ذكر له أجل يكون سلما (وتطهير الأواني) مشال للإستحسان 
بالضرورة» فإن القياس يقتضي عدم تطهرها إذا تنجست. لأنه لا يكن عصرها 
حتى تخرج منہا النجاسة» لكنا استحسنا في تطهيرها لضرورة الاإبتلاء بها والحرج 
في تنجسها. 

(وطهارة سؤر سباع الط مثال للإستحسان بالقیاس لحفيء فإن القياس 
الحلي يقتضي نجاسته» لأن لحمه حرام» والسؤر متولد منه كسؤر سباع البهائم» 
لكنا استحسنا طهارته بالقياس الخفي› وهو أنه إنما تأكل بالمنقار» وهو عظم 
طاهر من الحي والميت» بخلاف سباع البهائم» لأنها تأكل بلسانها فيختلط لعاما 
النجس با ماءء ثم لا خحفاء أن الأقسام الثلاثة الأول مقدمة على القياس» وإغا 
الاشتباه في تقديم القياس الجلي على الخفي» وبالعكس» فأراد أن يبين ضابطة 
۲۹۱ 


والنص فوق الرأي» فاستحسنوا ترکه به» وقد یکون إجماعا کا ي الاستصناع 
فيي فيه تعامل »› فان القياس یأی جوازه» لأنه a‏ عین يعمله» وهو معدوم ي 
الحال . 


والقياس الظاهر أن لا جوز د بيع الشىء ء إلا بعد تحينه حقيقة» وإنما تركوه 
بالا جاع » وهو تعامل الأمة من غير نکبر» والإجماع دلیل فرق الرأي فاستحسنوا 
تركه به» وقد يكون ضرورة» ك )| في طهارة الحياض» والابار والأواني بعدما 
تنجست. فأما القياس يأبى طهارتهاء لأن الدلو ينجس بملاقاة الماءء فلا يزال 
يعود» وهو نجس» ولأن نزع بعض ال اء لا يؤثر في طهارة الباقي» وكذا خروج 
بعضه عن الحوض» وكذا الماء ينجس بملاقاة الآنية النجسةء والنجس لا يفيد 
الطهارة. فاستحسنوا ترك العمل بموجب القياس للضرورة فإن الحرج مدفوع 
بالنص» وني موضع الضرورة يتحقق معنى الحرج لو أخذ بالقياس . 


وقد یکون قیاسا فیا کا في سؤر سباع الطير» فإنه في القياس نجس› 


وفي الاأستحسان هو طاهرء لأن السبع ليس بنجس العين» بدليل جواز 
الإنتفاع به غا کالاصطیاد والبيع تجارة وجواز الإنتفاع بجلده وعظمه» ولو 
كان نجس العين لما جاز كالخنزير وسؤر سباع البهائم إا كان نجسأً باعتبار 
e gg Sy‏ 
لحمهاء وهذا لا يوجد في سباع الطيء لأا تأخذ الماء منقارهاء ثم تبتلعه 


ومنقارها عظم وعظم الميت طاهر فعظم ا جي أو 


وأراد بالحکم و فخر الإسلام في قوله: ا ی وک ت 
المجاورة» يعني أنه طاهر بذاته لكنه نجس باعتبار المجاورة وبالحكمين الطهارة 
والنجاسة لعینه» لأن دلیل سقوط نجاسته لعینه موجود وهو جواز الإنتفاع به 


ث 


غا 


۲۹۲ 


ودلیل سقوط طهارته موجود» وهو حرمة اللحم فتشبت هذه النجاسة فأ 
| کات مل م یه وهو رطوبته ولعابه فیتنجس سؤره ضرورة ة نجاسة لعابه» 
وأما سباع الطير فلا يصل لعابها إلى الماءء وليست بنجسة عينأ فلا يتنجس 
سۇرھا: . فصار هذا الاأإاستحسان» وإن كان باطنا أقوى من القياس» وإن كان 
ظاهرا وسقط حكم الظاهر لعدمه» وبه تبین أن من ادعى أن الققول 
بالااستحسان قول بتخصيص العلةء فهو غالط. لأن با ذكرنا ظهر أن المعنى 
الموجب لنجاسة سؤر سباع البهائم الرطوبة النجسة في الآلة التي يشرب بہاء 
وقد عدم ذلك في سباع الطير» فكان عدم الحكم لعدم العلةء وذا لا يكون من 
تخصيص العلة في شيء . 
9 صارت العلة عندنا علة بأثرها قذمنا على القاس الإاستحسان الذي 
هو القياس الخفي إذا قوي أثره» وقدمنا القياس لصحة أثره الباطن على 
الإستحسان الذي ظهر أثره وخفي فسادم لأنه لا رجحان للظاهر لظهوره» ولا 


لیعلم مہا تقديم أحدهما على الآخر فقال: (ولا صارت العلة عندنا علة بأثرها) 
لا بدورانہا کك| تقوله الشافعية من أهل الطرد (قدمنا على القياس الاستحسان 
الذي هو القياس الخفى إذا قوي أثره) لأن المدار على قوة التأثير وضعفه لا على 
الظهور والخفاءء فان الدنا ظاهرة» والعقبی باطنة » لکنہا ر جحت عل الدنيا 
بقوه أثرها من حبث الدوام والصفاءء وأمثلته كثيرة منہا سور سباع الطر المذكور 
آنفاء فإن الاستحسان فيه قوي الأثر. 

ولذا یقدم على القیاس ک)| حررت . 

وني هذا إشارة إلى أن العمل بالإستحسان ليس بخارج من الحجج 
الأربعة بل هو نوع أقوى للقياس فلا طعن على أبي حنيفة رحه الله في أنه يعمل 

(وقدمنا القياس لصحة أثره الباطن على الاستحسان الذي ظهر أثره» 
وخفى فسادهء ك إذا تلا آية السجدة في صلاته فإنه يركع ا قااوف 
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للباطن لبطونه» وإغا الرجحان لقوة الأثر في مضمونه» فيسقط ضعيف الأثر في مقابلة 
قوي الأثر ظاهرأً كان » أو خفياً فالدنيا ظاهرة والعقبى باطنة» وقد ترجح العقبى حتى 
وجب الاشتغال بطلبها والاإعراض عن طلب الدنيا لقوة الأثر من حيث الدوام 
والصفاء» وضعف أثر الدنيا من حيث الكدورة والفناء. 

وهذا قيل: لو كانت الدنيا من ذهب فان والعقبى من خزف باق لكان 
الواجب على العاقل أن نختار الخزف الباقى على الذهب الفاني» فكيف والأمر 
عل ال 

ولذا ترجح القلب والعقل على النفس والبصر (ك| إذا تلا آية السجدة في 
صلاته فإنه یرکع ہا قياساً) آي يركع ركوعا بسبب التلاوةء وينوي سجدة 
التلاوةء ثم يعود إلى القيام» كا إذا سجد ها لأن السجود ليس بمثل للركوع 
صورة» فلهذا احتيج إلى النية (وفي الإستحسان لا يجزيه) وبالقياس نأخذي 
وبالاستحسان أخذ الشافعي رحه الله : وجه الاستحسان أن المأمور به السجود 
والركوع غير السجود. ‏ 

ألا ترى أن الركوع في الصلاة لا ينوب عن سجود الصلاةء فلا ينوب عن 
سجدة التلاوةء وبالطريق الأولى إذ المناسبة بين ركوع الصلاة وسجودها أظهر» 
لأن كل واحد من| موجب التحرية . 

ولو تلا حارج الصلاة فركع نها لم جز عن السجدة ففي الصلاة أولى لأن 


- 


الركوع هنا مستحق بجهة أخرى» وثمة لا. 


الإإستحسان لا بجزئه) الأصل في هذا: آنه إن قرأ آية السجدة يسجد ههاء ثم 
يقوم فيقراً ما بي ویرکع إدا حاء أوان الركوع› وإن رکع في موضع آبة 
السجدة» وينوي التداخحل بين ركوع الصلاة وسجدة التلاوة ك هو المعروف بين 
ا 


۲۹ € 


ولنا آن النص ورد به قال الله تعالى : وخر راکعاً4 ساجدا فیکون بینہا 
مشاممة ضرورة فينوب أحدهما مناب الآخر» وهذا قياس ظاهر لا بحتاج فيه إلى 
زيادة تأمل» لأنا نقيس أحد الركنين على الآخحرء وقد آيده النص» ولكن هذا 
من حيث الظاهر مجاز عض والحقيقة أحق . 

ووجه الاستحسان من حيث الظاهر صحيح › ولكن قوة الأثر للقياس 
مستتر. ووجه الفساد في اللاستحسان خفي بيانه أنه ليس المقصود من السجدة 
عند التلاوة عين السجدةء وطمذا لا تكون السجدة الواحدة قربة مقصودة بنفسها 
حتى لا تلزم بالنذرء إنما المقصود إظهار التواضع عند هذه التلاوة خالفة 
للمتكبرين» أو موافقة فيا يفعله المقربون. 

ومعنى التواضع يحصل بالركوع» ولكن شرطه أن يكون بطريق هو عبادةء 
وهذا إنما يوجد في الصلاةء لأن الركوع فيها عبادة كالسجودء ولا يوجد خارج 
الصلاة بخلاف القيام» لأنه ليس بتواضع في ذاته فلا يتأدى به سجدة التلاوة» 
وبخلاف سجود الصلاةء لأنه مقصود بنفسهء فلا يتأدى بالركوع الذي هو أدنى 
منه في التواضع› فصار الأثر الخفي وهو ما ذكرنا أن المقصود قد حصل 
بالركوع » مع الفساد الظاهرء وهو أنه مجاز أولى من الأثر الظاهر للإستحسان» 
وهو أن الركوع حلاف السجود للفساد الباطن»› وهو أنه لا جوز عن او مع 
حصول المقصود» وهذا قسم عز وجوده» أي قل إذ الشيء العزيز يكون قليلا. 

وأما القسم الأول فأكثر من أن يحصى» وأظهر من أن يخفىء وإنغا قال 


الركوع على السجود في قوله تعالى : إوخر راكعاً وأناب) وجه الإستحسان أنا 
آمرنا بالسجود وهو غاية التعظيم والركوع دونه ولهذا لا ينوب عنه في الصلاة 
فکذا في سجدة التلاوةء فهذا الإستحسان ظاهر أثره» ولكن خفي فساده» وهو 
آن السجود في التلاوة م يشرع قربة مقصودة بنفسهاء وإنغا المقصود التواضع 
والركوع في الصلاة يعمل هذا العمل لا خارجهاء فلهذا لم نعمل به بل عملنا 
بالقياس المستترة صحتهء وقلنا: جوز إقامة الركوع مقام سجود التلاوة بخلاف 
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الإسلام : وإتما الاستحسان علدا آل القياسين › لکنه سمی به إشارة إل 
أنه الوجه جه الأول في العمل ئه . 

وأن العمل بالآخر جائز كا جاز العمل بالطردء وإن كان الأثر أولى منه 
باعتبار الأعم والأغلب. وإن احتمل أن يقع على العكس كا بينا الآن. 

وهذا قال بعض مشاخنا: إن الاستحسان إذا كان أقوى تأثيراً كان 
ااا ا وو ا ی ی ا کان ا( تان 


0 في يصلح لا 2 
أن یکن قیاساً ا ا دعد يته (بخلاف الأقسام الأخ) يعني oar‏ 
بالاثر أو الإجماعء أو الضرورة» ا معدولة عن القياس» فلا تحتمل التعدية 
(ألا ترى أن الإختلاف في الثمن قبل قبض المبيع لا يوجب يين البائع قیاساء 
اة اف أي إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن والمبيع غير 
مقبوص › فإن القول قول الملشتري» 2 ىنە » لن البائع يدعي عليه زيادة 
الثمن» والمشتري ينكرهاء فيكون القول للمشتري مع يينهء لأن اليمين في 


الصلاة فإن الركوع فيها مقصود على حدة والسجود على حدة» فلا ينوب 
أحدماعن الآخر (ثم المستحسن بالقياس الخفي تصح تعديته) إلى غيره لأنه 
أحد القياسين» غايته أنه خفي يقابل المجحلي (بخلاف الأقسام الأخحر) يعني ما 
يكون بالأثر» أو الإجماع» أو الضرورةء لأنها معدولة عن القياس من كل وجه. 
(ألا ترى أن الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع » لا يوجب يين البائع 
قیاسا ونوجة اخنان فإنه إذا اختلفنا في الثمن بدون قبض المبيع بأن قال 
البائع : بعتها بألفين» وقال المشتري : اشتريتها بألف» فالقياس أن لا جلف 
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الشرع في جانب المنكر والمشتري لا يدعي على البائع شيئا في الظاهرء إذا المبيع 
صار ملوكا له بالعقد» ولم يسلم الثمن حتى يجب على البائع تسليم المبيع . 

وفي اللإستحسان آي القياس الخفي يتحالفان. لأن المشتري يدعي على 
البائم وجوب تسليم المبيع بتسليم الثمن الذي يدعيه» والبائع ينكر الوجوب 
عليه بذلك القدر» فهذا إنكار باطن لا يعرف ِا e‏ تأمل» والأول یعرف 
م اال ار الل ال کر حع 


(وهذا حکم تعدی إلى اا إٍي إذا اخحتلف وارٹث البائع» ووارث 
المشثري ٤‏ الئمن قبل القبض بتحالفان » کے) إدا اختلف المورثان (والاجارة) أي 
إذا اختلفا في البدل قبل إستيفاء المعقود عليه تحالفاء وترادا العقد (والنكاح) أي 
ادا اختلف الزوجان و ف المهر فادعی الزوج أنه تزوجها بألف . ) 

وقالت : تزوجتني بألفين» ولم يكن هه بينة تحالفا (وقيمة المبيع) أي إذا 


البائع» لأن الرى ل في عا فا ج رن هو منکراء فينبغي أن يسلم 
المبيع إلى المشتري» ويحلفه على إنكار الزيادة» ولكن الاستحسان أن يتحالفاء 
لأن المشتري يدعي عليه وجوب تسليم المبيع عند نقد الأقل» والبائع ينكره» 
والبائع يدعي عليه زيادة الثمن» وال مشتري ينكره» فيكونان مدعيين من وجه 
ومنكرين من وجه» فيجب الحلف عليه) فإذا تحالفا فسخ القاضي البيع . 

(وهذا حكم) أي تحالفه) هميعا من حيث القياس الخفي حكم معقول. 

(یتعدی إلى الوارثن) بأن مات البائع والمشتري خاو اتل وا زناه 
في الثمن قبل قبض البيع على الوجه الذي قلنا يتحالفانء ا القاضى 
البيع› > کا کان هذا في المورثين . 

(أو الإجارة) أي يتعدى حكم البيع إلى الإجارة بأن اختلف المؤجر 
والمستأجر في مقدار الأجرة قبل قبض المستأجر الدار» يتحالف كل واحد منه) 
وتفسخ الأإجارة لدفع الضرر»ء وعقد الإجارة بحتمل الفسخ . 
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استهلك المشتري في يد البائم» وكان المستهلك أجنياً إذ لو استهلكه المشتري 
يصير قابضا به فلا يجري التحالف ولو استهلكه البائع ينفسخ البيع . 
(فأما بعد القبض) أي قبض البيع (فلم يجب يين البائع إلا بالأثر) وهو 

قوله عليه السلام : «إذا اخحتلف التبايعان» والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا» 
بخلاف القياس عند أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمه) الله . 

(فلم يصح تعديته) إلى الوارث» وإلى حال هلاك السلعةء أي إذا كان 
الأخحتلاف بين الورثة بعد قبضص المبيع لا حجري التحالف. وإذا كان بعد هلاك 
المبيع لا حجري التحالف أيضاء وإن أخلف بدلا قإل شمس الأئمة السرخسي: 
وظن بعض المتأخرين من أصحابنا أن العمل بالإستحسان أولى» مع جواز 
العمل بالقياس في موضع الإستحسان» وشبه ذلك بالطرد مع الأثر» فإن العمل 
بالمؤثر أولى وإن كان العمل بالطرد جائزا ك) حكينا عن فخر الإسلام قبل هذا 
بأسطر. 

قال شمس الأئمة : وهذا وهم عندي» فإن اللفظ المذكور في الكتب إلا 
آنا تركنا هذا القياس» والمتروك لا جوز العمل به» فعلم أن الصحيح ترك 
القياس أصلا في الموضع الذي يؤخذ بالاإستحسان» وإليه أشار القاضي في 
التقويم» وبعض مشايخنا وفقوا بين كلامي الشيخينء فقال: مراد فخر اللإسلام 
بقوله: إشارة إلى أنه الوجه الأولى في العمل به أنه مقدم على القياس عند 
وجودهماء كا يقال: الأحذ بخبر الواحد أولى من الأخذ بالقياس . 


(فأما بعد القبض فلم يجب يين البائع إلا بالأثر» فلم تصح تعديته) يعني 
إذا اخحتلف البائع والمشتري في مقدار الثمن بعد قبض المشتري المبيع» فحینگد 
كان القياس من كل الوجوه أن بحلف المشتري فقط. لأنه ينكر زيادة الثمن الذي 
يدعيه البائم» ولا يدعي على البائع E‏ لأن المبيع سام في يده» ولكن الأثر 
وهو قوله عليه السلام: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا 
وترادا»» يقتضي وجوب التحالف على كل حال لأنه مطلق عن قبض المبيع 


۲4۹۸ 


وبقوله: وأن العمل بالآخحر أي القياس جائزء أي عند عدم معارضة 
الاستحسان» وبقوله: كا جاز العمل بالطرد أي عند عدم العلة المؤثرة فأما عند 
وجود العلة المؤثرة» فلا يجوز العمل بالطرد» دليله أنه ذكر بعد هذا بأسطر 
فسقط حكم القياس بمعارضة الاستحسان لعدمه في التقديرء وقال أيضأً بعد 
هذا: فصار هذا باطنا ينعدم ذلك الظاهر في مقابلته فيسقط حكم الظاهر 
لعدمه» وعدم الحكم لعدم دليلهء لا يعد ذلك من باب الخصوص. ولو لم حمل 
هذا لوقع التناقض بين كلامي فخر الاإسلام وللجهل بالمراد طعن بعض الناس 
على عبارة علمائنا في الكتب إلا أنا تركنا القياس وإستحسنا حتى قال الشافعى 
رهه الله : من استحسن فقد شرع . | 

وقالوا: إنه إثبات الجکم بمجرد الشهوة. لأن اللفظ ينبىء عنه» وكان 
معنى قولكم : أنا تركنا القياس واستحسنا آنا تركنا العمل بالقياس الذي هو 
حجة شرعية» وعملنا با ليس بحجة اتباعاً للهوى والشهوةء ولأنكم إن أردتم 
ترك القياس الذي هو حجة»ء فالجحجة الشرعية حق» وماذا بعد الحق إلا 
الضلالء وإن أردتم ترك القياس الباطل شرعا فالباطل ما لا يسوغ ذكره» على 
أنكم ذكرتم في كتبكم في بعض المواضع أنا'نأخذ بالقياس» فكيف تجوزون 
الأحذ بالباطل؟» ونحن نقول: إن الاستحسان هو طلب الأحسن للاتباع الذي 
هو مأمور به في قوله تعالى : [فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه ٠”)‏ وغرضنا من هذه التسمية التمييز بين الحكم الأصلى الذي يدل عليه 
القياس الظاهر»ء وبين الحكم الممال عن ذلك السنن الظاهرء بدليل أوجب 


وعدمه» فلا كان هذا غر معقول المعنى» فلا يتعدى إلى الوارئينء إذا اختلفا 
بعد موت المورثين» إلا عند محمد ولا إلى المؤجر والمستأجر إذا اختلفا بعد 
استيفاء المعقود عليه على ما عرف في الفقه مفصلاء ثم لما كان القياس 
والأستحسان لا محصلان إلا بالاإجتهاد ذكر بعدهما شرط الإجتهاد» وحكمه 


. ١١ سورة الزمر: الأية‎ )١( 


۹۹ 


الامالة فسميناالأول قياس والممال استحساناًء وإذا صح المراد على ما قلنا 
بطلت المشاحة في العبارة وتبين آنا لم نترك الحجة باهوى والشهوة. 

وقد قال الشافعي في المتعة: أستحسن ثلاثين درهماء وف الشفعية 
ات آنه يثبت للشفيع الشفعة إلى ثلاثة أيام» وفي المكاتب أستحسن أن 
o‏ دکره الإمام في المحصول» واا تن اسن ذكر في كتابه لفظة 
الإستحسان في مواضع . 

وقال الشافعي : في بعض كتبه أستحب كذا» وما بين اللفظين فرقد 
والاستحسان أفصحهاء وأقواماء لأن الاستحسان وجود الشيء حسناً وقوله : 
أستحب ينبىء عن الإيثارء وذا لا یقتضی کونه حسناً لا حالةء بل بمحتمل أن ما 
آثره کا تری ی قوله تعالی في ذم الكفار: ذلك بام استحبوا 
ا الدنيا على الآخرة#" فظهر التفاوت بینہ| من حیث إن أحدها یلبیء عن 
ج ذلك الشىء والأخحر لا كيف وقد ورد الشرع مما ذکرنا فإنه عليه السلام 
قال : «ما رآه فهو عند الله حسن» . | 

وشرط الأجتهاد أن يحوي علم الكتاب بمعانيه» ووجوهه التي قلنا وعلم 
السنة بطرقها وأن يعرف وجوه القياس. 


هة اا ا و ل و 
يحوي علم الكتاب بمعانيه) اللغوية والشرعية (ووجوهه التي قلنا) من الخاص 
والعام والأمر والهي » وسائر الأقسام الباقة» ولكن لا يشترط علم جميع ما في 
الكتاب بل قدر ما تتعلق به الأحكام وتستنبط هي منهء وذلك قدر خمسمائة آية 
التي ألفتها وجمعتها أنا في التفسيرات الأحمدية. 
(وعلم السنة بطرقها) المذكورة في أقسامها مع أقسام الكتاب» وذلك أيضاً 
قدر ما يتعلق به الأحكام أعني ثلاثة آلاف دون سائرها (وأن يعرف وجوه 
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) وحکمه اللإصابة بغالب الرأي حتى قلنا: إن الملجتهد مخطی ء ويصيس › 


وقالت المعتزلة: كل مجتهد مصيب والحق في موضع الخلاف متعدد) 
الكلام ٤‏ الاجتهاد ي تفسیره لغة» وشريعۀ› وشرطه» وئ فالأ جتهاد لغة . 
بذل المجهود في إدراك المقصود» وشريعة : بذل الوسع والطاقة في طلب الحكم 


القياسر بطرقها) وشرائطها المذكورة آنفاء ولم يذكر الإهماع اقتداء بالسلف» ولأنه 
لا يتعلق به فائدة الأختلاف بالإستنباط» وإنغا يحتاج إليه لأن يعلم المسائل 
الاحماعية» فلا بجتهد فيها بنفسه بخلاف الكتاب والستةء فإن لكل مجتهد تأوياڈ 
على حدة في المشترك والمجمل وأمشثاله» وبخلاف القياس فإنه عين الاجتهادء 
وعليه مدار الفقه» وهذا بين حکمه على وجه يتضمن بيان حکم القياس الموعود 
فيي سبق فقال: (وحكمه الاإصابة بغالب الرأي) أي حکم الإجتهاد لذكره قرا 
أو حكم القياس لذكره في الإجال إصابة الحق بخالب الرأي دون اليقين (حتى 
کف ر وا و وت رای و 9 
يعلم ذلك الواحد باليقين» فلهذا قلنا بحقية المذاهب الأربعة» وهذا ما علم 
(بأثر ابن مسعود رضي الله عنه في المفوضة)» وهي التي مات عنها زوجها قبل 
الدخول بهاء ول يسم ها مهر» فسثل ابن مسعود عنها فقال : أجتهد فيها برأيي 
إن أصبت فمن الله» وإن أخطأت فمني» ومن الشيطان أرى ها مهرا مشل 
نسائها» لا وکس ولا شطط. وكان ذلك بمحضر من الصحابةء ولم ينكر عليه 
أحد منہم» فكان إحماعا على أن الإجتهاد يحتمل الخطاً وقالت المعتزلة: كل مجتهد 
مصيب» والحق في موضع الخلاف متعدد) أي في علم الله تعالى» وهذا باطل› 
لأن منهم من يعتقد حرمة شىء ومنهم من يعتقد حله» وكيف بجتمعان في 
2 وني نفس الأمر» وقد روي هذا أي و 
TS‏ ولذا نسبه حماعة إلى الاعتزال» وهو منزه عنهء وإنماغرضه 
کلھہ مصيب في العمل دون الواقع على ما عرف في مقدمة البزدوي نا 


E) 


الشرعي بطريقه وشرطه: أن يحوي علم الكتاب بعانيه» أي مع معانيه ووجوهه 
التي قلنا من العام والخاص إلى اخره والعبارة» وإللاإشارة إلى آخر ما بينا. 

وعلم السنة بطرقها يعني طرق الإأتصال بالنبي عليه السلام كا مر وهو أن 
يكون بالتواتر» أو بالإشتهار» أو بالآحادء ومتو بأن ينقل بلفظه» وهو العزيةء 
أو بمعناه وهو الرخصة» وهو أنواع کا مر ووجوه معانیها من کونه ظاهراء أو 
ر إل ار ماش ون ف و الفا ور اة ك و ا 
معرفة جميع ما في الكتاب» بل ما يتعلق منه بالأحكام وهي مقدار خمسمائة 
آية » وعلم السنة على هذا يشترط أن يعرف الأحاديث التي تتعلق با الأحكام» 
وهى زائدة على ألوف» ولا يشترط الحفظ فيه)| من وراء ظهره» بل يشترط أن 
a CG E‏ 
والممارسة له في ذلك ولا يشترط معرفة الفروع التي استخرجها المجتهدون 
بارائهم . 

وحكمه اللإصابة بغالب الرأى حتى قلنا: إن المجتهد يخطىء ويصيب. 

وقالت المعتزلة: كل مجتهد مصيب. وهو قول الأشعري والقاضي أي بكر 
والغزالي. 

فالحاصل أن ا لحق في موضع الخلاف واحد عندنا وعندهم متعد (وهذا 
الحلاف في الشرعيات لا في العقليات) إلا على قول بعضهم عند أبي الحسن 
العنبري من المعتزلة والجاحظ كل مجتهد مصيب في العقليات أيضاًء بجعنى نفي 


(وهذا الاخحتلاف في النقليات دون العقليات) ا ٤‏ الأحكام الفقهية دون 
العقائد الدينية» فإن المخطىء فيها كافر كاليهود والنصارى» أو مضلل 
كالروافض والخوارج» والمعتزلة» ونحوهم» ولا يشكل بأن الأشعرية والماتريدية 
اختلفوا في بعض المسائلء ولا يقول أحد منه| بتضليل الآخرء لأن ذلك ليس 
في أمهات المسائل التي عليها سدار الدينء وأيضاً لم يقل أحد منها بالتعصب 
والعداوة» وذكر في بعض الكتب أن هذا الاخحتلاف إنما هو في المسائل اللإجتهادية 


۳۰۲ 


الإثم والخروج عن عهدة التكليف» وهذا باطل لأن المسلمين أجمعوا على أن نافي 
ملة الإسلام في النار اجتهدأو لاء ثم اختلف من قال بالحقوق» فقال بعضهم: 
باستوائها » وقال عامتهم : بل واحد من الحملة أحق» وهو مروي عن الشافعي 
رحمه الله . 

(ثم المجتهد إذا أخطا كان مخطقاً ابتداء وانتهاء عند البعض) وهو اختيار 
الشيخ أي منصور حتى إن عمله لا يصح (والمختار آنه مصيب ابتداء) أي في 
حق العمل (خطىء انتهاء) أي في إصابة المطلوب» وهو مروي عن أبي حنيفة 
رحه الله فإنه قال ليوسف بن خالد السمق : كل مجتهد مصيب» والحق عند الله 
حت ف اي عا ناف ف ت ج عو کو 
تناقضاًء احتج المصوبة بأن المجتهد كلف الفتوى» وما كلف إلا الفتوى بال حقء 
فلولا آنه يصيب الحق بهء وإلا لما توجه التكليف عليه بإصابته» لأن الله تعالى لا 
يكلف نفساً إلا وسعهاء ولن يصير كل مجتهد مصيباً للحقء إلا والحق حقوق» 
وهذا كاستقبال القبلة فإنه شرط صحة الصلاة» وهي جهة واحدة عند عدم 
الاشتباه» وعند الاشتباه تصبر الحهات كلها قبلة حتى أن المتحيرين إذا صلوا إلى 


دون تأويل الكتاب والسنة فإن الحق فيه) واحد بالإجماع والمخطىء فيه معاتب» 
والله أعلم. 

(ثم المجتهد إذا أخطاً كان محطئأ ابتداء وانتهاء عند البعض) يعني في 
ترتيب المقدمات» واستخراج النتيجة جحيعاء وإليه مال الشيخ أبو منصور وحماعة 
أخرى . 

(والمختار أنه مصيب ابتداء محطىء انتهاء) لأنه أت با كلف به في ترتيب 
المقدّمات» وبذل جهده فيهاء فكان مصيبا فيه وإن أخطا في آخر الأمر وعاقبة 
الال كان فعدوراء بل مأجورا لأن الخظىء له آجرء والمضيت لةه أجران: 
وقد وقعت في زمان داود وسليمان عليه) السلام حادئثة رعي الغنم حرث قوم › 
فحكم داود عليه السلام بشىء» وأحطأ فيه» وسليمان عليه السلام بشيء آخرء 


۳ 


اربع جهات أجزأتهم صلاتهم» وجعلوا مصيبين وغير متنع أن يكون الحق حقوق 
في أناس حتلفين في بعضهم حظر» وفي بعضهم إباحة إذا كان لا يلزم كل واحد 
متهم ما لزم الآخر كا صح ذلك عند اختلاف الأزمنةء فإنه تنسخ الإباحة 
با لحظر» وينسخ الحظر بالاإباحة» وكا صح في باب القبلة عند الاشتباه فإن قبلة 
کل فریق ما أُدی إليه تحريه واجتهاده. 

ألا ترى أنه جوز إرسال رسولين في وقت واحد إلى قومين ختلفین 
وأحدهما يأمر قومه بتحریم شيء والاخر باباحته » مع أن کل واحد مہ) حق عند 
الله » فكذلك جاز أن بختلف مجتهدان»ء ويلزم قوم كل واحد منا اتباع إمامه مع 
كينونة كل واحد منه| محقأء ومن سوّى بين الحقوق يقول: إن دليل التعدد ۾ 
يقتض التفاوت» فلا يثبت رجحان البعض على البعض بلا دليل مرجح » ومن 
جعل الواحد أحق يقول: بأنا لو سوينا بين لبطلت مراتب الفقهاء» وساوى 
الباذل كل جهده في الطلب المبدي عذره بأدنى طلب» وهذا لأن الأصل أن 
بکون ا لاخدا إلا آنا ر كا القر ل رون أن ل سر اجه د كفا ا 
ليس في وسعه» وهذه الضرورة ترتفع بإثبات نفس الحقية لفتواه» فيبقى الواحد أحق 
لتستقيم المناظرة ودعوة كل واحد مها صاحبه إلى حجته مع الإقرار بأن الحق مع 
كل واحد منهم|اء إذ لا مناظرة بين المسافر والمقيم في أعداد ركعات صلاتيه) 
لثبوت الحقية على السواء» وكذا لاأ مناظرة في وجوه كفارة اليمين. 

ولنا قوله تعالى : #ففهمناها سليمان# أي الحكومة والفتوى» أو القضية› 
وإذا اختص سليمان بالفهم وهو إصابة الحتق بالنظر في الحق كان الآخر خطأ 
وما قضی داود کان رأیاء» إذ لو كان وحيا لا حل لسليمان غالفته»ء ثم تخصيیص 


اقات ول ف ل ا ا ا 
وعل|ڳ ای ففهمنا تلك الفتوى سليمان آخر الأمرء وكل واحد من داود 
وسليمان آتينا حك] وعلا في ابتداء المقدمات» فعلم من قوله: ففهمناها أن 
الملجتهد بخطىء ويصيب». ومن قوله : وكلا آتينا أ) مصيبان في ابتداء المقدمات 


.۷۹ سورة الأنبياء: الأية‎ )١( 


سليمان بفهم القضية يقتضي أن يكون الآخر خحطأء إذ لو كان ترك الأحق ما 
ل لمان الاعغراض عليه لأن الافقيات على رأي من هو أكبر لا يصح 
فكيف على الأب النبي وقصته أن الغنم رعت الحرث»› OL‏ 
فتحاکا إلى داود فحکم بالغنم» > لأهل الحرث وقد استوت قيمتاماء أي قيمة 
الغنم كانت على قدر النقصان ي الحرث فقال سليمان: وهو ابن إحدى عشرة 
سنة غير هذا أرفق بالفريقين» فعزم عليه ليحكمن فقال: أرى أن تدفع الغنم 
إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها وأصوافهاء والحرث إلى رب الغنم حى 
يصلح الحرث» ويعود كهيئته يوم أفسد ثم يترادان» فقال القضاء: ما قضيت 
وأمضی الحكم بذلك» وكان ذلك باجتهاد منہ)اء وهذا في شريعتهم› وأما في 
شريعتنا إذا أكل الدواب حرث قوم فلا ضمان عندنا. بالليل» أو بالنہار» إلا أن 
يکون مع النفيمة سائى اأوقائد. 

وعند الشافعي يجب الضمان بالليل . 

وقال الحصاص: إغا ضمنوا لأنمم أرسلوهاء وقال مجحاهد: كان هذا 
لد افا دارو ان ى والصلح خير وقوله عليه السلام في المجتهد : «إن 
أصاب فله أجران» وإن أخحطاً فله أجر»» وقول ابن مسعود في المفوضة» وقد 
TS‏ ها مهراً أجتهد فيها رأيي» فإن يكن 
صوابا فمن الله » وإن يكن خحطاً فمن ابن ام عبد وقوله عليه السلام: «إدا 
حاصرتم خا فأرادوکم أي أهل الحصن أن تنزلوهم على حكم الله فلا 
تنزلوهم على حكم الله فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم»› وهذا دليل على 
احتماله الخطأً إذ الانزال یکون عن اجتهاد» ولو ۾ حتمل الخحطاً لكان الإأنزال 
بأي جهة واحدة وجد چا فیکون حکم الله . 

ولا ناهم عنه علم أنه يحتمل الخطأ ولأن تعدد اشرق متنع ادلا 

بنفس الحكم اش افا الس ان القياس وضع لتعدية الحكم من الأصل 
إل الفرع› فال مدد ل ن ماد اه بص ا ن وقد بينا 
أنه مبطل للقياس والنص بصيخته لا بحتمل التعدد» EER‏ 


0 


معلول لم یکن متعدداء فلایتعدد بالتعلیل وفیه تغییره. 

وأما الحكم فلأن اجتماع الحظر والإباحة في شيء والصوم والفطر 
والصحة والفساد مستحيل في ساعة واحدة» ولا يصلح اللتخا جى فرعا 
لأن فيه نسبة التناقض إلى الشرع FDL E‏ امتنع ذلك بالنصينء فإن النصين 
إذا كان أحدهما حاظرأء والآخر مبيحاً ۾ جب العمل اء بل وجب الوقف إلى 
أن يظهر الرجحان لأحدهماء أو التاريخ » فإن قلت التناقض إنغا يكون أن لو 
اجتمع الحظر والاباحة ي محل واحد في زمان واحد في حق شخص واحد بجهة 
واحدة» ولا تناقض في الجمع بيهم في محل واحد في زمان واحد في حق 
شخصين. وإذا كان كذلك. فلم لا جوز أن يكون المحل الواحد حلالاً في حق 
الخودي راسا في حق صاحبه» كا كان عند اختلاف الرسل؟ء 
قلت: القياس خلف عن النص» والثابت بالنص من الأحكام على 
العموم» ولا بخص قوما دون قوم » فكذا الثابت بالقياس يكون على العموم» 
ويوجب كل اجتهاد ما يؤدي إليه بلا تمييز بين عبد وعبد وإنما جاز عند اختلاف 
الرسل» لأنه ثبت بالوحي أن المصلحة في حق هذا القوم المحلء وفي حى ذلك 
القوم الحرمة» ولا تناقض عند تبدل المصلحة. أما في المجتهدات فلا تنصيص 
من الشارع» والمصلحة متحدة في حقه| ظاهراً برأينا . فالقول E,‏ 
أحدها وبا لحرمة في حق الآخر مع اتحاد الصلحة يكون تناقضاً. 


وصحة التكليف تحصل با قلنا من صحة الإجتهاد وإصابته ابتداء ولا 
نكلفهم إصابة الحق عند الله لا م يكن عندهم دليل يوصلهم إلى ذلك ولكن 
نكلفهم الإجتهاد لرجاء الإإصابةء فإن أصابوا أجرواء وإنآأخطؤواعذرواء وهذا 
کالأمیر إذا ضل فرسه فأمر غلمانه أن يطلبوه» فخرج كل واحد منم إلى طريق 
غير طريق صاحبه» ولا شك أن الفرس يكون في جانب واحد» وقد وجب على 
كل واحد منهم طلب الفرس» ولكن م يجب على كل واحد منهم إصابة الفرس 
إذ ليس في وسعهم ذلك. وإذا وجد واحد منهم الفرس. ولم جد الآخحرون» فإن 
الأمير يثيب كل واحد منهم للإئتمار بأمره في طلبه» وإن زاد الواحد كذا هنا 


۹ 


لا نعلم له وار عیره ان القاضی يد 2 الال و اذ منه فيلا هذا شي. 
أي أخحذ الكفيل احتاط به يعض القضاة وهو جور سماه ج وهو اجتهاد لأنه 
) فی حق اللطلوب أي الوارث مائل عن احق لأنه يۇخر حقه لأمر E‏ وهو 

معنى الحور» ثم يقول: إن أبا حنيفة لا يخلوء إما أن کا فف ا 
الإجتهاد أ وللا »فان کان ا يلزم الخطاً ي إجتهاد ذلك اللجتهد» وإن کان 
مخطئا يلزم الخطأ في اجتهاده وقال محمد في الملاعنين : : ثلاثاً ثلاثاً إذا فرق القاضي 
بينه) نفذ الحكم وقد أخطأً السنة أي الحق» والقضاء في غير غر المجتهد فيه لا 
يتفذ. فعلم انه إا زفذ لأنه فضی بالاإاجتهاد ي موصع يسوع فيه الاجتهاد. 
فینفذ کا ينفذ في سائر الجتهدات إذا قضى» وهذا لأن تكرار اللعان للتغليظ» 
ومعنى التغليظ محصل بأكثر كلمات اللعانء وقيام الأكثر مقام الكل أصل في 
الشريعة» ومذا يقوم قطع أكث الأوداج» وأكثر الطواف مقام الكل . 


ألا ترى أنه لو فرق بينهى) بعد لعان الزوج قبل لعان المرأة نفذ حكمه 
لكونه مجتهداً فيه فأولى أن ينفذ إذا أتى كل واحد من بأكثر كلمات اللعان» وأما 
مسألة القبلة فإن المذهب عندنا فى ذلك أن المتحري مخطىء» ومصيب أيضاً كغيره من 
المجتهدين . 


ألا ترى أن قوماً إذا صلوا بجماعة وتحروا القبلة واختلفوا تفسد صلاة من 
غل ج ال ا وه اة ت فل 2 لال فد لر كان الكل وا 
لا فسدت صلاته كالحماعة إذا صلوا فى جوف الكعبة» فإنه لا تفسد صلاة من 
خالف إمامه في الحهة» وإن علم ذلك لأن الكل مصيب ولا وجب التحري › 
كا في تلك المسألة فإنا لا نسلم وجوب التحري على ذلك التقدير» فإن قالوا: لو 
يكن مصيباً لوجب إعادة الصلاة بعد العلم بالخطأء قلنا: لأنه لم يكلف 
إصابة عين الكعبة عند انطماس العلامات واندراس الأمارات» لأن ذلك ليس 
في وسعهء وإنغا كلف طلبه على رجاء اللإصابة» وهذا لأن الكعبة غير مقصودة 
بعینہا» حتی لو سجد ها یکفر. 


ألا ترى أن الحكم ينتقل من عينها إلى جهتهاء ومن جهتها إلى مايقع 
عنده بالتحري وال أي جهة توجهت دابة الراكب في النافلةء وإغا المقصود 
وجه الله تعالى وإليه الإشارة في قوله تعالى : لفأينم) تولوا فثم وجه الله ه٠‏ 
- واستقبال الكعبة ابتلاءء فإذا حصل الإبتلاء با في قلبه من رجاء الإصابة 
وحصل المقصود وهو طلب وجه الله سقطت إصابة عين الكعبة. 

الا رى آن جواز الصلاة وفسادها من صفات العمل لأنه ينال عمل 
فاسد» وعمل جائزء والمخطىء مصيب في حق العمل» وإن كان محطاً عند 
الله » فثبت ذا أن مسألة القبلة ومسألتنا سواء» وهذا عندناء وعند الشافعي 
كلف المتحري إصابة حقيقة الكعبة» لأن طريق الإصابة عا يوقف عليه في 
الجملة لو تكلف المكلف» إلا أنه عذر دونه بسبب الحرج» فكان مبيحاً لا 
مسقطا أصلا فمتى ظهر الخطاً قينا لزمه اللإعادةء واحتح من جعله طا ابتداء 
وانتهاء بجا روينا من إطلاق الخطأ في الحديث إذ الخطا المطلق هو الخطأاً ابتداء 
وانتهاءء لأن المطلق ينصرف إلى الكامل» وبقول النبي عليه السلام في أسارى 
بدر حین نزل قوله تعالی : لوا كتابٌ مِنْ الله سبق سكم فيم] أخذتم عذابٌُ 
عظيم ”لو نزل بنا عذاب ما نجا إلا عمر. 

فلو كان اللإجتهاد صواباً في حق العمل لا استقام نزول العذاب على 
ویو ا و ی وان ع وغل ا 
بقوله: ففهمناها سليمان أن سليمان أصاب الحق دون داود» ثم دا 
من الله حكا وعلاً فلو لم يكن الإجتهاد صواباً ما سماه حكاً أى حكمةء وقوله 
عليه السلام لعمرو بن العاص : : «احكم على أنك إل اضت فلك ع 
حسنات» وان اخحطأت فلك حسنة» والثواب لا يترتت على الخطا > فعلم أنه 
کا م آل ت وان وو ا ا کا 
أصاب» ولكن صنيع مسروق أحب إل فيم سبقا من ركعتي المخرب فقاما 


. 1۸ سورة الأنفال: الاية‎ )١( . ٠٠١ سورة البقرة: الأية‎ )١( 


۳۰۸ 


ليقضيا» فصلى مسروق ركعة وجلس» ثم ركعة وجلس»› > کا وجب الآنء قال: 
لأني صليت ركعة مع الإمام» فيكون هذا رأس الركعتين.» وصلى الأخر ركعتين»› 
ا 

قال: لأن المسبوق يقضي ما فات من الصلاةء ولم يكن بين الركعتين 
الفائتتين قعدة. فإن قلت: فقول ابن مسعود دليل للمصوبة قلت: لا يحتمل 
ذلك لأنه یکون حینئذ متناقضاً في كلامه» وهذا لأنه قال في) روينا إن أخطأت 
فمن ابن آم عبد. 

وفي رواية فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بریثان» ولأن المجتهد ليس 
في وسعه إصابة ما عند الله او ان کون اها به وإنما هو مكلف بالا جتهاد 
على قصد إصابة الحق» فإذا اجتهد على هذا القصد خرج عن عهدة التكليف› 
وجعل مصيباً في الإجتهاد فاستحق الأجر عليه حيث أدى ما عليه من التكليف» 
وحرم الصواب وزيادة الأجر إما بتقصرر منه» او خان ما ادا 
الأصلح غير واجب على الله تعالى» وأما قصة بدر فقد عمل رسول الله عليه 
السلام برأي أبي بكر« فکیف یکون اجتهاد أي بكر خطأ إذ لا بد أن يقع عمل 
رسول الله عليه السلام واا إذا أقر عليه» والله قرره عليه ولو کان خطأ ا 
قرره عليه » إذ التقرير على الخطاً حطاء إلا أن هذا أي أخذ الفداء كا هورأي بي بكر 
كان رخصة» والمراد بالأية #لولا كتاب من الله سبق ذه الرخحصة لسكم 
العذاب» بحكم العزية» كا هو رأي عمر وهو قتلهم» وقال أهل التأويل: لو 
حکم من الله سبق أن لا يعذب اا على العمل بالا جتهادء وکان هذا إجتهادا 
منهم» لأغہم نظروا ي أن استبقاء هم ربا ا في إسلامهمء وأن فداءهم 
یتقوی به على الحهاد» وخفي عليهم أن قتلهم أعز للإسلام لمسكم في أخذتم 
من فداء الأسارى عذاب عظيم» ثم المجتهد إذا أخطاً كان مأجورا عند البعض 
بقوله عليه السلام فان أخحطأاً فله أجر واحد وعند البعض كان ا کالنائم ا 
يأثم بترك الصلاة» ولكن لا ينال ثواب المصلين . 


ود اف ن هوو )الات ا رو ا ا ا 


۳۹ 


عوتب» لأن التقصير من قبله» وإن كان خفيأً أجر عليه بالحديث. والخطأ إغا 
جاز لخفاء الدليل لا لتقصير منه» ولا يضلل بحال بخلاف الإجتهاد في صفات 
الله تعالى» فإن المخطىء فيها يضلل ويبدع» وإغا نسب القول بتعدد الحقوق إلى 
المعتزلة» لأن الأصلح هو تصويب كل مجتهد وهم قائلون بوجوب الأصلح» وفيه 
إلحاق الولي بالنبي » أي في إصابة الحق» > وهو عين مذڏهبهمفإن من مذهبهم أن لا 
يجوز أن يفعل الله في حق نبي من الإإكرام ما لم يفعله في حق غيره. ) 
إلا آم س ذلك باختيارهم والمختار أن يقال: إن المجتهد بخطىء 
ويصيیب على تحقيق حقيق المراد به أي بهذا القول أي يراد به أنه يصيب الحق ومخطىء 
الحق» إذ المصوبة يؤولون الخطأ الوارد في الحديث على ترك الأحق» والصواب 
على إصابة الأحق» فلو لم يقل على تحقيق مراد به لظن ظان أن المراد به هذا 
ويتصل بهذا الأصل اجتهاد غير النبي عليه السلام في زمان النبي عليه السلامء 
وقال بعض العلاء : لا يجوز لأحد أن يجتهد في عصر النبي عليه السلام» لأن 
لملصير إليه للضرورة» ولا ضرورة في عصر النبي عليه السلام لإمكان الرجوع 


إليه. والجمهور على أنه جوز لمن بعد عن ابي عليه السلام ادلا کد 
معاد رضي الله عنه. 


والأولل أن لا جوز لن كان بحص رة النبي عليه السلام قبل الإذن منه 
صريحاء واجتهاد النبي عليه السلام قد مر قبل فصل القياس . 


فصل : 


(وهذاقلنا لا جوز تخصيص العلة لأنه يدي إلى تصويب كل متهد خلافا 


وإن أخطأ داود في آخر الأمر والقصة مع الإستدلال مذكورة في الكتب» فطالعها 
إن شئت (وهذا) أي : ولأجل أن المجتهد مخطىء ويصيب (قلنا: لا جوز 
تخصيیص العلة) وهو أن يقول: كانت علقي حقة مؤثرة» لكن تخلف الحكم عنما . 
لمأنع (لأنه يؤدي إلى تصويب كل مجتهد) إذ لا يعجز مجتهد ماعن هذا القولء 


i 


للبعض) اعلم أن تخصيص العلة جوز عند بعض مشايخ العراق من أصحابنا 
كالكرخي والجحصاص» وغيرهما والقاضي الإمام أي زيد من مشايخ ما وراء 
النهر» وهو قول المعتزلةء وعلى قول مشايخ سمرقندء وهو قول الشيخ الإمام أي 
منصور الماتريدي» وشمس الأئمة السرخحسي› وفخر الاسلام وج أظهر قولي 
الشافعي لا جوز» وهذا الخلاف في العلة المستنيطةء فأما في العلة المنصوصة فقد 
اختلف هؤلاء مہم من جوزه» ومنہم من ۾ مجوزه (وذلك) أي تخصيص العلة 
(أن يقول: كانت علقي توجب ذلك لكنه لم يجب مع قيامها لمانع» فصار 
خصوصاً من العلة بهذا الدليل) أي المانع» فحاصل التخصيص أن يقول 
لمعلل : إذا أورد عليه فصل يكون الجحواب فيه بخلاف ما يروم إتباته بعلته 
موجب علقي كذا إلا أنه ظهر»ء ثم مانع فصار ا باعتبار ذلك المانع 
بمنزلة العام يحص منه بعض ما تناوله بالدليل اللخصص» ولا قال منكرو 
التخصيص: إن العلل القياسية لا تقبل الخصوص» وسموا الخصوص نقضا. 
قال مجوزه: هذا غلط منهم لغةء > لأن النقض إبطال لفعل قد سبق على 
سبيل المضادة كنقض البنيان» ونقض كل مؤلف ونقض العقد والخصوص بيان 
أن اللخصوص ل¿ ا داخحاا في العموم» فأنی یکون Er‏ الااترئ ان صد 


فيكون كل منہم مصيباً في استنباط العلة (حلافا للبعض) كمشايخ العراق 
والكرخى » فإنہم جوزوا تخصيص العلة المستنبطةء لأن العلة أمارة على الحكم» 
فجاز أن بجعل أمارة في بعض المواضع› دون البعض» وإغا قيدت العلة 
بالمستنبطة» لأن العلة المنصوبة ذهب إلى تخصيصها كثير من الفقهاءء لأن الزنا 
والسرقة علة للجلد والقطع» ومع ذلك لا جلد ولا يقطع في بعض المواضع 
لانع. ) 

(وذلك) أي بيان تخصيص العلة (أن يقول: كانت علقي توجب ذلك» 
لكنه ل جب مع قيامها لانع فصار المحل) الذي ل يثبت الحكم فيه (خصوصاً من 
العلة هذا الدليل 


۳۲۱۱ 


الخصوص العموم . وضد النقض البناء والتأليف. وبضدها تتبين الأشياء . 
وشريعة : لأن التناقض غير جائز على الكتاب والسنة والخصوص جائز. 
وإحاعاً: لأن القائسين أحعوا أن من الأحكام ما ہت بالنص » أو الجاع 

أو الضرورة بخلاف القياس فخصت ہا عن موجب القياس لولاها لكان الحكم 
وفقهاً : لأن المعلل می در فشا ا وادعی آنه علة» فإادا وکحل ذلك 

e‏ ولا له احمل أن يکون العدم لفساد علته a‏ ا 


کا لو قال: البيع موجب للملك في المبيع» فيورد عليه البيع بالخيارء 
فیقول: امتنع ثبوت e‏ وهو الخيار ولوجود هذا اللإحتمال لا يقبل 
جرد قوله حص بدليل لإحتمال أن يكون عدم الحكم لفساد العلةء لا لمانع» 
وهذا لأن دعواه أن هذا الوصف علة قول ارائ ويحتمل الغلط فی م یبین 
المانع لا ينتفي عنه معنى الفسادء بخلاف الخصوص في النصوص لأنها لا 
تحتمل الغلط» فلم يبق لعدم الحكم مع وجود النص إلا الخصوص الذي يليق 
بكلام الشرع» فلم يحتج إلى إثباته بدليل لتعين جهة الخصوص.» ثم بالإجاع» 
واحتجوا على جوازه بأن العلة فرع النص» والفرع لا بخالف الأصل» وقد جاز 
تخصيص نص العام إجماعاء فكذا يجوز تخصيص العلةء وإلا يلزم حالفة الفرع 
الأصل»ء ولأن كل واحد مني| أمارة على حكم الله تعالى» وكا أن النص العام 
يوجب الحکم في کل مسمی يتناوله» فكذا المعنی يوجب الحكم في كل موضع 
يوجد فيه فلما جاز قيام الدليل على أن المخصوص غير مراد مع أن النص العام 
يتناوله جاز أن يقوم الدليل على أن الحكم غير ثابت في الموضع المخصوص 
لوجود المانع مع وجود المعنى فيه. 
والعجب من القاضي الإمام أبي زيد أنه قال في تقدم : إن دلالة النص لا 
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تحتمل الخصوص والتوفيق بين کلامیه صعب» واحتج م المنكرون بأن ا يدي 
إلى نسبة التناقض إلى الشرع› والتناقض أمارة الجهل» فلا يليق به. 


بيانه أن من قال: إن المؤثر في إستدعاء الحكم هذا الوصف. فقد قال: 
بأن الشرع جعله دليلا وأمارة على الحكم أينها وجد حتى ييكنه التعدية. فمتی 
وجد ذلك النوصف› ولا حكم له تبين أنه م يكن أمارة ودليلا على الحكم شرعأً 
فكأنه قال: هو دليل وأمارة على الحكم شرعاء وليس بدليل وأمارة وهذا 
فإن قال: الشرع جعله أمارةء ودلیلا في بعض المواضع دون البعض› 

قلنا: الدليل على أن الشرح + جعله أمارة التأثر» والتأثر قائم في الموضع الذي 
خص فإخراجه من أن يکون دلیلا وأمارة مع قيام م جعله الشرع أمارة ودلیلا 
تناقض بين بخلاف النص العام» لأن التخصيص يبين أن المخصوص غير مراد 
بالعام» وقيل: هذه المسألة بناء على أن المعاني هل ها عموم أم لا؟ء فعندهم 
للمعاني عموم» فجاز تخصيص العلة لعمومها»ء وعندنا لا عموم. لأن المعنى 
واحد» وإغا تعددت عاله فلا تقبل التخصيص» ولأن الدليل الخصوص يشبه 
الناسخ بصيغته» لأن كل واحد منها مستقل بنفسهء ويشبه اللإستثناء بحكمه لأن . 
كل واحد منها يبين أن ذلك القدر م يدخل في الجملةء وإذا كان كذلك وقع 
التعارض بين النص العام والنص المخصص في العدد اللخصوص» فلم يفسد 
أحدهما بصاحبه لعدم توهم الفساد فيها» ولكن النص العام يلحقه ضرب من 
اللإستعارة بأن أريد به بعضه مع بقائه حجة» والألفاظ مما يجري فيه الإ ستعارة 
دون المعاني» ولا سبيل إليها في العلل . 

أما النسخ فإنه لا بجري في العلل كا مر» وكذا الإستشاء لآنه تصرف في 
اللفظ فيليق بالعبارات ليبين به أن الكلام عبارة ع) وراء المستئنى» ولا م يحل 
التخصيص عن هذين الشبهين فسد القول بتخصيص العلل لخلوه عنهما» على 
أنه يؤدي إلى تصويب كل مجتهد يوجب عصمة الإجتهاد عن الخطأ والمناقضة 
كالنص.» وني ذلك قول بالأصلح إذ الأصلح في حق المجتهد أن يكون مصيباًء ولا كان 
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كل مجتهد مصيباً عندهم صار اجتهادة كالنص» فيقبل علية التخصيص كالنص» ولا 
جاز اطا على المجتهد علدنا جاز أن تکون علته منقوضهة › ولا تقبل الخصوص› 
ا فد و بزيادة وصف. أو نقصانه» وهر الذي يپسمونه مائعا 
خصو ضا و ا أو النقصان i‏ عحالة 2 هو علة 
فالحاصل أنهم يسمون هذا المغير مانعا خصصاء فينسبون عدم الحكم مع 
قيام العلة إلى المانع » وذلك تخصيص» كدليل الخصوص في بعض ما تناوله العام 
مع قيام دلیل العموم (وعندنا عدم الحكم ناء على ا العلة) وو امغر وهو 
الزيادة أو النقصان . 


والعدم بالعدم ليس من الخصوص في شيءء وقوهم : إن المعدول عن 
القياس بنوع استحسان خصوص من القياس بالإجماع» قلنا: الطريق في 
الإستحسان هذاء وهو أن القياس إن ترك باستحسان ثبت بالنص» فقد عدم 
حكم العلة لعدمها لا مع قيامها بدليل الخصوص› لآن العلة م تجعل علة في 
مقابلة النص. بخلاف النصين إذا كان أحدهما عاماء والآخر خاصا فإن 
الخاص يکون وا للعام في ذلك القدر» لأن أحدهما لا يفسد بصاحبهء لأنه 
لا يتوهم الفساد في أحدهماء فيكون خصصا للقدر الذي تناوله من العام مع 
بقاء العام حجة في وراء ذلك فأما العلة وإن كانت مؤثرة» احتمال 
الخطأا والفسادء وهي تحتمل الإعدام حكاء فإذا وجد ما يغيرها جعلت معدومة 
حك في ذلك الموضع» فيكون عدم الحكم لعدم العلةء فلا يكون تخصيصاء ولا 


وعندنا عدم الحكم بناء على عدم العلت بأن يمول : 1 توجد في محل 
الخلاف العلةء لأنها لم تصلح كونها علة مع قيام المانع» فإن قيل على هذا 
ا يلزم تصويب كل متهد إذا لا يعجز أحد عن أن يقول: لم تكن العلة 
موجودة هناء أجيب بأن في بيان المانع يلزم التناقض إذا ادعى أو صحة العلةء 
ثم بعد ورود النقض ادعى لمانع» فلا يقبل أصلا بخلاف بيان عدم وجود 
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تناقضاًء وكذا إذا ثبت بالإجماع» لأن الإجماع مثل الكتاب والسنةء وكان أقوى 
من العلة والضعيف في مقابلة القوي معدوم حكاء أو بالضرورة» فإن موضصع 
الضرورة مجمع عليهء أو منصوص عليه » وا الخفي لا بينا أن الضعيف 
في معارضة القوي معدوم حکا. 


(وبيان ذلك في الصائم النائم إذا صب الماء في حلقه أنه يفسد الصوم 
لفوات ركنه) أي ركن الصوم» والعبادة لا تتأدى بدون ركنها (ويلزم عليه الناسي 
فمن أجاز الخصوص) أي فمن جوز تخصيص العلة (قال: امتنع حكم هذا 
التعليل ثمة لمانع وهو الأثر) أي قوله عليه السلام : تم عل صومك فإغا 
أطعمك الله وسقاك»» فكان حصوصا من هذه العلة هذا الطريق مع بقاء 
العلة. ) ) 


(وقلنا امتنع الحكم في الناسي لعدم العلة) حك (لآن فعل الناسي منسوب 
إلى صاحب الشرع) حيث قال: فإغغا أطعمك الله وسقاك (فسقط عنه معنى 
الجناية) وصار أكله كلا أكل حكاً (وبقي الصوم لبقاء ركنه » لا انع مع فوات 
ركنه) والنائم ليس في معناهء لأن الفعل الذي يفوت به ركن الصوم مضاف إلى 


الدليل» إذ لا يلزم فيه التناقض» فلهذا يقبل (وبيان ذلك في الصائم إذا صب 
الماء في حلقه) بالإكراهء أو في النوم (أنه يفسد الصوم لفوات ركنه) وهو الإمساك 
(ويلزم عليه الناسي) فإنه لا يفسد صومه» مع فوات ركنه حقيقة» فيجيب عن 
هذا النقض کل واحد مناء ومن جوز تخصیص العلة على طبق رأيه (فمن أجاز 
خصوص العلل قال: امتنع حكم هذا التعليل ثمة لمانع وهو الأثر) يعني قوله 
عليه السلام: «تم على صومك فإغا أطعمك الله وسقاك» مع بقاء العلة. 

(وقلنا: امتنع الحكم لعدم العلة فكأنه لم يفطرء لأن فعل الناسي منسوب 
إلى صاحب الشرع فسقط عنه معنى الجناية وبقي الصوم لبقاء ركنهء لا لمانع 
مع فوات رکنه) كا زعم مجوز تخصيص العلةء اا ا ا 
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غير من له الحق» ی ن و ای ن 0 
إلى من له الح . 


وكذلك نقول في الغصب: إنه لما صار سبب ملك البدلء أي ضمان 
الغصب.› وجب أن يڪون ا ملك الكل أي المغخصوب تحقيقا للعدل. 


ويلزم على هذا المدبر فإنه يتقرر الملك في قيمته للمغخصوب منهء ولا يثبت 
املك في المدبر للخاصب» فمن جوز تخصيص العلة يقول: امتنع حكم هذه 
العلة في المدبر مع وجود العلة الموجبة لمانع» وهو أنه غير حتمل للنقل من ملك 
إلى ملك ونحن نقول: إن الحكم عدم في المدبرء لعدم العلة الموجبة للملك» 
وهو كون الغخصب سببا ملك بدل العين المخصوبةء وهذا لأن ضمان المدبر ليس 
لفن الع الو اه مل غو الد ا و ا كن ل 
بدلا عن العين أن يكون العين علا وذ غير موجود فى الدب فالذي 
جعل عندهم دليل الخصرص جعلناه دليل العدم» وهذا أصل هذا الفصل» 
إنغا يلزم الخصوص عل العلل الطردية لأنها قائمة بصيختهاء والخصوص يرد 
على العبارات دون المعاني الخالصة» وهذا لأنهم جعلوا نفس الوصف حجة 
بدون الأثر الذي هو معناه» فیکون ا بصيغته كالنص» فإذا وجد الوصف» 
ولا حكم معه يكون مخصوصاً كالنص» ونحن جعلنا المعنى المؤثر علةء فلا 
يحتمل أن يكون موجوداً بدون أن يكون علةء فلا يقبل التخصيص.» وكذلك نقول في 
الزنا: إنه حرث للولد فأقيم مقامه في إمجاب حرمة المصاهرة» لأن ثبوتها في 
الأصل باعتبار الولد. الذي يتخلق من الماءين لثبوت شبهة البعضية بواسطة 
الولدء فيصر بواسطة الولد أمهاتہا وبناتها كأمهاته وبناته» وآباؤه وأبناؤه كآبائها 
وأبنائهاء والشبهة تعمل عمل الحقيقة في إ لمجاب الحرمة» وهذا المعنى لا بختلف 
بالملك وعدمه»ء لأن سبب البعضية حسي» وإنا لم تكن هذه البعضية موجبة 
حرمة الموطوءة» لأن شبهة البعضية تعمل عمل حقيقة البعضية» وأنہا توجب 
الحرمة في غير موضع الضرورة لا في موضعهاء فإن حواء خلقت من آدم فكانت ِ 
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بعضه حقيقة» وهي حلال له» فكذلك شبهة البعضية إغا توجب الحرمة في غير 
موضع الضرورة وفي الموطوءة ضرورة. 

ويلزم على هذا أن الحرمة لم تتعد إلى الأخوات والعمات والخالات. فمن 
جوز خخصيص العلة قال: امتنع ثبوت الحكم مع قيام العلة في هذه المواضع 
بالنص» وهو قوله تعالى : #وأحل لکم ما وراء ذلکم چ“ ا الإجاع. 

ونحن نقول: إن العلل صارت عللا را بذواتهاء وهي لم مجعل علة 
عند معارضة النص. وفي تحريم الأخوات» وكذا وكذا معازضتهء لأن حكم 
النص حرمةء أخوات الزوجة والعمات والخالات مؤقتة لقوله تعالى : #وأن 
تجمعوا بين الأختين)” وقوله عليه السلام : «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على 
خالتهاء ولا على ابنة أختهاء ولا على ابنة أخيها»» وتزويج النبي عليه السلام 
ابنتيه من عثمان رضي الله عنه يثبت الحواز في غير هذه الحالة بقوله تعالى : 
#وأحل لكم ما وراء ذلكم ولو تعدت الحرمة إليهن يلزم تغيير النص» ولا 
يجوز تبديل المنصوص بالتعليل» وكان عدم الحكم في هذه المواضع لعدم العلة لا 
لانع مع قيام العلة (وبني على هذا تقسيم الموانع وهي خمسة: مانع ينع انعقاد 
العلة كبيع الحر) لأنه ليس بمال والبيع مبادلة الال بال مال فلم تنعقد العلة لعدم 
امحل (ومانع ينع تمام العلة كبيع عبد الغير) فإن إضافة البيع إلى مال الخغير ينع 


للحكم دليلا على عدم العلة (وبني على هذا) أي على بحث تخصيص العلة 
با مانع (تقسيم الموانع وهي خحمسة مانع ينع انعقاد العلة كبيع الح فإنه إذا باع 
الحر لا ينعقد البيع شرعا وإن وجد صورة (ومانع ينع تمام العلة كبيع عبد الغير) 
بلا إذنه فإنه ينعقد شرعاً لوجود المحلء ولكنه لا يتم ما لم يوجد رضا امالك 
وعد هذين القسمين من قبيل تخصيص العلة مساحة نشأت من فخر اللإسلام» 
لأن التخصيص هو تخلف الحكم مع وجود العلة وهنا لم توجد العلة إلا أن 
يقال : إنها وجدت صورة» وإن لم ع وهذا عدل صاحب التوضيح إلى 
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ام العلة في حق المالك» لعدم ولاية العاقد عليه» وإن انعقد تامأ في حقه» 
وهذا لو أجازه امالك جاز» ولو أبطله بطل . 


فعلم آنه منعقد غير تام في حقه (ومانع يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط) 
فإن الخيار إذا كان للبائع ينع ثبوت الملك في المبيع للمشتري . 

(ومانع يمنع تام الحكم كخيار الرؤية) حتى لا تتم الصفقة بالقبض معه» 
وهذا لو اشتری من آخر عدل زطی» ولم یره فقبضه وحدث بشوب منه عیب 
فليس له أن يرد شيئاً منه بخيار الرؤية لأنه عجز عن رد ما تعيب في يده» فلو 
رد فخا ف الباقي لتفرقت الصفقة على البائع قبل التمام» وأنه لا مجوز» وکذا 
في المحيط (ومانع ينع لزوم الحكم كخيار العيب) وهذا لا يتمكن من الفسخ 
بعد القبض بدون الرضاء أو القضاءء بخلاف خيار الرؤية » فإنه ينفرد بالردء ثم بلا 
قضاء ولا رضاء» فالصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض وإن كانت لا تتم قبله 
لكن البيع على شرف الإنفساخ» فيكون مانعاً من لزوم الحكم» وني الحسيات: 
الرامي إذا انقطع وتره» أو انكسر فوق سهمه لم ينعقد علةء لأن العلة هي 
الرمي المتصل بالمحل» ول يوجد منه شىء وإذا حال بينه وبين مقصده حائط 
منع تمام العلةء لأن الفعل انعقد رمياًء لكن الرمي إنغا يكون علة إذا أصاب 


ابتداء الحكم كخيار الشرط في البيع) فإنه وجدت العلة بتمامهاء ولكن لم يبتدأ 
الحكم وهو الملك للخيار. 

(ومانع يمنع تمام الحكم كخيار الرؤية) فإنه لا ينع ثبوت الملك» ولكنه م 
یتم معه» وهذا يتمکن من ٠‏ له الخیار من فسخ العقد بدون قضاء» أو رضاء 
(ومانع يح لزوم الحكم کخیار العيب) فانه 5 تسوت الك ولاتعامه حی 
یتمکن المشتري من التصرف ف ابيع ولا يتمکن من الفسخ بدول قضاء» أو 
رضاء» ولکنه ينح لزومه»› لأن له ولاية الرد والفسخ » > فلا یکون لازماً. 

ثم لما فرغ المصنف رحه الله عن بيان شرط القياس وركنه وحكمه شرع 
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المرمىء وهذا المانع منع تمام العلة حيث لم يصل إلى المحل»ء وإذا أصابه فدفعه ‏ 
بترس عليه أو درع منع ابتداء الحكمء لأن العلة قد تمت فكان من حكمه 
الجرح الذي هو قبل وهذا المانع منع ابتداء الحكم بخلاف الحائط. لأنه منع 
الوصول إلى المحل» آما الترس» أو الدرعء فلا ينع الوصول إليه. 

وإذا أصابه فجرحه» ثم اندمل بالمداواة منع تمام الحكمء لأن ا 
الجرح» وإنما يتم إذا سرى أله إلى الموت فا يقطع السراية يكون مانعا تام 
حكم العلة» وإذا صار به صاحب فراش» ثم تطاول حتى أمن من الموت منع 
لزوم الحكم» وههذا كان بنزلة الصحيح في تصرفاتهء إذ لا يتوقع منه اللاك 
غالبا . 


ت 


في الدفع (ثم العلل نوعان: طردية» ومؤثرة» وعلى كل قسم ضروب من 
الدفع» آما الطردية فوجوه دفعها أربعة: القول بموجب العلة وهو التزام ما يلزمه 
لمعلل بتعليله) وإنما قدم على غيره» لأنه يرفع الخلاف فهو أحق بالتقديم» وهذا 
لأن الملصير إلى المنازعة عند عدم إمكان الموافقةء لا مع إمكانها والقول بموجب 
العلة يلجىء أصحاب الطرد إلى القول بالتأثيرء لأنه لما سلم موجب علته في 


في بيان دفعه فقال: (ثم العلل نوعان: طرديةء ومؤثرة» وعلى كل قسم ضروب 
من الدفع) فإن الطردية للشافعيةء ونحن ندفعها على وجه يلجئهم إلى القول 
بالتأثرء والمؤثرة لنا وتدفعها الشافعية» ثم نجيبهم عن الدفع» وهذا الببحث هو 
ساس المناظرة» والمحاورة» وقد اقتبس علم المناظرة من هذا العحث للأصول» 
وجعل علا آخر وتصرف فيه بتغيير بعض القواعد وازدیادها على ما نبين إن شاء 
اله عا 

(أما الطردية فوجوه دفعها أربعة : القول بموجب العلة) أي قول المعترض 
وجب علة المستدل (وهر التزام ما یلزمه لمعلل بتعلیله) مع بقاء الحلاف ي 


۳۱۹ 


المتنازع فيه مع بقاء ا لحلاف احتاج إلى معنى مؤثر ضرورة» وذلك (كقوهم في 
صوم رمضان : إنه صوم فرض. فلا يتأدى إلا بتعيين النية. . 

فنقول: عندنا لا يصح إلا بالتعيين» وإنغا نجوزه بإطلاق النية على آنه 
تعيين) لا على أن التعيين عنه موضوع» وقد مر تقريره في أوائل الكتاب» ولأن 
ا و و کے رو م وا حل الین 
من الشارع حيث لم یشرع في هذا اليوم صوما آخر غير صوم رمضان» فیکون 
هو متعيناً بتعيرن الشرع» فيصاب بإطلاق النية كالمتوحد في الدار. 

وكقوهم في مسح الرأس إنه ركن في الوضوء فيسن تثليشه كغسل الوجه» 
فنقول: عندنا يسن تثليثه» لأن قدر الفرض يتأدى بالربع عندناء وبأقل منه 
عندكم » ويسن الإستيعاب بالا جاع وفيه تثليث قدر المفروض من المسح› لأن 
الباقي بعد الفرض يكون مثلي قدر المفروض وزيادة» فكان تثليثا» ولكن في 
أمكنة وليس مقتضى التثليث اتحاد المحل» فإن من دخل ثلاث دور» أو دحل 
دارا واحدة ثلاث مرات يقول: دخحلت ثلاث دخلات فإن غر العبارة. 


الحكم المتنازع فيه (كقوههم) أي قول الشافعية (في صوم رمضان أنه صوم 
فرض» فلا یتأدی إلا بتعيين النية) بأن يقول بصوم غد نويت لفرض رمضان 
فأوردوا العلة الطردية» وهي الفرضية للتعيين إذ أينما توجد الفرضية يوجد 
التعيين» كصوم القضاء والكفارة والصلوات الخمس» ونحن ندفعه وجب 
علته . 

(فنقول: عندنا لا يصح إلا بتعيين النية» وإنغا نجوزه بإطلاق النية على 
من جانب العباد قصداء وتعيين من جانب الشارع» وهذا الإطلاق في حكم 
التعيين من جانب الشارع فإنه قال: إذا انسلخ شعبان» فلا صوم إلا عن 
رمضان. فإن قال الخصم : إن التعيين القصدي. هو المعتبر عندنا كا في القضاء 
والكفارة دون التعيين مطلقاً. 
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وقال: وجب أن یسن تکراره» قلنا: لا نسلم هذا الحكم في الأصل فإن 
التكرار في الأصل» وهو الغسل غير مسنونء وإغا المسنون تكميله» وهو الأصل 
ف الأركان إذ السنن شرعت مكملات للفرائض» وتكميله بإطالته في له إن 
أمكن كإطالة القراءة» والقيام والركوع والسجود إلا أن الفرض ط0ا استوعب مله 
صرنا إلى التکرار خلفا عن الأصل» وهو التكميل بالاطالة» وني مسح الراف 
الأصل مقدور عليه لاتساع محله» فيبطل الخلف . 

وظھر ذا فق الال وهو آن لا آثو للركة ى التكرار کا ف ركان 
الصلاةء والتكميل ليس بأثر للركن لا الة» بل يجوز أن يكون ثرا لغير الركن 
فة والاستشان: 

ألا يرى أن مسح الرأس شارکه مسح الخف في أن الاستيعاب إلى أصل 
الساق سنةء وإن م يكن مسح ا خف رکناء بل شرع رخصة. 

وهذا لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء وينتفي بانتفائه» ومجوز 
ا بدون مسح الف > فعلم آنه ليس تر کر فأما غسل القدمين فركن لأنه 
لا تصوّر للوضوء بدونهء إما أصلا أو خلفاًء فعرفت أن وظائف الوضوء أركانها 
وسننها ورحصتها سواء في الإكمال» ولا عبرة للركنية فيه فأما أثر المسح في 
التخفيف فلازم لأنه م يوضع لتنقية المحل» بل المتعلق به طهر حكمي » فكان 
تكميله بإطالته لا بالتكرار» فالتكميل بالتكرار رايلحقه بالمحظورء وهو الخسل 
فكيف يصلح تكمياد؟ . وأما الغسل فموضوع للتنقية» وإكمال التنقية في تكراره 
ليزداد المحل طهارة» کا في غسل النجاسة العينية عن البدنء أو الثوب» فكان 
التكرار فيه تكميلاء ولم يكن محظورأء فقد أذّى القول وجب العلة إلى 


فنقول : لا نسلم أن التعيين القصدي معتبرء ولا نسلم أن علة التعيرن 
القصدي ف القضاء والكفارة هي عرد الفرضية› بل کون وفته اا لأنواع 
الصيامات› بخلاف رمضان» فانه متعیں كالتوحد ٤‏ الكان یصاب بممطلى 
) أسمه» وم يذکر هذا الاعتراض أهل المناظرة» لأنه سطحي > یبفی بعد الدقة 
ونعیین الميحث› فان اشتفار المدعى عندهم » وبيانه بعد الطلب واحب» فلا 


۳۲۲١ 


الممانعةء أي إلى منع سنية التكرار في الأصل»ء وهذا كله بناء على أن فرض 
مسح الرأس يتأدى ببعض الرأس لا الة» وهم لا يسلمون ذلك. بل الفرض 
عندهم یتادی بالکل» لکنه رخص في الحط إلى أدنى المقادير» وذلك كالقراءة 
عندكم » فإنها فرض. وإن طالت. وإن كان الفرض يتأدى بثلاث آيات أو بآية 
قصيرة . | ) 

والجحواب عنه أن هذا خحلاف الكتاب لأنا بينا في حروف المعاني أن 
الاستيعاب غير مراد بقوله: وامسحوابرؤوسكم» لأن الباء دخلت في حل المسح؛ 
بل البعض مراد بالنص» وهو أصل رخحصة» فكان استيعابه تک للفرض › 
والفضل على نصاب التكميل بدعة بللاإجماع» كالفضل على ثلاث مرات في 
الخسل» والفضل على الإستيعاب في مسح الخف» فكذا هنا. 

وكقومم : باشر نفل قربة لا يضي في فاسدها فلا يلزمها القضاء بالإفساد 
كالوضوء فنقول: عندنا لا بحب القضاء بالافساد» ومهذا جب إذا فسدنا لا 
باختياره بأن وجد المتيمم في النفل ماء» وإنغا يجب بالشروع» لأن النفل يصير 
مضمونا عليه بالشروع لما عرف وفوات المضمون یوجب الخل» فإن قالوا: وجب 
أن لا يلزمه القضاء بالشروع› فاد اف ع ل ا ت 
القضاء بالأفساد.ء ولا بالشروع في عبادة لا عضي في فاسدهاء بل بالشروع في 
عبادة تلتزم بالنذر وعدم اللزوم باعتبار الوصف الذي قاله»ء لا ينع اللزوم 
باعتبار الوصف الذي قلنا: بخلاف الوضوءء فإنه لا يلتزم بالنذر» فلا جرم ل 
يلتزم بالشروع» وهذا كلام حسن» لأن الموجود جوز أن يكون حسنا بالنظر إلى 
بعض صفاته » ردیغا بالنظر إلى بعض صفاته . فيجوز أن تكون القربة مضمونة 
باعتبار وصف غير مضمونة باعتبار وصف أخر» وكقوهم : العبد مال فلا يتقدر 
ابدله بقتله کالفرس» فنقول: لا يتقدر بدله باعتبار هذا الوصف» بل بوصف 
الآدمية إذ العبد مشتمل عليه|ء لأنه مكلف بالعبادات» وأهل للعبادات 
كالأحرار» ويباع في الأسواق كا تباع البهائم . 

وكقوهمم : في إسلام المروي في المروي أسلم مذروعأًء في مذروع» فيجوز 


Y۲ 


كإسلام الهروي ني المروي» فنقول: من حيث إنه أسلم مذروعا في مذروع يجوز 
العقد» ولكن هذا الوصف لا ينع فساد العقد بدليل آخر. 

اف اي ا ت اا هط فا اک ن الل ا 
اللجلس» كان فاسداً مع أنه أسلم مذروعا في مذروع . فاا جار اند هاا 
العقد مع وجود هذا الوصف باعتبار معنى آخر» فكذا عندنا يفسد باعتبار 
الجنسية» وكقومم في المختلعة أنها منقطعة النكاح» فلا يلحقها الطلاقء 
كمنقضية العدة» فنقول بموجبه» لأن الطلاق لا يلحقها باعتبار أنها.منقطعة 
النكاح› بل باعتبار أنها معتدة عن نكاح صحيح › فالعدة أثر النكاح» فالحق به 
بخلاف ما إذا كانت معتدة عن نكاح فاسد فإنه لا يقع الطلاق» وكقوهم في 
إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة اليمين أو الظهار: تحرير في تکفر فلا یتأدی 
اا ان الل قر ا ارف :۷ عب الان عدا کن 
قيام الموجب لا ينع معارضة ما يسقطهء وهو إطلاق صاحب الشرع الذي هو 
صاحب الحق» فإنه قال: فتحرير رقبةء أو تحرير رقبة كالدين يسقط بالإبراء» 
وإن كان الموجب لوجوب الدين في الذمة» وهو البيعء أو الإجارة» ونحوهما 
منوجوداً فيضطر إلى الرجوع إلى بيان أن المطلق هل يحمل على المقيد أم لا 
وكقوهم في السرقة : إنها أخحذ مال الغير» بلا تدين» أي بلا اعتقاد أنه حلال 
فيو جب الضمان كالغصب بخلاف الباغى » إذا أخذ مال العادل» أو العادل إذا 
أخذ مال الباغى» فإنه لا ج الضمان أنه اه و لأنا نقول إا موجبة 
للضمان» لكن القطع ينفيه» كا ينفيه الإبراءء فكا أن الإبراء مسقط للدين مع 
قيام الموجب للدين» فكذا هذا الضمان يسقط عندنا بإستيفاء الحدء وهو القطع 
فيضطر إلى بيان أن القطع هل يبقى الضمان. أم لا وقد استوفینا 2 فيه 
في أوائل الكتاب (والممانعة وهي إما أن تكون في نفس الوصف. . 


e‏ بالتعيین e‏ (وھی) أربعة الا 2 اا أن تکون ف نفس 
الوصف) أي ا نسلم أن هذا الوصف الذي تدعيه وضفا علة» بل العلة شىء 
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أو في صلاحيته للحكم مع وجوده» أو في نفس الحكم» أو في نسبته إلى 
الوصف) فهي أربعة أوجه:. 

أما الأول: فكقومهم في كفارة الإفطار بالأكل» والشرب عقوبة متعلقة ٠‏ 
بالجماع» فلا تجب بالأكل والشرب كالرجمء لأنا لا نسلم أن الكفارة تتعلق 
بالجماع» وإنغا تتعلتق بالإفطار على وجه يكون جناية متكاملة» وكقوهم في بيع 
التفاحة بالتفاحة إنه باع ا بمطعوم ججازفة» فيحرم كبيع صبرة م اة بصبرة 
حنطةء لأنا نقول: ما تعنون بقولكم : تحازفة أتريدون مجازفة ذات» أو وصف؟ ا 


آخر» كقوں الشافعي رحه الله في كفارة الإفطار: إنها عقوبة متعلقة بالجماع» 
فلا تكون واجبة في الأكل وا شرب» فنقول: لا نسلم أن العلة في الأصل هي 
الجماع بل الإفطار ف وهو حاصل في الأكل والشرب اا بدليل أنه لو 
جامع اا لا يفسد صومه لعدم اللافطار (أو في صلاحيته ا مع وجوده) 
أي 5 نسلم أن هذا الوصف صالح للحكم مع کونه مدا کول الشافعي 
رحمه الله في إثبات الولاية: علل البكر إنها باكرة جاهلة بأمر النكاح لعدم 
الممارسة بالرجال» فيولى عليها فنقول: لا نسلم أن وصف البكارة صالح همذا 
الحكم» لأنه لم يظهر له تأثير في موضع آخر» بل الصالح له هو الصغر (أو في 
نفس الحكم) أي لا نسلم أن هذا الحكم حكم» بل الحكم شيء آخر» كقول 
الشافعي رحه الله في مسح الرأس: إنه ركن في الوضوءء فيسن تثليثه كغخسل 
الوجه فنقول: لا نسلم أن المسنون في الوضوء التثليث بل الإإكمال بعد تمام 
الفرض» ففي الوجه لا استوعب الفرض صبر إلى التثليثء وني الرس لما 
استوعب الفرض الرأس صر إلى الإكمال» فيكون هو السنة دون التثليث. 

(أو في نسبته إلى الوصف) أي لا نسلم أن هذا الحكم منسوب إلى هذا 
الوصف. بل إلى وصف آخر مثل أن نقول: في المسألة المذكورة لا نسلم أن 
التثليث في الغسل مضاف إلى الركنية بدليل الانتقاض بالقيام والقراءة فإني) 
ركنان في الصلاةء ولا يسن تثليثها وبالملضمضة. والاستنشاق حيث يسن تثليثه| 
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فلا بد من القول بمجازفة الذات» لأن المجازفة في الوصف في هذه الأموال عفوء 
لأن جيدها ورديئها سواءء ثم نقول أتعنون مجازفة ذات من حيث صورته التي با 
عرفت تفاحة. أم من حيث المعيار الذي وضع لبيان القدر» فلا بد من القول 
بالمجازفة من حيث المعيار» فإن بيع قفيز حنطة بقفيز حنطة جائز مع وجود 
الملجازفة صورة لحواز أن تكون حبات الحنطة في أحدهما أكثر من الآأاخر» فيثبت 
أن الحرمة متعلقة بالمجازفة كيا لا مطلقة» وإذا فسر بالمجازفة كيلا لم يجدوها في 
التفاحة. لأن المجازفة كيل في| لا كيل له عحال. 
فإن قالوا: لا حاجة لنا إلى هذا م نسلم مم أن المجازفة المطلقة حرمة» 
فيضطرون إلى إثبات أن الطعم علة لحرمة البيع بشرط الجنس» وقد وجدت 
والمساواة حلص عن الحرمة» ولم يوجد» وهذا معنى قول الشيخ مع أن الكيل 
الذي يظهر به الجواز لا يعدم إلا الفضل على المعيار» يعني أن الكيل الذي يظهر 
الحواز عند وجوده لا أثر له سوى أن يبين أن لا فضل على المعيار» وهو إعدام 
الملجازفة» فلا يبال بفوت الكيلء لأنه لا أثر له لكنه حلص عن الحرمة» فإدا 
| يوجد المخلص يحرم باعتبار العلةء وعندنا الحواز أصل في هذه الأموال» كا في 
سائر الأموال» والحرمة باعتبار فضل هو حرام» وهو الفضل على المعيار وذا لا 
يتحقق إلا في| تتحقق فيه المساواة با لمعيار» ولا تتحقق هذه المساواةء في لا 
يدخحل تحت المعيار» وهذا في الحاصل منع للوصف الذي جعله علةء فإنه جعل 
بيع المطعوم بالمطعوم مجازفة علة لحرمة البيع ‏ فنقول: لا نسلم بأنه مجازفةء لأن 
اللجازفة نوعان: في الذات» وفي الوصف. والتي في الوصف غير مرادة 
بالإجماع» والتي في الذات لا توجد لأنها مجازفة في المعيار» والتفاحة لا تتدخل 
تحت المعيار» فلا تتحقق بالمجازفة في المعيار فيها. 


وكقوهم في الثيب الصغيرة: إنہا ثيب ترجى مشورتهاء فلا تنكح إلا برأ 
كالثيب البالغة لأنا نقول ترجى مشورتها برأي قائم في الحال» أم برأي سيحدث 
٤‏ المآلء فإن قال برأي قائم لم نجده قي الفرع› الجن هاراف قائم في 
المحالء لا في المنع» ولا في اللإطلاق. وإن قال: برأي سيحدث لم يوجد في 
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الأصل» لأن المانع في البالغة الرأي ا لاما سيحدث. وإن قال: لا حاجة 
لي إلى هذا التفصيل بل نقول: يشترط رأبهاء بلا تفصيل» فنقول بموجب علته: 
عندنا لا تنكح إلا Ek Auk‏ فإن قال: بایہ)ا کان انتقض 
بالمجنونةء لأن المجنونة تزوج في U‏ غير مأيوس عنه» لأن الجنون 
يجحتمل الزوال» ويتبين به فقه المسألةء وهو أن القاطع لولاية الغبر رأي قائم لا 
رأي سيحدث. فالرأي المعدوم لا جوز أن يكون شرطاً مانعاً بوت الولاية 
ابتداء» بأن وصلت الولاية إلى الجد بموت الأب أو دليلا قاطعاً للولايةء بأن 
کان حیا» وهذا لأن ولاية الأب كانت ثابتة عليها قبل الثيابةء فلا يصلح عدم 
رها دلیلڈ قاطعاً لولايته عليهاء إذ الرأي هو القاطع فلم جز أن يتعجل تع 
على 2 إذ الحكم لا يسبق العلة ولأن رأيا سيحدث لو قطع الولايةء أو 
منعها لما ثبتت الولاية على صبي وصبية أصلا هذا الذي ذكرنا ممانعة في 
الوصف» لکن في الفرع لا في الأصل» فإن ذاك مسلمء وهذا لأن تعلق الرجم 
بالجماع مسلمء أما تعلق كفارة الفطر بالجماع» فغير مسلمء» وكذا حرمة بيع 
صبرة حنطة بصبرة حنطة مجازفة مسلم أما بيع التفاحة بالتفاحة مجازفة فحرمتها 
غير مسلمة» وكذا عدم الجواز بدون مشورة الثيب البالغة مسلم. 


وي الت الصغيرة غير مسلم . ) 

أما في الأصل فكقوهم في مسح اران أنه طهارة مسح » فيسن فيه 
التثليث كالإستنجاء بالأحجار فنقول: لا نسلم هذا الوصف في الأصل فإن 
اللاستنجاء إزالة النحاسة الحقيقية » ليشن بطهارة مسح » وهذا كان الغسل بالماء 
أفضل فيضطر إلى الرجوع إلى فقه المسألةء وهو بيان ما يتعلتق به التكرار» وهو 
الغسل وما يتعلق به التخفيف› وهو المسح » فا مسح والغسل في طرفي نقيض › 
د السح دال على التخفيف بخلاف الغسل والتكرار فيه محقق غرضهء وهو 
التنقية» وي المسح بفسده لأنه لم يبق مسحا ويلحقه بالمخظور: 

وأما الثاني : فهو أن يقول: م قلت إن هذا الوصف صالح لإثبات هذا 
الحكم. وهذا لأن الوصف إغا يصبر علة بالتأثرء فا لم يبين التأثير لا يصير حجة 


۳۲٢ 


ولا يثبت به الحكم الذي ادعاه کالجرح ا کان ll‏ لوجوب القصاص بواسطة 
السراية» فإذا أقام بينة آنه جرح وليه لا يقضى له بالقصاص» ما لم يقم البينة أن 
الجرح سرى إلى النفس. 

فإن قال: إني أردت إثبات مذهبى » وعندي الطرد حجة بدون التأثير فلا 
احتياج إلى التأثير فنقول: المقام مقام E‏ فلا يصح لك الإحتجاج إلا با 
هو حجة عند الخضم› ألا ترى أن الكافر إذا أقام شاهدين كافرين على مسلم لا 
تقبل» وإن كانت هذه الشهادة حجة عند المدعي» لكن لا لم تكن حجة عند 
الخصم لم تقبل كذا هنا. 

وأما الثالث: فكقوهم في مسح الرأس إنه ركن في الوضوء فيسن تثليشه 
كخسل الوجهء لأنا لا نسلم هذا الحكم في الأصل» فالمسنون هناك عندنا ليس 
ال الاكمال بالزيادة على القدر المفروض في عله من جنسهء لأن الإكمال 
صفة للأصل »› فلا ثبت إلا با هو من جنس الأصل» كا في أركان الصلاةء 
فإن إكمال القراءة بالزيادة على القدر المفروض في محله من جنسه» وهو تلاوة 
القرآن» وكذا الركوع والسجود» ولا استوعب الفرض كل المحل لم يكن إكمال 
فعل الغخغسل في ذلك المحل إلا بالتكرار» فكان التكرار لضرورة ضيق المحل› لا 
لکونه ركنا وقد أمكن الأكمال في المسح بغر تكرار إذ الاستيعاب ليس 
بفرض» فبالزيادة على القدر المفروض إلى عام الإستيعاب بحصل الإكمالء ولأن 
امشروع في الأصل أي غسل الوجه إطالته لا تكراره» كم في أركان الصلاةء 
وإنما صر إلى التكرار لضرورة ضيق المحل» ولا ضرورة هنا. 

- فالأول لبيان الحكم وهو أن المشروع التكميل» والثاني لبيان سبب 

التكميل في الأصلء وهو الإطالة لا التكرار» وكقومم في صوم رمضان: إنه 
صوم TT‏ ا بخ إلا بتعيين النية كصوم القضاء فإنا نقول: يشترط تعيين 
.النية بعد تعينه أم قبل تعينه» فإن قال : بعده ل نجده في الأصل أي صومِ 
القضاءء فصحت الممانعةء وإن قال عل التعيين : نجده في صوم رمضان. لأنه 
متعين لعدم شرعية غيره فيه» فصحت الممانعة أيضا. 


YY 


فإن قال: لا حاجة لي إلى هذاء قلنا: عندنا لا يصح إلا بالتعيين» غر أن 
إطلاقه تعيين لما مر غير مرة» وكقومم في بيع التفاحة بالتفاحة: إنه بيع مطعوم 
بجنسه مجازفة فيحرم كبيع صبرة حنطة بصبرة حنطةء لأنا نقول: أتعنون حرمة 
مطلقة. أم حرمة تزول بالمساواةء فإن قالوا: حرمة مطلقةء لم نجدهافي 
الأصل» لأن الحرمة في الأصل تزول بالمساواة كيلاء وإن قالوا حرمة تزول 
با لمساواة لم نجدها في الفرع» لانه ليس للتفاحة بالتفاحة حال مساواة جوز البيع 
معها عند الخصم» وهذا لأن ما يدخل تحت المعيار لا تتصور فيه المساواة في 
المعيار» فصحت الممانعة» وكقوهم : ثيب ترجى مشورتها» فلا تزوج كرا لأنا 
نقول: ما تعنون بقولکم کرهاء فلا بد من أن يقولوا بدون رأا إذ ليس ههنا 
إکراه خویف» فنقول: بدون عا اراق مرغ أم غير معتبر» فلا بد 
من أن يقولوا: معتبر شرعاًء لأن ما لا يعتبر شرعاًء فهو لخو فنقول في الأصل 
أي الثيب البالغة عدم الرأي لکن الرأي القائم المعتبر شرعا مانع» 
ولم يوجد في الفرع رأي معتبر شرعا.. 


e‏ انه ثبت ديناً في ذمة مهر أفيثبت سلا 
كالمكيل والموزون» فنقول هم: ر بشت دینا اا بوصفه » م بقيمته» فإن قالوا 
بوصفه لم نسلم في الفرع» 0 في السلمء لأن الحيوان لا يصير معلوم المالية 
بذكر الصفات. لأنه وإن ذكر الجنس والنوع» والصفة والسن يبقى تفاوت 
فاحش في المالية باعتبار المعاني الباطنةء فإنك تجد فرسین» أو عبدين مستويين في 
ال ا و ها ق ی ةاش ات ا 
في المعاني dd‏ بأن يکون أحدهما أسرع أو أعقل . 


- وفي الأصل أي المهر لقيام NEE Ek TT‏ 
مهرا أن يكون معلوم الوصف» حتى لو تزوجها على حار» أو فرس يصح وإن 
كان مجهول الوصف. وإن قالوا بقيمته: لم نسلم في الفرع» لأن المسلم فيه إنغا 
يصير معلوما بذكر الأوصاف لا بالقيمةء ولأن إعلام القيمة ليس بشرط» لجواز 
السلم. وإن قالوا: لا يحتاج إلى هذا التفسر قلنا: لا كذلك فاعتبار أحد الدينين 


FA 


کا ما لم يثبت أا نظيران. وإنما يكونان' نظيرين إذا استويا في 
طريق الثبوت. وهما ختلفان» فالسلم لا يثبت إلا ذا بوصفه» والحيوان لا 
يصير معلوم المالية بالوصف. وكينونة المهر معلوم المالية بالوصف ليس بشرط لا 
عرف أن مبنى النكاح على المساهلة والمساحة» ومبنى البيع على المضايقة 
والمماكسة» وكقوهم في اشتراط التقايض في المجلس في بيع الطعام بالطعام : أن 
البيع جمع بدلين لو قوبل كل واحد منهها بجنسه يحرم ربا الفضل» فيشترط 
التقابض» كالأثمان فنقول: لا نسلم بأن القبض شرط ثمة» بل الشرط هو 
التعيین» حتى لا يكون دينا بدين» إذ الأئمان لا تتعين» وإن عينت إلا بالقبيضص 
الف انل ارت ان ان ادن خر ل اا 
فالطعام يتعين بالتعيين من غير قبض فلا يحتاج إلى التقابض فيظهر به فقه 
المسألة» وهو أن القبض في الصرف مشروط لدفع الدينيةء أو للصيانة عن مع 
الربا بمنزلة المساواة في القدر. 

وكقومم : فيمن اشترى أباه ناويا عن كفارة يينه: إن العتيق أب» فصار 
كالميراث آي إذا ورث أباه وهو ينوي عن الكفارةء فإنه لا مجزئه عن الكفارة» 
فنقول هم : ما حكم علتكم» فإن قالوا: وجب أن لا زىء عن الكفارة» 
فنقول هم : ماذا لا مجزىء. وقد سبق ذكر العتيق» والأب ذلك لا بمجزىء 
عندناء فإن قالوا: وجب أن لا مجزىء عتقه» قلنا: هو مسلم» > لأن الكفارة إنغا 
تتأدى بفعل اختياري منسوب إلى المكفرء والعتق وو ال ك 
بل اختيار من العبد» فكيف تتأدى الكفارة بهء وإن قالوا: وجب أن لا جوز 
إعتاقه ل نجده في الأصل» وهو الميراث. لأن الميراث جبري لا صنع للوارث في 
الأرت حن رة ها ا a‏ 
الأب عن الرق لا إعتاقه. 


قالوا: وکيف يقال : بأن الشراء اغا ر اران ك إناته وبین) 
منافاة» ولكنه إذا ملك أباه عتق عليه حك)ء كا في الإرث فيظهر به فقه المسألة. 


وهو أن الشراء إعتاق عندنا وعندهء لا بل هو شرط العتق» فالعلة هي 


۲۹ 


القرابة. 

وأما الرابع : فلأن نفس الوجود لا يكفي بالإجاع. لانه يزاحمه الشرط 
فيه » فالطلاق المعلق بدخول الدار يقع عند دخول الدار مع عدم عليته» وهو 
كقوهم : لا يعتق الأخ على الأخ لأنه لا بعضية بينه)ا كابن العم فنقول: عدم 
عتق ابن العم ليس لعدم البعضية» إذ العدم لا يجوز أن يكون موجبا شیئاء 
النكاح لا يثبت بشهادة النساء مع الرجالء لأنه ليس بمال كالح لأنا 

لا نرد شهادة النساء في الحد لعدم الماليةء وکل تعلیل یکون بنفي وصف. أو 

عدم حکم يبطل بهذا الإعتراض. لان العدم لايصلح وصفا وجا ةا 
بشيء فال ال 2 فإن قالوا: إن الحكم يثبت في الأصل بهذا 
الوصف لوجوده معه. 

قلنا: جاز أن یکون وجوده معه کان اتفاقاً فلا يكون علة حينئذ» وجاز أن 
یکون وجوده معه لثبوته به وحينئذ يكون علة فلا بد من إقامة الدليل على أن 
الحكم ثابت به حى يصلح لاإلزام» على أن عدم العلة لا ييوجب عدم الحكم 
لجواز ن یکون معلولاً بعلل شتی» فکیف يستقیم الإلزام به؟ 

وقول فخر اللإسلام: وكذلك كل نفي وعدم معناه كل نفي وصف. أو 
عدم حکم كا بينا جعل وصفاً أي ركنا للقياس» والظاهر أنها مترادفان بدليل 
قوله جعل وصفاء إذ لو لم يكن كذلك لقيل جعلا.. 

(وفساد الوضع) وهو أن يعلق عل الوصف ضد ا يقتضيه الروت وأنه 


أقوى من المناقضة» لأن الوضع متى فسد تفسد القاعدة أصلاء فلم يبق إلا 
الإنتقال إلى علة أخحرى. 


أما LE a‏ آخر» وهذا 


ر وا ای ود کون رت و کا وا اغ 
الحكم ومقتضيا لضده» ول یذکره أهل المناظرة› وکن درجه فی قالوا: إنه لا 


۳۲ 


لأن العلة إن كانت طردية فيزيد عليها وصفاً آخحر» وإن كانت مؤثرةء فذلك 
ليس بنقض في الحقيقة لما عرف» وهذا (كتعليلهم لإ يجاب الفرقة بإسلام أحد 
الزوجين) بأن الحادث بین اختلاف الدينين» فتقع الفرقة بيناء كا إذا ارتد 
أحدهما فهذا فاسد وشا لأن الاخحتلاف إغا ثبت بإسلام منہے| إذ هو 
الحادث . 

والإسلام في الشرع جعل عاص للأملاك لا مبطلاء فكان الوصف نائب 
عن الحكم» ولإبقاء النكاح مع ارتداد أحدها أي إذا كانت المرأة موطوءة لا تقع 
البينونة بالارتداد عنده. حتى تنقضى العدة بأن الملك متأكد فيتوقف إلى انقضاء 
العدة» فقد جعل الردة عقوا مع أنها مزيلة لعصمة النفس والمال في أصل 
الوضع» وكقوهم في الضرورة: إذا حج بنية النفل أنه بقع عن الفرض› لأن 
فرض احج يتأدى بمطلق النيةء أي یتأدی بنية النفل أ كالزكاة. فإن 
التصدق بالنصاب على الفقبر بطل النية لما كان يتأدى به الزكاة» كأن نية النفل 
كذلك» وهذا فاسد وضعاًء لأنه يريد بهذا أن محمل المقيد على المطلقء وإغا 
المطلق يحمل على المقيد عندهء وإن كانا في حادثتين وعندنا يخمل المطلق على 
لمقيد إذا وردا في حكم واحد» ك)| في صوم كفارة اليمينء أما المقيد فإنه لا 
حمل على المطلق عند أحد. 

ال قرىئ أن فطق تس الذراه نضرف إل شد الاد بدلا الجرف: 
أما المقيد بنقد آخر» فإنه لا حمل على المطلق حتى ينصرف إلى نقد البلده 


يتم التقريب (كتعليلهم) أي تعليل الشافعية (لإيجاب الفرقة بإسلام أحد 
e‏ قالوا : ادا أسلم أحد الزوجين ا ا ا ا 
الاإسلام إن گات غر مدخول ہا. 


وبعد مضي ثلاث حيض إن كانت مدخولا بها ولا يحتاج إلى أن يعرض 
ا على الآأخرء ون نقول: هذا في وضعه فاسد لأن الوسلام عرف 
عاص| للحقوق› لا رافعا هاء فينبغي أن يعرض الإسلام على الآخرء فإن أسلم 
بقي النكاح بينم وإلا تضاف الفرقة إلى إباء الآخر» وهو معنى معقول صحيح »› 


۳۳۱ 


وكقومم في علة الربا: إن الطعم معنى يتعلق به بقاء النفوس» فكان له زيادة 
خحطرء فعلق جواز بیعه بشرط زائد» وهو المساواة إذا قوبل بجنسه اهارا 
لخطره» کالنکاح لما کان معنى يتعلق به قوام العالمى وكان استيلاء على حل ذي 
خطر شرط رازه إحضار الشهود. 

وا ها فده و ن الان خن اك لحاجتنا إليهء وأشد 
الحاجات حاجة البقاء فيزيد هذا المعنى في إبتذاله. 


وتوسيع الأمر فيه» لا في التحريم والتضييق› لان التأثر الحاجة في الاإباحة 
كإباحة الميتة عند الضرورةء وطهذا حل أكل طعام الغنيمة بقدر الحاجة لكل 
واحد من الغانمين قبل القسمة» بخلاف سائر الأموال واعتبر هذا باهواء والماءى 
ا اا کات أك كان ی رصل ها اع اا اة فح 
عن الخلوص» يقال: طين حر أي خالص. فكانت منافية للإستيلاء لما فيه نوع 
رق» وكانت مؤثرة و في دفع ا الأغيارء SE‏ 8 إلا بعارض› 
وكقوهم في الجنون: إذا تم وقت صلاةء اا واحدا من شهر رمضان أنه لا 
يلزمه القضاء. لأنه لما نافى تكليف الأداء نافى تكليف القضاءء لأنه خحلف عن 
الأداءء ووجوب القضاء بناء على وجوب الأداء اعتباراً با لو جن أكثر من يوم 
وليلة في الصلاة» أو استوعب الجنون الشهر في الصوم» وقلنا: هذا فاسد 
فا لأن الوجوب في كل الشرائع بطريق الحبر من الشارع» فيكون شرطه 
الذمة لا غسء والأداء بطريق الإختيار» فيسقط بفوت شرطه وهو العقل 
ا ا ال عا ر ا ر 
بخاطبان بالأداء لعدم قدرتي) على الأداء والقضاء الذي هو بدل عن الأداء يعتمد 
انعقاد السبب للأداء على احتمال القدرة.ء لا على تحققها. 
e‏ ان بفيق؛ فکان تعلیله ا 


کالکف lC‏ فإانه فاسد و ا الفضل ا بس ارواشر 


والحرج و دمه و ٤‏ أحکام الشرع . 


TY 


فالحيض أسقط الصلاة دون الصوم» لأن الحيض يصيبها كل شهر عادةء 
.. والصلاة تلزمها. في :اليوم والليلة.خمس مرات فلو ألزمتاها قضاء أيام الحيض 
لفرجت فيها فسقط القضاء دفعا للحرج» ولا حرح في إ جاب قضاء الصومء 
لأن إجاب قضاء عشرة أيام في أحد عشر شهرا لا يكون فيه زيادة جرج والسفر 
آأثر في الظهر دون الفجر للحرج وعدمهء وإذا تخلل الحيض في كفارة القتل ۾ 
يلزمها الاستقبال لأنما تقع ني الحرج » لو ألزمناها الإستقبالء لأا قلا تجد شهرين 
خاليين عن الحيض عادة بخلاف صيام كفارة اليمين عندنا»ء وبخلاف ما إذا 
نذرت أن تصوم عشرة أيام متتابعات. لأنها تجد هذا القدر» بلا حيض» فلا 
تحرج فكذا هنا في الإستغراق حرج والحرجح مسقط قال الله تعالى : #وما جعل 
عليكم في الدين من حرج ولا حرج في القليل فلا يسقط. ولا كلام في 
الحدود الفاصلة» آي لا نزاع فيها فإن الحد الفاصل بين العسر واليسر والحرج 


وعدمه ابت . 


وإنغا الكلام في أن ما ليس فيه الحرج وهو القليل هل يلحق با فيه 
المحرج» وهو الكثير» أو معناه لا كلام لأحد في الحدود الفاصلة بعضها عن 
البعض» والحرح واليسر حدان فاصلان» فكان اعتبار أحدهما بالآخحر كلاما في 
الحدود الفاصلةء فإن قلت: الحرج ثابت في استغراق الإغماء شهر رمضان» 
قلنا: ذاك نادر» فلا عبرة به» وفي الصلاة استوى الأغ|ء والحنون في الفتوى» 
وإن اختلفا في الأصل أي في الامتداد وعدمهء أو في الماهيةء فالاغم|اء آفة 
تضعف القوی . ولا تزيل الحجا. 

والجنون يزيله وكان النبي عليه السلام معصوماً عن الجنون» لا عن 
وهذا أي فساد الوضع من أقوى اللإعتراضات. إذ لا يستطيع المعلل فيها 
الجراب» بخلاف المناقضة فإنه يلجا فيها إلى القول بالتأثير» وبيان الفرق» وهذا 


قدم عليها وهو بمنزلة فساد الأداء في الشهادة فإنه إذا فسد الأداء في الشهادة بنوع 
حالفة للدعوى لا يحتاج بعد ذلك إلى أن يتفحص عن عدالة الشاهد وصلاحه. 
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الإغماء فكان القياس في الإغماء أن لا يسقط الصلاةء وإن كان كثيراً لأنه كالنوم 
من حيث إنه لا يزيل العقل كالصوم واستحساناً في الكثي» وقلنا: بأنه يسقطء 
وکان القياس في الجنون أن يسقط لأنه يزيل العقل الذي هو مناط التكليف» 
ويمتد غالبا فصار كالصبا» واستحسانا في القليلء وقلنا: بأنه لا يسقط لأنب| 
سواء في الإمتداد والطول الداعي إلى الحرج في الصلاةء بخلاف الصوم لأن 
استغراق الشهر بالاغ|ء نادر وامتداده في الصلاة بأن يزيد على يوم وليلة» وذا 
ليس بنادر» والصبا ممتد اش فيكون في إبجاب القضاء ء حرج» وکان مثل 
الحنون في كونه ظا وكذا الكفر مناف للأهلية.ء ومناف لاستحقاق ثواب 
الآخرةء فلا يكن إيجاب القضاء عليه بخلاف الجنونء لأنه لا ينافي الأهلية 
واستحقاق ثواب الآخرةء لأن أهلية الثواب بكونه مؤمناً» والحنون لا يبطل 
إبعانه» وهذا يرث المجنون قريبه اللسلمء وا يفرق بين المجنونة وزوجها المسلم 
ولو جن بعد الشروع» في الصوم يبقى صائا» وكقومم في تعيين النقود: الأثمان 
أموال تتعين في التبرعات. كاهبات والصدقات. فتتعين في المعاوضات فاا على 
الحنطةء وسائر السلعء وهذا التعليل فاسد وضعاًء لأن البياعات تخالف 
التبرعات في أصل الوضع . 
فالتبرعات مشروعة في الأصل لاديثار بالأعيان لا لإيجاب الأموال في 
الذمم» والمعاوضات مشروعة لإيجاب الأثمان في الذممء لأن مطلق المعاوضات 
في المتعارف» إا تكون بثمن جب في الذمة ابتداءء فكان اعتبار ما هو مشروع 
للإلزام في الذمة ES i e Ce aE E‏ 
إلى شخص ني حكم التعيين فاسدا وضعاء وكقوهم : إن البائع يثبت له خيار 
الفسخ واسترداد المبيع بإفلاس المشتري» قبل نقد الثمنء ٠‏ الثمن أحد 
عوضي البيع» فالعجز عن تسليمه يوجب خيار الفسخ كالعجز عن قبض المثمن 
بالأباق دفعا للضرر عن العاقدء وهذا فاسد وضعا لما عرف من التفرقة بين 
البيع» والثمن في أصل وضع الشرع» فالقدرة على تسليم المبيع شرط راز 
البيع ابتداءء والقدرة على تسليم الثمن ليست بشرط للجواز ابتداء وا 
قدرة التسليم 2 للجواز ابتداء» م يوجب العجز عن التسليم خللاء فصار 
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فاسداً وضعاً لا فيه من اغتبار ما م بعل شرطاً ا جعل شرطا. 

(والمناقضة كقول الشافعي رحمه الله في الوضوء والتيمم : إا طهارتانء 
فكيف إفترقتا ؟) لأنه إن جعل موجب علته المساواة مطلقة لم يصح فإضا 
يفترقان في عدد الأعضاء لاشتراط الأعضاء الأربعة في الوضوءء دون التيمم› 
وني قدر الوظيفة» أما عندنا فلعدم ات وو اس غو ان 
حنيفة رحمه الله وأما عنده فلأن الغاية الرسغانء وفي نفس الفعل لأن أحدها 


(والمناقضة) وهي تلف الحكم عن الوصف الذي ادع كونه علة ويعبر 
عن هذا في علم المناظرة بالنقض . 

وأما المناقضة فهي مرادفة عندهم للمنع (كقول الشافعي رحمه الله في 
الوضوء والتيمم أا طهارتان» فكيف افترقا في النية) أي لا يفترقان في النيةء 
EE‏ في التيمم بالإتفاق» فتكون في الوضوء كذلك. 

(فإنه ينتقض بخسل الثوب والبدن) فإنه أيضاً طهارة للصلاةء فينبغي أن 
تفرض النية فيه» فلا بد حينئذ أن يلجا الخصم إلى بيان الفرق بينم والقول 
بالتأثر بأن غسل الثوب طهارة حقيقية» وإزالة ا حقيقي» وهو معقول لا 
بحتاج إلى النية . 

بخلاف الوضوء فإنه طهارة لنجس حكمي › e‏ فيحتاج إلى 
النية كالتيمم» فنقول في جوابه: إن زوال الطهارة بعد خروج النجس أمر 
معقول. لأن البدن کله يتنجس بخروج البول والمني بسواء» ولكن لا كان المي 
أقل إحراجاً وجب الغسل فيه لتمام البدن. بلا حرج» بخلاف البول فإنه لما كان 
أكثر خروجا وني غسل كل البدن بكل مرة حرج عظيم لا حرم يقتصر على 
الأعضاء الأربعة التي هي أصول البدن في الحدود ووقوع الأثام منه دفعا 
ا فالاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول . 

وأما نجاسة البدن وإزالة الماء ها فأمر معقول» فلا يحتاج ل النية» 
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إلى بيان فقه المسألةء وهو أن كل واحد منها طهارة حكمية أي حصوها عرف 
حك شرعأًء بطريق التعبد من غير أن يعقل فيه المعنى» إذ ليس على الأعضاء 
نجاسة تزول ذه الطهارةء والعبادة لا تتأدى بدون النية > بخلاف غسل النجاسة 
فإنه معقول لا فيه من إزالة عين النجاسة عن البدنء أو الثوب , 

ونحن نقول: ا آي مطهر مزيلء لأن 
الله تعالى خلقه كذلك. 


قال الله تعالى : #وأنزلنا من الساء ماء طهورا#' فإذا استعمله في محل 
النجاسة يزيل النجاسة قصد العبد بالإستعمال الإزالةء أو لم يقصد كالنار لا 
كانت عرقة بطبعها تعمل في الإإحراق بغير النيةء وكالسيف» أو الماء لما كان 
قطوعأء أو مروياً بنفسه يعمل عمله قصد المستغمل ذلك أم لا إلا أنه لا بدمن 
حل فيه نجاسة حتى يطهره بطبعه > وصفة النجاسة تثبت في أعضاء الوضوءء 
لأن البدن كله موصوف Ul‏ لأنه ۰ بموضع لكان أولى الملواضع به 
خرج الحدث. وهذا لأن الصفة إذا ثبتت ق ذات يتصف كل الذات بتلك 
الصفةء فإنه يقال: فلان سميع » وبصير» E‏ وإن كان يسمع بإدنه ويبصر 

وكذا الإإرادة وغبر ذلك وهذا حقيقة» كا اختاره بعض المحققين إذ لو كان 
مجازا لصح نفيه» ولم يصح أن يقال: إنه ليس بعالم أو سميع أو بصير» فعلم أنه 
حقيقة» فكذا هنا لم يصح أيضاء أن يقال : ان لر ت 

وإذا ثبت أن البدن موصوف ات فکان القياس غسل کل البدن إ إلا 
أن الشرع أقام غسل الأعضاء التي EEA‏ کثیرا وهي كحدود البدن إذ 
بالرأس والرجلين ينتهي الطول وباليدين العرض وأمهاته» أي أصوله مقام جميع 
سرا على العبادء فيا يعم وقوعه ويكثر وجوده ومالا حرح فيه لقلة وقوعه 
كالجنابة والحيض والنفاس بقي على أصل القياس» فظهر أن التعدي عن موضع 
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الحدث إلى الأعضاء الأربعة كان قياساًء ومرادنا بقولنا: إن قوله تعالى : ل يا أا 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة4" الآية غير معقول» أي غير مدرك بعقولنا: 
وصف محل الغخسل من الطهارة إلى الحدث. لأنه متى أمرنا بالتطهير» فلا بد من 
اتصاف المحل بالنجاسةء وإلا يكون إثبات الثابت» واتصاف المحل بالنجاسة 
بدون قيام النجاسة به غير معقول . 

فأما الماء فعامل بطبعه» وهو التطهيرء والازالة فإذا استعمله في موضع 
النجاسة يعمل عمله سواء كانت النجاسة حقيقية أو حكمية . 


والنية للفعل القائم بالماء a a a‏ إليها لا للوصف القائم 
بالملحل» وهو الحدث لأنه كان ثابتا بدون النية» وقد بينا أنه لا بجحتاج في التطهير 
بالماء إلى النيةء لأنه مطهر ومزيل بطبعه فيزيل الحدث بلا نية» كا يزيل الخبث 
بلانية بخلاف التراب فإنه ملوث وليس بمطهر بطبعه . ) 
E N N TO‏ 
الماء وإرادة الصلاة فإذا عدم أحدهما كانت العبرة للحقيقة» وهو في الحقيقة غير 
مطهرء فلا تثبت الطهورية حال عدم النية» > کا لا تش تشت الطهورية حال وجود 
الماءء فإذا وجدت نية إرادة الصلاة صار طهوراء وبعد صحة الأإرادة وصيرورته 
مطهراً استغنى عن النية أيضاًء كالاء فلا فرق بينه| حينئذء فإن قلت: المسح 
تطهير حکمي غر معقول. لأنه تزداد به النجاسة» فينبغخي أن یکون کالتیمم ي 
اشتراط النيةء قلت: هو ملحق بالغسل لقيامه مقام الغسل الذي هو تطهير إد 
الأصل أن يكون فيه الغسل لما بينا من ثبوت الحدث في كل البدن» وإنغانقل 
الخسل إلى المسح لنوع حرج» وهو إفساد العمامةء أو القلنسوة» ولأن هذه 
طهارة غسل والحزء معتبر بالكلء ولم يشترط في الكل» »فكذلك في الحزء بخلاف 
التيمم› فإنه في الأصل تلويث وهو ضد التطهير» > وهذا لا يرتفع به الحدث» 
حتى لو رأى للماء يعمل الحدث السابق عملهء فإن قلت: الوضوء عبادة لأنه 
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مأمور به والعبادة لا تكون بلا نية» قلت: هو مسلم فإنه إذا لم توجد النية لا 
يكون الوضوء عبادة» لكنا لا نسلم أن الوضوء لم يشرع إلا قربة بل الوضوء 
نوعان: نوع هو عبادة: وهو لا مجحصل إلا بالنية . 


ونوع مزيل للحدث» وهو بحصل بلا نية كخسل الثوب والصلاة يستغني 
عن صفة القربة في الوضوء» وإنغا بحتاج إلى وصف التطهير حتى إن من توضاً 
للنفل صلى به الفريضة» وكذا على العكس» ووضوء النفل لم يقع عن الفرض› 
فخلا الفرض عن وقوع الوضوء قربة له» ومع هذا لا بجوزء فعلم أن المعتبر 
وقوعه طهارة لا قربة» وكقوهم في النكاح: إنه ليس يمال فلا يثبت بشهادة 
النساء كالحدود» وهو ينتقض بالبكارة» وبالعيوب بالنساء في موضع لا يطلع 
عليه الرجالء فإن البكارةليست بمال» وتثبت بشهادتهن » فيضطر إلى الفقه» وهو 
أن شهادة النساء حجة ضرورية لنقصان عقلهنْ ودينهن» وكثرة غفلتهن 
ونسيانهن» فكانت حجة في موضع الضرورة» وما يبتذل في العادة وهو المال 
اا ل کر ات ا ج ل ف عل ا ادف 
النكاح» فإنه لا يوجد فيه عموم البلوى» كا يوجد في الأموال. 


ونحن نقول: إنها حجة أصلية لا ضرورية» ولكن فيها ضرب شبهة 
وهذا حاز الملصرر إليها مح امکان المصبر اك شهادة الرجالء عل أن وجود 
الشبهة لا يشعر بكونه ضرورياء فعامة حقوق البشر نظير هذه الحجة في احتمال 
الشبهة ومع هذا ليست بضرورية› آلا تری أنه إذا شاهد البيع› جوز له أن 
يشهد بذلك مع احتمال أن) تواضعا على ذلك أو كان المبيع لغيره» والنكاح 
من جنس مأ يشت مع الشنهات: وضهذدا يشت بالکره وا لطا والشروط الفاسدة» 


ألا ترى أنه يثبت مع ازل الذي لا يثبت به ال مال فلأن يثبت بما يثبت به 
امال أولى» فبطل قياسهم من كل وجه. 
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(وأما المؤثرة: فليس للسائل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة» لأا لا تحتمل 
لمناقضة وفساد الوضع بعد ما ظهر أثرها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة) اعلم أن 
العلل المؤثرة دفعها يکون بطریق فأاسد» وبطریق i‏ آما الفأاسد» فاناقضة 
وفساد الوضع» ووجود الحكم في حادثة عدمت العلة فيهاء والمفارقة بين الأصل 
والفرع بعلة أخرى تذكر في الأصل» ولا توجد في الفرع . 

أما المناقضة فلأآن حدها أن توجد العلة على الوجه الذي جعلت علةء ولا 
حکم معهاء وهذا لا يتصور بعد ثبوت التأثير بالكتاب. أو السنةء أو الأجماع 
لأن النقض لا يرد عليهاء فلا يرد على ما ثبت اء فلا بحتمل العلل المؤثرة هذا 
السؤال» وهذا بخلاف المعارضة› فاا لا تبطل الدليل» بل تقرره. 


بخلاف التراب» لأنه ملوث في نفسه غير مطهر بطبعهء فلذا يحتاج إلى النية . 
(وأما المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة) فيه إشارة إلى 
أنه تجري فيهاالممانعة » وما قبلهاأعنى القول بموجب العلة ء ولا يجري فيها ما بعدها . 
(لأنما لا تحتمل المناقضة وفساد الوضع بعدما ظهر أثرها بالكتاب والسنة 
والإجماع) لأن هؤلاء الثلاثة لا تحتمل المناقضة» وفساد الوضع فكذا التأثير 
الثابت اء أما مثال ما ظهر أثره بالكتاب ما قلنا في الخارح من غير السبيلين أنه 
نجس خارج فكان حدثاء فإن طولبنا ببيان الأثر قلنا: ظهر تأثيره مرة في 
السبيلين بقوله تعالى: #أو جاء أحد منكم من الغائط ومثال ما ظهر أثره 
بالسنة ما قلنا في سؤر سواكن البيوت إنه ليس بنجس قياسا على سؤر المرة بعلة 
الطواف. فإن طولبنا ببيان تأثيره قلنا: ثبت تأثيره بقوله ب : «انها من الطوافين 
علیکم والطوافات» ومثال ما ظهر أثره بالإجماع ما قلنا بأنه لا تقطع يد السارق 
ف المرة الثالثة. لأن فيه تفويت جنس النفعة على الكمالء فإن طولبنا ببيان 
تأثيره» قلنا: إن حد السرقة شرع زاجراً لا متلفاً بالإجماع وني تفويت جنس 
المنفعة إتلاف» ثم إن فساد الوضع لا يتجه على العلة المؤثرة أصلاء وأما 
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المنسوخ» فكذا تقع بين العلل لحهلنا بجا هو علة في الحكم في الواقع 

وقال بعض أصحابنا: يرد النقض وفساد الوضع على العلة المؤترةء لأنه في 
الحقيقة لا يردان على علة الشرع» بل على ما يدعيه المجيب علة مؤثرة» وذا 
بغلبة الظن» فجاز أن لا يكون كذلك» وهذا وجه حسن» لكنه إذا تصور 
مناقضة وجب تخريجه على ما قلنا من عدم الحكم لعدم العلة» وعدم الحكم لعدم 
العلة لا يكون دليل انتقاض العلة كقولنا: مسح في وضوء فلا يسن تكراره» 
كمسح الخف. ولا ينتقض بالاستنجاء بالأحجار» لأنه ليس بمسح» بل إزالة 
للنجاسة العينية حتى كان غسله بالماء أفضل» ولو كان مسحأ لم يكن كذلك. 

وهذا إذا أحدث وم یتلطخ به بدنه لم ب يكن المسح سنة» وإزالة النجاسة 
غير المسح » وهي لا تحصل بالمرة الأاقا. ) 

فعلمنا أن عدم الحكم لعدم العلةء وأما فساد الوضع فلأن معناه أن 
الوصف ناب عن هذا الحكم» ودعوى النبو بعد صحة الأثر لا يتصورء إذ لا 
يوصف الكتاب أو السنة» أو لهاع بالفساد,. ٠‏ 

وأما وجود الحكم مع عدم العلةء فلا بأس به لحواز أن يكون الحكم ثابتا 
بعلة أخرى. 

الئان اک لی دا ا الو ا 
للعلة العقلية» لكنه دليل مرجح حى إذا كان إحدى العلتين منعكسةء والأخرى 
کات المنعكسة أول . 

وأما الإطراد فهو شرط صحة العلةء وإن م يكن دليل مثاله ما 
يقول في هبة المشاع الذي يحتمل القسمة إا لا تجوز لأنه يؤدي إلى إبجاب مؤنة 
القسمة على الواهب» وهو لم يتبرع به ولا يلزم عليه ما إذا وهب نصيبه من 
شريكهء فإنه لا يصح وإن لم يلزمه ضرر مؤنة القسمة» لأنا نقول: هذا لا يلزمنا 
لأن ما ذكرنا دليل على وجود الحكم عند وجود تلك العلة» وليس بدليل على 
عدم الحكم عند عدم تلك العلة لحواز أن يكون الحكم ثابتا بعلة أخرى. 

وأما المفارقة فقد زعم أهل الطرد أا مفاقهة ولعمري أن المفاقهة في 

الممانعة حت يبين المعلل تأثر علتهء والمغارقة مفاقهة في غير هذا الموضعء فأما 


E 


على وجه الإعتراض على العلل المؤثرة فهي مجادلة لا فائدة فيهاء لأن السائل 
منکر فسبیله الدفع دون الدعوی» فإذا ذکر في الأصل معنى آخر انتصب فا 
وذلك لا مجوز لأنه تجاوز عن مقامه بخلاف ما إذا عارضه» لأنه لم يبق سائلا 
حينئذء لأا إنغا تكون بعد تام الدليل» فيكون غا وصورة الفرق أن يأتي 
العلل بعلة مؤثرة في موضع النص لتعدية الحكم إلى غيره» فيقول السائل: العلة 
في النص عندي معنى آخر لا هذا المعنى» فهذا باطلء لأن ذكر السائل علة 
أحرى هي معدومة في الفرع لا يدفع علة المجيب في الأصل. لحواز أن يكون 
معلولا بعلتين» والحكم يتعدى إلى بعض الفروع بإحدى العلتين دون الأخحرى» 
ففقدان الوصف الذي يروم به السائل الفرق في الفرع لا ينع المجيب من أن 
يعدي حكم الأصل إلى الفرع بالوصف الذي يدعيه أنه علة للحكم» وما لا 
يكون قد جاء في كلام المجيب» فاشتغال السائل به اشتغال با لا يفيد» ولأن 
الحلاف في حكم ا ولم يصنع با قال في الفرع إلا إن اراناعدم العلة وعدم 
العلة لا يصلح دليلا عند مقابلة العدم» فلأن يصلح دليلا عند مقابلة الحجة 
أولى » فمن أراد إبطال العلة بالفرقء فقد رام إبطال الحجة بعدم الحجة» وهذه 
عبارة ليس هما نهاية . 


ومن الله التوفيتق واهداية . 
وقال فخر الأسلام الرازي : لكلام في الفرق مبنى عل أن تعليل الحكم 
الواحد بعلتينء هل جوز أم لا؟ والحق أنه لا جوز تعليل ا و الواحد بعلتين 
ق تعليل الحكم بعلتین منصوصتين خلافا لبعضهم . ) 
- وقال الغزالي: الصحيح أن تعليل الحكم بعلتين يجوز عندناء > لأن العلة 
الشرعية علامة» ولا تنح نصب علامتین على شيء واحد. وإنغا يمتنع هذافي 
العلل العقلية» وأما الصحيح فوجهان: الممانعة» والمعارضة. 
االات ورو ج اا ي شن اة ى ق الا 
يذكرها المجيب» أهو حجة أم لاء وهذا لأن من الناس من يتمسك با لا يصلح 
دلیلا کقوهم ٤‏ النكاح إنه ليس بمالء فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال 


۳٤١ 


كالحدود والقصاص ها بينا أن التعليل بالنفى باطل» فكانت الممانعة في هذا 
رودلل اماف وكا ا ك اة لام أن لس جت رالمان ف 
الوصف الذي جعله المعلل علة أموجودة ي الفرع»› والأصل آم لا؟ أي يقول: 
سلمنا بأن ذلك الوصف علة» ولكن لم قلت بأنه موجود في الأصل والفرع» ولا 
بد في إثباته في الأصل والفرع» لأنه ركنه» وذلك لأنه قد يقع التعليل بوصف 
اختلف في وجوده» كقولنا في إيداع الصبي إنه مسلط على اللإستهلاك فإن عند 
أبي يوسف رحه الله هو مسلط على الحفظ دون الإإستهلاك» وكقولنا في صوم يوم 
اللخرة ا ررم اه مي فده و ي ل عل عقي اتروع ان 
الأنتهاء عنه» فإن هذا نسخ عند الشافعي رحه الله . 


والنهي عن الشرعي لا يدل على التحقق عنده» وكقوله في الغموس إنها 
معقودة فتجب الكفارة فيها لأنا نغنع كونها معقودة لأن المعقودة عندنا ما تنعقد علن 
البر وذا إنغا يكون في المستقبل» وعنده هي معقودة أي مقصودة. والممانعة في 
شروط العلة كا مر إذ الشىء لا يثبت بدون شرطه» وذلك كقول الشافعي في 
السلم الحالّ إن المسلم فيه أحد عوضى البيع » فيثبت حال ومؤجاد كثمن ابيع 
فيقال له: إن من شرط التعليل أن لا يغير حكم النص» وأن لا يكون الأصل 
معدولا به عن القياس بحكمه» وأنا لا أسلم هذا الشرط هناء وذلك لأن 
الأصل معدول به عن القياس» لكونه بيع ما ليس عند الإنسان» وهي رخصة 
نقل حيث نقل القدرة الأصلية من الملك. والوجود إلى القدرة الإعتبارية وهو 
الأجل» فلو صح السلم حال لكانت الرخصة رخصة إسقاط» وهو تغيير 
حض» وقد ذكر فخر الإسلام وإغا نبجب أن ينع شرطاً منها» وهو شرط 
بالإجماع» وقد عدم في الفرع» أو الأصل» ولم يذكر هذا القيد القاضى الاإمام 
وشمس الأئمة السرخحسى» وهو الظاهر لأنه إذا كان مختلفا فيهء فإما أن يكون 
وا و ا ورو ا ا ق و و 
شرطا عند السائل دون المجيب. وهذا أظهرء لأن له أن ينع بناء على أن الشرط 
فائت عنده » فإن قال: إنه ليس بشرط عندي فيقول له السائل: بارك الله في| 
عندك والممانعة فى المعنى الذى صار به دليلاء وهو الأثر لا مر أن العلة إنغما 


۳۲ 


تصير موجبة للحكم شرعاً بالأثر» فلا يصح الإحتجاج بمجرد الوصف» حت 
يبين أثره» وهذه الممانعات كلها تتم بالإنكار» ومطالبة الدلالة والعبرة للإنكار 
معنى لا صورة . 

ألا ترى أن المودع إذا ادعى رد الوديعة يكون القول قوله مع اليمينء وإن 
كان مدعياً صورة لأنه منكر للضمان معنى » واعلم أن الممانعة أساس المناظرة» والسائل 
منكر فسبيله أن لا يتعدى حد المنع والإنكار» حتى لو قال السائل للمجيب: إن 
العلة في الأصل غير التي ذکرتہا كانت هذه دعوى» وكانت فاسدةء وإذا قال: 
ن الذي TEE‏ 

وقد ذكرنا أن المناقضة لا ترد عل العلل المؤثرةء لإأن تأثيرها لا يثبت إلا 
بدليل مجمع عليه ومثل ذلك الدليل لا ينقض» وإغا جيء المناقضة على العلل 
الطرديةء لأن دليل صحتها اللإطراد وبالمناقضة لا يبقى الاإطراد. 

(لكنه إذا تصور مناقضة مجحب دفعه بطرق أربعة) والحاصل أن المجيب متى 
a e‏ مناقضة بتوفيق بين يندفع النقض» كا 

ينتفي التناقض الذي يقع في مجلس القاضي بين الدعوى والشهادة بتوفيق بينء 
حتی i‏ ادعى المدعي ألفا فشهد شاهد بألف» وشاهد بألف وخمسمائة م تقبل 
شهادة الذي شهد بألف وخمسمائة إلا أن يوفق فيقول: كان أصل حقي ألفا 
وخمسمائة» ولكنى استوفيت خمسمائةء أو أبرأته عنهاء فحينغذ يقبل للتوفيق 
لحواز آنه براه عنهاء والشاهد لا يعلم به وین الشهادات. کا إذا شهد إثنان آنه زنى 
بفلانة بالكوفةء وآخران أنه زنى بها بالبصرة» فإن الحد لا بجحب عليه) لأن 


امناقضة فإنها تنجه عليه صورةء وإن لم تتجه عليها حقيقة» وإليه أشار بقوله: 

(لكنه إذا تصرر مناقضته يجب دفعها بطرق أربعة) وهي الدفع بالوصف» ثم 
بالمعنى الثابت بالوصف» ثم بالحكم» ثم بالغرض على ما يأتي » ولیس معناه أنه جب دفع 
كل نقض بطرق أربعة» بل يجب دفع بعض النقوض ببعض الطرق وبعضها ببعضص 
آخر منهاء والمجموع يبلغ أربعةء فالتعليل بالعلة الموثرة» وإيراد النقض الصوري 


E 


لمشهود به الزناء وقد احتلف باختلاف المکان» ول یتم على کل واحد منہا نصاب 
الشهادة. فإن اختلفوا في بيت واحد حداء لأن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء 
الفعل في زاوية» وانتهاؤه في زاوية أخرى بالاإضطراب. 

ثم وجوه الدفع أربعة: 

الأول: بالوصف الذي جعله علة بأن ينع وجوده ثمة. 

والثاي : بالمعنى الذي صار به الوصف علة» وهو دلالة أثره. 

والثالث: بالحكم المطلوب بذلك الوصف. 

والرابع : بالغرض للطلوب بذلك الحكم (وهذا ك) يقول في الخارج من 
غير السبيلين أ نه نجس خارج) أي من اللإنسان (فکان دا کكالبول» فیورد عليه 
ما إذا م يسل فندفعه أوَلا بالوصف) وهو انه ليس بخارج» بل هو ظاهر» لأنٍ 
الحروج بالنتقال عن مكان باطن إلى مكان ظاهرء وتحت كل جلدة رطوبة.ء 
وني کل عرق دم» فإذا زايله الجلد كان ظاهراً لا خارجاً كمن يكون في البيت 
إذا زال البناء الذي کان مستتراً به يكون ظاهراً لا خارجاًء وإغا يصبر خارجاً 
إذا خرج من البيت. 

آلا تری أنه لا جب به غسله بالإجماع» ولو کان خارجا يوجب غسل ذلك 
الموضع أي لثبت حكم الخسل إما فرضا كا هو مذهبه» أو فرضاًء أو ندباً إذا 
کان آكثر من الدرهم» أو أقل منه» كا هو مذهبنا لأنه ليس بنجس. لأن ما لا 
ى نجساء وكقولنا في مسح الرأس إنه مسح فلا يسن تثليشه 


عليها ودفعه (ك| تقول في الخارج من غير السبيلين إنه نجس خارج» فكانخدثاً 


كالبول فيورد عليه).أي على هذا التعليل بالنقض من جانب الشافعي رحمه الله ٠‏ 


(ما إذا ۾ یسل) فإنه نجس خارج» ولیس بحدث e‏ أولا بالوصف) أى 

ندفع هذا النقض بالطريقين الأول بعدم الوصف» وهو أنه ليس بخارج ا 
لل کل اا فإذا زالت الجلدة ظهر الدم في مکانه» ول جرج ول 
ينتقل من موضع إلى موضع بخلاف الدم السائلء فإنه كان في العروق وانتقل 


E٤ 


کمسح الخف» فيورد عليه الإستنجاء بالأحجارء فإنه مسح ويسن تثليثه أما 

وأما عندنا فإنه إذا احتيج إلى التثليث يكون مسنونا فيدفعهء بأنه ليس 
مسح بل هي إزالة للنجاسة الحقيقيةء ألا ترى أنه إذا أحدث ولم يتلطخ به بدنه 
| يكن المسح سنة» بل يكون بدعة. ولو كان مسحا لا إزالة للنجاسة لما توقف 
على تلطخ البدن كمسح الرأس والخف ولأن اللإزالة بالماء أفضل. لأنها تم 
ولو كانت الوظيفة مسحاً لكره التبديل بالغسل» كا في وظيفة الرأس 

(ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة وهو وجوب غسلل ذلك الموضع فبه صار 
الوصف حجة من حيث إن وجوب التطهير في البدن باعتبار ما يكون منه لا 
يتجزأ» وهناك لم جب غسل ذلك الموضعء فعدم الحكم لعدم العلة) إعلم أن 
الوصف ل يصر حجة بصورته لا مر أن التعليل بصورة الوصف» لا يصح وإنما 
صار حجة بعناه الذي يعقل به وذلك المعنى الذي يفهم من الوصف ضربان: 
أحدهما: ثابت بنفس الصيغة ظاهرأء أي صيغة ذلك الوصف تدل عليه لغة 
lS‏ الإصابة من المسح» ومعنى الإنتقال من الخروج» والثاني بمعناه 
الثابت به دلالة» وهو التأثير كدلالة مسح على التخفيف» فكان اتا ا 


إلى فوق الحلدة وخرج من موضغه (ثم با لمع الثابت ٠بالوضف‏ ا 


دفعه HE‏ .بعدم المعنى الغابت ,بالوصف ونقول : لوسلم. انه وجد وصف 


E‏ لکنه يو جحد المعنى الثابت بالخروج دلاله. 

(وهو وجوب ا ا فإنه جب ب ولا E E‏ ر 
وجوب غسل ذلك 7 زار ys‏ من حيث إن وجحوب ا 
البدن باعتبار ما e‏ لموضع وجب غسل 


٠‏ سائر البدن البتة. 


€0 


أي فكان التأثبر الذي ثبت بالوصف دلالة ثابتا به لخة» لأن المعنى اللغوي يدل 
على هذا المعنى» فيكون الثاني ثابتاً أيضاً لغة لكن بواسطة» فصح الدفع به أي 
العنى الشابت دلالةء وهو التأثير ك صح بالأول أي بالعنى الثابت بنفس 
الصيغة› فکان دفعا بنفن الوصف› أي الدفع بالمعنى الثابت دلالة» وهو الأثر 
دفع بنفس الوصف ااه لأنه ثابت به» وهذا أحق وجهي الدفع› لأن 
الوصف إنما صار حجة بالأثر»ء فكان الدفع بالذي جعل الوصف علة أحق من 
الدفع بنفس الوصف. 

وإنما بدأنا بنفس الوصف لأنه أظهر»ء ونظير الدفع > بمعنى الوصف قولنا 
مسح في وضوء » فلم يسن التكرار فيه كمسح الخف› ولا يلزم الإستنجاء لأن 
معنى المسح تطهير حكمي غير معقول. لأنه لا تأثير للمسح في إثبات صفة 
الطهارة بعد تنجس المحل حقيقة » لأن بالاإأصابة تزيد النجاسة ولا تزول بخلاف 
الغسل: لاه :إسالة فان مريلا للتجاسة. والتكرار [ غا سن فالغل تركذ 
التطهير الحقيقي » لأن السنة لا كمال الفرض في حلهء فإذا لم يكن التوكيد في 

مسح الرأس مرادا لأن التطهير غير معقول بطل التكرار الذي شرع لأجله. 
۰ وهذا يتأدى ببعض المحل» وهو قدر الربع» أو ما دونه للتخفيف ولو كان 
التركد مراد لا ادق عض الل كسا الرحة. 

والمطلوب في الاإأستنجاء إزالة عين النجاسة والتکرار توکید لذلك NS‏ 
مطلوب كا في الخسلء وهذا لا يتم باستعمال الحج رفي بعض المحل دون البعض»› 
فصار الإستنجاء نظير الخسل باعتبار أنه لا يتأدى ببعض المحل» والمقصود إزالة 
حقيقة النجاسة عنه دون المسح» وكونه تطهيرأ حكمياً غير معقول ثابت باسم 
المسح لغةء لأنه يدل على الإأصابةء وذا لاينبىء عن التطهير الحقيقي» بل يدل 
على التخفيف . 

وكذلك نقول في الخارج : النجس من غير السبيلين إنه نجس خارج فكان 

حدثا كالبول» ولا يلزم إذا م يسل لأن ما سال منه نجس وجب أي ثبت 
تطهيرا حتی وجب غسل ذلك لموضع فرضاء أو ندبا على ما مر تقريره» فصار 
۳ 


بمعنى البول» ووجوب التطهير في البدن باعتبار ما يكون من بدن الإإنسان لا 
e‏ التجزىء. فإدا وجب غسل دلك اللوضصع وجب غسل الكل إلا أن 
الاقتصار على الأعضاء الأربعة باعتبار دفع الحرج» لأنه یتکرر کشیرا. 


وهذا قر على القياس فيا لا حرج فيه وهو اني ونحوه فإذا م يسل لم يجب 

تطهر ذلك الموضع › لأنه : صر خارجاء فلم يوجد المعنى الذي جعل الوصف 
علةء فكان عدم الحكم لعدم العلة > فلم یکن نقضاً. 

(ويورد عليه صاحب الحرح السائل فندفعه بالحكم ببيان أنه حدث 
موجب للتطهير بعد خروج الوقت) وهمذا تجب الطهارة بعد خروج الوقت» وإن 
۾ يکن خروج الوقت حدثا والحكم تارة يتصل بالسبب وطورا يتأخر عنه» ي 
البيع بشرط الخيار فإنه علةء وإن تأخحر حكمها وكذا نقول في الخصب: 
ت ا ال ONE‏ کي لا يجتمع E‏ 
رجل واحد قياس على البيع» ولا يلزم المدبر» فإن غصبه سبب لملك البدل دون 
الل لاا ا ا م ان ال هوا ف و 
نقضاًء وإنغا امتنعم حكمه لانع» وهو التدبير إذ المدبر لا يجتملل الإنتقال من ملك 
إلى ملك كالبيع إذا أضيف إلى المدبر» ينعقد سبباً حتى يدخل في البيع» وهمذا 
يظهر أثره في حق المضموم إليه» حتى لو جمع بين قن ومدبر يبقى العقد فيه 


يوجد الخروج (ويورد عليه صاحب الحرح السائل) عطف على قوله: فيورد عليه 
ما إذا م يسل يعني يورد علينا من جانب الشافعي رحمه الله في المثال المذكور 
بطريق النقض إيرادان: 

الد بطريقین . 

والثاني : هو صاحب الجرح السائلء فإنه نجس خارج من البدن» وليس 
بحدث ينقض الوضوء ما دام لوقت باقياً (فندفعه بالحكم) أي ندفعه بطریقین 

الأول: بوجود الحكم وعدم 2 تخلفه (ببيان أنه حدث موجب للت طهير بعد 
حروج الوقت) يعني لا نسلم أنه ليس بحدث» بل هو حدث لکن تأخر حكمه 
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بحصته من الثمن» ولو لم ينعقد العقد في المدبر أصلا لفسد العقد في الكلء كا 
لو جمع بين حر وقن» وهذا على قول من يجوز تخصيص العلة» ومن لم بجوزه 
يقول: إن ضمانه .ليس في مقابلة العين» بل في مقابلة اليد الفائتة على مامر 
تقريره» فلم تكن العلة موجودةء فلا يكون نقضاًء وكذا نقول في الجمل 
الصائل: إن المصول عليه أتلفه لإحياء نفسه والإستحلال ‏ لإحياء المهجة لا 
يناي عصمة المتلف» كما إذا أتلفه دفعا للمخمصةء ولا يلزم مال الباغي» ونفس 
الباغي فإن مال الباغي استحلل لإجياء المهجةء لأنه لو لم يتلف ماله ونفسه» 
وهو قد حرج مع الإمام العادل لقابله» وفيه إزهاق روحه» وقد زالت عصمته 
حتى لم يجب الضمانء فعلم أن استحلال مال الغير 'لإحياء المهجة لا يناي 

عصمة المتلف. كا إذا أتلفه دفعا للمخمصة» لأن عصمته لم تبطل بهذا ا معنىء 
أي عصمته لم تبطل باعتبار استحلال مال الغبر لإحياء المهجةء بل حكمه عدم 
بطلان العصمة أيضاء وإنغا بطلت باعتبار معنى آخر قائم به» وهو البغي» فكان 
ما ذكرنا من العلة مطردة لا منقوضة» لأن حكم علتنا موجود بالنظر إليهاء وإنغْا 
بطلت العصمة لمعنى أخر. 

(وبالغرض فإن غرضنا التسوية بين البول والدم» وذلك حدث فإذا لزم 
صار عفوا لقيام الوقت» كذاهنا) أي إذا قلنا: إنه نجس خارج ویورد علینا 
دم صاحب الجرح السائل فنقول: غرضنا ا بين الخارجين»› أي الحارج 
من غير السبيلينء والخارج من) في كوني حدثاً ناقضاً للطهارةء وقد استوياء لأن 


إلى ما بعد خروج الوقت (وبالغرض) أي ندفعه ثانياً بوجود الغرض من العلة 
وحصوله (فإن غرضنا التسوية ین الدم والبول) وذلك حاصل » فان البول حل ث 
(فإذا لزم صار عفوا لقيام الوقت) في صورة سلس البول. 

(فكذا هذا) يعني الدم كان حدثا فإذا لزم صار عفوا ا 
المقيس عليه فصار مجموع دفوع النقض أربعة. ) 


ثم بعد الفراغ من دفع النقض شرع في المعارضة اردغ العلة المؤثرة ‏ 


EA 


البول الذي هو حدث إجماعاً إذا لزم أي دام صار عفو القيام وقت الصلاةء 
فكذا الدم الملحق به تحقيقا للتسوية بينها في حالتي الإختيار واللإضطرار» وكذا 
نقول ٤‏ التأمين إنه ذكر» فكان سنته الأإخحفاءء ولا يلزم الأذان وتكبيرات 
الاإمام» فإن الإمام يجهر اء لأن غرضنا أن نجعل كونه ذكرأً علة لشرع المخافتة اء 
وأنه كذلك في التكبيرات والأذان. فإن أصل الشرع اللخافتة )اء وإنغاوجب 
الجهر بعلة أخرى» لا لأا ذكر فجهر الإمام بالتكبيرات لإعلام من خلفه 
بالاإنتقال من ركن إلى ركنء والجهر بالأذان لإعلام الناس بأوقات الصلاةء 
وبالإقامة لإعلامهم بالشروع في الصلاةء وهذا لا يجهر المنفرد والمقتدي في 
التكبيرات» ومن صلل وحده أذن لنفسه. 

وهذا قلنا: إذا جهر المقتدي. أو المنفرد فقد أساءء والإمام إذا جهر فوق 
حاجة الناس إلى العلم به فقد أساء وأهل النظر لقبوا هذا الدفع بأنه لا يفارق 
حكم أصله» ونحن لقبناه بالغرض. وما قلنا أبين في وجه الدفع» لأنه مفسرء 
وما قالوه محتمل (وأما المعارضة فهى نوعان: معارضة فيها مناقضة» وهى 
اقلت ۰ 

وهو نوعان: أحدهما قلب العلة حكأء والحكم علة) اعلم أن القلب لغة 


فقال: (وأما المعارضة فنوعان): وهي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل 
عليه الخصم. فإن كان هو ذلك الدليل الأول بعينه» فهو النوع الأولء وإلا فهر 
النوع الثاني ا الأول (معارضة فيها مناقضة وهي القلب) في اصطلاح 
الأصول والمناظرة معا فهو من حيث إنه يدل على نقيض مدعي المعلل يسمى 
معارضة› ومن حیث إن دلیله ل يصلح دلیلا له ار اا یي 
مناقضة لخلل في الدليل . 

ولكن المعارضة أصل فيه والنقض ضمني» لأن النقض القصدى لا يرد 
على الدليل المؤثر» ولذلك سمي معارضة فيها المناقضةء ولم يسم مناقضة فيها 
المعارضة (وهو نوعان) أحدهما (قلب العلة حكاء والحكم علة) وهو مأخوذ من 
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e‏ عل الشيء ١‏ سفله وأسفله أعلاهء يقال: قلبت الإناء إذا نكسته» أو جعل 
باطن الشيء ء ظاهراًء والظاهر باطنا يقال: قلبت الحراب إذا جعلت باطنه 
ظاهرا» وظاهره اا وقلب العلة مأخوذ من هدین المعنيين» وهو نوعان: 
أحدهما: قلب جعل المعلول علةء والعلة مل من قلب الإناءء وهذا مبطل 
اقل لأن العلة موجبة والمعلول هو حكمه الواجب به» وهو كالفرع من 
الأصل. لأنه يفتقر في وجوده إل العلة فلا جعل البيع أصلا والأصل e‏ 
واحتمل ذلك بأن لا یکون وا دل على بطلان التعليل» وكان هذا معارضة 
حيث أبدى علة أخرى في الأصل فيها مناقضةء لأنه يبطل به علة الخصم حيث 
e‏ وهذا القلب إغا يتحقق في إذا جعل الحكم علة لحكمء > لأن كل 
واحد منا کا استقام علة استقام حکماء فأما إذا جعل الوصف علة» فلا يحتمل 
هذا القلب. لأن الوصف لا بحتمل أن مجعل حك فإن قلت : المناقضة لا تسمع 
على العلل المؤثرةء لما مر» فكيف يكون هذا معارضة فيها مناقضة؟ . 
قلت : کم من شيء لا يثبت بثبت قصداً ويثبت ضمناً» وهنا تثبت المناقضة في 
ضمن المعارضة» وهي ترد على العلل المؤثرة وقول فخر الإسلام في كتابه في 
الأصل أي في المقيس عليه» وهذا (كقوهم : إن الكفار جنس يجلد بكرهم مائة 


قل القصعة› أي جعل أعلاها أسفلهاء وأسفلها أعلاهاء فالعلة أعل e‏ 
أسفل» وهو لا يتحقق إلا إذا جعل الوصف في القياس حك شرعيا يقبل 
الانقلاب إلا الوصف المحض الذي لا يقبله. 


(كقوهم) أي الشافعية (إن الكفار جنس بجلد بكرهم مائة فيرجم تيبهم 
كالمسلمين) يعني أن الإسلام ليس بشرط للإحصان» فك أن المسلمين يرجم 
بعضهم » ومجلد بعضهم »› فكذا الكفار فجعل جلد المائة علة لرجم الت 
بالقياس على المسلمين» وهو في الواقع حكم شرعي . 
وعندنا ا كان الإإسلام شرطا للإحصان والكفار ليس عليهم إلا الجلد 
بکرا کان أو ٹیبا عارضناهم بالقلب . 


ن و ا E SE‏ 
وقوهم القراءة تكررت فرضا في الأوليين» فكانت فرضا في الأخحريين و 
والسجود فنقول: إغا ف الركوع والسجود فرضأً في الأوليين لتكررهما فرضأ في 
الأحريين. 

(والملخلص منه أن يخرج الكلام حرج الإستدلال) أي المخلص من هذا 
القلب أن مجعل أحد الحكمين دليلا على الآخر لا علة له (فإنه يكن أن يكون 
الئئء ديلا عل الثىء. وذلك النىء بكرن ذليلا علي إذ الذلل مظهر فجاز 
أن ا کل واحد ا ذل الآخر. 

أما العلة فمثبتة» فلا جوز أن يكون كل واحد من) مشبتا للآحرء لأن 
العلة سابقة على المعلول رتبة» فيلزم سبق كل واحد منها على الآخر في الرتبة» 
وهذا حال وهذا إنغا يستقيم إذا ثبت أا نظيران كتوأمين فعتاق أ كان من 
الأصل يدل على عتاق الآخحرء» ورق أا كان من الأصل يدل على رق الآخرء 
وذلك كقولنا: كل عبادة تلتزم بالنذر تلتزم بالشروع إذا صح الشروع كالحح . 

وقولنا: في الثيب الصغيرة إنه يولى عليها في ماها فيولى عليها في نفسها 
كالبكر الصغيرة» فقالوا: الحج إغا يلتزم بالنذر» لأنه يلتزم بالشروع» وإنا يولى 
على البكر في ماها لأنه يولى عليها في نفسها فنقول: إنا نستدل بأحد الحكمين 
على الأخر بعد ثبوت المساواة بينههاء وذلك لأن النذر والشروع سببا تحصيل قرب 
زوائد» وثبت أن النذر ملزم ابتداء الشروع مع انفصاله عن النذر» وبالشروع 


(فنقول: المسلمون إنما بجلد بكرهم مائة لأنه يرجم ثيبهم) أي لا نسلم 
أن الجحلد علة للرجم في المسلمين» بل الرجم علة للجلد فيهم فهذه معارضة› 
لأنها تدل على خلاف مدعي المعلل الذي هو رجم ثيبهم» وفيها مناقضة لدليلهم 
بأنه لا يصلح علة (والملخلص منه) ب یعنی أن من أراد أن لا يرد على علته القلب 
في المال» فطريقه من الابتداء (أن 2 الكلام ج اللإستدلال فإنه يمكن أن 
یکون ايء دلا على شيء» وذلك الشيء ء يکون دلي عليه) کالنار مع الدخان 


۳01 


حصل فعل القربة» فلأن تجب مراعاته بالدوام عليه أولى»ء وإذا لزم الدوام عليه 
يجب القضاء بقطعه» وكذلك الولاية شرعت حاجة المولى عليه» وعجزه عن 
التصرف بنفسه» على من هو قادر على قضاء حاجته» وهو الولي والنفس والمال 
والثيب» والبكر فيه سواء» لأن المغبت للولاية إغا هو العجز والحاجة. 

وهذا المعنى شامل للنفس والمالء والثيب الصغيرة والبكر الصغيرة» فجاز 
أن يستدل بثبوت الولاية في إحدى الصورتين على ثبوت الولاية في الأخرى» 
لأا معلولا علة واحدة» وهو العجز والحاجة بخلاف تعليل الشافعي» إذ لا 
مساواة بين الجحلد والرجم 

أما من حيث الذات فالرجم مهلك والجلد لا وأما من حيث الشرط› 
فالثيابة شرط الرجم دون الجلد» وكذا لا مساواة بين القراءة وبين الركوع 
والسجود. فالقراءة ركن زائد تقط بالاقتداء عندنا» وعند خحوف فوت الركعة 
بأن آدرك الإمام في الركوع بالإتفاق» ولا كذلك الركوع والسجود. 

والعاجز عن الأذكار والقادر على الأفعال يؤدي الصلاة والعاجز عن 
الأفعال القادر على الأذكار لا يؤدي الصلاةء وكذا لا مساواة بين الشفع الثاني 
والشفع الأول في القراءة فإنه سقط في الشفع الثاني شطر ما كان مشروعا ى 
الشفع الأول» وهو السورة وسقط أحد وصفي القراءة وهو الجهر فلم بجهر في 
الشقع الثاني بحال بخلاف الشفع الأول فإن الجهر فيه مشروع في بعض 
الأوقات. وشرعت المخافتة فيه في بعض الأوقات» فلا يكن الاإستدلال بأحدهما 
على الأخر مع فقدانالمساواة. 


لاف اة اة هن أن كرون اخدف ا عة لامرلا قات 
يضره» ولكن هذا المخلص لا ينفع ههنا للشافعي رحه الله إذ لا مساواة بينههاء 
لان الرجم عقوبةاغليظةء وله اشروظ والحلة ليس كدلك ويتفعنا لو قلنا الصرء 
عبادة تلزم بالنذر» فتلزم بالشروع إذ لو قلب الخصم» فيقول: إنغا يلزم بالنذر 
أنه لزم بالشروع» قلنا: بینمما مساواة یکن أن يستدل بحال كل منها على 
الأخر ولا ضير فيه (و) الثاني . 
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(والثاني : قلب الوصف شاهداً على الخصم» بعد ان کان شاهدا له) وکان 
ظهرهإليك» فصار وجهه إليك لأنه كان دليل المدعي عليك. والآن صار دليلك 
عليه فنقض كل واحد من صاحبه وصارت معارضة من حيث إنه أبدى علة 
أخرى فيها مناقضة من حيث إنه نقض علته بخلاف المعارضة بقياس آخرء فإ 
لا تخلو عن المناقضةء لأنها تتعرض للحكم لا للدليل فيمتنع الحكم با 
للاشثباه إلى أن يظهر رجحان أحدها على الأخرء E PE‏ 
السائل بعلة المجيب بعينها ويقيس على الأصل الذي قاس عليه لكن يختلف 
الحكم . 

(كقوهم في صوم رمضان : إنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية 
كصوم القضاءء فقلنا: لا كان صوماً فرضا استغنى عن تعين النية بعد .تعينه 
E‏ ا > لا بجحب تعیینه ثانیا (لکنه) يعني صوم 


(قلب الوصف شاهداً على الخصم بعد أن کان شاهدا له) أي للخصم» 
فهو كقلب الحراب بجعل ظهره ب ا وة طهر ا ك 
والوجه إلى الخصم» فإن قلب بعده فصار ظهره إليه» ووجهه إليك فهو معارصة 
5 ا وفيه مناقضة من حيث إن دليله ۾ 
يدل على مدعاه. 


وهذا هو الذي يسميه أهل المناظرة بالمعارضة بالقلب» ويجري في كثير من 
ف لمخالطة العامة الورود» كأ بينوه في e‏ 


القضاء) E‏ الفرضية علة ا فعارضناه بالقلں 8 الفرضية دلي 


وا اة فا وا ان ع ن ا شد ك 
القضاء) إنغا بحتاج إلى تعيين واحد فقط لا زائد فيهء فهذا كذلك لكنه (إغا 


or 


القضاء (إنغا يتعين بالشروع» وهذا) أي صوم رمضان (تعين قبله) أي قبل 
الشروع وقوهم : في مسح الرأس إنه ركن في الوضوءء فيسن تثليثه كغسل الوجه 
فنقلب عليهم» ونقول: لما كان ركنا في الوضوء لم يسن تثليثه بعدإكمالالفرض 
بزيادة على المفروض في محل الفرض» كخسل الوجه فإنه متى أكمل فرضه با 
ليس بفرض في محل الفرض. لم يثلث» فإن إكمال الغسنل في محل الفرض 
بالتثليث» وبعده لا يثلث والمسح قد أكمل بالسنة في محل الفرض بالإستيعاب 
مرة» فلا يثلث بعد ذلك فان قیل هذا القلب إغا يتأق بزيادة وصف» ومہذه 
الزيادة يتبدل الاو ا فیکون هذا ما لافلا ام اط 
القلب أن يكون بذلك الوصف بلا زيادةء وهذا رده بعضهم »› وإن قبله 
ال 

قلنا نعم ولكنا بالزيادة فسرنا الحكم الذي فيه التزاع فإن التزاع في فرض 
عین شرعاً» لیس معه غیره في وقته لا ني فرض مطلق» فکان قياسه من القضاء 
ما بعد التعين کا فيه i e SEC‏ وإذا كان 
را ا و و بل أوجب وا وكان هذا دون الأولء لأن ذا یتم 


بدون الزيادةء وهذا > یتم إلا بزيادة وصف .» فکان دونه . 


(وقد تقلب العلة من وجه آخر» وهو ضعيف كقوهم: هذه عبادة لا 


يتعين بالشروع» وهذا تعين قبله) من جانب الشارع حيث قال: إذا انسلخ 
شعبان فلا صوم إلا عن رمضان فصوم رمضان وصوم القضاء سواء في أنه لا 
يحتاج إلى تعيون بعد تعيون» لكن الرمضان لما كان معينا قبل الشروع» فلا يحتاج 
أل خن ال وصوم القضاء لما لم يكن متعينا قبل الشروع احتاج إلى تعيين 
'العبد مره . 

(وقد تقلب العلة من وجه آخر) غير الوجهين المذكورين (وهو ضعيف 
کقوهم) أي الشافعية في حق النوافل» حیث لا تلزم بالشروع»› ولا تقضي 


ok 


مضي في فاسدهاء فلا تلتزم بالشروع کال ون 0 ك 
وجب أن يستوي فيه عمل النذر والشروع. . 
ویسمی هذا عکسا) اعلم أن العكس لغة رد الشيء على سننه مأخوذ من 

عكس المرآة» فان نورها يرد د نور بصر الناظر فيها وراءه على سننه حتی یزی 
وجهه. كأن له في المرآة وجها» وهو نوعان: أحدها: : يصلح لترجيح العلل كقولنا ما ) 
يلتزم بالنذر» يلتزم بالشروع» كالحج وعكسه الوضوء لا لم يلتزم بالنذر لم يلتزم 
بالشروع › ولیس من هذا البابء لأنه لا تقدح العلة» ولكنه لما استعمل في مقابلة 
القلب ألحق به . ) 


بالافساد عندهم (هذه عبادة لا مضي في فاسدها) أي إذا فسدت بنفسها من عبر 
إفساد بظهور الحدث من المصلي لا جب إتمامهاء وهذا بخلاف الحج» فإنه إدا 
فسد يجب فيه ا مضي والقضاء بعده (فلا تلزم بالشروع كالوضوء) فإنه لا لم يض 
في فاسده» لم يلزم بالشروع (فيقال هم : لما كان كذلك وجب أن يستوي فيه) 
أي في النفل (عمل النذر والشروع) باللزوم كا استوى عمله) في الوضوء بعدم 
اللزوم» فالوصف الذي جعله الشافعي رحهه الله دلیا على عدم اللزوم بالشروع 

في النفل» وهو عدم اللأمضاء في الفساد جعلناه علة لاستواء النذر والشروع › 
ويلزم منه اللزوم بالشروع فکان قلبا من هذه الحيثية» وإنغا كان هذا القلب 
ضعيفاً لأنه ما أتى بصريح نقيض الخصم» أعني اللزمم ارو جل ای 
بالاستواء الملزوم له 


ولأن الاستواء او ففي الوضوء من حیث کونه غير لازم 
بالشروع والنذر» وي ي النفل من حیث کونه لازماً ا . 

(ويسمى هذا عكساً) أي شبيهاً بالعكس لا عكساً حقيقيا ن الیک 
الحقيقي هو رد الشيء ء على سننه الأول» كا يقال في قولنا: ما يلزم بالنذر يلزم 
بالشروع› كالحج» وما لا يلزم بالنذر لا يلزم بالشروع كالوضوء وهو يصلح 
للترجيح على ما سيأتي لأن ما يطرد وينعكس أولى ما يطردء ولا ینعکس . 


Foo 


والثاني: أن يرد على خلاف سننه كقوهم: الصوم عبادة لا مضي في 
فاسدهاء فلا يلتزم بالشروع كالوضرء وعکسه احج > فإنه يضي في فاسده» 
فيلزم بالشروع» فيقال هم : لما كان كذلك وجب أن يستوي فيه عمل الشذر 
والشروع كالوضوءء فإن الشروع فيه لا لم يلزم لم يلزمه النذرء وهنا يلزمه النذر 
فكذا الشروع» وهذا عكس من حيث إنه رد حكم الأول ضعيف من حيث إنه 
على خلاف سننه» وهو قلب في الحقيقة بحكم آخر نصاء وهو الإستواء فإنه لو 
ثبت الإستواء في النذرء والمشروع في الأصل والفرع لكان الأصلء وهو الوضوء ‏ 
شاهداً له لا عليه» والقلب بحكم آخر باطل نظرأًى لأنه لا مناقضة إذا اختلفا إذ 
المدعي يدعي عدم اللزوم بالشروع» والسائل يدعي التسويةء ولأنه جاء بحکم 
مجمل وهو الإستواء» وليس للسائل ذلك إلا بطريق الإبتداء بأن ينتصب مدعيأء 
فأما ما دام سائلا فله ولاية البناء على كلام المدعي» وليس له ولاية الإجمالء ولأن 
الحكم المفسر» وهو ما ذكر المدعي أولى من المجمل وهو ما ذكره السائلء ولأن 
بين الحكمين في الأصل». وهو الوضوء من حيث سقوطها وفي الفرع 
أي الصوم من حیث ٹبوت|ء والحكم هو المقصود من إثبات اللإستواء لا 
عين الإستواء ومتى فسر الحكم كان على التضاد. 


(والشانی : المعارضة الخالصة) أي التي لا مناقضة فيها (وهي نوعان: 
أحدهما في حکم الفرع› وهو صحیح سواء عارضصهة صد ذلك الحكم بلا زيادة) 
فيقع بذلك مقابلة محضة وينسد طريق الوصول إلى المدعي» إلا بترجيح 


وهذا لما كان رد الشىء على حلاف سننه الأول كان داخلاٌ في القلب شبيهاً 
بالعكس» وإنا جعله عكساً اتباعاً لفخر الإسلام (والشاني : المعارضة الخالصة) 
عن معنى المناقضة» ويسمى هذا في عرف المناظرة معارضة بالغير (وهي نوعان: 
أحدها: E a‏ الفرع) بأن يقول: المعترض لنا دليل يدل على 
حلاف حكمك فف في المقيس وله خسة أقسام: كلها صحيحة مستعملة في علم 
الأصول على ما قال (وهو صحيح سواء عارضه بضد ذلك الحكم بلا زيادة) 
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كقوم : المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالغسل وقولنا: مسح» فلا يسن 
تثليثه كالمسح على الخف» فهذا نفي لا أثبته الأول بعينه في محله (أو بزيادة هي 
تفسي) للأول وتقرير له كقولنا: إنه رکن ني الوضوءء فلا یسن تثلیثه بعدأ کماله 
كالغسل» وهذا أحد وجهي القلب» وهي معارضة صحيحة لأن الزيادة تفسبر 
للحكم المتنازع فيه لأن الخلاف في التثليث بعدأ كمال الفرض في محل 
الفرض» فإن قلت: لم ذكره ي أقسام المعارضة الخالصة» وهذه معارضة فيها 
SS‏ هي معارضة قصدا وذاتاء EE‏ فأورده هنا 
نظرأإلى ذاتهاء وثمة نظراً إلى ما في ضمنها. 


(أو تغيس) أي عارضه بضد ذلك الحكم بأن نفى ما أثبته الأول أو أثبت 
ما نفاه الأول لكن بضرب تغيير كقولنا في اليتيمة وهي الصغيرة التي لا أب ها 
لغير الأب» والحد ولاية تزوجها لأنها صغيرة فيولي عليها نكاحاً كالتي هما آب» 
وقالوا: هي صغيرة» فلا يثبت للأخ عليها ولاية التزويج كالمال فإنه لا ولاية 
للأخ على المال بالإجماع» فهذه معارضة بتغيي لأن النزاع في إثبات أصل 
الولاية على اليتيمةء لا في تعيين المولى» فنحن أبتنا أصل الولايةء وأنه نفي 
الولاية بسبب خحاص.» فلم يعارض تلك الحملة» ولكن قد عارض البعض فإن 


وهذا هو القسم الأول منہاء وذلك بأن يذكر.علة دالة على قش سک المعلل 
صريحأء بلا زيادة ونقصان نظيره ما إذا قال الشافعي رحمه الله : المسح ركن في 
الوضوءء فيسن تثليثه كالخسل» فنقول: المسح في الرأس مسح» فلا يسن تثليثه 
كمسح الخف (أو بزيادة هي تفسير) وهذا هو القسم الثاني منہا ونظيره أن نقول 
في الال المذكور وقت المعارضة: إن المسح ركن في الوضوءء فلا يسن تثليثه بعد 
إكماله فقولنا بعد إكماله زيادة على قدر المعارضة. ولكنه تفسير للمقصود» ولكن 
يشكل أن هذا الخال ليس للمعارضة الخالصةء بل للقسم الثاني من القلب على 
قياس ما قلنا في مسألة صوم رمضان بعد تعينه» ولم أر مثالا لهذا القسم من 
المعارضة الخالصة» (أو تغير) عطف على قوله: تفسير أي زيادة هي تخيير» وقد 


oy 


الخلاف ثابت ٤‏ ولاية الأخ وغيره» ولا بطلت ولاية الأخ بطل ولاية غير الأخ 
بالإجماع» لأنه أ قرب الناس إليه بعد الأب والحد. فبهذا يظهر معنى الصحة في 
هذه المعارضة. 

(أو فيه نفي لما لم يثبته الأولء أو إثبات لما لم ينفه الأولء لكن تحته 
معارضة للأول) وهذا نوع ثان من نوعي العكس الذي ذكرناه» وهو كقولنا: ٠‏ 
الكافر يلك بيع العبد المسلمء فيملك شراءه كالمسلم» فقالوا: لما ملك بيعه 
وجب آن يستوي حكم الشراء والتقرير عليه قياسا على المسلمء > ٹم هذا لا يقر 
على الملك» بل يرد عليه» فكذلك یرد شراؤه تحقیقا لاإستواء بینهاء کا في حق 
الملسلم وهذه معارضة فاسدة ظاهراً لأنا م نعلل للتفرقة بين لتكون التسوية 
معارضةء بل حكم علتنا جواز الشراء والتسوية بين الشراء والإدامة حكم آخر ل 
يتعرض له غير أن تحت هذه التسوية دفعا للحكم الأول. لأنه إذا ثبتت المساواة 
بين الاإبتداء والبقاءء لا يصح الشراء فيظهر فيها معنى الق إثبات 
التسوية بينه| 


بينه بقوله: (وفيه نفي لما لم يثبته الأولء أو إثبات لا لم ينفه الأول لكن تحته 
E‏ 
الثالث» والرابع وهذا هو الحق . 


وقد فهم بعض الشارحين أن قوله آو تغيير قسم ثالث» وقوله : أو فيه نفي 
لا لم يثبته الأولء أو إثبات لا لم ينفه الأول بكلمةء أو دون الواو وكل من قسم 
رابع » وهذا خحطاً فاحش نشا من تحريف الواو إلى أو فنظير القسم الشالث قولنا 
ي اليتيمة إنها صغيرة يولى عليها بولاية الإنكاح» كالتي ها أب فقال الشافعي 
رحهمه الله : هذه صغيرة فلا يولى عليها بولاية الأخحوة قياسا على المال إذ لا ولاية 
للاخ على مال الصغيرة بالإتفاق» فهذه معارضة بزيادة هي تغيير» وهي قولنا 
بولاية الأحوةء وفيه نفي لا لم يثبته» الأول لأنا ما أثبتنا في التعليل ولاية الأخحوةء 
بل مطلق الولاية حتى ينفي المعارض إياهاء ولكن تحته معارضة للأولء لأنه إذا 
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(أو ني حكم غير الأول لكن فيه نفي الأول) مثل قول أي حنيفة رمه الله 

ني المرأة التي نعى إليها زوجها فنكحت زوجا وولدت» ثم جاء الزوج الأولء 
فالولد للأول لأن فراشه صحيح» وقد ولدت على فراشه» فإن عارضه الخصم 
بأن الثاني صاحب فراش فاسد فیستوجب به نسب الولد» کا لو تزوج امرأة 
بغیر شهود» فولدت يثبت النسب منه» وإن کان الفراش فاسداء كذا هنا فهذه 
المعارضة في الظاهر فاسدةء لأا تثبت حكا في غير المحل الذي وقع التعليل فيه 
إذ المعلل لم يتعرض لثبوت النسب من الثاني وللا ثبوت» بل أثبت النسب 
للأول فحسب. إلا أن فيها صحة من وجه من حيث إن النسب لو ثبت من 
الثاني» لا يكون ثابتاً من الأول» فيحتاج إلى الترجيح › فيقال: بأن للأول فراشا 


انتفت ولاية الأخحوة انتفى سائرها إذ لا قائل بالفصل بين الأخ وغیره» ونظر 
القسم الرابع» قولنا: إن الكافر يملك شراء العبد المسلمء لأنه يلك بيعه 
فيملك شراءه كالمسلم فعارضه أصحاب الشافعي رحه الله وقالوا: إن الكافر 
لا ملك بيعه وجب أن يستوي فيه ابتداء الملك وبقاؤهء كالمسلمء لكنه لا يلك 
اراد غاة غ بل حبر على إخراجه عن ملكه فكذلك لا يلك ابتداء 
ملكه» ففي هذه المعارضة زيادة هي تغيير» وهو قوله: وجب آن يستوي وفيه 
إثبات لا لي ينفه الأول لأنا ما فیا اللاستواء بين الابتداء والبقاء في التعليل› 
يثبته الخصم في المعارضةء وإنما أثبتنا اللإستواء بين البيع والشراء» ولكن 
تحته معارضة للأول. لأنه إذا أثبت الاستواء بين الابتداء والبقاء ظهرت المفارقة 
بين البيع » والشراءء فيصح البيع دون الشراء لأنه يوجب الملك ابتداء فيتصل 
بموضع النزاع من هذا الوجه. 
(أو في حكم غير الأول لكن فيه نفي الأول) عطف على قوله بضد ذلك 
الحكم أي لم يعارضه بضد الحكم الأول» بل يعارضه في حكم آخر غير 
لكن فيه نفي الأول وهذا هو القسم الخامس منها نظیره» ما قال آبو 
حنيفة رحه الله في المرأة التي نعي إليها زوحها أي أخبرت بموته» فاعتدت 
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صحیحا وللثانی فاسد. والرجحان للصحيح فيعارضه الخصم بأن الفاني 
حاضر. والماء ماؤه. فکان الولد ولده کا لو كان كل واحد من الفراشين فاسداء 
وأحدهما غائب. والآخر حاضر,. فإن الولد للحاضر كذا هنا فيظهر به فقه 
المسألة» وهو أن الصحة والملك أحق بالإعتبار من الحضرة والماءء ك) في فصل 
الزنا والملك للأول والماء» والحضرة للثانيء والفاسد شبهة لا يعارض الحقيقة 
حتى ترجح بالحضرة» فيكون الولد للأول والتفاوت بين النوع الرابع والخامس 
ظاهر› وذلك لأنه في الراء SE SL OSS‏ 
الأول» وفي الخامس يعارضه بإثبات ما أنبته الأول . 


(والثاني : ٤‏ علة الأصل» وذلك باطل سواء کانت بمعنی یتعدی » أو 


وتزوجت بزوج آخر» فجاءت بولدء ثم جاء الزوج الأول حيأً إن الولد للزوج 
الأول لأنه صاحب فراش صحيح لقيام النكاح بينا» فإن عارضه الخصم بأن 
الثاني صاحب فراش فاسد» فيستوجب به النسب» کا لو تزوجت امرأة بغر 
شهود» وولدت منه یثبت النسب منهء وإن کان الفراش فاسدا فهذه المعارضة ل 
تكن لنفي السب عن الأول» بل لأإثبات النسب من الثاني لكن فيه نفي الأول 
لأنه إذا ثبت من الثاني ينتفي عن الأول لعدم تصور النسب من شخصين› 
فيحتاج حينئذ إلى الترجيح » فنقول الأول صاحب فراش صحيح. والثاني 
حيح أولى من الفاسد. فيعارضه الخصم بأن الثاني 
حاضر والماء ماؤە» وهو أولى من الغائب فيظهر حينئذ فقه المسألةء وهو أن الملك 
الا ا 0 ر الشبهة 
والصحيح يوجب الحقيقة » والحقيقة أولى من الشبهة. ) 
(والثاني في علة الأصل) أي النوع الثاني من ا الخالصة المعارضة في 
علة المقيس عليه بأن يقول عندي دليل يدل على أن العلة في المقيس عليه شىء 
آخر لم يوجد في الفرع» وهي ثلاثة أقسام كلها باطلة على ما قال. 
(وذلك باطل سواء كانت بمعنى لا يتعدى) هذا هو القسم الأولء كا إذا 
0 


صاحب فراش فاسسد» وال 


یتعدی إلى مجحمع عليه» أو ختلف فيه) اعلم أن هذه الوجوه كلها فاسدة» لأن 
مآهها يرجع إلى الفرق» وقد بينا بطلانه» ولأن ذكر علة أحرى في الأصل لا ينفي 
تعليل المعلل» لحواز اجتماعه| علتين في الأصلء وإذ جاز الإجتماع بلا تدافع 
يقع بينم معارضة › ولأن ما ذكره المعارض إن نم يتعد إلى فرع كالتعليل 
بالثمنية › فهو فاسد لما مر أن حكم التعليل التعديةء فما لم یفد حکمه صلا 
يون فاسداًء وإن كان يتعدى إلى فصل مجمع عليه كتعليل مالك بالإقتيات 
والادخحار»ء فإنه يتعدى إلى الأرز والسمسم والذرة» والحكم فيها ثابت عندنا 
انشا ااا افدر وا ي فلا تجدي أي ا أن يقع النزاع في 
الجص. والنورة» وأنه لا يضرنا أيضاً لأنه لا اتصال له بموضع النزاع» إلا أن 
أرانا عدم العلة وقد بينا أن عدم العلل وج غد الحكم وإن کان يتعدى إلى 
فصل ختلف فيه کقولنا فیمن باع قفيز جص بقفيزي جص أنه باع مکیلا بجنسه 
متفاضلاء فلا يجوز قياساً على الحنطةء فا لخصم يقول: المعنى في الأصل آنه باع 
وا ا 


ويقول: علتي تتعدى إلى الفرع› لا يقولون ا كالحفنة والتفاحة» فمن 


أهل النظر من جعل هذه المعارضة حسنة لاتفاق الخصمين» على أن علة الحكم 
أحدهما فصارتا متدافعتين» فإذا ثبت صحة ما ادعاه أحدهما علة بطلت الأخرى 


والفضة ا السائل بأن العلة عندنا في ا هي الثمنية » وتلك ل 
تعكدی ك الحديث . 

e‏ 2 مجمع عليه) إذا عللنا في حرمة 
1 العا ف اا لست ما ا هي الأقتيات ا وهو معدوم ٤‏ 
الحص وإن کان بتعدی ا فرع جح عليه» وهو الأرز والدخحن» (أو حتلف 
فيه) أي يتعدى إلى فرع تلف فيه» وهو e‏ الثالث مثاله ما لو عارض 
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ضرورةء والجواب أنا أجعنا على جواز الجمع بينها ذاتاًء فيكون الكيل علة. 
والطعم علةء وإنغا نفى كل واحد منا علة خصمه بدليل قام على فسادهاء لا 
لصحة علتهء لحواز أن تكونا صحيحتين› E‏ فإئبات 
الصتادالصحة الا عر باطل فطلت الغارة 


وقول فخر اللإسلام لإجماع الفقهاء على أن العلة أحدهما مشکل› لأن 
مالكاً وأصحابه يقولون: إن العلة غيرهماء فلهذا قلت: لاتفاق الخصمين» عل 
أن علة الحكم أحدهماء وقوله : كالكيل والطعم الصحيح أحدها لا غر مشکل 
اشا اران یکون الصحيح اللاقتيات والادخحار» ويكونا فاسدين» ولجواز أن 
يكون الكل فاسدا كقول الداودي» ومجواز أن يكون الكل ا كقول 
لمصوبة وقوله إلى معنى مختلف فيه مشكل أيضاء إلا أن يراد به إلى فصل ختلف 
فيه أو إلى فرع » كا ذكر القاضي أبو زيد وشمس الأئمة. لأن التعدي من 
لأصل إلى الفرع لا إلى المحنى . 

(وكل كلام صحيح ني الأصل يذكر على سبيل المفارقة» فاذكره على سبيل 
ا ا ا کل کلام یذکره 


السائل في المسألة المذكورة بأن العلة في الأصل هو الطعم» ولم يوجد في الجص 
وهو يتعدى إلى فرع ختلف فيه» أعني الفواكهء وما دون الكيل . 

وهذه الأقسام كلها باطلة لأن الوصف الذي يدعيه السائل لا ينافي 
ا الذي يدعيه المعلل إذا الحکم یثبت بعلل شتى» فإن م يکن وصفه 
ا ففساده ظاهر. لأن المقصود بالتعليل التعدية» کا غا کات 
المعارضة أا فاسدة. لأنها لا تعلق ها بالمتنازع فيه إلا آنا تقيد عدم تلك 
العلة فيه» وهو لا يوجب عدم الحكم (وكل كلام صحيح في الأصل) 1 ف 
أصل وضعه. وجوهره ولكن (يذكر على سبيل المفارقة) التي هي باطلة عند آهل 
الأصول (فاذكره على سبيل الممانعة) ليخرج عن حيز الفساد إلى حيز الصحة ِ 


۳۹۲ 


أهل الطرد على سبيل المفارقة ‏ فاذكره على سبيل الممانعة ليظهر الفقه کقوهم ي 
اعتاق الراهن : إنه تصرف من الراهن يلاقي حق المرتهن بالاأبطالء فكان مردودا 
*کالبيع › » فقال آهل الطرد: الفرق بينه وبين البيع بين وذلك. لأن البيع يمحتمل عتم 

الفسخ بعد وقوعهء فيمكن القول بانعقاده على وجه يتمكن المرتهن من فسخه› 
والعتق لا يحتمل الفسخ بعد وقوعه. 


والوجه فيه أن نقول: إن القياس شرع لتعدية حكم النص إلى ما لا نص 
فيه › لا لتغييره» وأنا لا أسلم وجود هدا الشرط» وهو عدم التغير. 


وبیانه أن حكم الأصل أي e E‏ حتی لو أجاز 
المرتهن بعد وأثبت في الفرع أي الإعتاق يبطل أصلاء ما لا بجتمل الفسخ حت 
لو أجاز المرتهن لا ينفذ إعتاقه عندهء وكذلك إذا قاس إعتاق الراهن على إعتاق 


ا 


وقال: إن كل واحد منه) مبطل حق الغير» فلا يصح فنقول: حكم 
الإجماع ثمة توقف العتق حتى لزمته السعاية إن لم يكن له مال آخر» ولزوم 
الأعتاق حت يعتق بعد الأداء لا حالة» ولا يسترد في الرفق ونت قذعديت 
الىطلان أصا حیث أبطلت الأعتاق في الفرع»› فکان باطلا فإن ادعى ي 
الأصل حك غير ما قلنا بان ادعی أن الحكم ف البيع البطلانء أ و ادعی أن 
حكم اعتاق المريض البطلان لا وقفه م يسلم . 

وكقوهم في قتل العمد: إنه قتل آدمي مضمون فيوجب الال كالخطاًء 
فقال أهل الطرد: الفرق بين الفرع والأصل بين لأن الل في الخطأ غير مقدور 


) ویکون و بأصله» ووصفه 9 وإغا تذکر هذه القاعدة ههناء لن المعارضة 
في علة الأصل هي المسماة بالمفارقة عندهم» لأنه أتى السائل بعلة يقع بها الفرق 
بن الأصل والفرع› وهو فأاسد عند الأكش فادا ان السائل یکلام أطيف مقبول 
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عليه وهنا الل مقدور عليه» ءوالسبيل فيه ما قلا إا > نسلم وجود شرط 
القياس . 


أن لاصبل ی امال حلفا ا لفوات الأصل› وات 


فصل 


وإذا قامت المعارضة كان السبيل فيها الترجيح » وهو عبارة عن فضل أحد 


ني ضمن هذه امغارقة الفاسدة» فلا بد أن يذكر ذلك الكلام بعينه في ضمن 
الممانعة » ليكون ذلك الكلام ل مادته وهیتته معا مثاله ما قال الشافعي رحه 
الله في إعتاق الراهن العبد المرهون إنه لا ينفذ إعتاقهء لأن الإعتاق تصرف من 
الراهن يلاقي حق المرتعهن بالإبطال» فكان باطلا س فمن جوز منا المفارقة 
قال في جوابه: إن الأعتاق ليس كالبيع»› > لأن البيع - محتمل الفسح والعتق لا 
حتمله» فلا يصح القياس» وهذا الفرق هو المعارضة في علة الأصل› لأن قائله 
يقول: إن علة عدم جواز البيع هي كونه حتملا للفسخ بعد وقوعه» فهذا 
السؤال وإن كان مقبولا في نفسهء لكنه لما جاء به السائل على المفارقة لا يقبل 
منه» فکان حقه أن نورده نحن على سبيل الممانعة فنقول: لا نسلم أن الإعتاق 
کالبیع › > فإن حكم البيع التوقف على إجازة المرتہن» في جوز فسخه لا الابطالء 
وأنت في الإعتاق تبطل أصلا ما لا يجوز فسخه بعد ثبوته» حتى لو أجاز المرتهن 
لا ينفذ إعتاقه عندك . 

N E E 
المعارضة كان السبيل فيها الترجيح ) ى ترجیح أحد المعارضين على الأخر بحيث‎ 
تندفع المعارضة»› فإن ل يتأت للمجيب الترجيح › ا وان يتأت له‎ 
. فللسائل أن يعارضه بترجيح آخر» وهذا هو حكم المعارضة في القياس‎ - 


وأما المعارضة في النقليات فقد مضى بيانها. 


۳14 


المغلين على الآأخرء وصفا حتی لا يترجح القياس. . 

بقياس آخر يؤيده» وكذا الحديث والكتاب» وإغا يتزجح بقرة فيه) اعلم | 
أن الترجيح عبارة عن إظهار الزيادة لأحد الخلين على الآخر وصفاً لا أصلاً من 
قولك : أرجحت الوزن إذا زدت جانب الموزون حتى مالت كفته وطفت كفة 
السنحات . 


ويقال: وزن راجح أي مائل بزيادة لو أفردت الزيادة عن الأصل ل يقم 
ها الوزن في مقابلة الكفة الأخرى» فصار الرجحان في الوزن عبارة عأ يغير 
صفة الوزن» لا ع| يقوم به. الوزن على سبي المقابلة» نحو الحبة في العشرة» 
بخلاف الستة والسبعىة» وهذا لأن ضد الترجيح التطفيف» وهو إنا.يكون 
بنقصان يظهر في الوزن» أو الكيل بوصف لا یقوم به التعارض› ولا یبقی أصل 
التعارض. وكذلك في الشريعة هو عبارة عن زيادة يكون وضغا لا صك 

آلا تری انا فضلا في قضاء الدين قال النبي عليه السلام : «للوزان 
زن وأرجح فإنا معشر الأنبياء هکذا نزن»» و یڈ يثبت حكم البة في مقدار 
الرجحان. لأنه زيادة تقوم وضا ٠‏ مادا e‏ زيادة الدرهم على 


) (وهو عبارة عن فضل أحد لمغلين على الآخر وصفا) أي بيان فضل أحد 
المخلىن › ولا يڪون ا للرجحان› ل الترجيج ومعی قوله وا أن لا يڪو 
ذلك ا ء الذي يقع به الترجيح دلیلا مستقلا بنفسه» بلل کون و للذات 
غر قائم بنفسه 
ا تترجح شهادة العادل على شهادة الفاسقء ولا تترجح شهادة 
أربعة على شهادة شاهدين (حتى لا يترجح القياس) على قياس یعارضه (بقیاس 
آخر) ثالث (يویده) لأنه يصير کأن في جانب اسنا وي. جانب قياسين .(وکنذا 
الحديث) لا يترجح على حديث يعارضه بحدیث ثالث يؤيدە . 
(والكتاب) لا يترجح على آية تعارضه باية ثالثة تؤيده (وإنغا يترجح) كل 
واحدل من القياس› والحدیث والکتاب (بقوة فيه) فیکون الإاستحسان الصحيح 


۳٣۵ 


العشرة» فإنه أكثر ما يقع به الترجيح › فیصیر هبة حتی لو م یکن متمیزا کان 
الحكم فيه» کالحکم في هبة المشاع › لأنه مقصود بالوزن» فكان مقصودا في 
التمليك» وليس ذلك إلا الهبةء فإن قضاء العشرة يكون بعشرة مثلهاء وهذا 
قلنا: إن الترجيح لا يقع بجا يصلح أن يكون علة بانفراده» لأن الترجيح لا يقع 
إلا بوصف. وما يكون علة بانفراده لا يصلح وصفا لغيره» حتى لو أقام رجل 
شاهدين على عيین› وأقام آخر أربعة يترجح صاحب الأربعةء لأن زا 
شاهدين في حقه علة تامة للحكم» فلم يصلح وصفاً مرجحأًء فإغا يقع الترجيح 
بوصف مؤکد حتی ر أحد المدعيين مستورين »والآخرعدلين ترجح العدلان 
بالعدالةء لأا تؤكد معنى الصدق في الشهادة» وكذلك بزيادة شاهد واحد 
لأحد المدعيينء لا يقع الترجيح » لأنها حجة في الأحكام التي يقبل فيها شهادة 
الواحدى فلا يقع به الترجيح . 

وهذا قلنا: لا يترجح القياس بقياس آخر» لأنه لا يصير وصفاً وتبعاً له 
ولا الحديث بحديث آخر هذاء ولا القياس بالنص. لأن النص متى شهد لصحة 
اقاس صرت الع لاف و لايرل هن الات شس اا 
مر» وإنغا يترجح القياس بقوة الأثر في علتهء والخبر بفقه الراوي وعدالته وضبطه 
وإتقانه والنص بكونه حك أو مفسرأ أو نصا أو صريحاً أو حقيقة ولهذا صار 
المشهور أولى من الغريب. والمحواتر أولى من الآحاد لأن الخبر إغا صار حجة 
بالإتصال برسول الله عليه السلام» فمها كان الإتصال أقوى كان أولى» (وكذا 
صاحب الجحراحات لا يترجح على صاحب جراحة حتى تكون الدية نصفين) إذا 


الأثر مقدماً على القياس الجلى الفاسد الأثر» والحديث الذي هو مشهور مقدماً 
على خبر الواحد والكتاب الذي هو حكم قطعي مقدما على ما هو ظني . 
(وکذا صاحی الحراحات پت رجح على صاحب جراحة واحدة) فان جرح 


رجلا رجل چا وأاحدة» وجر حه آخر جراحات متعدده» ومات اللجروح مہا 
كانت الدية بين الجارحين سواء بخلاف ما إذا كانت جراحة أحدها آقوى من 


۳1٦ 


مات المجروح منهاء وكان ذلك خطاً لأن جرح علة تامة لإضافة الموت إليهء فلا 
يكون لزيادة العدد عبرة» ولو قطع أحدهما يده ثم جز الأخحر رقبته» ل 
ا لجاز دون القاطع لزيادة القوة ة فيم هو علة للقتل إذ لا يتوهم بقاؤه حيأ بعد الجحز 
بخلاف القطع (وكذا الشفيعان في الشقص الشائع المبيع بسهمن متفاوتین 
سواء) في استحقاق الشفعة» حتى يكون المبيع بينهم) على عددرؤوسهماوذلك بأن 
تكون دارا بين ثلائة لأحدهم نصفهاء ولأخر ثلثها ولأخر سدسهاء فباع صاحب 
السدس سدسه.ء فإنها سواء في استحقاق الشفعةء لأن الشركة بكل جزءء وإن 
قل علة تامة لاستحقاق جميع المبيع بالشفعة» فقد وجد في جانب صاحب الكثير 
كثرة العلة. ) ) 


والترجيح لا يقع ا يصلح أن يکون علة» وكدذلكت قال الشافعي رهه 
اللہ إن صاحب الکثیر لا یکون أولیء ولا یترجح على صاحب القلیل حتی کان 
عنده لصاحب القليل حق المزاحمة معه في الأخذ بالشفعة. 


ولو ترجح لصار الكل له لأن المرجوح في مقابلة الراجح 0 
جعل الشفعة من حلة مرافق الملك كالولد والثمرة من الشجرة المشتركةء فجعلها 
مقسومة على قدر الملك» وفيه جعل حكم العلة متولدأ من العلةء حيث ألحقها 
بالثمرة والولد وهما متولدان من الشجرةء والأم والحكم يثبت بالعلةء ولا يتولد 
منها كا ملك يثبت بالبيع ولا يتولد منه» وجعل الحكم مقسوماً على قدر العلةء 


الآخرء إذ ينسب الموت إليهء بأن قطع واحد يد رجل» والآخر جز رقبته كان 
القاتل هو الجاز» إذ لا يتصور الإنسان بدون الرقبةء ويتصور بدون اليد. 


(وكذا الشفيعان في الشقص الشائع البيع بسهمين متفاوتين سواء) في 
استحقاق الشفعة ولا يترجح أحدهما على الآخر بكثرة نصيبه صورتها: دار 
که بين اانه نفر لأحدهم سدسها» وللآخر نصفهاء وللثالث: ثلثهاء فباع _ 
ن النصف مثلا نصيبه» وطلب الآأخران الشفعة» يكون المبيع بين نصفين 
بالشفعة . 
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وليس كذلك فا ملك مع القرابة علة العتق» ولا ينقسم العتق عليه|ء لأن العلة 

- مالم تتحقق بجميع أجزائها لا يثبت الحكم اء واتفقت الصحابة في امرأة ماتت 
وتركت ابني عم أحدهما زوجها على آن للزوج النصف للزوجية» والباقي بين 
نصفان بالعصوبة» ولا تترجح عصوبة الزوج بالزوجيةء لأنها ليست بصفة 
للعصوبة» بل هي علة أخحرى لاستحقاق الإرث سوى العصوبة. 

وقال جمهور الصحابة في أبني عم أحدها: أخ لام إن السدس له 
بالأخوة» والباقي بيني نصفان بالتعصيب . 

وقال ابن مسعود: الال كله للأخ لأم» فقد رجح ابن العم الذي هو أخ 
لأم» لأن الكل قرابة فتتقوى إحدى الجهتين بالجهة الأحرى» كالأخ لأب وأم مع 
الأخ لأب وأخذنا بقول الحمهورء وهم : جعلوا الأخوة مرجحة لا كانت علة 
للإستحقاق بانفرادهاء والأخحوة أقرب من العمومة» فكانت الأخوة سابقة عليهاء 
فا ان ك وف الخ لن الوت ا ساره 0 
الأخوة لأم فإنها جعلت في معنى زيادة الوصف. للأخوة لأب لأن قرابة الأخوة 
لأم» وإن كانت علة بانفرادهاء فقرابة الأم تابعة لقرابة الأب في الاستحقاق› 
فجعلت وصفا لقرابة الأب لاتاد المنزل محققه أن العمومة باعتبار جاورة في 
صلب الحدء فلا يكن أن تجعل المجاورة في رحم الأم موجبة زيادة وصف في 
معنى المجاورة في صلب الحدء فأما المجاورة في رحم الأم» فيمكن أن تجعل 
مقوية للمجاورة في صلب الأب . 
(وما يقع به الترجيح أربعة بقوة الأثر) إذ المعنى الذي صار الوصف به 
حجة الأثر فمه) كان الأثر أقوى كان الإحتجاج به أولى لثبوت القرّةء فيا به 
صار حجة وذلك (كالاستحسان في معارضة القياس) . 


وعند الشافعي رحمه الله : يقضي بالشقص المبيع أثلاثاً لأن الشفعة من 
مرافق الملك» فيكون مقسوما على قدره» وإنغا وضع المسألة في الشقص» وإن 
كان حكم الجوار عندنا كذلك ليتأتق فيه حلاف الشافعي رحه الله . 

(وما يقع به الترجيح) أي ترجيح أحد القياسين على الآخر (أربعة نقوة 
الأثر كالاستحسان في معارضة القياس) والأثر في الإإستحسان أقوى» فيترجح 
۳۹۸ 


ونظيره الخبر فإنه لما صار حجة بالاإتصال برسول الله عليه السلام وجب 
وصلاحه› فإن قیل : الت الشهادة حعلت ححه سیب العدالة» تم نترجح 
بقوة العدالة بأن يكون بعض الشهود أعدل من بعض» فلم يترجح أحد 
القياسين بقوة التأثير. ) 


قلنا: العدالة بالتقوى» والإنزجار عن ارتكاب المحرمات والتقوى ليست 
بأنراع بعضها» فوق بعض ليتمكن التمييز منها بأنواعها بخلاف تأثير العلةء فإن 
ذلك يكون بأدلة معلومة متفاوتة الأثر بعضها فوق بعض» فيظهر قوة الأثر عند 
المقابلة على وجه لا يكن إنكارها. 


وبيان هذا في مسائل منها ما قال الشافعي رحه الله في طول الحرة إنه ينع 
الجر عن نكاح الأمةء لأنه يرق ماءه مع استغنائه عنه» وذلك حرام على كل 
حر» کا لو كان تحته حرة فإنه لا جوز له التزوج بالأمة» وإنما قلنا: بأن فيه 
ارقاق مائة. لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية» والولد جزء من الأب والأب 
حر بجميع أجزائه» فإذا صار الولد تبعاً للأم يصير جزء الحر رقيقا ضرورة. 


وهذا وصف بين الأثر فإن الإرقاق إهلاك حكاء إذ الرق أثر الكفر» وهو 
موت حكأًء فلا يصار إليه إلا عند الضرورة» ولا ضرورة هنا لوجود طول 
الحرةء وهمذا يخير الإمام في الكافر المغنوم بين القتل والإسترقاق» فكا بحرم عليه 
قتل ولده شرعا بحرم عليه إرقاقه» مع استغنائه عنه بخلاف ما إذا ي جد طول 
الحرة» لأن فيه ضرورة. 


عليه فإن قيل : فعلى هذا يلزم أن يكون الشاهد الأعدل راجحاً على العادل» لأن 
أثره أقوى أجيب بأنا لا نسلم أن العدالة تختلف بالزيادة والنقصان» فإنها عبارة 
عن الأنزجار عن محظورات الدين بالإحتراز عن الكبائر» وعدم الإصرار على 
الصغائرء وهو أمر مضبوط لا يتعدد» وإتما الاختلاف في التقوى | 


۳۹ 


وقلنا: إن الطول لا ينع الحر من نكاح الأمةء لأن الأمة عللة في حق 
العبد على الإطلاقء فتكون ججللة في حق الحر على الاإطلاق. 

وهذا لأن المولى إذا دفع إلى العبد مهراً يصلح للحرةء والأمة جميعأًء وقال 
له: تزوج من شئت جاز له أن ينكح الأمةء فلا ملك العبد هذا النكاح ملكه 
الحرء كسائر الأنكحة» وهذا أقوى الأثر لأن الحرية من صفات الكمال» 
وأسباب الكرامة فيها يصبر أهلا لملك الأشياءء وللولاية ويخرج من أن يكون 
مولى عليه والرق من أسبابه تنصف الحل الذي ترتب عليه عقد النكاح» حتى 
يحل للعبد نصف ما بحل للحرء» فيجب أن يكون الرقيق في النصف مثل الحر 

في الكل تحقيقاً للتنصيف› وما يكون شرطاً في الحر يكون شرطاً في العبد 

كالشهود» وخلو المرأة عن عدة الخير» وما لا يكون شرطاً في حق الحر كالخطبة 
وتسمية المهر لا يكون شرطاً ني حق العبدء ولو كان عدم الطول شرطاً لنكاح 
الحرء لكان شرطا لنكاح العبدء وليس فليس» وهذا الحل كرامة يختص به 
البشر» فكيف جوز أن يتسع الحل بسبب الرق حتى يحل للعبد ما لا جل للحرء 
وهذا آثر ظهرت قوته بالتأمل في أحوال البشر. 

آلا ترى أن النبي عليه السلام لما كان أشرف الناس كان أوسعهم حلا 
حتى حل له التسعء أو ما شاء من النساء» فقد روي عن عائشة رضي الله عنهاء 
أنها قالت ما حرج النبي عليه السلام من الدنيا حتى أباح له من النساء ما شاءء 
وأثر علته ضعيف لحقيقته» > فالإرقاق دون التضييع › ا 
والتضييع بالعزل إهلاك حقيقي » والعزل في الإماء جائز مطلقا وفي الحرائر 
برضاهن» فلأن يجوز له الاإرقاق بنكاح الأمة أولى» ولحاله فإن نكاح الأمة جائز 
لمن ملك سرية يستغني بها عن نكاح الأمة» وكذلك إذا كان في ملكه أم ولد 
فتزوج أمة جاز» ومعلوم أنه مستغن عن تعريض الجزء للرق بهذاء فإن الولد 
ولد هنا بكرن را 

ومنها ما قال: إن نكاح الأمة الكتابية لا جوز للمسلمء لأن الرق آثرأ ى 
حرمة النكاح» حتى لا يجوز نكاح الأمة على الحرة» وكذا الكفر حتى لا جوز 


٭ ۳۷ 


نکاح الملجوسية فإذا اجتمعا في شخص التحقا بالكفر الغليظ» وهو الشرك» ولأن 
جواز نكاح الأمة بطريق الضرورة عند خحشية العنت» وهو الزنا لما فيه من إرقاى 
الولد والضرورة ترتفع بإحلال الأمة المسلمةء فلا حاجة إلى حل الأمة الكتابية 
للمسلم بالنكاح» وقلنا الأمة الكتابية ا > لأن نکاح الحرة الكتابية 
حلال للمسلم فیحل نکاح الأمة الكتابية قياسا على دين الاإسلام» وهو نکاح 
يلكه العبد المسلم» وكذا بملكه الحر المسلم. 

وهذا لما قلنا: إن الرق لا بحرم أصل النكاح. وإغا يؤثر في التنصيف فيا 
يقبله كالطلاق والعدة والقسم والحدود» بخلاف العبادات» فإن المملوك مبقي 
على أصل الحرية فيهاء والتنصيف مختص با يقبل العدد من الأحكام والنكاح في 
جانب الرجل متعدد فيظهر التنصيف في‌العددء وفي جانب المرأة غير متعدد فإنا 
لا تقدر على التزوج برجال» كا يتزوج الرجل نساءء فلا يحتمل التنصيف» 
ولکنه من حيث الأحوال متعدد» وهي حال التقدم على نکاج الحرةء وحال التأخحر 
عنه» وحال المقارنة فصح قتا ول يصح مارا قولا بالتنصيف» وبطل 
لانه لا يجتمل التنصيف› إذ لا یکن أن يصح بعضهء ولا يصح بعضه 

فغلب التحريم على التحليل كالطلاق الثلاث» والاقراء فإن طلاق الأمة 
تطلیقتان وعدتہا حيضتان )ا قلنا: أو نقول في الحقيقة هما حالتان حالة الاأنفرادء 
عن الحرة بالسبق» وحالة اللإنضمام إلى الحرة بالمقارنةء أو التأخحر فثبت الحل في 
حالة الأإنفراد دون الأإنضمام» فهذا وصف قوي أثره بالتأمل ي الأصول فإن 
ا لحل تارة يثبت بالنكاح» وطوراً ملك اليمين» ثم وجدنا الأمة الكتابية كالأمة 
المسلمة فى الحل بلك اليمين» فكذا في الحل بالنكاح. 

ولذلك قلنا: إن الحر إذا نكح أمة على أمة يصح كالعبد إذا فعله لا قلنا: 
إن. أثر الرق في تنصيف ما يقبله لا في التحريم . 

وقوله : إن للرق أثراً في حرمة النكاح ضعيف. لما بينا أن الرق ليس من 
أسباب التحريم» لكنه من أسباب تنصيف ما يقبله كرق الرجال لم يحرم على 
العبد شيئاً حل للحر لكنه أثر في التنصيف» فكذا رق الإماءء وقد جعل الرق 


۴۷1 


من أسباب فصل الحال حيث جوز نكاح الأمة المسلمة عند الطولء ونكاح الأمة 
الكتابيةء عند عدم الطول والحرية من أسباب نقصان الحل» وهذا عكس 
المعقول» لأن الحل نعمةء والعقل يأ أن يكون الحر أنقص من العبد نعمةء 
وبعض الأصول. لأن الأصل أن أثر الرى في التنصيف لا في التفقضيل› ودين 
الكتابي ليس من أسباب التحريم أيضاء إذ لو كان كذلك لم تحل بلك اليمين 
كالمجوسية» وأثر الرق ودين الكتابي ختلف أيضا فاثر الرق فى التنضيف وأئر 
دين الكتابي في التنجيس» فلم يصلح أن يجعلا علة واحدة مع اختلاف ألْر|ء 
ولا نسلم بأن جواز نكاح الإماء ضروري. وهذا لأن الرقيق في النصف الباقي مساو 
للحر» فك أن نكاح الحرة مشروع لا بطريق الضرورةء فكذا نكاح الأمة في 
النصف الباقي هاء وكا م نجعل بقاء ما بقي في حق العبد بعد التنصيف بالرق 
فور فكذا في حق الأمةء بل أولىء فإنها تستمتع بمولاها بملك اليمين 
والعبد لا طريق له سوى النكاح» ولا قلنا من سقوط حرمة الإرقاق إذ العزل 
جائز» وهو إهلاك حقيقي » فالإرقاق وهو إهلاك حكمي أولى» لكنه في حكم 
الإستحباب» أي هو في الإستحباب ضروري» يعني لا يستحب له نكاح الأمة 
الكتابية مثل نكاح الحرة الكتابيةء فإنه جائز» ولكن المستحب تركه لا أن جواز 
نكاح الإماء ضروري. بل الجواز مطلق لإطلاق المقتضىء كا أن نكاح المسلمة 
مستحب» ونکاح الكتابية غير مستحب» لکنه مطلق لا ضروري . 


ومنها ما قال في إسلام أحد الزوجين في دار الإسلام» أو في دار الحرب إن 
کان قبل الدخول د TS‏ 
انقضاء العدة» وإذا ارتد أحدهما قبل الدخول تة تقع الفرقة في الحال» وبعد 
الدخحول تتو قف على إنقضاء ثلائة أقراءء o‏ 0 والاسلام في إضافة 
الفرقة إليهاء وفي توقف الفرقة على إنقضاء ثلاثة أقراء وعدمه» وعندنا إذا أسلم 
أحد الزوجين لا تقع الفرقة قبل الدخول. أو بعده حتى يعرض الإسلام على 
الأخر. 

فإن أسلم فها على نكاحه)اء وإن أبى فرق القاضي بينهماء وإذا ارتد 


۳۷۲ 


أحدهما تتعجل الفرقة قبل الدخول وبعدهء قال: إن سبب الفرقة اخحتلاف 
الدين» لأن مع اخحتلاف الدين عند إسلام المرأة وكفر الزوج لا ينعقد النكاح 
بین ابتداء» فكذا لا يبقى النكاح» وكذا عند ردة أحدهما لا ينعقد e‏ 
ابتداءء فکذا لا يبقى النكاح»› وهذا اعتبار البقاء بالابتداء ره تصحف جد 
فقيام العدة» وعدم الشهود يمنعان ابتداء النكاح»› ولا يمنعان البقاءء ولا تصح 
إضافة الفرقة إلى الإسلام» لأنه سبب لعصمة الإملاك دون إزالتهاء لقوله عليه 
السلام: «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم»» ولا إلى كفر الباقي » لأنه 
غر حادث» بل هو دوام لا کان» ودوا م ما لم يكن قاطعاً لا يوجب قطعاً 
ضرورة» وهذا لأنه کان و وصح معه e‏ ايتداء وبقاء. 


as e فان‎ 

0 إن مانعا بتبدل الحال لا يدل على أنه يصير قاطعأً» فرب شيء 
يمنع ولا يقطع » والنزاع وقع في القطع ا ل رئ أن نکاح الحرة يمنع نكاح الأمة» 
ولا يقطع نکاحهاء والحدث ينع ابتداء الشروع ٤‏ الصلاةء ولا يقطعها› وإدا 
e I OS SRL‏ 
الفرقة› و فوت غرضص النكاح» فهذا الإختلاف جرم الوطء» ا 
معلقة» والتعليق حرام . 

قال الله تعالى : إفتذروها كالمعلقة4٠‏ وجعله ظلاً على رد النكاح بفوت 
الغرض الذي شرع له النكاح» وإذا كان كذلك صار مفوّضا إلى القاضي» لأنه 
فوته للإزالة الظلم» والقاضي نصب لإزالة الظلم عن الناس» وهو قوي الأثر 
ار أ الأصول» فالتفریق باللعان والحب والعنة والایلاء ابت باعتبار ذا 
مالا به على من کان فوات لاماك بالمعروف من جهته» وهذا لأن باللعان 


.٠١۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 


JAZ 


يزول حل الإستمتاع كا فزعا منهء كذا ذكر في المنتفى إذ الكاذب من تنزل 
عليه اللعنةء أو الخضب من الله فيستوجب حرمان النعمة» وحل الإستمتاع 
نعمة.» ومتى زال حل الإستمتاع في حقه يزول في حق الأاخر ضرورة لإستحالة 
بقاء الحل في أحد الحانبين» دون الآخر وفوات هذا الخرض في الحب والعنة 
ظاهر» وكذا في الإيلاءء لأنه ظالم ينع حقها في الجماع» وأما الردة فمنافية 
لكونها من أسباب زوال العصمة عن نفسه» وعن ماله» قال عليه السلام: «من 
بدل دينه فاقتلوه» ولأن النكاح ينبني على الحل الذي هو كرامة» والردة سبب 
للإسقاط ما هو كرامة» فلا يبقى الحل بعد الردة ضرورة» فلا يبقى النكاح. 


وهذا وصف بين الأثرء ولا يلزم إذا ارتدا معأ فإن الفرقة لا تقع بينهاء 
مع أن ردة أحدهما موجودة. لأنا بقينا النكاح بينه] بإ هماع الصحابة رضي الله 
عنهم » بخلاف القياس» والقياس ليس بحجة في معارضة الإجماع. ولأن حال 
الإأتفاق دون حال الإخحتلاف فلم تصح التعدية من ارتداد أحدهما إلى 
إرتدادهماء إذ لا يلزم من كونها منافية للنكاح في أقوى الحالين» كوا منافية 
للنكاح في أدنى الحالين» ولأن في ردة أحدها إختلافا ومضادة» وفي ردت ائتلافا 
وموافقة» وفي الإإتفاق حصول أغراض النكاح» وقي الاختلاف فواتما.. ‏ 


وقوله : إن الردة غير منافية بدلالة إرتدادهما ضعيف. لأنا وجدنا إختلاف 
الدين يمتح ابتداء النكاح» والاتفاق عل الكفر لا م أبتداء النكاح» ومنہا ما 
تقال في مسح الرأس: إنه ركن في الوضوء» فيسن فيه التكرار كالغسل. 


وقلنا: إنه مسح » فلا يسن فيه التكرار» كالمسح بالخف ثم تأثير المسح 
في سقوط التكرار أقوى من تأثير الركنية في سنية التكرار» إذ الركنية لا تؤثر في 
التكرار» بل تأثبر الركن في تحقيقه» وتحصيله لا في التكرار» كا في الإيانء ولا 
يختص التكرار بالركن» وقد سن تكرار المضمضةء وليس بركن» وأثر المسح في 


VE 


(وبقوة ثباته على الحكم امشهود به) وهذا لأن الوصف إغا جعل علة 
لاإيجابه الحكم» فكان زيادة وجوب الحكم به رجحانا من حيث العلية» ولأن 
الأثر إغغا صار أثراً لرجوعه إلى الكتابء أو السنةء أو الإجاع» وما كان ثبوته 
بالكتاب» أو السنة» أو الإجماع يكون ثابتاً متأكدا » فما يظهر فيه زيادة القوة في 
الثبات عند العرض على الأصول يكون راجحا باعتبار ما به صار حجة» وهذا 
(كقولنا في صوم رمضان إنه متعين) أولى من قوهم صوم فرض (لأن هذا 
حفر ب العو اف ااه د نی إل اروا وال ب رر 
البيع الفاسد) إلى سقوط التعيين» في] هو عين حكم لازم موجود في المعحاملات 
وسائر الفرائض كالزكاةء فإنه إذا تصدق بالنصاب على الفقير» ولم ينو الزكاة 
خرج عن العهدة والحج حتى لو أطلق النية» ولم يعين حجة لاسلا e‏ 
إذا رد الوديعة إلى مالكها حرج عن العهدة بأي جهة ردهاء ولا يث ا 
الدفع للوديعة» وكذا إذا رد المخصوب على المالك خحرج عن العهدة بأي جهة 
رده» حتی إذا باعه من مالکهء أو وهب له» او تصدق به عليه وسلمه إليه يقع 
عن الوجه المستحق» وسواء علم صاحب الحق به» أو لم يعلم . 
وكذا إذا رد المبيع على البائع لفساد البيع» ولو بسا أو صدقة» أو بيع 
ببرأً المشتري من ضمانهء ET‏ مستحق في هذا المحل بعينه 
elel ES‏ 


(وبقوة ثباته) أ a O Ty‏ ألزم للحكم 
المتعلق به من وصف القياس الأخر (كقولنافي صوم رمضان : إنه متعين) من جانب 
الله تعالى » فلا جب التعيين على العبد في النية (أولى من قوهم صوم فرض) فيجب 
تعیین النية فيه كصوم القضاء (لأن هذا) أي وصف الفرضية الذي أورده ‏ 
الشافعي رهه الله (حصوص في الصوم بخلاف التعيين) الذي أوردناه» (فقد 
تعدى إلى الودائع والغصوب» ورد المبيع في البيع الفاسد) أي إذا رد الوديعة إلى 
االله راا كه رو ا و ا 


Vo 


وكذا الإعان بالله تعالى فرض متعين فإذا آمن يكون إياناً فرضأًء وإن ¿ 
ينو الفرض لتعينه 

وكذا إذا فعل المحلوف عليه بحنثء وإن لم يفعله بنية اليمين لتعينه . 

وكقولنا في مسح الرأس: إنه مسح فهو أثبت في دلالة التخفيف من قوهم 
ركن في دلالة التكرار» فالتيمم ومسح الخف» ومسخ الجحورب» ومسح الجبيرة 
ظهرت الخفة فيها بترك اعتبار التكرار» وليس للركنية زيادة قوة الثبات في سنية 
التكرار» فالركن وصف عام في الوضوء والصلاةء ثم أركان الصلاة كالقيام 
والقراءة والركوع والسجود كا هما بالإطالة لا بالتكرار. 

وقد تكرر ما ليس بركن كالمضمضة واللإستنشاق. وكقولنا في المنافع : إنها 
لا تضمن بالاتلاف مراعاة لشرط العدوان وهو التماثل : لقوله تعالى : #فاعتدوا 
عليه بمثل ما اغتدى عليكم#“ بالاحتراز عن الفضل إذ القيمة دراهم» أو 
دنانر» وما جوهران» والمنافع أعراض»› والجحوهر خر من العرض. لأنه ما يبقى 
ويقوم بنفسه والعرض لا يبقى » ولا يقوم بنفسهء ولا جوز أن يجب على المتلف 
فوق ما أتلفهء كا لا بجحب الحيد بإتلاف الرديء أولى من قوهم إن ما يضمن 
بالعقد يضمن بالإتلاف. كالأعيان تحقيقاً للجبر أي لحبر حق المظلوم» وإثبات 
المثل تقريباً لا تحقيقاء إذ لا يكن رعاية الممائلة إلا بأدنى تفاوت » فيتحمل ك| 
تجب القيمة عن الأعيان» وإنغا يستدرك ذلك بالحزر والظن» ك لم تكن رعاية 
المماثلة صورة ومعنى رعاية لحق المتلف لأن دفع الضرر واجب ما أمكن» 


عن العهدةء ولا ر N DA E E‏ ا 
فاسل اا ل ع الو ت ای کن نات الان غل که 
E Ea‏ وقیل : عليه أن هذا إنغا یرد لو کان تعليل 
الخصم بمجرد الفرضيةء أما إذا كان تعليله هو الصوم الفرض» فلا يناسب 
بمقابلته إيراد مسألة رد الوديعةء والمغخصوب والبيع الفاسد 


. ۱۹٤ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۳۷٢ 


فإذا دار الأمر بين أن يسقط الضمان فرارا عن إبجاب زيادة على المتعدي» مع 
إضرار بالمتعدى عليه بإبطال أصل حقه في الماليةء وبين أن جب الضمان 
ويتحمل الزيادة على المتعدي رعاية لأصل حت المتلف عليه بعذر العجز» كان 
هذا أولى» إذ المظلوم أولى بالنصرة» ودفع الضرر عنه» وأكثر الضررين أولى 
بالدفع عند المقابلةء لأن التقييد با مل واجب في الأموال كلهاء والصيام والصلاة 
وغيرها وسقوط الضمان عن المعصوم جائز كالعادل يتلف مال الباغي» والباغي 
يتلف مال العادل في حال المنعة» والحربي يتلف مال المسلمء والفضل على 
المتعدي غير مشروع في الدارين» لأن الظالم مساو للمظلوم في احترام حقوقه إلا 
من حيث الانتصاف منه له بالمشلء فكان المصير إلى ما هو مشروع أولى من 
اللصير إلى ما ليس بمشروع أصلاء ولأن الزيادة راجعة إلى حكم الله تعالى 
بفتوانا. 

وحكم الله تعالى مصون عن الجور وعدم وجوب الضمان. لعجزنا عن 
إبجاب المخل في موضع تراعى فيه المماثلة بالنص والعجز عذر لناء وهذا شائع 
كسقوط فضل الوقت في الصوم والصلاة» وسقوط رعاية الصورة في المشل 
القاصرء ولأنا لو أوجبنا الضمان لأهدرنا حق المتلف في الزيادة في الدنيا 
والأخحرة. 

SS ES E CESS‏ أصلاء بل متأخحر إلى 
الآخحرة فكان. هذا تأحيراء الأول الا وضررا لتأخر دون‌الإبطالء وهذا 
الذي ذكرنا من وجوب الضمان بالمنل ثابت في عامة الأحكام كالمعاملات 
والعدوانات» والعبادات وغيرهاء وما ذكره محصوص بالعقد. لأن المنافع إغا 
تضمن بالعقد» فكان ما ذكرنا أثبت مما ذكره» فكان أولى (وبكثرة أصوله) لأن 


) (وبكثرة أصوله) آي اذا شهد لقیاس وأحد أصل وأاحد» ولقياس آخر أصلان» أو 
أصول يترجح » هذا على الأول والمراد بالأصل المقيس عليه» ولا يكون هذا من قبيل 
كثرة الأدلة القياسية» أو كثرة أوجه الشبه لشىءء فإن هذه كلها فاسدة» وكثرة 


AL 


العلة إنغا صارت حجة لأصلها فتكون كثرة الأصه. ككثرة الرواة. 
واللأشتهار في السنن سبب الرجحان لآنه ريدة على ما به صار الخبر 


٠‏ والحاصل أن كثرة الأصول عبارة عن كثرة نظائر ما وجد فيه هذا 
لوو الما ج اف ا ا ك و ا 
للوصف المؤثر فصلح مرجحأ حى لو شهد لإحدى العلقين أصول كثيرة» ول 
يشهد للعلة الأخرى» إلا أصل واحد كانت العلة التي شهد ها أصول كثيرة 
أولى بالعمل من الأخرى. 


وقل| يو جد نوع من هذه الأنواع الثااثة الا وبتىعه الأخحران» وهذا النوع 
قريب من النوع الثاني» لأنه جعل في النوع الثاني دليل الترجيح ما هو أثر كثرة 
الأصول وهو ثباته على الحكم المشهود به» وهنا جعل نفس كثرة الأصول دليل 
الترجيح » لأنه سبب ثباته ففي النوع الثاني اعتبر الأثر» وفي النوع الثالث اعتبر 
المؤثر » ولا يكون هذا ترجيح القياس بالقياس. لأن ذلك لم بجزء لأن لكل 
قياس علة على حدة» وفي| نحن فيه القياس واحد. والمعنى واحد إلا أن أصوله 
کیره 
العكکس) وهو أضعف وجوه الترجيح ا مر أن.العدم ١‏ یو جب E‏ لأنه یشن 


الأصول صحيحة كقولنا في مسح الرأس أنه مسح» فلا يسن تثليثه فإن أصله 
مسح الخف والحبيرة» والتيمم بخلاف قول الشافعي رة الله انه ركن فسن 
تثليثه» فإنه لا أصل له إلا الخسل ( وبالعدم عند العدم وهو العكس) أي إذا 
کان وصف یطرد وینعکس کان أولی من وصف يطرد ولا ينعكس» فالاإطراد 
حينئذ هو الوجود عند الوجود فقط» والإنعكاس هز العدم عند العدم مشل 
قولنا في مسح الرأس» إنه مسح فلا يسن تكراره» فإنه ينعكس إلى قولنا: ما 


VA 


بشيء لكن الحكم إ ذا تعلق بوصف» ثم عدم عند عدمه كان ذلك أوضح 
لصحته حیث دار معه وجودا غاا مع کونه مۇنرا فيه › وهو كقولنا في مسح 
الرأس: إنه مسح» لأنه ينعكس با ليس بسح كغسل اليدين والرجلين» والوجه 
والاغتسال من الحيض وال حنابة فإنه يسن فيها التكرار لأنماليست بمسح وقوهم : 
ركن لا ينعكس» لأن التكرار مسنون في المضمضة واللإستنشاق مع أا ليسا 
بركنين» وقولنا: في الأخ إذا ملك أخاه: إن بين قرابة محرمة للنكاح» فأشبه 
الأب واللإبنء لأنه ينعكس في ابن العم فإنه لا يعتق با ملك لعدم هذه العلةء 
وهي القرابة المحرمة للنكاح» وقوهم : بأنه جوز وضع زكاة أحدهما في الآخر 
فلا يعتق أحدهما على صاحبه بالملك لا ينعكس» فإن الكافر لا يعتق على المسلم 
إذا ملكه» ولا بجحل وضع الزكاة فيه. 


ا ا E‏ لأنه 
بنعكس ببدل الصرف» ورأس مال السلم أي إذا صرف الدرهم ek‏ > أو 
أسلم الدراهم في الحنطة يشترط القبض في المجلس › ما کان دیناً بدین» وثمنأ بشمن کي 
لا یکون کال بكالىء» لأن الأثمان لا تتعين في البيع» وتعليلهم بأنې) مالان» لو 
قوبل كل واحد منه| بجنسه يحرم التفاضل بينها» فيشترط التقابض في بيع 
أحدهما بالآخر ادف و کی ن قن ن الال ی الجا 
شرط احترازاً عن الكالىء بالكالىء وإن جمع العقد بدلين لا حرم التفاضل إذا 
قوبل کل واحد منہ|۔بجنسه بأن یکون رس لال وبا والمسلم فيه حنطة ولا 
یرد علينا رأس الالء إذا کان عیناً فإنه شط قمضه› وقد أحذنا را الال 
شا بال لأنه ليس يتنع حقيقةء وقد حققناه ه۵ ي موضعه . 


لا يكون مسحاء فيسن تكراره كخسل الوجه ونحوه بخلاف قول الشافعي رهه 
الله إنه رکن فیسن تکراره فإنه لا ینعکس إلى قوله ما لیس برکن لا یسن تکراره فإن 
الضمضة والاستنشاق ليس وک وح دل س کرارة: 


۳7⁄۹ 


وقول فخر الأسلام رحمه الله : ولا ينعكس تعليلهء لأن بيع السلم م 
يشمل أموال الربوي» ومع ذلك وجب فيه القبض مشكل إلا أن یراد به م 
يشمل أموال الربويّ» فحسب» بل يجوز أن يكون رأس الال ما لا جري فيه 
الا ان ا وعبارة التقويم» فإن القبض شرط في باب السلم» وإن م 
يشتمل على أموال الربا أوضح (وإذا تعارض ا ترجیىح کان الرجحان ي 
الذات أحق منه في الحال» لأن الحال قائمة بالذات تابعة هها) . 


اعلم أن هذا بيان المخلص عن تعارض وجوه الترجيح . 

وأصله: أن كل محدث موجود بصورته» ومعناه الذي هو حقيقة وجوده» 
ثم يقوم به صفات تعقب الوجودء فإذا تعارض ضرباً ترجيح أحدهما بمعنى في 
الات والثاني بمعنى في الحال على خالفة الأول كان الرجحان في الذات أحق من 
الرجحان في الحالء لأن الذات أسبق وجودا من الحال» فيصر كاجتهاد أمضى 
حكمه لا بحتمل النسخ باجتهاد حدثٹ من بعد . 

ولأن الحال قائمة بالذات تابعة هماء فلو اعتبرنا الحال على مضادة الأول 
لكان التبع مبطلا للأصل ناسخاً له. 

وذا لا يجوز» وبيان هذا فيا اتفقوا عليه أن ابن ابن الأخ لأب» وأم» أو 
لأب أحق بالعصوبة من العم لأن المرجح فيه معنى في ذات القرابة» وهي 
الأخحوة التي هي مقدمة على العمومةء والمرجح في العم الجحالء وهي زيادة 
القرب وكذا العمة لأم مع الخال لأب وأم إذا اجتمعا فللعمة الثلثان» والثلث 
الله لأن المرجح في حقها معنى في ذات القرابة» وهو الأدلاء بالأب إذ 
الأصل قرابة الأب والخال راجح خالة وهو اتصاله من الحانبين بام الميت» 
وابن الأخ لأب وأم أحق بالتعصيب من ابن الأخ لأب لأا استويا في ذات 


ثم أراد أن يبين حكم تعارض الترجيحين فقال: (وإذا تعارض ضربا 
ترجيح ) كا تعارض أصل القياسين (كان الرجحان في الذات أحق منه في الحال) 
أي من الرجحان الحاصل في الحال رلأن الحال قائمة بالذات تابعة ها) في 


۸° 


القرابة » فصرنا إلى الترجيح بالحال» وهو زيادة الإأتصال لأحدهاء وابن ابن 
الأخ لأب وأم لا يرث مع ابن الأخ لات را الأخ لأب يقدم في العصوبة 
باعتبار الحال لما استويا في ذات القرابة وهي الأخوة. ‏ 

وقول فخر الاإسلام رحه الله : للرجحان في الذات معناه لرجحان في هذا 
الذات باعتبار الحالء وهي القرب» وفي| اختلفوا فيه كمسائل صنعة الغاصب 
في الخياطة والصياغة والطبخ والشي ونحوها (فينقطع حق المالك بالطبخ» 
والشى ونحوها لأن الصنعة قائمة بذاتها من كل وجه) أي ثابتة وموجودة من 
كل وجه ولا يضاف حدوثها إلى صاحب العينء بل يضاف إلى الغاصب» لأنه 
بفعله» ولو أضيف إلى صاحب العين لكان له لا للغاصب (والعين هالكة من 
وجه) لتبدل الإسم» وتبدل الاسم دليل تبدل اللسمى» وهي من ذلك الرجه 
تضاف إلى صنعة الغاصب أي هالكية العين تضاف إلى الغاصب. لأن اللاك 
بفعله» فصار ضامنا بدهاء وهو أنه كوا هالكةء فصار الحادث بعمل الغاصب 
قائ من كل وجه» وما هو حق المغصوب منه قائم من وجه هالك من وجه 
فيترجح ما هو قائم من کل وجه ما هو قام من وجه. 


الوجود» ولا ظهور للتابع في مقابلة المتبوع (فينقطع حت المالك بالطبخ والشيء) 
تفريع على القاعدة المذكور» وذلك بأنه إذا غضب رجل شاة رجل. 
ثم ذبحها وطبخها وشواهاء فإنه ينقطع عندنا حق الالك عن الشاة» 
ويضمن قيمتها للمالك. لأنه تعارض ههنا ضربا ترجيح فإنه إن نظر إلى أن 
أصل الشاة كان للمالك ينبغى أن يأخذها المالك. ويضمنه النقصانء وإن نظر 
إلى أن الطبخ والشىء كانا الغاصب ينبغي أن يأخذها الغاصب» ويضمن ‏ 
القيمة» ولكن رعاية هذا الحانب أقوى من رعاية المالك (لأن الصنعة قائمة 
بذاتها من كل وجه. والعين هالكة من وجه) فحق المالك في العين ثابت من وجه 
دون وجه وحق الغاصب في الصنعة ثابت من كل وجه» فكان الصنعة بمنزلة 
الذات. والعين بمنزلة الوصف. وإن كان الأمر فى ظاهر الجال بالعكس. إذ 
کات اة اسا والصنعة و على ما ذهب إليه الشافعي رحه الله . 


۳۸۱ 


(وقال الشافعي رحمه الله : صاحب الأصل أحق لأن الصنعة قائمة 
با مصنوع تابعة له) والجواب أن ما ذكره يرجع إلى الحالء والرجحان بحسب 
الوجود أحق من الرجحان بحسب الحال» وكقولنا في صوم رمضان: وكل صوم 
عين أنه جوز بالنية قبل انتصاف النهارء لأن الصوم ركن واحدة تعلق جوازه 
بالنيةء فإذا وجدت النية في البعض دون البعض رجحنا باقتران النية بأكثر 
امال خان جات اليخدير ‏ ' ` 

وقال الشافعى رحه الله : إذا عدمت النية في جزء من هذا الركن رجحت 
جا الاد اعا ى اة 


والحواب : أن ما ذكره معنى يرجع إلى الحالء لأن الجواز والفساد من باب 
الحالء وما ذكرناه معنى في الذات والمرجح في الذات أولى بالاعتبار من المرجح في 
الحال وكقول أبي حنيفة رحه الله : فيمن له حمس من اللإبل السائمة مضى من 
حوها عشرة أشهرء ثم ملك ألف درهم» ثم تم حول الإبل فزكاهاء ثم باعها 
بالف درهم أنه لا يضم ثمنها إلى الألف الذي عنده» لكنه ينعقد على الثمن 
حول جديد» فإن وهب له ألف ضمه إلى الألف الأول لأنه أقرب إلى تام 
الحول فتضم إليه احتياطاً فإن تصرف في ثمن الإبل فربح ألفاء ضم الربح إلى 
أصله. 


ون بعد عن الحول ولا يعتبر الرجحان بالاحتياط في الزكاة بأن ينظر إلى 
آرت الال خر لأن الألف الربح متصل بأصله أي ثمن الإبل ذا لک 
حاصلا مله وهو نماؤه» ومتصل بالألف الآأخحر حالا من حيیٺ القرب إل الحول 


وأشار إليه المصنف بقوله: (وقال الشافعي رحه الله : صاحب الأصل وهو 
المالك أحق. لأن الصنعة قائمة بالمصنوع تابعة له) فجرى الشافعي رحه الله على 
ظاهره» وجرينا على الدقة. 

ولا فرغ عن بيان الترجيحات الصحيحة شرع في الفاسدة فقال: 


AY 


والذات أحق من الحال لما مر (والترجيح بغلبة الأشباه بالعموم» وقلة الأوصاف 
فاسد) اعلم أن الكلام في الترجيح في أربعة مواضع : في تفسير الترجيح لغة 
وشريعة» ويي الوجوه التي يقع بها الترجيح » ولي بيان المخلص من تعارض وجوه 
الترجيح » وقد مرت هذه الوجوه» وفي الفاسد من وجوه الترجيح وهي أربعة: 


أحدها: ترجيح القياس بقياس آخر» وترجيح القياس بالخبر» وترجيح 
الخبر بالخبر» وترجيح الخبر بالنص» وترجيح النص بالنص لما مر أن ما يصلح 


وسيأتي فيه خلاف الشافعى رحمه الله » فقد قال صاحب المحصول: فيه 
مذهب الشافعي حصول الترجيح بكثرة الأدلةء لأن الأمارات متى كانت أكثر 
کان الظن أقوى . 


والثاني : الترجيح بغابة الأشباه كقوهم : إن الأخ يشبه الولد. والوالد 
بوجه» وهر المحرمية ويشىه ابن العم بوجوه» کجوار وصح الزكاة لکل واحد 
منه) في صاحبه» وحل حليلة كل واحد منه)ا لصاحبه» وقبول الشهادة من 


(والترجيح بغلبة الأشباه وبالعموم» وقلة الأوصاف فاسد) عندناء وقد ذهب إلى 
صحة كل منها الاإمام الشافعي رحه الله » مثال غلبة الأشباه قول الشافعيةء إن 
الأخ يشبه الوالد والولد من حيث المحرمية فقط. ويشبه ابن العم من وجوه 
كثيرة وهي جواز إعطاء الزكاة كل منه) للآاخر وحل نكاح حليلة كل منم 
للآخر» وقبول شهادة كل متها للآخر فيكون إلخحاقه بابن العم أولى» فلا يعتق 
على الأخ إذا ملكه» وعندنا هو بمنزلة ترجيح أحد القياسين بقياس آخر» وقد 
عرفت بطلانه» ومثال العموم قول الشافعية إن وصف الطعم في حرمة الربا أولى 
من القدر والجنس» لأنه يعم القليلء وهو الحفنة والكثير» وهو الكيل والتعليل 
بالكيل لا يتناول إلا الكثر» وهذا باطل عندناء لأنه لما جاز عنده التعليل بالعلة 
القاصرة» فلا رجحان للعموم على الخصوص.) ولأن الوصف بنزلة النص» ويي 


TAT 


الطرفين وجريان القصاص من الطرفين» بخلاف الولد مع الوالدء فإنه لا بجحب 
القصاص من الطرفين» بل من طرف واحد. وهو قتل الولد والده. 

فأما قتل الوالد ولده» فلا يوجب القصاص» فكان هذا أولى» وهذا 
فاسد» لأن كل شبه يصلح قياساً فيصر كترجيح القياس بقياس آخر» وهذا 
بخلاف الترجيح بكثرة الأصول» فإن الوصف هناك البيح وهو واحد» ولكن 
الأصول كثيرة وهنا الأصل واحد» وما هو ركن القياس» وهو جريان القصاص 

من الطرفين» وكذا وكذا وكذا متعددء وكل واحد منہا صالح الجن بين 

المغيس» والمقيس عليه» فيكون کترجیح القاس بقياس اخر. 

والشالث الترجيح بعموم العلة كقوهم : الطعم أولى بالعليةء لأنه يعم 
القليل والكثي» أي التفاحة والحفنةء وما يدخحل تحت الكيل والتعليل بالقدر 
يحص الكثير» وهذا فاسد» لأن العلة خلاف النص» والنص لا يترجح بعمومه. 
فكيف تترجح العلة» بل الخاص من النص أولى عندهم» فكان ينبغي أن تجعل 
العلة ألخالصة أولى» ولأن التعدي غير مقصود عندهم. لأن التعليل بالعلة 
القاصرة يجوز عندهم» فبطل الترجيح به. 


وعندنا صار علة بععناه» وهر التأثر لا بصورنه» والعموم صورهة لأنه من 


أوصاف الصيغة . 
النص الخاص راجح عنده على العام فينبغى أن NS EAS‏ 


ومثال قلة الأوصاف قول الشافعية: ا الط e‏ أو اللهة وحدها قليل» 
فيفضل على القدر والحنس الذي قلتم به محتمعة» وهذا باطل عندنالأن 
الترجيح للتأثبر دون القلة والكثرة قرب علة ذات جزأين أقوى في التأثير من علة 
(وإذا ثبت دفع العلل با ذكرنا) هذا شروع بحث في انتقال المعلل إلى 
كلام آخر بعد إلزامه» آي إذا ثبت دفع العلل الطردية» والمؤثرة با ذكرنا من 
الإعتراضات. أو دفع العلل الطردية فقط على ما يفهم من كلام البعض . 
A٤‏ 


والرابع الترجيح بعلة الأوصاف. فيقال: ذات وصف أحق من ذات 
-وصفين» كقوهم : إن علتنا وصف واحد وهو الطعم والجنس شرط. فکان أولى 
من علتكم» وهو القدر والجنس . | 

وهذا فاسد لأن العلة خلف النص» والنصان إذا تقابلا م يترجح أحدهما 
لكونه أوجز عبارة» وكذا هناء بل أولى لأن الحكم ثم ثابت بصيغة النص› 
ويتحقق في ذلك التطويل والإيجاز» وهنا باعتبار معنى المؤثر» ولا يتحقق فيه 


الإمجاز والتطويل . 
وإدا ثبت دفع العلل ما 2 من وجوهه 
(کانت غايته آن بلجا ال الانتقال: وهو إما أن ينتقل من علة إلى علة 


أخرى لاإثبات الأولى. . 


أو ينتقل من حكم إلى حكم آخر بالعلة الأولى» أو ينتقل إلى حكم آخر» 


(كانت غايته أن يلجأ إلى الانتقال) أي غاية المعلل أن يضطر إلى 
الاأنتقال» وهو أربعة أقسام : (لأنه إما ان ق ٠‏ علة اك عله أخحرى لاثبات 
الأولى) كا إذا علل في الصبي المودع › ا إنه إذا استهلك الرديعة لا يضمن › 


لأنه مسلط على الاستهلاك من جانب المودعء فإن قال السائل: لا نسلم أنه 


مسلط على الإستهلاك بل على الحفظ ينتقل المعلل إلى علة أخرى» يشت بها 
العلة الأول أعني E‏ التة e‏ 


يدل الكتاءة عن ا أن الكتابة عمد معاوضة ا الفسخ بالإقالة ٠‏ 


بعجز المكاتب عن الداع فلا يملع الضرف ا الكمارة» فإن قال الخصم: اأ 
قائل آ بموجبه إذ عندي عقد الكتابة لا ينع الصرف إلى الكفارة وإغغما 


هو نقصان تمكن في الرق بسبب هذا العقد إذ العتق مستحق للعبد بسبب 


Ao 


وعلة أخرى» أو ينتقل من علة إلى علة أخحرى لإثبات الحكم الأول لا لإثبات 
العلة الأولى» وهذه الوجوه صحيحة إلا الرابع) أما الأول فلأنه ما ضمن بالعلة 
ابتداء إلا تصحيح الحكم بهاء فما دام يسعى في تصحيح تلك العلة» فهو ساع 
في إيفاء ماضمن كمن احتج لقياس فنوزع فاحتجح بقول الصحاب لإثبات القياس 
فنوزع » فاحتج لتصحيح قول الصحابي بخبر الواحدي فنوزع فاحتج لتصحيح 
الخبر الواحد بالكتاب» وذلك كقولنا: الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء 
قياسا على الخارج من السبيلين» فيقول السائل: لا نسلم بأن القياس حجة 
فاحتج المجيب بقول عمر رضي الله عنه لاي موسی : اعرف الأمثال والأشباه» 
وقس الأمور عند ذلك فيقول السائل: لا نسلم بأن قول الصحابي حجة فيحتج 


الكتابة» فحينئذ ينتقل معلل من حکم إلى حكم آخر بالعلة المذكورةويقول: 
هذا العقد لا يوجب نقصانا مانعاً من الرق» إذ لو كان كذلك لما جاز فسخه» 
لآن نقصانه إنغا يثبت بثبوت الحرية من وجه والحرية من وجه لا تحتمل الفسخ › 
فقد أثہت المعلل بالعلة الأولى أعني احتمال الكتابة الفسخ الحكم الآخر» وهو 
عدم إيجاب نقصان مانع من الرق. 

(أو ينتقل إلى حكم آخر وعلة أخرى) كا في المسألة المذكورة بعينهاء | 
قال السائل : إن عندي هذا العقد لا ينع من التكفيرء بل المانح نقصان + 

يقول المعلل: هذا عقد معاملة بين العباد كسائر العقودي فوجب أن لا 
يوجب نقصاناً في الرق مثله» فهذا انتقال إلى حكم آخر». وعلة أخرى كا 
ترى» (أو ينتقل من علة إلى علة أآخرى لإثبات الحكم الأولء لا للإثبات العلة 
الأولى) ولم يوجد له نظير في المسائل الشرعيةء وطهذا قال: (وهذه الوجوه 
صحيحة إلا الرابع) لأن الإنتقال إنغا جوز ليكون مقاطع البحث في مجلس 
المناظرةء ولا يتم ذلك في الرابع 

لأن العلل غير متناهية في تفس الاس فلو جوزنا الانتقال إلى الل 
الحكم الأول بعينه لتسلسل إلى ما لا يتناهى . 

ثم أورد على هذا أن ابراهيم عليه السلام قد انتقل إلى علة أخرى لإثبات 


۳۸٦ 


بقوله. عليه السلام : «اقتدوا باللذين من بعدي آي بكر وعمر رضي الله عن|» 
فيقول: لا نسلم بأن خبر الواحد حجة» فیحتج بقوله تعال : #وإذا أخحذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا َحَتمُونه 4 فالله أوعدهم بالكتمانء 

وتر البيان» وحقيقة هذه الإضافة یتناول کل واحد من آحاد الع لا عرف 
من الحكم في الجمع المضاف إلى جاعة أنه يتناول كل واحد منهم . 


وكذلك إذا علل بوصف منوع» فقال في الصبي المودع : إنه لا يضمن إِذا 
استهلك الوديعة لأنه سلطه على استهلاكهء فلا أنكره الخصم احتاج إلى إثبات 
کونه اطا فان جا ل رام إثبات الحكم با ذكر من العلةء ولا يقدر على 
إثبات الحكم بتلك العلة إلا بإثبات تلك العلةء فيكون له إثبات تلك العلة حق 
يقدر على إثبات الحكم بها. 


وأما الثاني : فلأن مقصوده إثبات ما ادعاه والتسليم بحققه فإذا انتقل بعده 
إلى حكم آخر ليثبته بالعلة الأولى كان ذلك آية كمال فقههء وذلك مثل قولنا: 
إن الكتابة عقد معاوضة بحتمل الفسخ بالإقالةء فلا ينع الصرف إلى الكفارة 
كالبيع بشرط الخيار للبائع» والإجارة فإن قال الخصم : عندي عقد الكتابة لا 
ينع » ولكن نقصان الرق هو الذي يمنع فنقول: هذه العلة وجب أن لا يتمكن 
نقصان في الرق مانع من الصرف إلى الكفارة أو لايتضمن ما ينع » فهذا إثبات 
حكم آخر بالعلة الأول . 


ا آ0 اا هار ف وها ف اه اال 


ابات حکمین » لكن مثل هذا لا بخلو عن نوع غفلةء د 
يحتاج إلى الإنتقال. 


وأما الرابع : فمن الناس من اسه أيضاء واحتج بقصهة إبراهيم عليه 
)١(‏ سورة آل عمران: الأية ۱۸۷ . 


TAY 


السلام في محاجة اللعينء فإنه عليه السلام لما قال: «إربي الذي يجيي وييت) 
وعارضه اللغين بقوله: أن نا أحيي وأميت قال ابراهيم : #فإن الله ياق 
بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب# فانتقل إلى حجة أخرى لإثبات ذلك 
الحكم بعينه» وحكى الله تعالى عنه على وجه المدح دون الذم. 


والح أن هذا انقطاع لأن مجالس ر تعقد إلا للإبانة الحق» فإذا 
م يكن متناهيأًء لم تقع به الإبانة ألا يرى أنه نه إذا لزمه النقض لم يقبل منه 
الإحتراز بوصف زائدء فلأن لا يقبل منه التعليل المبتدأً أولى (ومحاجة الخليل 
عليه السلام مع اللعينليست من هذا القبيلء لأن الحجة الأولى كانت لازمة) 
لأنه عارضه بأمر باطل» وهو قوله: آنا أحيي وأميت إذ اللعين ما كان يجيي 


الحكم الأول» حيث حاجه نمروذ اللعين لإثبات الإلهء فقال إبراهيم عليه 

السلام: لإربي الذي يحي وييت) قال نمروذ: [أنا أحيي وأميت» فأمر 

بإطلاق أحد الملسجونين. وقتل الآخرء فانتقل إبراهيم عليه 3 لائبات الاله 
إلى علة أخرى. 


وقال: فان الله أي بالشمس من اشرق فأت با من لغرب 
فبهت عر ود SE‏ 


فأجاب المصنف رهه الله عنه بقوله: (ومحاجة الخليل عليه السلام مع 
اللعين ليست من هذا القبيلء لأن الحجة الأولى كانت لازمة حقة) . ولكن لم 
يفهم اللعين مرادهاء فساع يقول : هذا لیس باحياء وإماتة» بل 


وقتل » وعليك أن تيت الجي بت بقبض الروح» من غر آلةء ونی حي الموق 
بإعادة الحياة فيهم . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲٠۸‏ . (۲) سورة البقرة: الآية ۲٠۸‏ . 


AA 


وجيت حقيقة (إلا أنه انتقل دفعاً للاشتباه) أي أن ابراهيم عليه السلام لما خاف 
الاشتباه والالتباس على العامة انتقل من الحجة الأولى مع أنها كافية إلى حجة 
أخحرى لا يكاد يقع فيها الإشتباهء وهذا مستحسن في طريق النظر بأن يقول 
اللجيب بعد إثبات علته: على نا نقول شروعاً في جواب آخر: وهذا لأن الحجج 
أنوار فضم حجة ال ن الإطمئنان» کضم سراج إلى سراح لتنوير 
لكان کن خا 


ا أن الإنقطاع على ا 0 أظهرها السكوت ك) أخبر الله تعالى 
عن اللعين بقوله: ا کا | 


gE e 


والرابع : مجر الال عن ن العلة التي قصد إتبات الحکم ہا حت 
انتقل منہا أ علة أخرى» ابات الحكم فان ذلك انقطاع لأنه عبارة عن فصور 
المرء ۽ عن بلوغ مغزاه» وعجره عن عن إظهار مراده ومىتغاه» وهذا العجز نظير العجز 
ابتداء عن إقامة الحجة على ما ادعاه» وهو کانقطاع المسافر ف في الطريق› فإنه 


عجز عن الوصول إلى مقصده الذي يؤمه. . 


(إلا أنه انتقل دفعا للاشتباه من الجهال) فإنہم کانوا أصحاب الظرواهر لا 
يتأملون في حقائق المعاني الدقيقة› فضم إليها الحجة الظاهرةء بلا اشتباه لینقطع 
مجلس المناظرة ويعترفون بالعجز. ٠‏ 


ثم لمافرع اللصنف رحهه اله عن بحث الأدلة ازو أراد أف 
بعدها ع] ثبت بالأدلة» وقد قلت فیا سبق: إن موضوع علم الأصول على 
المذهب المختار» هو الأدلة ا a‏ فبعد الفراغ من الأول شرع ي 
الثاني فقال : 


۳۸۹ 


فصل 
جملة ما ثبت بالحجج الى سبق ذكرها: 

ا على باب القياس من الكتاب والسنة والإجماع (شيئان الأحكام) 
المشروعة (وما يتعلی ده الأحكام) المشروعة وهي الأسباب والعلل والشروط› 
وإغا يصح التعليل للقياس بعد معرفة هذه الحملة. 

أما العلة والشرط فظاهرء وكذا السبب» لأن من الأسباب ما هو في معن 
العلةء ولذا احتيج إلى ذكرها (أما الأحكام فأربعة: حقوق الله تعالى خحالصة» 


فصل 
(ثم جملة ما ثبت بالحجج التي سبق ذكرها) على باب القياس يعني الكتاب 
والسنة و و (شيئان الأحكام وما يتعلق به الأحكام) وإنغا استثنيت القياس› 


لأنه لا بثبت شیا وإنغا هو للتعدية ولو أريد المعنى الأعم» فیمکن أن 
راد با لحجج الأدلة الأربعة. 

والمراد بالأحكام الأحكام التكليفية » وبا يتعلق به الأحكام الوضعية» وقدذكروا 
هذه القواعد منتشرة» والذي يعلم من التوضيح في ضبطها أن الحكم مفتقر | 
الحاكم والمحكوم عليه» والمحكوم به فالحاكم هو الله تعالى. 

والمحكوم عليه هو المكلف. والمحكوم به فعل المكلف من العبادات 
والعقوبات وغيرهماء والأحكام صفات فعل المكلف من الوجوب والندب 
والفرضية والعزية والرخحصةء فعلل هذا التحقيق الأحكام هي صفات الفعل» 
وقد مضى ذكرها بعد بحث الكتاب في العزية والرخحصةء وهذا المببحث مبحث 
TS aS TE SS 8‏ 
والأمور المعترضة عليها. 

وبا لجملة لا يخلو تقسيم القدماء عن مسامحة (أما الأحكام فأربعة) يعني ٠‏ 
ا به الذي هو عبارة عن فعل الملكلف أربعة أنواع : الأول (حقوق الله 


e 


وحقوق العباد خالصةء وما اجتمعا فيه» وحق الله غالب كحدالقذف)والدليل 
على أنه مشتمل على حق العبد ا اا كالقصاص شرع 
لصيانة النفس . 

وعرضه حقه ولدفع العار عن القذوف» وهو ينتفع به علل الخصرص› 
ويشترط فيه الدعوى لقبول الشهادةء ولا يبطل بالتقادم» ويجب على المستأمن في 
دارنا ويقيمه القاضي بعلم نفسه» ولا يمح الرجوع بعد الإقرار. 

والدليل على أنه مشتمل على حق الله تعالى أنه شرع زاجراء وهذا سمي 
دا والحدود شرعت زواجر ا لال عن الفسادء ويستوفيه الإمام دون» 
المقذوف. ويتنصف بالرق والعقوبات الواجبة لله تعالى تتنصف بالرق» لا حقوق 
العباد ولا محلف القاذف وإغا غلبنا حق الشرع» لأن ما للعبد جوز أن يتولاه 
مولاه» ولا ينعكس إذ لا ولاية للعبد في إستيفاء حق الشرع إلا نيابة عنه (وما 
اجتمعا فيه» وحق العبد غالب كالقصاص) فإن فيه حق الله تعالى حت يسقط 


تال حالص وهو سا لی به نفع عام كحرمة البيتء فإن نفعه عام للناس 
باتخاذهم إياه قبلة › وكحرمة الزناء فإن نفعه عام للناس بسلامة أنساہم» وإغا 
نسب إلى الله تعال تنظ وإلا فال تعالی عن أن ينتفع بشيء» فلا جوز أن 
کو ا له بهذا الوجه» ولا بجهة التخليق» لأن الكل سواء في ذلك (و) 
الثاني (حقوق العباد خالصة) وهو ما تعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغین 
وهذا يباح بإباحة المالك . 


(و) الثالث (ما اجتمعا فيه وحق ال غالب كحد القذف) فإن فيه حق الله 
تعالى من حيث إنه جزاء هتك حرمة العفيف الصالح»› وحق العبد من حيث 
إزالة عار المقذوف. ولكن حق الله غالب حتی لا مجري فيه الاأرث والعفو» وعند 
الشافعي رحه الله حق العبد فيه غالب فتنعکس الأحكام (د) الراإبع (ما 
اجتمعا فيه» وحق العبد غالب كالقصاص) فإن فيه حق الله» وهو إخلاء العام 
عن الفساد وحق العبد بوقوع الجناية عن نفسه» وهو غالب لحريان الإرث» 


۳4 ۱ 


بالشبهة» وهو جزاء الفعل في الأصل وأجزية الأفعال تجب حقاً لله تعالى» 
والأدمي بنیان الرب» ک)| ورد ره الحديث› ولکن لا کان وجوہہا بطریق المماثلة 
اران عا ان ج العبد فيه . 


وهذا يجري فيه الإرث والعفو والإعتياض بطريق الصلح بالمال» كا في 
سائر حقوق العبادء حتى إذا قتل السلطان اناا يؤاخحذ ھک ا اتان 
إنسان بخلاف ما إذا قذف ا فإنه لا يؤاخحذ به» کا لا يواخذ بحد الزناء 
وأما حد قطاع الطريق فخالص حق الله تعالى» وهذا لا مجحب على المستأمن إذا 
ارتکب سببه في دارنا كحد الزنا والسرقة» بخلاف حد القذف. وهذا لأنه جزاء 
المحاربة مع الله تعالى» فيكون حقه ضرورة. 


0 الله ثمانية : عبادات خالصة ا وفروعه» وهي 


وصحة الاعتياض عنه بالمال بالصلح وصحة العفو. 

(وحقوق الله تعالى ثمانية آنواع : عبادات خالصة) لا يشوا معنى 
العقوبةء والمؤنة (كالإيان وفروعه) وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج» وإغا 
كانت فروعاً للإيانء لأنها لا تصح بدونه وهو صحيح بدونها (وهي) أي 
العبادات (أنواع ثلاثة أصول ولواحق وزوائد) يعني أن في مجموع الإيان 
وفروعه» هذه الثلاثة لا أن في كل منهم) هذه الشلاثةء فالإييان أصله التصديق 
والملحق به الإقرار» والزوائد هي الفروع الباقيةء أو نقول: الزوائد في الإيان 
هي تكرار الشهادة» والأصل في الفروع الصلاةء لأنها عماد الدين» ثم الزكاة 
ملحقة اء لأن نعمة الال فرع لنعمة البدنء ثم الصوم لأنه ا ی 

ئم احج ثم الجهاد. 


فهذه الفروع في بينها أصول ولواحق» وحينئذ الزوائد هي نوافل 


۳۹۲ 


السقوط بعذر الإكراه» وبغيره من الأعذار» وتبديله بغيره يوجب الكفر بكل 
حال» والأقرار باللسان ركن في الإيان عند الفقهاء ملحق بالتصديق» وهو في 
الأصل دليل التصديق فانقلب ركنا في أحكام الدنيا والآخرة. 

حتى إذا صدَّق بقلبه ولم يقَرٌ باللسان بعد التمكن منه لا يكون مؤمنا عند 
الله تعالى أيضا عندهمء إذ الإبان عندهم الإقرار باللسان والتصديق بالجنانء 
وقد يصير الاإقرار أصلا في أحكام الدنياء حتى إذا أكره الكافر على الإان فآمن 
صح إيمانه في أحكام الدنيا بناء على وجود أحد الركنين» وهو الإقرار» وإن كان 
قيام السيف على رأسه أمارة بينة على أنه غير مصدق بقلبه» لكن اللإسلام يعلوء 
ولا يعلى . 

وهذا لا بحكم بالردة إذا أكره المرء عليهاء لأن الأداء في الردة دليل غحض 
على ما في الضمير» لا ركن وقد قام الدليل على عدم الكفرء وهو قيام السيف 
على رأسه. 

فلهذا لا بحم بکفره ومن کذب بقلبه ولم يقر بلسانه کان کافراً بالإجماع» 
فعلم أن الإقرار بالردة ليس بركن فيهاء بل هو دليل حض لوجود الردة بدون 
الإقرار» والأصل في فروع الإيان الصلاة فهي عماد الدين ما خلت عنا شريعة ‏ 
الرسلين وهي تشتمل على الخدمة بظاهر البدن كالقيام والركوع والسجود 
وغيرهاء وباطنة كالنية والخضوع والخشوع» ولكنها لما صارت قربة بواسطة 
البيت الذي عظمه الله تعالى بالاإضافة إلى ذاته بقوله تعالى : #أن طهرا بیت 4“ 
كانت دون الان الذي صار قربة بلا واسطة» فلذا صارت من فروع الأيان» ‏ 
لا من نفس الإيانء ثم الزكاة التي تعلقت بأحد ضربي النعمة» وهو المال 
فالنعمة الدنيوية ضربان نعمة البدن ونعمة المالء والعبادات شرعت لاظهار 
ھک النعمة بها» وهي دون الصلاة. لأن نعمة البدن أصل» ونعمة المال فرع» 
فالمال وقاية النفس» والصلاة صارت قربة بواسطة القبلة الى هى حهادء وهى 
ليست من أصل الاستحقاق . ا ۰ 


. ٠١۲١ البقرة:‎ )١( 


4۳ 


وللصلاة ة وجود بدونهاء وههذا لو حاف العدو أو السبع يبسقط عنه التوجه 
إلى الكعبة والزكاة صارت قربة بواسطة الفقير الذي يصلح أن یکون مستحقا 
بنفسه بحاجته» لأن الفقر يستحق الكفاية من الله تعالىء والله تعالى أحال الفقبر 
على الغني» فكان له ضرب استحقاق في الصرف إليه حتى قال بعض العلماء: 


إنه مستحق حقيقةء ومتى كانت الواسطة أقوى. كانت جهة القربة أدنى» ومتقى 


كانت الواسطة أدنى كانت جهة القربة أقوى إعتباراً بقصور الإاخلاص وكماله. 


ثم الصوم الذي يتعلق بنعمة البدن وهو قربة ملحقة بالأصل أي بالصلاة 
كانا وسيلة إلى الأصل فبه يتم الحضور والخشوع» والصوم رياضة والصلاة 
خدمة ومناجاة مع الرب جلت عظمته والدابة بالرياضة تصلح لركوب الملك ولا 
تصير قربة إلا بواسطة النفس المائلة إلى الشهوات واللذات وهي أمارة بالسوءء 
كا وصفها الله تعالى ففي قهرها بالكف عن اقتضاء شهوتها لابتغاء مرضاة الله 
تعالى معنى القربة وهو دون الواسطتين الأوليين لأن الواسطة في الصلاة والزكاة 
غبر العابد خارجة عنه والنفس ليست بخارجة عنه» فتكون في كونها واسطة دون 
الأوليين» فهذا يقتضي أن يكون الصوم أفضل من الصلاة والزكاةء إلا أن 
الصوم شرع وسيلة إلى الصلاة لما بينا فكان دونها. 

والزكاة أصل بنفسها ولیست بتبع لغیرهاء فکانت آقوی من اس ولام 
تصر قربة إلا بواسطة النفس صار من جنس الجهاد قال عليه السلام: «الجهاد 
جهادان» . 

أحدها أفضل من الآخرء وهو أن تجاهد نفسك وهواك. وهذا لأن حسن 
الجهاد باعتبار أنه قهر أعداء الله تعالى والمؤمنينء والنفس عدو الله تعالى لما ورد 
في الحديث عاد نفسك. فإنها انتصبت لعاداتي» وعدو المؤمنين قال عليه السلام: 
«أعدى عدوّك نفسك التى بين جنبيك». 


ثم الحج الذي ورا ال العظم وهو لا یتأدی إلا بأفعال تختص 
بأوقات خحصوصة › وأمكنة معلومة › وهو عبادة هجرهة وسفر› فکان دون الصوم 
لأن فيه قهر عدوه تعالٰی. فکأنه وسيلة أ الصوم» لأن به يبعد عن الأهل 


۳۹ ٤ 


| والوطن » فتضعف نفسه وتنکسر شهوته» فکان أقدر على الصوم بواسطته » وهذ| 


1 


ما يعرفه الرياضة والعمرة سنة قربة تابعة للحج كسنن الصلاةء ولا كانت 


فعا ها من جنس أفعال ا وکانت دون أفعال ا بل تکون 
تبعاً له. 


ثم الجهاد الذي شرع لإعلاء الدين وهو فرض عين في الأصل» لأن 
إعلاء الدين فرض على كل مسلم» لكن المقصود لما كان كسر شلوكة المشركينء 
ودفع شرهم عن المسلمين» وهو يحصل بالبعض صار من فروض الكفاية» 
فيسقط بقيام البعض به عن الباقين . 

ألا ترى أن الواسطة كفر الكافر وذلك جناية مقصودة بالرد والمحي فإذا 
حصل هذا المقصود بالبعض سقط عن الباقين . 

والاعتکاف : قربة زائدة لما في شرطهاء أي الصوم من منع النفس عن 
اقتضاء شهوتي البطن والفرج» وهو مشروع لتكثير الصلاة حقيقة» أو حكما 
بانتظار الصلاة إذ المنتظر للصلاةء كأنه في الصلاة بالحديث. ولذا اختص 
بالمساجد. لأنا معدة للصلاةء فكان من التوابع . 

(وعقوبات كاملة كالحدود) نحو حدً الزنا والسرقة وشرب الخمر شرعت 
أا ان و و کا کا 
فكان الجزاء المرتب عليها عقوبة. 


(وعقوبات قاصرة : كحرمات الميراث بالقتل) ونسميها أجزية تفرقة بين 
الكامل والقاصر فمن حيث العقوبة لا يث يثبت في حق الصبي » لأن أهلية العققوبة 


العبادات وسننها (وعقوبات كاملة) في كونها زاجرة (كالحدود) وهي حد الزناء 
وحد الشرب وحد القذف» وحد السرقة. 


(وعقوبات قاصرة مثل حرمان الميراث) بسبب قتل المورث» فإن العقوبة ‏ 
الكاملة ھی القصاص ٤‏ حقه وهذا قاصر منه» وهذا جزی به الصبى 


۳۹0 


لا تسبق الخطاب ويثبت في حق الخاطىء» لأنه بالغ عاقل فيوصف بالتقصير» 
ولزمه الحزاء القاصرء ولم يلزمه الكامل والصبي لا يوصف بالتقصبر أصلاء فلا 
تثبت في حقه العقوبة القاصرة والكاملة» ولا يث يثبت الحرمان في حق القائد 
والسائق وحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه بأن وضع حجرأ على الطريقء 
فوقع مورثه فيه ومات . 
والشاهد إذا رج عن یاد a‏ أن أخي فلانا قتل 
فلان بن فلان دا وقضى بالقصاص» ثم رجع عن شهادته بعد القصاص»› 
لأنه جزاء على مباشرة القتل المحظور.ء قال عليه السلام: «لا میراث 2 
فقد رتب الحكم على اسم مشتق من القتل»› رن الا ما وال رد ف | 
ھۇلا ء تسیب لا ماسر TS‏ 
التلف. ك| لو جرحه فمات والتسبيب أن يتصل أثر فعله بغيره لا حقيقة فعله. 


والتلف بحصل بأثر فعله كا في حفر البئر (وحقوق دائرة بين العبادة 
والعقوبة كالكفارات) ففيها معنى العبادة في الأداءء لأا تؤدي باهو غحضص 
العبادة وهو الصوم والتحرير» وإطعام المسكين» ويشترط فيها النية» وجب 
بطريق الفتوى» ويؤمر من عليه بالأداء بنفسه» ولا یستوفی منه کرهاء وما فوض 
اڪ إقامة شيء من من العقوبات على على المرء إلى نفسهء وفيها معنى العقوبة لأا ن 

تجب إلا أجزية» والعقوبة هي التي تجب جزاء الفعلء فأما العبادة فتجب مبتدأة 
OE‏ بل جب بعد الفعل» وسميت كفارة باعتبار أنها ستارة ‏ 
للذنب» فمن هذا الوجه عقوبة وجهة العبادة فيها غالبة عندناء لأن سببها لما 
كان داثراً بين الحظر والاباحة كاليمين المعقودة على آمر في المستقبل» والقتل خط 
دل آنا تج عبادة» وعقوية اعتبارا للحظر» والاباحة والأداء عبادة حضة لما بينا 
فترجحت جهة العبادة ضرورةء ولأن وجوما على الخاطىء والناسي والمكره دليل 


(وحقوق دائرة بينهما) أي بين العبادة والعقوبة (كالكفارات). فإن فيها معنى العبادة من 
حيث أنہا تؤدى بالصوم والاإعتاق والاطعام والكسوة» ومعنى العقوبة من حيث 


۹۹1 


عل رجحان جهة العبادة» ِد لو م تکن راجحه 5 و حت عل ھۇلاء› لآنه 
حينئذ إما أن تكون جهة العقوبة راجحة على جهة العبادة» أو تستوي الجهتان. 


وعلى التقديرين يمتنع الوجوب» أما على الوجه الأول فظاهرء لأن 
العقوبات لا تجب مع الشبهات» وكذا على الثاني لأغها بالنظر إلى جهة العبادة 
تجب» وبالنظر إلى جهة العقوبة لا تجب فلا جب بالشك» وهي مع رجحان, 
u E CE‏ حى إذا كان الفعل 
داثرا بين الحظر والإباحة تجب الكفارة» وإلا فلا. 


وهذا لم نوجب بقتل العمد واليمين الخموس. لأن السبب كبيرة . محضة 
غير موصوف بشيء من الإباحة» ولم نوجب على المتسبب كالحافر وواضع الحجر 
ونحوماء لأنها جزاء الفعل» ولا فعل من هؤلاء لما مر» وعلى الصبي› لاام 
الأجزية» فتستدعي سبق الجناية» وهو ليس من آهلها لعدم الخطاب . 

والشافعي رحه الله جعل كفارةءالقتل ضمان المتلف. وذا غير سديد في 
حقوق الله تعالىء لأن ضمان المتلف إنما شرع بطريتق الحبران لما لحق المتلف 
عليه من الخسران» والله تعالى يتعالى عن أن يلحقه خسران ليحتاج إلى الجبران» 
بخلاف الدية» فإنها ضمان المتلف إماعا وهذا تجب عل المتسبب». وكذلك 
جهة العبادة راجحة في الكقارات كلها لما قررنا في كفارة القتلء واليمين وهذا ۾ 
تجب على الكافر» لأنه ليس من أهل العبادة ما خلا كفارة الفطر» فإن جهة 
العقوبة فيها غالبة على جهة العبادة» وهي تجب عقوبة حتى إن وجوما يستدعي 
جناية كاملة» فإن كانت تؤدي عبادةء ولهذا تسقط بالشبهات كالحدود تسقط 
باعتراض المرضص والحيض إذا وجبت قبل ذلك لتمكن الشبهة» ومن أصبح 
في رمضان فا ثم سافر في خلال النهار لا يباح له الفطرء ولكنه إذا أفطر 
e o‏ 
بظاهر قوله عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر ول e‏ 
يدا بعدما رأی هلال رمضان وحده» ورد القاضي شهادته للشبهة الناشئة 
قضاء القاضي في هذا اليوم من شعبان» وإن كان صوم هذا اليوم ا 


۳4۷ 


بالاتفاق sS‏ يوم و هذا اليوم ليس 
والشافعي رهه الله i‏ كمارة الاأفطار بسائر الكفارات ا ا 
جهه جهة العقوبة فيها لقوله عليه السلام: فمن أفطر في رمضان متعمداء فعليه ما 
على المظاهر» وكفارة الظهار عقوبة» وسببها حرام بالأجماع . 
وبقول الأعرابي حيث قال: هلكت وأهلكت. واهلاك الحقيقي غير مراد 
به إجاعاء فيكون الحكمي مراداء وذا إنما يكون بارتكاب سبب العقوبة ولعدم 
ا غل الخاطیء. ولو کانت کسائر الكفارات لوجبہت عليه» ولأن الصوم 
حی الله تعالی حالصا والطبائع ما مائلة ا الحناية عليه ضرا ٤‏ أيام الصيف 
باعتبار ج والعطش فاستدعی زاجراء فیکون ذلك حقه أیضاً لکنه لا م یکن 
مسلا تاما لأن مام الصوم إغا يیکون بعروتب الشمس› صار قاصر ا فأوجبناه 
بالوصفین آي بوصف العبادة والعقوبة. 


وجوز أن یکول الوجوب بطريق العقوبة» والاستيفاء بطريق العبادة 
کا دود لأن إقامة السلطان عبادةء لأنه مأمور به» ویثاب على دلك . 


والثواب إنما يليق بالعبادة والقربةء ولا جوز أن يكون الوجوب بطريق 
العبادة والإستيفاء بطريق العقوبة بحالء فصار الأول أولى. 

ولهذا قلنا بتداخل الكفارات في الفطر لتمكن الشبهة في الثانية لفوات 
المقصود» وهو الأ نزجار بخلاف كفارة اليمين وغيرها. 

(وعبادة فيها معنى المؤنة كصدقة الفطر) وهذا لا تتأدى بلا نية العبادةء ولا 


ا ق ا ل وت اح غل انال عة مدر الاد ور 
فيها معنى المؤنة) أي المحنة والثقل (كصدقة الفطر) فإنما في أصلها عبادة ملحقة 
بالزكاةء وهذا شرط ها الإغناءء ولكن فيها معنى المؤنةء وهذا تجب عمن يمونه. 
وينفق عليه كنفسه. وأولاده الصغار وعبيده المملوكين. فإنه لم مأنهم بالنفقة ‏ 


۳4۹۸ 


تجب إلا على المالك» ويشترط ها النصاب» وتسمى صدقة كالزكاة وهذا يقال 
زكاة الرأس» وتجب على الغير بسبب الغير كالنفقة ويدل عليه قوله عليه السلام : 
«أدوا عمن تمونون»» ولا م تكن عبادة خحالصة م يشترط هما كمال الأهلية من 
العقل والبلوغ» وتجب على الصبي والمجنون في ما فما كالنفقة تجب عليه لذي 
رحم منها بخلاف الزكاة . 

(ومؤنة فيها معنى العبادة كالعش) لأنه مصروف إلى الفقراء كالزكاة ودا 
لا يبتدأً على الكافر» لأنه ليس من أهل العبادةء وأجاز محمد رحه الله بقاءه على 
الكافرء لأنه لا تردد بين المؤنة والعبادة ۾ يجب عليه في الأبتداء بالشك. وم 

(ومؤنة فيها معنى العقوبة كالخراج) لأن سببه الإشتغال بالزراعة» مع 
اللإعراض عن الإسلام» بخلاف العشر والإشتغال بالزراعة عمارة الدنيا 
وإعراض عن الحهادء وهو سبب الذل في الشريعة لقوله عليه السلام حن رأی 
آلة الزراعة في دار قوم : «ما دحل هذا بيت قوم إلا ذلوا» وقوله عليه السلام: 
«إذا تبايعتم بالعينة» واتبعتم أذناب البقر فقد ذللتم» وظفر بكم عدوكم». 

وكل واحد من العشر والخراج شرع مؤنة لحفظ الأراضي وانزالماء لأن 


(ومؤنة فيها معنى العبادة كالعشر) فإنه في نفسه مؤنة للأرض التي يزرعهاء 
ولو لم يعط العشر للسلطان لاسترد الأرض منه» وأحاها بيد آخر. 

ولكن فيها معنى العبادةء وهو أنه يصرف مصارف الزكاةء ولا يجب إلا 
على المسلم» فحمل فعلهم المزارعة على كسب الحلال الطيب (ومؤنة فيها معنى 
العقوبة كالخراج) فإنه في نفسه مؤنة للأرض التي يزرعهاء وإلا استردها 
السلطان منهء وأحاها بيد آخر ولكن فيه معنى العقوبة من حيث إنه حجب على 
الكفار الذين اشتغلوا بزراعة الدنياء ونبذوا الأخرة وراء ظهورهم . 


۳۹۹ 


الغزاة إنغا استحقوا الخراج لأهم يدفعون عن دار اللإسلام يد كل جبار عنيدء وذا إغا 
يکون بدعاء الفقراء لقوله عليه السلام : «إغا تنصرول بضعفائكم)» فاا صارت 
الأراضى عمية عن الأعادي بناس الغزاةء والمجاهدين ودعاء الفقراء المجتهدين . 


وباعتبار أن في الخراج معنى العقوبة لا يبتدأ على المسلمء لأن الإسلام . 
سبب العزةء قال الله تعالى : #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين#' ويبقى عليه بعد 
إسلامهء لأنه لما ترذد بين المؤنة والعقوبة لا جب على المسلم ابتداء بالشك» ولا يسقط 
بعد الوجوب إذا أسلم بالشك. لأن المسلم من أهل المؤنة ابتداء وبقاء واللإسلام لا 
يناي صفة العقوبةء كا في الحدودء وكذلك قال محمد رحه الله في العشر في حق 
الكافر إذا اشترى أرضأً عشرية أنه يبق کا كانء لكونه مؤنةء وإن کان لا يجب 
إبتداء لكونه عبادة. 

وقال او فة رغه اله تقل راجا رقال اى ترس ر ا 
جب تضعيفهء لأن في العشر معنى العبادة» والكفر ينافي صفة القربة من كل 
وجه» فلا يكن إبقاؤه» والتضعيف أولى من التغيير إلى الخراج»ء لأن فيه تغيير 
الوصف» وفي إيجاب الخراج تغير الأصل» والوصف والشرع ورد بالتضعيف في 
الجملة كا في حق بني تغلب . 


وأما الاإسلام فلا يناي وجوت e‏ من کل وجه › فلهذا یبقی ت 


المقاتلة کالخراج»› لآنه e e‏ ويي رواية يصرف إل الفقراء لأن بقأءه 
:باعتبار المؤنة › E‏ ضرفا قبله. 


والحواب عن كلام حمد رحهه الله ٠ ٠‏ أن العشر غير مشروع على الكافر إلا 
بشرط التضعيف› فکان القول بوجوب العشر عليه بدون التضعيف خرقا 
للوجاع. 


£ 
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وعن کلام أي يوسف أن التضعيف ضروري ثبت بخلاف القياس بإاع 
الصحابة رضي الله عنم في قوم اا نهم لمصلحة رأوهاء وهو أن لا يلتحقوا 
بالروم» ولا يصيروا عونا علتاء وکانوا e‏ الحزية» ويقولون: ٠‏ 
إنا نعطي ضعف ما يعطي المسلمون ولا نعطي الدنية فقبل عمر رضي الله عنه 
منہم » وقال: هذه جزية فسموها ما شئتم وغيرهم من الكفار تؤحذ منهم 
الحزية » فلا يصار إلى التضعيف» مع إمكان الأصل وهو الخراج إذا المصير إلى 
الخلف عند العجز عن الأصل› والعجز موجود ني حق بني تغلب غير موجود في 
حق غیرهم» فصار الصحيح ما قاله أبو حنيفة رهه الله » وهو أن بقلب راجا 
(وحق قائم بنفسه» كخمس المغخانم والمعادن) يعني أن الخمس حق ثبت الله 
بحکم أنه امالك للأشاء لا يعلى بدمة الكلفت: ولا مدخل لفعل العبد 
فيه أصلاء بخلاف الصلاة والزكاة» فإن لفعل العبد مدخلا فيه| إذ الصلاة 
ا ة عن الأفعال المغلومةء والزكاة عبارة عن أداء جزء من المال النامي إلى 
الفقسر» وهذا لأن ب فار الضانت ك کله فال اف قال: ول 
الأنفال لله والرسول که“ لکنه أ وجب أربعة حاف للغاممن منة منه عليهم» > فلم 
يكن حقأً لزمنا أداؤه وطاعة له كالصلاة والزكاة» بل هو حق استبقاه لنفسه فتولى 


(وحق قائم بنفسه) أي ثابت بذاته من غير أن يتعلق بذمة العبد شيء 
منه» حتی جب عليه أداؤه. 

بل استبقاه الله تعالى لأجل نفسه» وتولى أخذه وقسمته من كان خليفته في 
الأرض» وهو السلطان (ركخمس الغنائم والمعادن) فإن الحهاد حت الله فينبغي أن 
يكون المصاب به وهو الخنيمة كلها لله تعالى لكن أوجب أربعة أخماسه للغانمين 
منة منه عليهم » وأبقى قى الخمس لنفسه» ET‏ 
الأرض من الذهب والفضة» فينبغي أن يكون كله لله تعالى . 


ولكن الله تعالى أحل للواجد أو للمالك أربعة أخماسه منة منه وفضلا. 


(۱) سورة الأنقال* الأية ١‏ 


الا اة و ا ع اقا واا وة اليا 
الغانمين الذين استحقوا أربعة الأخماس عند حاجتهم» بخلاف الزكوات 
والصدقات ‏ فإنها لا ترد إلى ملاكها بعد الأخحذ منہم » وهذا حل الخمس لبني 
هاشم لأنه لما لم يجب على العبد أداؤه طاعة» لم يصر من الأوساخ» بخلاف 
الصدقات لأا صارت من الأوساخ باعتبار أداء طاعة» غر آنا جعلنا 
ال فة اى ا م لاان فاته ك ت ال 
بالكرامة إذ النصرة طاعة» والمطيع ب يستحق الكرامة» والمراد ها النصرة 
اللخصوصة› وهو الاإنضمام إلى رسول الله عليه السلام في حال ما هجره 
الناس» ودخول الشعب معه» والقيام بنصرته» وإليه أشار عليه السلام يقوله: 

«إغهم لن يزالوا معي في الجاهلية والإسلام» هكذا وشبك بين أصابعه حين قال 
عثمان: وجبير بن مطعم إنا لا ننكر فضل بني هاشم لمكانك الذي وضعك الله 
يهم فأما نحن وبنو الطلب في القرابة إليك على السواءء فما بالك أعطيتهى 
وحرمتنا ولأنا نعتبر الخمس بأربعة الأخحماس. فإنه يستحقها من ينصر لا من له 
القرابة بالا جاع . 


وعند الشافعي العلة هي القرآبة» لأنه تعالى قال: ولذي القربى والحكم 
إذا ترتب على اسم مشتق كان مأخذ الاشتقاق علة له» كا عرف قلنا قرابة النبي 
عليه السلام خحلفه» فلا تصلح علة لاستحقافق شىء ولأن الاد قفرب النصرة› 
لأقرب القرابة» فلا يكون له فيها حجة» ولأن صيانة قرابة النبي عليه السلام 
عن أعواض الدنيا واجبة. 


قال الله تعالى : «فٰل لا اساگم علي اجر إن احرف الا عرزت 
العالمين4”“ ولا جوز أن تكون النصرة وصفاً للقرابة حقى تتم بها القرابة علة U‏ 
مر أن ما يصلح علة بنفسه لا يصلح مرجحاًء ولأا تخالف جنس القرابة» لأا 
فعل اختياري » والقرابة جبرية فلم تصلح وصفاً مرجحاً كالزوجية في| إذا ترك 
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ی عم أحدهما روچ» لأعہا تالف قرابة العمومة»› فلا ت مرجحة» وما 
كانت الغنيمة كلها لله تعالى لأن الجهادء حق الله تعالى خالصاء ١‏ قلنا: الغنيمة 


تملك عند تام الجهاد حك لا بالأخذ مقصوداً. 

والحهاد إغا يتم کا بالاحراز بدار الإاسلام لأنہم ما داموا ٤‏ دار الحرب 
فهم قاهرون يدا مقهورون دارأًء فلو كانت الغنيمة لنا لتم بأخذنا كسائر حقوقنا 
لوجود الإستيلاء على مال مباح كالصيد وغيره. 

ويبتنى على هذا الأصل مسائل كثيرة منها: أنه لا جوز القسمة في دار 
الحرب» ولا يورث نصيب من مات من الغانمين قبل الإأحرازء وإدا حقهم مدد 
قبل الأإأحراز» صاروا شرکاء ٤‏ الغنيمة› وأما ا فالنوافل والسنن› 
والآداب» لكونها زائدة على الواجبات . 


(وحقوق العباد كبدل المتلفات والمغصوبات وغيرهما) كالدية ونحوها 
(وهذه الحقوق تنقسم إلى وخلف) أي هذه الحقوق كلها سواء كانت حق 
الله تعالى» أو حق العباد تنقسم إلى إلى أصل وخلف. 


(فالاان أصله التصديت والإقرار) كا هو مذهب الفقهاء (ثم صار الإقرار 
أصل مستبداً حلفاً عن التصديق في أحكام الدنيا) وذلك فيمن أكره على 
الإسلام فإنه محكم بإيانه» وإن عدم منه التصديق . 
ا 

(وحقوق العباد كبدل التلفات والمغصوبات وغيرهما) من الدية وملك 
المبيع والثمن وملك النكاح ونحوه (وهذه الحقوق) آي جنسهاسواء کان قا 
أو للعبد لا المذكور عن قريب (تنقسم إلى أصل وخلف) يقوم مقام الأصل عند 
التعذر (فالا يان أصله التصديق» والإقرار جميعا) عند الله تعالى (ثم صار الإقرار 
وحده أصلا مستبدًا فا عن التصديق في حق أحكام الدنيا) بأن يقوم الإقرار 
مقامه في حق ترتب أحکامه» کا ي اللكره على الاإسلام خر e‏ 
اجموع التصديق » والإقرار» وأن عدم التصديق منه. 


۳ 


(ثم صار أداء أحد الأبوين في حق الصغير خلفأ عن أدائه) آي بسبب 
التصديق » والإقرار من أحد الأبوين يثبت الإيان في حق الولد الصغير على أنه 
خلف عن التصديق» والإقرار ني حقه. 

(ثم صار تبعية آهل الدار حلفا عن تبعية الأبوين في إثبات الأسلام) في 
الذي سبى و وأخحرج إلى دار الأسلام وحدةء ثم تبعية السابي» حت إن 
الصبي إذا وقع بالقسمة في سهم رجل من الجند في دار الحرب فمات يصلى عليه 
لثبوت حكم الإيمان له بالتبعية» وليس هذا خلفا عن الخلف بل كل ذلك 
اع اا الو ل ا و ل الي 

ذلك كال ارك فاه خا ع اوهو وا عاد رف قدا فا ن 
مقدم على ابن الابن» فلا يكون ابن الابن عند عدم الابن خلفاً عن الابنء بل 
هو خلف عن الميت. ولا يعتبر أداء أحد الأبوين» مع أداء الصغير بنفسه إذلا 
عبرة للخلف مع وجود الأصلء وكذلك في حق المعتوه والمجنون. ) 

(وكذلك الطهارة بالماء أصل والتيمم خحلف عنه) في حصول الطهارة التي 
هى شرط الصلاة. 

۰ (وهذا الخلف عندنا مطلق» وعند الشافعي رمه الله ضروري) وهذا م 


(ئم صار أداء أحد الأبوين في حق ا عن أدائه) أي آداء 
الصغر الاأعان» حتى مجعل ا بإسلام أحد الأبوين» ويجري عليه أحكامه 
بالميراث وصلاة الجنازة ونحوها (ثم صارت تبعية أهل الذا افا عن تبعية 
الأبوين في إثبات اللإسلام في الصبي) الذي سباه أهل الإسلام وأخرجوه إلى 
دارهم بحكم عليه باللإسلام في الصلاة عليه بحكم التعة ولي هاا خن 
عن خلق» بل كل ذلك خلف عن أداء الصغير» لكن البعض مرتب على 
البعض (وكذلك الطهارة بال اء أصل والتيمم خحلف عنه) وهذا القدر بلا خلاف 
(ثم هذا الخلف عندنا مطلق) حتى يرتفع الحدث بالتيممء فتثبت به إباحة 
الصلاة إلى غاية وجود الماء. 


(وعند الشافعي رحه الله ضروري) أي لا يرتفع به الحدث أصالة» ولكن 
٤‏ 


يعتبر التيمم قبل دخول الوقت في حق أداء الفريضةء ولم جوز أداء الفرضين 
بتيمم واحد» لأنه خلف ضروري» وشرط تحقق الضرورة بالحاجة إلى إسقاط 
الفرض عن ذمته» ولا ضرورة قبل الوقت. وباعتبار كل فريضة تتجدد ضرورة 
أخرىء ولم جوز التيمم للمريض الذي لا يخاف الملاك على نفسهء لأن 
الضرورة إنغا تتحقق إذا حاف الملاك على نفسه» وجوز التحري في إناءين طاهر 
ونجس. لأن الضرورة لا تتحفقق مع وجود لاء الطاهرء والوصول إل الماء 
الطاهر ممكن بالتحري» فلا يصار إلى التيمم» وشرط طلب الماءء لأن الضرورة 
قبل الطلب لا تتحقق» وعندنا هو حلف مطلق عند العجز عن الأصل والخلف 
يؤدي حكم الأصل» فيثبت الحكم به على الوجه الذي يثبت بالأصل ما بقي 
العجز» وهذا جوزنا جميع الصلوات به. 

وقلنا في الإناءين لا يتحرى لأن التراب طهور مطلق عند العجزء وقد 
ثبت العجز بالتعارض لأعب) لا تعارضا تساقطاء فصارا کان لی یکوناء والأصل 
فيه قوله عليه السلام: «التراب طهور المسلم» ولو إلى عشر حجج مالم جد 
الماء»» فبين آنه كالماء عند عدم الماء (لكن الخلافة بين الماء والتراب في قول آي 
حنيفة» وأبي يوسف رحمه) الله . 

وعند محمد وزفر بين: الوضوء والتيمم» وينبني عليه مسألة إمامة المتيمم 
التوضثون) فعند محمد وزفر لا يؤم المتيمم امتوضئين» لأن التيمم لما كان خلفاعن 


يبيح الصلاة لضرورة الاحتياج» فلا يجوز بتيمم واحد صلاتان مکتوبتان» بل 
جب لكل مكتوبة تي تيمم آخرء ثم استدرك من قوله هذا الخلف عندنا مطلق 
بقوله : (ولكن الخلافة بين الماء والتراب في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف رمه 
الله لأن الله تعالى قال: #فإن ٤‏ ا ا طيبا4“ فجعل فجعل 
التراب خلفاً عن الماء. 

(وعند محمد وزفر رهه الله بين الوضوء ء والتيمم) الحاصلن من الماء 
والتراب» لا بين المؤثرينء لأن الله تعالى أمر أوّلا بالوضوء بقوله: «إفاغسلوا) 
نم أمر بالتيمم عند العجز عن الوضوء (ويبتني عليه) أي على هذا الاختلاف 
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0 


الوضوء كان المقتدى صاحب الأصل؛ والمتيمم صاحب الخلف» وليس لصاحب 
الأصل القوي أن يبني صلاته على صاحب الخلف الضعيف. لأن بناء القوي 
على الضعيف لا يجوز» كا لا يجوز اقتداء الراكع والساجد بالمومي . 

تاها ا كان اترات خا عن الا ق حصرل الها كان رط 
الصلاة بعد حصول الطهارة موجودا في حق كل واحد متها بكماله» فيجوز 
اقتداء أحدهما بالآخرء كالماسح مع الغاسلء وقد يكون التيمم خلفاً ضرورياً ني 
حال وجود الماءء وهو أن بخاف فوت صلاة الجنازة أن لو اشتغل بالوضوءء 
فالخلافة هنا بطريق الضرورة عند محمد رمه الله » حى إن من تيمم بحنازة وصلى 
عليهاء ئ جيء بجنازة أخرى يلزمه تيمم آخر عنده» وإن ل جد بين الجدازتين 

من الوقت ما يکنه أن يتوضأً فيه . 

وعند أي حنيفة وأبي يوسف رحمه)| الله جوز له أن يصلي على الحنائزء مالم 

من الوقت مقدار ما يمكنه أن يتوضأ فيه على وجه لا تفوته الصلاة على 
۹ لأن تیممه قد صح فلا یزول إلا بالحدث. أو القدرة على استعمال الماءء. 
ولم یوجد واحد من|. ) 


وله ا » عل الجتازة الاوى بطل بعد الفراغ من الأول 


ا Sa‏ 
آلا تری أن صاحب العذر ادا حرج الوقت تن تنتقض طهارته» وإن دحل 


وقت آخر کا خحرج الوقت لما أنها طهارة صرورة» فكذا هنا الخلافة ضرورية 
رده » فیبطلل التيمم الواقع لتلك الصلاة فیحتاج 3 تيمم آاخر وعند هما لا م 


امذكور (مسألة إمامة المتيمم للمتوضئين) لأنه جوز عند الشيخين رمه الله فإن 
التراب» وإن كان خلفاً عن الماء» لكن التيمم ليس بخلف عن الوضوءء بل هما 
سواءء فيجوز اقتداء أحدها بالآخر أيي) كان ولا جوز عند مد وزفر رحمه| 
لله لأن التيمم لما كان خلفاً عن الوضوء كان المتيمم خلفاً عن المتوضىءء فلا 


2°“ 


تكن الخلافة ضرورية تبقى الطهارةء لأنه خلف مطلق عند العجز عن استعمال 
الماءء وقد وجد إذ الكلام فيه وقيل هذه المسألة بناء على ما مر أن الخلفية بين 
التيمم والوضوء عنده وحصول الطهارة به لضرورة خوف فوت الصلاةء وفد 
انتهت بأداء الصلاة فينتهي حكمه . 

غاية ما في الباب أن ال جنازة الثانية إذا حضرت تحققت الضرورة أ أيضاً إلا 
أن الخلفية قد انتهت بالفراغ من الصلاة الأوللء لأن التيمم من الأفعال وهي 
أعراض لابقاء هها» وكا وجدت تلاشت واضمحلت» فلا يمكن إبقاء الخلفية 
وهو معدوم» وإنغا بقيناه ضرورة أداء الصلاةء فلم ا الفراغء منہاء إذ 
الثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء وعندهما بين الماء والتراب وهما باقيان. لأنا من 
الأعيان حال حضور الحنازة الثانيةء فيمكن إبقاء الخلفية بين لتحقق الضرورة 
الحادثة» وإذا بقيت الخلفية بقيت الطهارة إذ شرط بقاء الطهارة بالتيمم بقاء 
الخلفية للتراب. وقد وجد فلا جب عليه الثيمم ثانياء والصلاة والصوم خلفهم 
القضاء عند العجز عن الفديةء وني الحج إحجاج الخير» وفي حقوق العباد قيمة 
المتلفات أو مثلها. 

والكلام في الأصل والخلف إغا يستقصي في المبسوط وغرضنا من إيراد هذا 
الكلام الاشارة إلى الأصل لا أن هذا الكتاب لبيان الأصول. ٠‏ 

(والخلافة لا تثبت إلا بالنص› أو دلالته) يعني أن الخلف إنما جب بمامجب 
االأضان والأصل لا ثبت إلا بالنص» أو دلالة النص لا بالرأي» وكذا الخلف» 
فهذا بيان الأصل (وشرطه عدم الأصل على احتمال الوجود ليصرر السبب 
منعقدأ للأصل» فيصح الخلف. فأما إذا م مجحتمل الأصلالوجود» فلاء ويظهر 


جوز الاقتداء بالأضعف (والخلافة لا تثبت إلا بالنص أو دلالته) فلا تبت 
بالرأي» الاصل به ووشرط | أي N‏ س 
إذا ۸ بحتمل الأصل الوجودء فلا يصح الخلف عنه) وكذا إذا كان الأصل 


°۷ 


) هذا في ين الغموس والحلف على مس الساء) أي شرط كونه خلا عدم الأصل 
للحال على احتمال الوجود ليصير السبب منعقداً للأصل» ثم بالعجز عنه 
يتحول الحكم إلى الخلف. فأما إذا لم حتمل الأصل الوجود فلم ينعقد السبب 
موجباً للأصل» فلم يكن موجباً للخلف فإن اليمين الغموس لا لم تنعقد موجبة 
للأصل» وهو البر لم تنعقد موجبة لما هو خحلف عنه» وهو الكفارة. 

واليمين على مس السياء ما انعقدت موجبة للبز كانت موجبة لما هو خلف 

عن البر»ء وهو الكقارةء وكذلك سائر الأبدال 1 تشرع إلا عند احتمال وجود 

الأصلء فالدمع» أو البزاق لا لم يكن موجباً للأصل» وهو الوضوء لم يكن 
موجبا لخلفه» وهو التيمم» والطلاق قبل الدخول لا م يكن موجباأً للأصل وهو 
العدَّة بالإقراءء م يكن موجباً للخلف» وهو الأشهرء وقد مر بيانه فيمن أسلم 
في آخر وقت الصلاة بعدما بقي منه مقدار ما لا يمكنه أن يصلي فيهء فإنه جب 
القضاء حلفا عن الأداء للإحتمال القدرة على الأداء بامتداد الوفت بوقف 
الشمس. ك كان لسليمان عليه السلام. 

وعلى هذا الأصل قال أبو يوسف وحمد: فيمن ادعى على آخر أنه قتل 
أباه عمد وشهد الشاهدان على ذلك» وقضى به القاضي» وقتل المشهود عليه 
ثم جاء المشهود بقتله ت فلو المشهود عليه الخيار إن شاء ضمن الشهود» 
وإن شاء ضمن ولي المشهود بقتله» فإن e‏ الولي لا يرجع على الشهود 
بالإجماع. وإن اختار تضمين الشهود يرجعون على الولي عندهما خلافاً لأبي حنيفة 
رهه الله . 


موجوداً بنفسه» فلا يصح الخلف أيضاً (وتظهر هذه) أي ثمرة احتمال الأصل 
للوجور (في يمين الخموس» والحلف على مس السعاء) فإن في يمين الغموس لا 

تجب الكفارة إذ لا يتصور البر الذي هو الأصل. فإن زمان الماضي قد ص 
الحالف» وا قف لذ عا 


وفي الحلف على مس الساء يتصور البر» ويمكن لأن الأنبياء والملائكة 
سوه ٠‏ 
۹۸ 


هيا أن سبب الملك للمضمون» وهو الدم وقد وجد وهو التعدي إلى أداء 
الشهادة وا والضمان حيث أدوا بدل دم المشهود عليهء والتعدي والضمان 

سبب الملك. ك في الغصب والمضمون» وهو الدم محتمل أن يکون ملوکا ٤‏ 
الحملة غر محل كنس الاه وهدا لان كون الله حرام ا تاق كوه 
ملوكاء لحواز أن يكون المحرم مملوكا كالعصير إذ الخمر يبقى عملوكاء والدهن 
النجس ملوك لكن السبب لا لم يؤثر بالإجماع في الأصل عمل في بدله» وهو 
الديةء فلهذا يرجعون بالديةء وإن كان الأصل أن يرجعوا بدم المقتول لتعذر 
العمل بالأصل» کم في مذ ااه اخ وات عة الان أو ابق 
من يده» فإن المولى إذا ضمن الغاصب الأول» يرجع بالضمان على الغاصب 
الثاني» وإن م يملك المدبر لأن السبب انعقد موجبا للأصل لأن ملك المدبر ممكن 
غير مستحیل › وهدا إذا قضی القاضي بجواز بيعه» ينفذ قضاؤه» فيثبت الخلف 
قائ مقامه . 


وكذلك إذا شهد الشهود بأن فلاناً كاتب هذا العبد بكذاء وقد أدى بدل 
الكتابة» وقضى القاضي بعتقه» ثم رجعوا وضمنهم المولى قيمة المكاتب كان هم 
أن يرجعوا على المكاتب ا الكانة لن المبت قد تقزر وخا للأصل ةوهو 
املك في الضمون لمصادفته محلهء لأنه يستند إلى وقت التعدي» وهو في ذلك 
الزمان ملوك فيثبت به الخلف وهو الرجوع ببدل الكتابة لتحقق العجز عم)ا هو 
الأصل» وهو ملك الرقبة . 


وله أن الشهود مبلغون حك بطريق التسبب حيث أوجبوا القتل عليهم 
شهادتهم» والولي متلف حقيقة لمباشرة القتل» وهما سواء في ضمان الدية إذ 
المتسبب ضامن للدية عند الاأنفراد كالمباشر» ثم إِذا اخحتار تضمن المتلف حقيقة › 
وهو الولي لا يرجع على الشهود بشيء» لأنه ضمن بجنايته من حيث الأتلاف› 
فكذا إذا اختار تضمين الشهود لا يرجعون على الولي» لأنهم ضمنوا بجنايتهم 
بخلاف ما إذا شهدوا بالقتل خطأء وأخحذ الولي الدية فإنهم يرجعون إذا جاء 
المشهود بقتله حيا لأهم لا يضمنون بالأتلاف لأن شهادتهم بناء على دعوى 


۹ 


المدعي » والمدعي م يدع حق الإتلاف» بل ادعى تملك الديةء وهم أوجبوا له 
ذلك. فكان وجوب الضمان ثمة باعتبار تملك المال على من آلزمه القاضي 
الدية» فإذا ضمن الولي كان هو المتملك» والمملوك سام له» وإذا ضمن الشهود 
كانوا هم الذين تملكواء والمملوك في يد الوليء وقد صرفه إلى حاجته فيرجعون 
عليه بجا ملكوه» فالملضمون ثم المال وهو محتمل للملك» فيملك الشهود لوجود 
التعدي . والضمان وقو|: إن السبب انعقد موجبا للأصل ممنوع لأن الدم لا 
يلك بالضمان بحال ولا بحتمل ذلك. فلا ينعقد السبب له» فبطل الخلف» 
ولأن الخلف يعمل عمل الأصل. والأصل هو الدم المتلف» وملك الدم هر 
ملك القصاص › والأصل بنفسه غير مضمون لو صار ملكا أي لو ثبت ملك 
القصاص لا يكون ا 

ألا ترى أن من قتل من عليه القصاص» لا يضمن لمن له القصاص 
شيئاء فكذلك خلفه وهو الدية» فإذا م یکن مضموناً لا ثبت حق الرجوع» ولي 
المدبر الأصل مضمون لو كان ملكا بأن كان حيا كذلك بدله. . 


فصل 
وأما القسم الثاني 
(وهو ما يتعلق به الأحكام المشروعة (فأربعة) الأول السبب) اعلم أن 
السبب لغة الطريق إلى الشىء. قال الله تعالى : #وآتیناه من کل شىء فاتبع 


سببا”“ أي طريقاً ويذكر بمعنى الباب» قال الله تعالى : إلعلي أبلغ الأسباب 
أسباب السموات»” أي أبوامماء وقد يذكر بمعنى الحبل . 


وللأولياء ا من بخرف العادة» ولکن العجز ظاهر في الحال» فتحب 
الكقارة له. 

(وأما القسم الثاني) من التقسيم المذكور ٤‏ أول الفصل › وهو ما يتعلی 
)١(‏ سورة الكهف: الآية i .۸٤‏ 
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قال الله تعالى: #فليمدد بسبب إلى السماء»”' أي بحبل إلى سقف 
فا لحاصل آن کل ما أداك إلى شيء فهو سبب إليهء وهو ف الشريعة عبارة عا 
يكون طريقاً إلى الشيء من سلكه وصل إليه فناله في طريقه ذلك لا بالطريق› 
كمن سلك طريقاً إلى مكة كان وصوله إليها بمشيه في ذلك الطريق لا بالطريق. 


باستقاء النازح بالحبل (وهو أقسام سبب حقيقي » وهو ما يكون طريقا إلى الحكم 
من غير أن يضاف إليه وجوب. ولا وجود» ولا يعقل فيه معاني العلل» ولكن 
يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب. . 

كدلالته إنساناً ليسرق مال إنسانء أو ليقتله) اعلم أن السبب الحقيقي : 


به الأحكام (قأربعة: الأول اس وهو أقسام أربعة) الأول (سبب حقيق» 
وهو ما يكون طريقاً إلى الحكم) أي مفضياً إليه في الجملة» بخلاف العلامةء 
فإنها دالة عليه لا مفضية إليه (من غير أن يضاف إليه وجوب الحكم) كا يضاف 
RI‏ 


(ولا وجود) ك| يضاف ذلك إلى الشرط» (ولا يعقل فيه معاني العلل) 
بوجه من الوجوه» بحیث لا یکون له تأثير ني وجود الحكم اا لاتا 
ولا بغير واسطة إذ لو كان كذلك لم يكن سبباً حقيقياً بل» سبباً له شبهة العلة 
- أو سبباً فيه معنى العلة» (لكن يتخلل بينه) أي بين السبب (وبين الحكم علة لا 
تضاف إلى السبب) إذ لو كانت مضافة إلى السبب» والحكم مضاف إليها لكان 
السبب علة العلة لا سبباً حقيقياً على ما سيأتق (كدلالة إنسان على مال إنسان» أو 
سه ليسرقه» أو ليقتله) فإغما سبب حقيقي للسرقة والقتل» لأنها تفضي إليه من 
غير أن تكون موجبةء أو موجدة له ولا تأثير ها في فعل السرقة أصلا لكن تخلل 


(۱) سورة الحج : الأية 0ا . 


ما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم» ولكن لا يضاف إليه الحكم وجوباً به 
بخلاف العلةء فإن الحكم مضاف إليها وجوبا اء ولا وجود عنده» بخلاف 
الشرط فإن وجود الحكم يضاف إليه» ولا يعقل فيه معاني العلل من التأثبر وغير 
ذلك» ولكن يتخلل بين السبب والحكم. العلة التي يضاف الحكم إليهاء وتلك 
اا رن اله الو ان ف غل مال ان 
سرق» أو دل على قافلة حتى قطع الطريق عليهم» أو على نفس رجل حتى قتله 
ل يضمن الدال شيئاًء لأن الدلالة سبب محض من حيث إنه طريتق الوصول إلى 
المقصود. وقد تخلل بينه وبين حصول المقصود ما هو علة» وهو غير مضاف إلى 
السبب» وهو الفعل الذي باشره المدلولء ومثله دلالة الرجل في دار الإسلام 
قوماً من المسلمين على حصن في دار الحرب بوصف طريقه» ولم يذهب معهم 
فاضا بدلالته لم یکن الدال را الان اه م اج ي فن 


وكذا لو قال رجل لرجل :تزوج هذه المرآة فإنها حرة» فتزوجهاوولدت له 
ولدا» م ظهر اها كانت أمة يرجع علل الدال بقيمة الولد » لأنه صاحب 
سبب محض» لأنه تخلل بين السبب وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب» وهو 
تزوجه إياها ووطؤه بخلاف ما إذا زوجها منه على آنها حرة» لأنه صار صاحب 


ين الدلالة وبين الى علة غر مضافة إلى الدلالة وهو فعلل السارق المختار 
وقصده» إذ لا يلرم أن من دله أحخد على فعل سء يفعله امدلول البتة بل لعل 
الله يوفقه على ترکه مع دلالته. 

فإن وقع منه السرقةء أو القتل لا يضمن الدال شيئاً لأنه صاحب سبب 
ع ا ع و وا ی و ر ین م اا اطا 
8اک احا کر کے کی ت ا ات ما ی ع 
أفتى المتأخحرون بضمانه لفساد الزمان بالسعي الباطل» وكثرة السعاة فيه . 

وأما المحرم الدال على صيد فإغا ضمن قيمته» لأنه ترك الأمان الملتزم 
بإحرامه» بفعل الدلالة كالمودع إذا دل السارق على الوديعة يضمن لكونه تارکا 
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علةء لأن ما لزم عليه لزم بالإستيلاد» والإستيلاد ثابت بالتزويج» لأنه وضع 
TT‏ 

والمزوج صاحب العلة» فيضاف الحكم إليه» وكذا الموهوب له إذا استولد 
الموهوبة» ثم استحقت لم يرجع بقيمة الولد على الواهب» لأن هبته 
سبب محض لا يضاف إليه مباشرة الإستيلادء لأن ملك الرقبة غير موضوع 
للإستيلاد» بخلاف ملك النكاح قإنه موضوع له لما عرف وقد تخلل بينه وبين الولد ما 
هو علة وهو الاستيلاد وهو غبر مضاف إلى السبب لا بيناء وكذا المستعير إذا تلف 
العين باستعماله» ثم ظهر الإستحقاق» وضمن قيمته لا يرجع بالقيمة على المعير 
لأن الإعارة سبب محض للضمان. وليس بعلةء والعلة هلاك المستعار في يده» وقد 
تغللت العلة بين السبب وبين الحكم» وهو الإستعمال المفضي إلى التلف» بخلاف 
المشتري إذا استولدهاء ثم استحقها مستحق فإنه يرجع بقيمة الولد على البائع» وإن 
كان البيع سببا حضا كاهبة لأن بمباشرة عقد الضمان قد التزم له صفة السلامةعن 
العيب» ولا عيب فوق الاستحقاق» ويباشرة عقد التبرع لم يلتزم سلامة المعقود عليه 
عن العيب. 


وقيل : إن ولاية الرجوع على البائع باعتبار الكفالة كان البائم صار كفيلا 
E HOPO NOPE‏ 
AA E yT‏ لأن عقد 
العاوضة يقتضي سلامة بإزاء سلامةء وهذا لا يرجع بالعقد لأن ما ضمنه فهو 
کک ا | e E‏ 
ا ول بلحقه. 8 زی ب باستیماء الاق u‏ ا مذ 
في حق جناية الآخحذ. لأن الدلالة في إزالة الأمن عن الصيد مباشرة لا تسبب»› 
وقد التزم بعقد الإإحرام أن لا يزيل أمنةء فتكون الإزالة جناية عليه» وهذا لأن 
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الد مق آا غ ران ا صت الداا ان عقن الال ان 
یکن له علم مكان الصيد» لأن أمانه بالبعد عن أيدي الناس وأعينهم غير آنا 
بعرض الانتفاض قبل القتلء فلذا م بحب الضمان بنفس الدلالة حتى يتصل ہا 
القتلء فهو نظير الجراحة التي يتوهم فيها الإأندمال بالبرء على وجه لا يبقى ها 
أثر» فإنه يستأني فيها مع كون الجرح جناية ليتصور حكمها في حق الضمانء 
وكذلك إذا قلع سن إنسان فإنه يستأني سنة» فإن لم ينبت يجب الضمان. وإن 
نبت لا جب بخلاف الدلالة على مال الغ فإنه ليس بباشرة عدوانء لأنه غير 
حفوظ بالبعد عن يدي الناس وأعينهم› > بل بأيدي اللاك والنواب ونظر المحرم 
المودع إذا كل سارقا غل مبرفة الرديعة فانة يضمن لأنه جان غل ما الترمة من 
الحفظ بالتضييع A e a a ANS‏ 
ا فكان حكم المحرم في الحجناية على موجب العقد حكم المودع» فكان 
صيد الحرم مثل أموال الناس من قبل أن ضمان صيد الحرم إنما وجب لصيانة 
الأنس في الحرم» والحرم من بقاع الدنيا كالمسجد فإنه وإن كان لله تعالىء لكنه 
لا كان من بقاع الدنيا وجب في إتلافه ما جب في إتلاف الأموال» فكذلك هذا 
وأموال الناس لا تضمن بالدلالة إلا بعقد يعقده. فيلتزم به الحفظ» فيصير 
بالدلالة مفرتاً لما التنزم» فيصير جانيا حينشذ» ومن ن الى ما ر 
سلاحا آخر لیمسکه للدافع فوجاً الصبي به نفسه م د يضمن الدافع» لانةشبت 
حض اعترض عليه علة لا تضاف إليه بوجه» وهو قتل الصبي نفسه» وهذا لأن 
وجأه نفسه باختياره ودفع السلاح إليه غير موضوع للتلف» بل هو سبب له 
لأنه لولا مناولته إياه لما أتلف نفسه. 

وإذا سقط من يد الصبي على رجله فجرحه» كان ذلك على الدافع» لأن 
السقوط من يده مضاف إلى السبب» وهو مناولته إياه ولم يوجد فعل اختياري 
يقطع النسبة» > فكان هذا سبباً فى معنى العلةء فيضمن › زقالات ف ا يا 
ليس منه بسبيل» أي لا ولاية له عليه بأن غصب صيياً إلى بعض المهالك كار 
أو البرد.ء أو شاهق الحبل فعطب بذلك الوجه أي بواسطة الحر والبرد» وافتراس 
السبع كان عاقلة الخاصب ضامناًء فإن السبب هناي معنى العلة باعتبار 


٤ 


الأضافة إليهء فإنه يقال: لرلا تقريبه إياه إلى ذلك اوضع لا مات من ذلك 
الوجه» ولم يعترض عليه علّة يضاف الحكم إليها إذ تضمين ا لحر أو البرد أوالأسد 
غبر ممکن › ولو قتل الصبي في يد الآخذ رجلا وضمن عاقلة الصبي الدية م 
برجغوا ما ضمنوا عل عاقلة القاصب» لأنه تخلل بين التسبب ووجوب الضمان 
عليهم ما هو علة» وهو مباشرة الصبي القتل» وذلك غير مضاف إلى التسبب. 

وكذلك إذا مات بمرض ل يضمن عاقلة ا 0ی ن 
في معنى العلةء لأنه لا يقال: لولا أخذه إياه من يد وليه لم يمت من مرضه› ومن 
هل صبيا ليس منه بسبيل على دابة كان هذا سببا للتلف. لأن حله على الدابة 
سبب للسقوط» فيضاف إليه ما لزمه بسبب السقوط. إذا م يعترض عليه علة 
تقطع النسبة» فإن سقط منها وهي واقفة» أو سارت بنفسها ضمنه عاقلة الحامل 
ا ق أي يقدر على الحلوس على الدابة من غر أن يمسكه 
ا ا ی ای وھ ج ا و عل د 
الدابة من السير انقطع التسبب هذه المباشرة الحادثة. 


وكذلك رجل قال لصبي : اصعد هذه الشجرةء وانقل ثمرتا لتأكل 
اه ار اکل تیم شل فع فاب ا ی ان کو تیت 
وقد تخل بينه وبين السقوط ما هو علة وهو صعود الصبي الشجرة لمنفعة نفسه» حتى لو 
قال لآكل: أناضمن عاقلته ديتهء لأنه فار ا ف م الا ا ونت 
ات ا په ا و و ا 

وفي قوله: لنأكل نحن وقعت المباشرة له من وجه دون وجهء فلم بحب 


الضمان بالشك (فإن أضيفت العلة إليه صار للسبب حكم العلة كسوق الدابة 


E‏ الملتزم (فإن أو ضيفت العلة المتخللة) بين السبب والحكم (إليه) أي ی 
السبب ET‏ العلة) في وجوب الضمان عليه» لأن الحكم حينئذ 
مضاف إلى العلة» والعلة مضافة إلى السبب» فكان السبب علة العلة» وهذاهو 


۵ 


وقودها) اعلم أن قود الدابة» أو سوقها سبب في معنى العلةء لأنه طريق 
الوصول إلى اللإتلاف وليس بموضوع له ليكون علة فعلة التلف وطء الدابة» 
لكنه بمعنى العلة من حيث أن الإتلاف يضاف إليه فيقال: أتلفه بقود الدابة 
iT‏ وهذا لأن سير الدابة مضاف إلى سائقهاء وقائدهاء وهذا تمشي على 
طبع السائق والقائد فأضيف التلف الحاصل بوطء الدابة إليهماء وكذلك شهادة 
الشهود بالقصاص سبب لقتل المشهود عليه في حکم العلةء لأن الشهادة غر 
موضوعة للقتل في الأصل» لكنه طريق إليه وقضاء القاضى بعد الشهادة عن 
O E‏ 
وكذا لا يوجب عليهم القصاص» لأنها جزاء المباشرة» ولم توجد وقد سلم 
الشافعي رحه الله هذا الذي ذكرنا إلا أنه يقول هو تسبب قوي من حيث إنه 
قصد به شخصا بعينه» فصلح .أن يكون موجباً للقود عليهء لأن فيه معنى العلة 
من حيث إن قضاء القاضي من موجبات الشهادة» والقتل مضاف إليه» بخلاف 
ما إذا وضع حجراً في الطريق» فإنه لا جب القصاص هناك بالإحماع» والفرق 
له أن الشهود عينوا المشهود عليه » فجعل السبب المؤكد بالعمل الكامل بمنزلة 
الماضرة لمل يعن أنخدا لفل كرون قاضدا قله تسيا 


والحراب أن شهادتېم ت بمباشرة فقتل بلا E‏ والقاضی إا يقضي 


القسم الثاني من الست وفيه فائدة الإحتراز عن قوله: علة لا تضاف إلى 
التب 


(كسوق الدابة وقودها) فإن كل واحد منا سبب لتلف ما يتلف بوطئها في 
حالة السوق والقودء وقد تخلل بينه وبين التلف ما هو علة له» وهو فعل الدابة 
لكنه مضاف إلى السوق والقود لأن الدابة لا اخحتيار ها فى فعلها سي) إذا كان 
آحد ا ار 
والعلة ليست صالحة للحكم فيضاف التلف إلى علة العلةء فيا يرجع إلى بدل 
الا وهو ضمان الدية والقيمة» وأما فيا يرجع إلى جزاء المباشرة» فلا يكون 


1٦ 


عن اخحتیار مه » وكدا الولي إغا باشر قتل الملشهود عليه باخحتیار منه» فکانت 
شهادة الشهود ا ٤‏ الحقيقة لکن القاضي ll‏ فضی بشهادتہم › والولي ا ak‏ 
القتل بقضاء القاضي بشهادتهم أضيف القتل إلى شهادتہم. فصارت سببا له 
حکم العلل ء > فیصلح أضمان الال ولا ن لاحاب ما هو جزاء 


کالقود والحرمان والكفارة (واليمین تسمی 2 جازاً. . 


مضافاً إليهاء فلا يحرم عن الميراث» عله كا الان و لن 
بالله تعالى بأن يقول: والله لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذاء أو بالطلاق والعتاق 
بأن يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق» أو أنت حر (تسمى مجازا) للكمارة 
والجزاءء وهذا هو القسم الثالث من السبب» وإغغا كان سبباً مجازاً لأن اليمين 
شرعت للبرء والبر لا يكون قط طريقا إلى الكفارة في اليمين بالله وإلى الجزاء في 
اليمين بغير الله لأنه مانع من الحنث» وبدون الحنث لا تجب الكفارةء ولا ينزل 
الحزاءء ولكن لا كان يحتمل أن يفضي إلى الحكم عند زوال المانع سمي سببا 
مجازا باعتبار مايۇولإليه. 

وعند الشافعي رحمه الله : اليمين بالله والمعلق بالشرط سبب حقيقي 
للكفارة» والجزاء في الحالء ولكن الحكم تأخر إلى زمان الحنث. ووجود الشرط 
کا مر في الوجوه الفاسدة. 

(ولكن له شبهة الحقيقة) أي ليس هو بمجاز خالص» بلل مجاز يشبه 
الحقيقة» وعند زفر مجاز عض خال عن شبهة الحقيقة فمذهبنا بين الأفراط الذي 
ذهب إليه الشافعي رحه الله والتفريط الذي ذهب إليه زفر رحه الله» وثمرة 
الخلاف بينناء وبين زفر رمه الله هى ما ذكره بقوله: (حتى يبطل التنجيز 
التعليق) عندنا لا عنده.» وصورته ما إذا قال لامرأته: إن دخحلت الدار»ء فأنت 
طالق ثلاثاًء ثم طلقها ثلاثاً منجزة» فتزوجت بزوج آخر» ودخل بها وطلقهاء 
ثم عادت إلى الأول بالنكاح» ووجد دخول الدار لم تطلق عندناء وتطلق عند 


EY. 


لأن قدر ما وجد من الشبهة لايبقى إلا في محله» كالحقيقة لاتستغني عن المحل» 
فإذا فات المحل بطل. . 


بخلاف تعليق الطلاق بالملك في المطلقة ثلاثأء لأن ذلك الشرط في حكم 


زفر رحه الله» لأن عنده لم يوجد قوله : أنت طالق وقت التعليق إلا مجازاً عضا 
ليس له شوب الحقيقة قط فلا يطلب محلا موجودا يبقى ببقائهء لأنه يمين» 
وحلها ذم وهي موجودة فإذا وجد الشرط بعد النكاح الثاني» فكأنه 
حينئذ قال : أنت طالق» فيقع الطلاق . 

وغنا لا كان قول أت طالى وفك التعلى خود ارا بشيه الحففة: 
فلا بد له من محل موجود كالحقيقة» وقد فات المحل بالتنجيز فلا يبقى قوله: 
أنت طالق› وهذا معنى قوله: (لأن قدر ما وجد من الشبهة لا يبقى إلا في محله 
كالحقيقة لا تستغني عن المحل. فإذا فات المحل بطل). 

والحاصل أن الشبهة تجري مجرى الحقيقة عندهم في طلب المحل في أكثر 
المواضع احتیاطا كالمخصوب. فإن الأصل فيه الردء ثم الضمان إلى القيمةء أو 
المثل بعد اللاك ولكن مع وجود المغخصوب للخصب» شبهة إبجاب القيمة حت 
صح الأإبراء عن القيمة» والرهن والكفالة بها حال قيام العين» ولو لم يكن هما 
ثبوت بوجه ما لما صحت هذه الأحكام» فكذا للإججاب في عين حال التعليق 
شبهة التنجيز في اقتضاء» المحلء فعند فوات المحل يبطل. 

وزفر رحه الله لم يتنبه هذا التدقيق وقاس المسألة المذكورة على ما إذا علق 
طلاق المطلقة الثلاث. أو الأجنبية بالملك بأن قال: إن نكحتك فأنت طالق؟ 
فإن المحل ليس بموجود ابتداءء مع أنه يقع الطلاق بعد وجود الشرط» فلأن 
يبقى انتهاء في المتنازع فيه أولى بأن يقع الطلاق حينغذ. فأجاب عنه المصنف 
رحه الله بقوله : (بخلاف تعليق الطلاق بالملك في المطلقة ثلاثا لأن ذلك الشرط 
في حكم العلل( يعني أن الشرط وهو النكاح في حكم العلة للطلاق» لأنه علة لصحة 
التعليق» وهو علة لوقوع الطلاق» فكان هو علة العلة. 


۸ 


العلل» فصار معارضا همذه الشبهة السابقة عليه) اعلم أن قولك : أنت طالق إن 
دخلت الدار» أو أنت حر. إن دخحلت الدار» يسمى سبباً للطلاق والعتاق مجازاء 
لأن هذا في الحال عقد اليمين» وهو مانع عن شرط الحنث. لأآنه بالتعليق ينع 
نفسه عا يقع الطلاق والعتاق عند وجوده. 

ب ار ا ل د م رار غا 0 
يقصد به منع ما جب المنذور عند وجودهء وهو تحقيق الشرط. وكذا اليمين بالله 
ان ن سا لار ازا لأن أدنى درجات ال ان تكو را 
للوصول إلى المقصود. 

واليمين مشروعة للبر وذلك ليس بطريق للجزاءء ولا للكفارة إذ الكفارة 
إنغا تجب بعد الحنث واليمين مانعة من الحنث» لأنها موجبة لضده وهو البرء 
ولکنه لما کان یعرض أنه یزول المانع وفرط ها لرل إل وخرت الكارة 

بعد الحنث سمي سبباً مجازا تسمية بمايؤولإليه > کا في قوله تعالى : #إنك ميت 
وإنهم میتون ي وقوله : #ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله آیدیکم ۰٩‏ قیل ما 
تناله الأيدي البيض. وقوله: #إني أراني أعصر و 4 أي عنباء وهذا عندنا 
وعند الشافعي رحه الله هو سبب بجعنى العلة حى أبطل تعليق الطلاق والعتاق 
با ملك لأنه لا بد للعلة من المحلء ولا محل قبل الملك. 


(فصار) التعليق بشرط هو في حكم العلل (معارضاً هذه الشبهة السابقة 
عليه) وهي شبهة وقوع الجزاء وثبوت السببية للمعلق قبل محقق الشرط . 

والحاصل أن شبهة وقوع الجزاء قبل الشرط تقتضي وجود المحلية» 
التعليق با له حكم العلة تقتضي عدم المحليةء لأن الحكم لا يوجد قبل العلة» 
بل بعدها فلا تعارضتا تساقطتاء فلهذا لا يحتاج ههنا إلى المحل 
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وعندنا يجوز هذا التعليق لأنه ليس بطلاق» ولا سبب للطلاق.ء فلا 

يشترط لصحة إنعقاده شرط الطلاق. وهو ملك النكاح وإنغا هذا تصرف يمين 

ف الان کون ا لمحصرف من أهل اليمينء وقد وجد وهذا المجاز عندنا شبهة 
الحقيقة حكأ حلاف رر 


ر کو ا ی ق ا 
لأن التعليق يمينء واليمين شرعت للبر فلم يكن بد من أن يصير البر مضمونا 
بالجزاء على معنى أنه لو فات البر يلزمه الجزاءء ليكون وجوب الجزاء مانعاً من 
تفويت البر» فيكون واجب الرعاية» وإذا صار مضمونا بالجزاء صار لما ضمن به 
البر للحال شبهة الوجوب. فإذا حلف بالطلاق كان البر هو الأصل والبر 
مضمون بالطلاق كالمغصوب مضمون بقيمته» فيكون للغصب حال قيام العين 
شبهة وجوب القيمةء وهذا لو كفل به إنسان صح . 

ولو أبرأً الغاصب صح قبل هلاك چ ولولا ذلك لما صح لأنه إبراء 

عن العينء أو إبراء قبل الوجوب. فكذلك هنا تثبت شبهة وجوب الطلاقء فإذا 
کا E‏ 
التلاث قد فات المحل فبطلت. 


وزفر يقول: ليس في التعليق شبهة السببية للحكمء وإنغا هو تصرف 
اخحر» وهو اليمين وله الذمةء وإنما ر املك في الحال أي في حال التعليقء 
وإن لم يكن تطليقا لا حقيقة ولا شبهةء اليترجح جانب الوجود على جانب 
العدم» إذ الجزاء لا بد من أن يكون خيفاء وذلك بأن يكون غالب الوجود عند 
وجو الشرط› أو متيقن الخو غد الط ودل يان يکون ي املك أو 
مضافا إلى الملك. لأن الظاهر في كل ثابت بقاؤه. فإذا وجد الملك عند التعليق 
وصح التعليق صار زوال الحل في المستقبل من حيث إنه لا يناي وجود الحل عند 
وجود الشرط» وزوال الملك سواءء ثم زوال الملك لا يبطل التعليق» فكذا زوال 
الحل . 

وهذا لو علق الطلاق بالنكاح بعد التطليقات الثلاث صح» مع أن صفة 


E 


الحل معدومة . 

والجواب عن هذا أن النكاح علة للك الطلاق إذ الطلاق إغا يستفاد 
بالنكاح» فصار ذلك ا هذه الشبهة السابقة عليه› أي صار کونه لا 
جا هو علة معنى معارضاً لشبهة كونه تطليقاً في الحال. 


وهذا لأن تعليق الحكم با هو علته لا يصح»› كا لو قال: إن أعتقتك 
فأنت حر»ء فلم يصح هذا التعليق من حيث إنه تطليق» لكونه تعليق الحكم با 
هو علته معنی» فلم يشترط قيام اللحلء لأنه إغا يشترط لشبهة التطليق . 

وهذه الشبهة قد بطلت فيبقى يمينا مطلقة» وحله ذمة احالف فإذا وجد 
الشرط انحل الجزاءء وبيان المعارضة أن شبهة التطليق في الحال تقتضي المحلية 
في الحال» وكونه معلقا با هو علة .لك الطلاقء ينع من اقتضائه ذلك لأنه 
يقتضى بطلانه» فصارا معارضين» وقوله مذه الشبهة السابقة عليه أي لشبهة 
ECE E‏ 


وقول فخر الاإسلام رمه الله في أحد تقريريه: فيصير قدر ما ادعينا من 
ال ا ت أي اغا به» يقال : هذا الماء مستحق بالشرب . 
(والإجاب المضاف سبب للحال» وهو من ا العلل) لما نبين في تقسيم 


العلة أن كل إبجاب مضاف ال اا و لاگ لکنه شه 
الاشات: 


وههذا قلنا: إذا صام المتمتع الأيام السبعة قبل الرجوع من منى لم جز« لأن 


(والا جاب المضاف سبب للحال) مقابل لإي جاب المعلق يعني أن الإيجاب المعلق‌بالشرط» 
وهو قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق» يكون # ٤‏ حال وجود الشرط› 
والاجاب المضاف إلى الوقت ان قول :انت طالی غدا سب للحال» لکن . 
تأخحر حكمه إلى الغد (وهو من أقسام العلل) في الحقيقةء وإغا يعد سسا باعتبار 
اللاضافة» فيمكن أن يكون هذا هو القسم الرابع للسبب 


۲١ 


الله تعالى قال: #وسبعة إذا رجعتم# علق بشرط الرجوع» فلم جز التعجيل 
قبله» لأن المعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط» ولوعجل المسافر الصوم قبل الإقامة 
جوز لأن الله تعالى قال: #فعدة من أيام أخرهو“ أضافه إلى وقت ولم يعلقه 
بالشرط. فلم تعدم السببية معنى قبل وجود الوقت» كا عدمت السببية معنى»› 
ثم بالتعليق بالشرط. فلم يخرج الشهر من أن يعتبر سبب الوجوب كنصاب 
الزكاة قبل الحول. ٠‏ 

(وسبب له شبهة العلة كا ذكرنا) في اليمين بالطلاق والعتاقء وقد مر أن 
هذا المجاز شبهة العلةء ومثله رجل له امرأتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة 
الصغيرة وحرمتا على الزوج» فإن الزوج يغرم للصغيرة نصف صداقهاء ويرجع 
به على الكبيرة إن تعمدت الفساد بأن عملت بالنكاح» وقصدت بالإرضاع 
الفسادء فإن ل تتعمد فلا يرجع عليهاء لأن ثبوت الحرمة بالإرتضاع» وذلك 
وجد من الصغيرة إلا أن إلقام الثدي إياها سبب من الكبيرة» وله شبهة العلة من 
حيث أن الحكم يضاف إليه وجودا عنده» وقد كانت متعدية في ذلك حين 
تعمدت الفسادء فيلزمها ضمان العدوان. 

(والثاني العلة) وهي في اللغة عبارة: عن المغبر» ومنه سمي امرض علة» 
رارق علا 0 وا رخن ال من ا ا اف ا 
وصف حل بمحل» وتغير به حاله» فهو علة» وصار المحل معلولاً كالجرح مع 
اللجروح» وغير ذلك وهو في الشريعة (ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء) 


ويمكن أن يكون الرابع هو قوله: (وسبب له شبهة العلة ك ذكرنا) في 
اليمين بالطلاق والعتاق» وهو الذي ھن سا عا ا ف لای ون شد 
ذهب بعضهم إلى أن أقسام السبب ثلاثة: السبب الحقيقة» وسبب في معنى 
العلة» وسبب مجازي. لأن الإجاب المضاف من أقسام العلة في الحقيقة» 
والسبب الذي له شبهة العلة هو السبب المجازي بعينه. 

(والثاني العلة وهو ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء) أي بلا واسطةء 


. ٠۸١ سورة البقرة: الأية‎ )١( 
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وفيه احتراز عن علة العلة» وعن الشرط» وعن السبب» والعلامة يعرف بالتأمل 
إن شاء الله تعالى» وهو كالنكاح فهو علة للحل شرعأء والقتل العمد فهو علة 
لوجوب القصاص شرعاء والبيع فهو علة للملك شرعاء لكن علل الشرع غير 
موجبة بذواتهاء بل الشرع جعلها موجبة هذه الأحكام» فذواتها كانت موجودة 
قبل ورود الشرع» ولم تكن موجبة للأحكام بخلاف العلل العقليةء فإنها لا 
تنفك عن أحكامهاء وإنغا الموجب للأحكام هو الله تعالى إلا أن إيجابه لما كان 
غيبا عنا نسب الوجوب إلى العلل» فصارت موجبة في حقنا تيسيرا علينا لجل 
الشرع إياها كذلك» وهذا كأجزية الأعمالء فا معطي للجزاء هو الله تعالى . 
NT‏ إلى عمل العامل لقوله: جزاء بجا كانوا يعملون. 
هو المرضى من المذهب لا ک) ذهبت إليه الحبرية من إلغاء العمل صلا 

5 ذهبت إليه القدرية من اللإضافة إلى العمل حقيقة» وجعل العمل ا 
نة والذلل غل الذهب ارقي ماروي غن الى هليه السلام أنه قال 
«لن يدخل أحدكم الجنة إلا e A ET E‏ الله 0 ولا آنا 
إا أن يتغمدني الله برحته». 

وقول فخر الإسلام رحه الله : وكذلك العقاب يضاف إلى الكفر من هذا 
الوجه مشكل لأن الحكمة تقتضي تعذيب الكافر على كفره» وترك التعذيب ليس 
بحكمة» كذا ذكره الشيخ أبو منصور رحمه الله فى التأويلات. 

والحاصل أن الجبرية يقولون: لا فعل من العبد أصلا والكل من الله 
تعالى والقذرية يقولون: العبد خالق أفعالة خيرها وشرهاء کرت فل وا 
بنفسه» کا كان موجودا بنفسه» فيضيفون الثواب والعقاب إلى فعله. 

وعتدنا فعله لیس بموجب بنفسه» کا لم یکن هو موجداًء فكذا العلل لا 
تكون موجبة بنفسهاء بل بجعل الله تعالى إياها كذلك» وأحع الفقهاء على أن 
الشاهد بعلة الحكم إذا رجع نسب إليه الإ جاب حت صار ضامناء ک)| لر 
شهدوا أنه قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر» وتحقق ألشرط وقض بعتقه» 
ثم رجعوا ضمنوا قيمة العبد لمولاه. ا 


YY 


(وهي سعهة أقسام : عله ق فضا ومع ) وهو الحقيقة ٤‏ اللاب 
(كالبيع المطلق للملك) فهو علة إسا لأنه موضوع هذا الموجب» وهذا الموجب 


إحتراز عن السبب» والعلامة» وعلة العلة وهو يعم العلل الموضوعة كالبيع 
والنكاح. والعلل المستنبطة بالإجتهاد (وهو سبعة أقسام) لأن العلل الشرعية 
الحقيقية تتم بثلاثة أوصاف : 

أحدها: أن تكون علة إس) بأن تكون موضوعة للحكم» ويضاف الحكم 
إليها ابتداء . ) 

والثاني : أن تكون علة معنى بأن تكون مؤثرة في الحكم . 

والثالث: آن تکون حکا بحیث یثبت الحکم بعد وجودها من غر تراخ» 
فإذا وجدت هذه الأوصاف الشلاثة في شيء واحد كان علة كاملة تامة وإلا 
فناقصة » فباعتبار استكمال هذه الأوصاف وعدمه ينبغي أن تكون الأقسام سبعة 
بهذه الوتيرة : 

الأول: ما يكون اسا ومعنی ا وهو الان للأرصاف . 

والثاي : ا ولا حکاً. 

والثالث : ما یکون معنی لا اسما ولا حکاً. 

والراء بع: ما يكون حك لا إسا ولا معنى فهذه الثلاثة ما يوجد فيها 
وصف ويعدم وصفان . 

اا ما یکون سا ومعنی لا حكاً. 

والسادس : ما يكون اسا ی ا 

والساہع : ما يكون معنى وحكا لا إسماً. 

فهذه الثلائة ما يوجد فيها وصفان ويعدم وصف» لکن المصنف رحه الله 
ل یذکر ما هو معنی لا إسے) ولا حکاء وما هو حکےا لا إساء ولا معنی وذکر 
عوضه)| علة في حيز الأسباب . 

ووصفا له شىهة العلل کا ستطلع عليه ي أا الكلام» إذا عرفت هدا 
فالان نشرع على ما قسمه المصنف رحمه الله فنقول: الأول (علة إس) ومعنى 


وحک| کی المطلق للملك) آي العاري عن خيار الشرط. فإنه علة ا 
٤‏ 


ا ت و ف و و ا وا ا 
وکا لأنه بُ ثبت به الحكم عند وجوده» ولا یتراخی عنه» ومثله اه و 
والقتل للقصاص» والاعتاق لزوال الرق وثبوت الحرية (وعلة اسا لا حکا ولا 
معنى كالإيجاب المعلق بالشرط) كا مر من تعليق الطلاق والعتاق بالشرط واليمين 
قبل الحنث» فإنها علة إسعا لأن الحكم يضاف إليهاء فيقال: كفارة اليمين» 
ولكن الحكم لم يثبت به في الحالء فلم يكن علة حكاء وهو غير مؤثر في ذلك 
الحكم قبل الشرط» بل هو مانع من ثبوته لا مر فلم يكن علة معن 

(وعلة إسى)ً ومعنى لا حك كالبيع بشرط الخيار) لأن الشرط دخل على 
الحكم دون السبب» وهو أصل البيع اذ القاس أن لا جوز إشتراط الخيار يي 
لبيع للغرر والخطرء وإغا جوزناه بالحديث محالفاً للقياس» ل 
على أصل السبب لدخل على الحكم ضرورة. 
ولو أدخلناه على الحكم لم يكن داخلا عل أصل السبب» فكان معن 
الغرر والخطرفي هذا أقلء فكان أولى فبقي اا ن فة إا 


مون للملك. والملك مضاف إليهء ومعنى لأنه يؤثر فيه وهو مشروع لأجله 
وحك| لأنه يثبت الملك عند وجوده بلا تراخ . 

(و) الثاني (علة إس)ً لا حكم)ء ولا معنى كالإ جاب المعلق بالشرط) وهو 
الذي أدخله في سبق في السبب المجازي مثل قوله: أنت طالق إن دخحلت 
الدار» فإن قوله: أنت طالق علةء إس) لوقوع الطلاقء فإنه موضوع له في 
الشرع» ويضاف الحكم إليه عند وجود الشرط» وليس علة حك)ء لأن حكمه 
يتأخحر إلى وجود الشرط. ولا معنى إذ لا تأثير له فيه قبل وجود الشرط» ومن هذا 
القبيل اليمين بالله تعالى للكفارة على ما قالوا. 

(و) الثالث (علة إساً ومعنى لا حكا كالبيع بشرط الخيار) فإنه علة 
للملك إسأى لأنه موضوع له ومعنى لأنه هو المؤثر في ثبوت الحكم لا حكاء لأن 
ثبوت الملك متأخر إلى إسقاط الخيارة. 


$۵٥ 


ومعنى» لا حك ودلالة كونه علة لا سبباً أن المانع إذا زال وجب الحكم به من 
حين الإبجاب حتى إذا سقط الخيار يثبت الملك للمشتري من وقت العقد حتى 
ملك المبيع بزوائده المتصلة والمنفصلة» ولو كان سبباً م يكن كذلك» فإن المسبب 
فت معدا لا معدا إل وفك وجرد الست 


(والبيع الموقوف) فهو علة للملك إس) لوجود الإجاب والقبول الموضوعين 
هذا الموجب ومعنى» لأنه مؤثر في حق إمجاب الحكم في الحملةء وهذا لأنه منعقد 
غا بين المتعاقدين › لافادة حكمه» ولا ضرر فيه على الغبر لا عرف في موضعه 
لا حکا» لأن حكمه» وهو الملك الثابت تراخى لانع وهو عدم رضى المالك» 
وني ثبوت الملك في الحال إضرار بالالك من حيث خروج المبيع عن ملكه بدون 
رضاهء فإذا زال المانع» ووجدت الإجازة منه استند الحكم إلى وقت العقد» 
حتى يلك المشتري بزوائده» وو ا ان غا ل الا 

(والإمجاب المضاف إلى وقت) بأن يقول: لله عل أن أتصدق بدرهم غداأء 
فإنه علة إساً ومعنى» حتى لو تصدق به اليوم جاز عن المنذور لا حكأء لأنه ] 
يلزمه الحكم في الحال» لكنه يشبه الأسباب من حيث إنه لا يستند الحكم إلى 
زمان الإضافة.ء بل يكون مقتضيأء وطهذا قال أبو يوسف رحمه الله في النذر 
بالصلاة والصوم إذا أضافه إلى وقت في المستقبل» يجوز تعجيله قبل ذلك 
الوقت. لوجود العلة ا ومعنی» وإن تأخر حكم وجوب الأداء إلى مجيء ذلك 
الوقت بمنزلة الصوم في حق المسافر. 


(والبیع الت عطف علل البيع E‏ ا لخیار ومغال ثان له» وهو أن 
يبع مال غیره بغر إجازته فإنه علة إسباً ومعنى للملك لا حكيأ لتراخي املك 
إلى زمان إجازة الالك . 

(والإمجاب المضاف إلى وقت) مثال ثالث له مثل قوله: أنت طالق غداأء 
وهو الذي سبق في أقسام السبب» فإنه علة إس ومعنى» لوقوع الطلاقء لا 
حك لتأحره إلى زمان أضيف إليه. 


A 


وقال محمد رحه الله : لا جوز اعتبارآ لما يوجبه العبد على نفسه في وقت 
ن با أوجب الله تعالى عليه في وقت بعينه» (ونصاب الزكاة في أول الحول) 
فإنه علة للوجوب إس) لأنه وضع له ومعنىء لکونة مورا ی ةاد الغنا 
ی الزكاة لا تجب إلا بعد الحولء فلا تراخی حکمه 
أشبه الأسباب» وهذا لأن ركن العلة قد وجد ا ومعنی» وتراخی عنه وصفه» 
وهو الناءء لأنه إنما جعل علة بصفة الناء فيتراخى الحكم إلى وجوده» وأقيم 
رل ا 0 ا ی ال 
وا ا 

ومتی تم الحول صار ذلك النصاب من أول الحول مضا بأنه حول فإدا 
استند الوصف إلى أول النصاب استند الحكم» وهو الوجوب إلى أوله ان 
فلهذا صح آداء الحكم قبل الوصف. ولكن لا يكون المؤدي زكاة للحال لعدم 
وصف فإذا تم الحول جاز المؤدي عن الزكاة باعتبار أن الأداء وجد بعد 
وجود العلةء ولو كان المؤدي سبباً محضاً 1 يكن المؤدي قبل وجود العلة حسوباً 
من الزكاةء كالمؤدي قبل كمال النصاب. 

اغا مان ات به و ال اه تال 
وكذا الناء الذي أقيم الحول مقامه لا بمحدث بالنصاب بل بالتجارة لم يكن علة 
الل 

ولا كان متراخيأ إلى ما هو شبيه بالعلل» وهو الناءء لأنه أمر معنوي» 
کالفا کن اعاب فبالاسات اندلو كان اا إل ما شرع 
حقيقة » كان الأول سبباً حقيقة» فلا تراحى إلى ما هو شبيه بالعلل» كان الأول 
شبيهاً بالأسباب. 


(ونصاب الزكاة قبل مضي الحول) مثال رابع له فإنه أيضاً علة إسأء لأنه 
وصح او الزكاةء ویضاف اليه الوجوب بلا واس طة› »> ومعی لأنه مؤثر ي 
وجوت الزكاة د الغنا یو جب الأحسان» وهو محصل بالنصابت 5 ا لتأخحر 
وجوب الأداء إلى حولان الحول . 


۷ 


ولا كان متراخياً إلى وصف لا يستقل بنفسه» وهو الناء إذ النماء وصف 
لمال يقال: مال نام أشبه العلل لأن السبب الحقيقي ما يكون الحكم متراخيا 
إلى ما يستقل بنفسه» وشبه كون النصاب علة غالب على شبه كونه سبباء لأن 
النصاب أصل» والناء وصف. 


والأصل راجح على الوصف ومن حكمه آنه لا يظهر وجوب الزكاة في أول 
الحول قطعا» لفوات وصف العلة. بخلاف البيع بشرط الخيار والبيع الموقوف» 
لأن العلة موجودة ثمةء وم يفت وصف منہا فثبت الحكم من زمان العلة عند 
زوال المانع » ولماآشبه النصاب العلل وكان ذلك صلا كان الوجوب ثابتاً من 
الأصل في التقديرلمامر أن الأصل ضار موقا به ف الإاتداء حتی صح 
التعجيل» لكن ليصير زكاة بعد الحول حقى إذا لم يكن النصاب تامأ عند الحول يكون 
امؤدي تطوعا (وعقد الإجارة.) فهو علة ملك لنفعة اس لأنه يضاف إليه ومعنى 
لا ذکرنا وهذا صح تعجيل الأجرة لوجود العلة اس ومعنى» فلم يكن متبرعا 
لاسكا لأن المنفعة معدومة» وهذا نم يثبت الملك في الأجرة لعدم العلة ا 
لكنه يشبه الأسباب لا فيه من معنى الإضافة» حتى لا يستند حكمه لا عرف أن 
الاخا عفد ماف ال نخ ود اة 


وإغما انوت العين مقام الأنفىة لبط الإجاب بالقبول فھیے) وراأءه بفی 
على الأصل» وهو أن دنعقد العقد عند حدوت النفعة شيعا فشيغا. 


وعفد الان ال عابي له انه ها غ لل اة اس ل 
وصع له والحكم يضاف إلبه ومعنی ۰ لانه مور فيه . 

(وهذا صح تعجيل الأجرة قبل العمل لا حكأء لأن حكمهء وهو ملك 
المنافع يوجر ا فشیعا ف أنقضاء ء الأجلء وهي معدومة الآن e‏ 5 يصلح 
أن یکون محلا للملك » فلا یکون علة حک]. 


1۸ 


(وعلة في حيز الأسباب ها شبه بالأسباب. . 
| كشراء القريب) فإنه لما كان علة للملك» والملك في القريب علة العتق» 
فیکون م مضافا إلى الأول بواسطته» فمن حيث إنه لم يوجب إلا بواسطة 
العلة كان سببأء وكذا الرمي يوجب تحرك. السهم ومضيه في إلهواء». وذا علة 
الوصول إلى المحل» وذا علة نفوذه فيه» وذا علة موته» فكانت هذه الواسطات 
من موجبات الرمي» فكان الرمي علة القتل هذه الواسطات حتى يجب 
لنصاص عل الاي ولا اغى المكر اه اااي ` 


(ومرض الموت) فإنه علة للحجر عن التبرعات فيا هو حق الوارث حتى 
يبطل تبرعه با زاد على الثلث إذا مات E‏ لأن حکمه ثبت به 
بوصف الإتصال بالموت. لأن العلة الحاجرة عن التبرع بجا زاد عن الثلث مرض 
مميت» لا نفس المرض . فأشبه الأسباب من هذا الوجه» وهذا أشبه بالعلل من 
النصاب» لأن الموت محدث من المرض بترادف الآلام وتوالي الضعف› 
الوصف في باب الزكاة» فلا بمحدث من النصاب» ولأنه معنوي بخلاف 
النصاب» وكذا الجرح علة لوجوب الكفارة إسم) ومعنى» لا حكأ» لأن حكمه 
تراخى إلى وصف السراية» فكان الموجود قبل السراية علة تشبه السبب» حت 


(و) الرابع (علة في حيز الأسباب) يعني (هها شبه بالأسباب) فهو تفسير لما 
قبله » وذكر المصنف له ثلاثة أمثلة فقال (كشراء القريب) فإنه علة للملك. والملك 
ي القريب علة للعتق» فيكون العتق مضافاً إلى الأول بواسطته» فمن حيث إِنه 
غ ا کن ا و خت د ب الاد کار ی ا ای 


(ومرض الموت) فإنه علة لتعلق حق الورثة بالمال» وهو علة لحجر المريض" 

ر بما زاد على الثلث» فیکون کشراء القريب» وربا يقال: إنه داخحل في 

العلة اسا ومعنی › اکا فانة غ إسما حجر المريض عن التبرعات لأضافة 

الحكم إليه» ومعنى لكونه مؤثرا في الحجر» لا حکاً لأن E‏ إذا 
اتصل به الموت مستنداً. 


۹ 


جوز أداء الكفارة بال مال والصوم قبل الموت› ولا كانت السراية صفة للجرح» 
لأنه عند السراية يقال : جرح سار کأن عدم الوصف اا للوجوب» ولکن لا 
يمنع التعجيل موقوفا على تمام العلة بوصفها . 

(والتزكية عند أبي حنيفة رحمه الله) فالتزكية عنده في معنى علة العلة إذ 
علة ظهور الرجم شهادة الشهود. وعلة صیر وره ة الشهاذة موجبه التزكية» فکان 
الحكم مضافا اک التزكية من هذا الوجهء فلهذا د ضمن المزكون دا ا 
التزكية . 
العلة دون الصفة› فھنا اا ا مانا ا العلة دون a‏ وقلد مرت 
النظائر . 

(ووصف له شبهة العلل كأحد وصفي العلة) إعلم أن الحكم إذا تعلق 
بوصفین مؤثرین لا يتم و فلکل واحد منہ| شہ شبهة العلل حت 


(والتزكية عند أي حنيفة رحه الله) فإنه علة للشهادة» وهي علة للرجم» 
فتكون علة العلة كشراء القريب» فلو رجع المزكون بعد الرجم يضمنون الدية 
عنده وعندهما لا يضمنون لأنهم أثنوا على الشهود خيرا» ولا تعلق هم بإيجاب 
ال فصاروا كى لو أثنوا على المشنهود عليه خيرأ بان قالوا : هو حصن »ثم 
رجعوا فكذا هذا» وربا يقال: إنه علة معنى لا اسا ولا حکاً للرجم 
مثالا لقسم تركه المصنف رحه اللهء ثم قال: (وكذا كل ما هو علة العلة) في 
كونها مشابهة للأسباب» فهي ذات جهتينء ولذا ذكرها في السبب» والعلة 
جميعا. 


(و) الخامس (وصف له شبهة العلل كأحد وصفي العلة) التي رکټ من 
وصفن کالقدر والحنس للرباء فان اللجموع منہ| علة اسا ومعنی › وحکاء وکل 
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إذا تقدم أحدها لم يكن سبباًء لأن السبب ما يكون طريقاً إلى الحكم من غير أن 
يضاف إليه وجوب. ولا وجود ولا يعقل فيه معاني العلل» ولكن يتخلل بينه 
وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب» ولم يوجد هذا المعنى هنا لأن الوجوب 
مضاف إليه» وتعقلل فيه معاني العللء ولم يتخلل بينه وبين الحكم علةء لأن 
العلة المجموع لا الوصف الأخحير» ولا علة لأن المجموع لما كان علة م يكن 
أحدهما علةء ولكنه له شبهة العلة لوجود ركن العلةء ومذا جعلنا الجنس. أو 
القدر اال ا الفضل بواسطة التعدية من حيث العرف» 
فتثبت شبهة العلة وهو أحد الوصفين المؤثرين» لأن الشبهة في باب الحرمات 
ملحقة باللحقيقة» وإنغا لا تحرم حقيقة الفضل بهء لأن حرمة النساء أسرع ثبوتا 
من حرمة الفضل ‏ ولأن ذا يثبت بحقيقة العلة» لا بشبهة العلة. إذ الحكم يثبت 
بقدر علته. 

والأصل فيه نهي النبي عليه السلام عن الربا والريبة (وعلة معن وحكما 
لا إس كآخر وصفي العلة) اعلم أن كل حكم تعلق بعلة ذات وصفين مؤثرينء 


واحد منه) وحده له شبهة العلل» وليس بسبب محض غير مؤثر في المعلولء وإلا 
لكان الجزء الآخرء هو العلة لا مجموعهماء وريا يقال: إنه علة معنى لا إساً ولا 
حكأء فيكون مثالا ثانيأًء لقسم تركه المصنف رحه الله ولكن بقي قسم آخر 
تركه المصنف رحه الله > بلا ذكر في البين وهو علة حك لا إس)| ولا معنى» وربا 
يقال: إنه داخل في قسم الشرط الذي في حكم العللء كحفر البفر» وشة 
الزق. 
(و) السادس (علة معنى وحكا لا إسا كآخر وصفي العلة) فإنه هو المؤثر 
في الحکم» وعنده يوجد الحکم» ولكنه ليس بموضوع للحكم. بل الموضوع له 
هو المجموع» وذلك كالقرابة والملك فإن او علة موضوعة للعتق» ولكن 
المؤثر هو الحزء الأحر. فإن كان الملك جزءا أخيرا بأن اشتری قريبه المحرم يكون 
هو المؤثرء وإن كانت الاه ن اشيا بأن اشترى عبداً مجهول النسب. 


ادعى أنه ابنه» أو أخوه يكون هو المؤثر» والمقابل له وهو الوصف 


۳١ 


فإن آخ رهما خد غا کا لأن الحكم يثبت عنده فترجح الآحر على الأول 
لوجود الحكم عنده» وشاركه في الوجوب ومعنى لأنه مؤثر فيه لا إسماء لأن 
الحكم يضاف إليها» فلم يتم نصاب العلة بأحدهما» وذلك مثل القرابة المحرمة 
للنكاح مع الملك فه)| وصفان مؤثران في العتق» أما الملك فلأنه مؤشر في وجوب 
العتق إذ المكنة من الصلة بهء ولأن العتق لا يكون بدونه بالحديث. 

وأما القرابة فظاهرةء لأن في إبقائه رقيقاً قطع الصلة . 

ثم الملك إذا تأخر أضيف العتق إليه حتى يصير المشتري معتقاء ويصح 
نية التكفير عند الشراء» وإذا تأخحرت القرابة أضيف العتق إليها حتى لو ورث 
إثنان عبدأء ثم ادعى أحدها أنه ابنه غرم لشريكه» وأضيف العتق إلى القرابةء 
لآنه لو لم يضف إليها لما غرم لعدم الصنع منه ك لو ورثا قريب أحدهماء 
بخلاف شهادة الشاهدين» فإن آخرهما شهادة لا يضاف الحكم إليه» وإن كان 
استحقاق الحكم عنده. لان اللإاستحقاقء ثم لا يثبت بالشهادة» بل بقضاء 
القاضي والقضاة يقع بالجملة» وعند ذلك لا ترجيح للبعض على البعض. 

(وعلة إسم) وحكا لا معن كالسفر والنوم للترحص والحدث) إعلم أن 
السفر تعلق به الترخص في الشرع» ويشبت الترخص بالفطر والقصر عند 


الأول يكون علة معنى لا إسباً ولا حكمأء ک| نقلنا. 

(و) السابع (علة إسا وحکا لا معنى كالسفر والنوم للرخصة» 
والحدث) فإن السفر علة للرخحصة ا لأنها تضاف إليه في الشرع» يقال: 
القصر رحصة للسفر» وحك) لأا تثبت بنفس السفر متصلة به» لا معنى لأن 
المؤثر في ثبوتها ليس نفس السفرء بل المشقة وهي تقديرية» وكذا النوم الناقض 
للوضوء علة للحدث إس)اء لأن الحدث يضاف إليه . 

وحك) لأن الحدث يثبت عنده لا معنى» لأنه ليس بمؤثر فيه» وإنما المؤثر 
خروج النجس ولكن لما كان الإطلاع على حقيقته متعذرأء وكان النوم 
اللخصوص سبباً -لخروجه غالبا أقيم مقامه» ودار الحكم عليه . 


۲ 


ورك فان غل حك وأضفت الرخن إلبةء فكاة عة إا هذا لو 
أصبح مقي صائها ثم سافر م بجحل له الفطرء ومع هذا إذا أفطر لم تلزمه الكفارةء 
لوجود العلة إسأ ون لم توجد معنى» لأن المعنى المؤثر في هذه الرخحصة المشقة 
ak‏ وخا حيث لم يبح له الاإفطار في هذ اليوم» فلو م يکن 
علة إسم) لوجبت الكفارة لوجود اللإفطار بدون المرخص. 

اك اا عا ن الخو ا وو ا ف لواف 
المشقة» وأقيم امرض بوصف حصوص م اة :كا أقيم السفر مقام 
الشقة. وكذا النوم في كونه حدثاً علة إسم) وحكمأء لا معنى إذ المعنى المؤثر 
الحدث خروج نجس من البدن عندناء أو من أحد السبيلين عند غيرناء 
وجو ي ا إلا أن النوم بصفة خصوصةء وهو أن يكون EY‏ 
متكا لكونه سبباً لاسترخاء المفاصل» أقيم مقام خحروح شىء من البدن 8 
وكذا الإستبراء متعلق بشغل الرحم بماء الخرء والمقصود صيانة مائه عن الخاط 
اه الفو تا لخدي لها كان اطا أقيم السبب الدال عليه وهو استحداث 
اك ان ات ي بخان ملك الا ل ن زوال ملك 
الكاح لايرف إ لاعن ربص مرجب للبراءةء فاطلا لكاي ن اللات ا 
يؤدي إلى الخلط» (ولیس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على على الحكم) أي با 
بل الواجب اقترانب معأ كالإستطاعة مع الفعل» فإذا تقدمت لم يشم 
مطلقة . 


والآن تمت أقسام العلة» وقد علمت ما في بيانها من المساحات الناشئة من 

(وليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على الحكم» بل الواجب اقتراني) 
ا كالإستطاعة مع الفعل) وهذا هو حكم القسم الأول الذى كان علة إسما 
فد و فاغپا العلة الحقيقية الشرعية التي تقارن الفعل ولا تتقدمه. ) 

وذهب قوم إلى آنه جوز 2 على المعلول بالزمان.ء لأن العلل الشرعية 
٤‏ حکم الحواهر موصوفة بالىقاء› فاا بد أن يشت الحكم دعل العلة» ببخالاف 


TY 


هن اع ن اا ل و غل و 
الشرعية تقدمها على الحكم زمانأء والحكم يعقبهاء ولا يقارنهاء لأن الحكم 
یثہت اء فلا بد من أن تكون موجودة قبله ليمكن إثبات الحكم اء یخلاف 
الإستطاعة مع الفعلء لأن اللإستطاعة عرض لابقاء هاء فلا يتصور أن يكون 
الفعل عقيبهاء فلضرورة عدم البقاء قلنا: بأنا مقترنان زماناء وإن تقدمت 
رتبة» فأما العلل الشرعيةء فلها بقاءء وهي في حكم الإعتقاب» فيتصور أن 
يكون الحكم عقيبها بلا فصل وهذا لو أقال البيع بعد أيام» يصح» ولو لم يكن 
ابيع قائ حكاء لا صحت لا لأنا نقول: إن علل الشرع أمارات لا موجبات في 
الحقيقة» فجاز أن تكون مقترنة بالأحكام (وقد يقام السبب الداعي» والدليل 
مقام المدعو والمدلول) أما الأول فمتل السفر والمرض أقي) مقام المشقة» وكذا 
أقيم النوم مقام لحدث» والمس عن شهوة النكاح مقام الوطء ٤‏ حق حرمة 
المصاهرة . 

وأما الثاني فمثل الخبر عن المحبة أقيم مقام المحبة في قوله لامرأته: إن 
كنت تحبينني فأنت طالق» ومثل الطهر الخالي عن الجماع أقيم مقام الجحاجة في 
إباحة الطلاق» ومثل حدوث الملك أقيم مقام الشغل في وجوب الاإستبراء. 

(وذلك إما لدفع الضرورة والعجز» ك في الاإستبراء) لأن الوقوف على 


العلل العقليةء فإنها مقارنة مع معلوها إتفاقاً كحركة الإصبع» مع حركة 
لخا 
۳ 


وأما الإإستطاعة فهي مع الفعل البتةء لا تتقدمه سواء عدت علة شرعية 

أو عقلية» وهي إما تمثيل. أو تنظيرء والتي تتقدم على الفعل هي بعنى سلامة 
الآللات والأسباب» وعليها مدار التكليف الشرعي (وقد يقام السبب الداعي› 
والدليل مقام المدعو والمدلول) هذا من تتمة مسائل العلة والسبب» ولم ييز في 
أقسامه الا تية بين الداعي » والدليل فر با اتفق فيها حال الداعي » وربا اتفق فيها 
حال الدليل على ما ستعلم (وذلك) أي قيام الداعي والدليل (أما لدافع 
الضرورة والعجز» كا في الإستبراء) فإن الموجب له توهم شغخل رحم الأمة بماء. ' 
۳٤‏ 


الشغل متعذر لكونه باطتاً فأقيم السبب الظاهر مقامه تيسيرأً (وغيره) كا في إقامة 
کک مقام الماء في إثبات النسب.» فالمعنى المؤثر في ثبوت النسب کون الولد 
خلوقا من مائه» ولکنه لا کان باطنا أقيم النكاح الذي هو ظاهر مقامه ا 
وك| في قوله : إن أحببتني» أو أبخضتني فأنت طالقء لقيام العجز عن الوقوف 
على حقيقة المحبة والبغض» فأقيم ابر عنهما مقامه] تيسيرأً (أو للإحتياط» كا 
٤‏ تحريم الدواعي) في الحرمات» فالظهار موجب حرمة الوطء» وتحرم دواعیه 
كالقبلة والمعانقة ll‏ کي لا يقع فيه» وكذا في الأإحرام والاعتكاف بحرم 
الدواعي للإحتياط والعبادات» كالسعي إلى الجمعة ألحق بها في حق نقض الظهر 
للاحتياط . 


(أو لدفع الحرج› کے ٤‏ السفر والطهر) والتقاء الختانن ي کونه و 
للإغتسال والمباشرة الفاحشة في کونہا حدثا تلل آي حنيفة » وأي يو سف رہمھے) 


الخ والإحتراز عنه واجب لقوله عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخحر فلا يسقين ماءه زرع غيره» . 
ولا كان ذلك أمراً خفياً لا يقف عليه كل أحد ما لم يكن الحمل ثقيلا أقيم 

حدوث الملك» واليد الدال مقام شغل الرحم بالماءء وجعلل هذا الحدوث 
على أنه مشغول بالحمل البتة» وإن كان في بعض المواضع يقين بعدم الشغل مثل 
أن تكون الجارية بكرأء أو مشتراة من يد محرمها ونحوه» ولكن لم يعتبر هذا 
اليقين» وحكم بوجوب الإستبراء في كل ما وجد حدوث الملك واليد» (وعيره) 
أي غر الإستبراء كالخلوة الصحيحة» أقيمت مقام الدخول في حق وجوب 
المهر» والعدة» والنكاح أقيم مقام الدخول في ثبوت النسب» فههنا أقيم الداعي 
مقام المدعي» لأن الخلوة والنكاح داع إلى الدخول (أو للاحتياط ك في بحريم 
الدواعي إلى الوط من النظر والقبلة واللمس أقيمت مقام الوطء في الإستبراء» 
وحرمة المصاهرة والإحرام» والظهار والاأعتحكاف للاحتياط» فهو أيضاً مثال 
لاإقامة الداعي مقام المدعو (أو لدفع الحرج» كا في السفر والطهر) هذان مثالان 


٥ 


الله » وهذا إدا انتشرت الته ولیس بینہ| ثوب» انه إدا کا هذه الصفة حرج 
منه شیء ظاهرا فاعتبر خارجاً. 


وهذه وجوه متقاردة أي إقامة الثىء مقام شىء اخر» لدفع الضرورة» أو 
للاحتياط أو لدفع الحرج متقاربة ففي ضبطها يتم فقه الرجل» فلا يسلك 


لإإقامة الدليل مقام دلول فإن السفر أقيم مقام المشقة» وجعل دالا علیهاء 

وإن لم يكن ثمة مشقة أا فاا ت القصر والاأفطار على مجرد السفر» 
مع قطع النظر عن المشقة» وإن كان الباعث عليه في نفس الأمر هو المشقةء 
وهكذا الطهر الخالي عن الجماع دليل على الحاجة إلى الوطء. وإن لم يكن له 
حاجة إليه في القلب» فأقيم الطهر مقام الحاجة في حق مشروعية الطلاق فيه» 
لأن الطلاق لم يشرع إلا في زاوا ع ل ل 


وهذا لم يشرع في وقت الحيض. أو الطهر الذي وطئها فيه . 


والفرق بين الضرورة ودفع الحرج أن في الضرورة والعجز لا يكن الوقوف 
على الحقيقة أصلا» وفي دفع الحرج يمكن ذلك مع وقوع مشقة» كا في السفر 
بمكن إدراك المشقة بحسب أخوال أشخاص الناس . 

والفرق بين السبب والدليل أن السبب لا بخلو عن تأثير له في المسبب. 

والدليل قد يخلو عن ذلك فتكون فائدته العلم بالمدلول لا غير» ومن 
حملة أمثلة إقامة الدليل مقام المدلول الإخبار عن المحبة. أقيم مقام المحبة في 
المحبة أمر باطن» لا يوقف عليه إلا بالإخبار» لكنه يقتصر على المجلس» لأنه 


E1 


(والثالٹ : الشرط) وهو ي اللغة : العلامة اللازمة» ومنه أشراط ألساعة» 
أي علاماتبا اللازمة لكون الساعة آتية لا محالةء فإن قلت: أشراط الساعة جمع 
شر ط بالتحريك› وهو العلامة» کذا دکره الحرهري . 


وأما جمع الشرط: فشروط قلت: اللإشتراك في حروف البناء يوجب 
الإشتراك في العنى» ومنه الشروط للصكوك. لأنها تكون علامة لازمة للحقوق› 
ومنه الشرطي › لأنه حص نفسه بضرب لبسة جعلها علا على نفسه لا تفارقه عنه 
في أغلب أحواله» فکأنه لازم له» ومنه شرط الحجام» لأنه إذا بزع محصل علامة 
لازمة قي موضع الحجامة . 

(وهى) في الشرع (ما يتعلق به الوجود دون الوجوب) فمن حيث إنه لا 
يتعلق به الوجوب علامة ومن حيث إن الوجود يتعلق به يشبه العلل فسمي 
شرطاً. ۰ 

وقد يقام مقام العلة في حكم الضمان» ك| في الحافر» وهو خمسة أقسام : 
(شرط عض كدخول الدار لاطلاق المعلق به) اعلم أن الشرط المحض ما 
يتوقف وجود العلة على وجودهء ففي قوله: أنت طالق إن دخلت الدار امتنع 
التطليق» حك بالتعليق حتى يوجد الشرطء وهو الدخول» وعند وجود الشرط 
يوجد التطليق› ويشت به حكمه» وهو الطلاق وعلى هذا العبادات 
والمعاملاتء فإن العبادات تعلقت بأسباب جعلها الشرع اسالا جود 
يتوقف ذلك على شرط العلمء أو يقوم مقام العلم حتى إن النص EF‏ 
علم المخاطب به جعل في حقه كأنه غير نازلء فإن من أسلم في دار الحرب» ولم 


(والثالث: الشرط هو ما يتعلتق به الوجود دون الوجوب) احترز به عن 
العلة. وينبغي أن یزاد عليه قوله» ویکون خارجاً عن ماهیته» ليخرج به الحزء» 
هكذا قيل (وهو خمسة) بالإستقراء الأول (شرط عض) لا یکون له تأثیر في 
الحكم» بل يتوقف عليه انعقاد العلة» (كدخول الدار) بالنسبة إلى وقوع الطلاف 
المعلق به في قوله: إن دخحلت الدار فأنت طالق . 
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يعلم بوجوب العبادات عليه حت مضى زمان» ثم علم بذلك فإنه لا يلزمه قضاء 
شيء مناء وإن وجد علة الوجوب وهو الوقت لفقد شرطه» وهو علم العبد 
بالخطاب» أما إذا أسلم في دار الإإسلام فإنه يلزمه القضاءء لأن العلم ليس 
بشرط» ولكن لأن شيوع الخطاب في دار اللإسلام أقيم مقام العلم به» وكذلك 
أركان الصلاة كالقيام والقراءة والركوع والسجود لا تعتبر إلا بعد وجود الشرط» 
وهو النية والطهارة» وكذا ركن النكاح. وهو الإيجاب والقبول لا يعتبر إلا عند 
وجود الشرط. وهو اللإشهاد عليه» وقد قيل: هذا أن أثر الشرط في إعدام العلة 
عندنا . 


وعند الشافعي في تأخير الحكم (وشرط هو في حكم العلل كشق الزق 
وحفر البئر) إعلم أن كل شرط لم يعارضه علة» صلح أن يكون علة يضاف 
الحكم إليه» ومتى عارضه علة لم يصلح أن يكون علة» وهذا لأن الشرط لا 
تعلق به الوجود» دون الوجوب أشبه العلل» والعلل وإن كانت اضرلا لکنا م 


(و) الثاني (شرط هو في حكم العلل) في حى إضافة الحكم إليه» ووجوب 
الضمان على صاحبه (كحفر البئر في الطريق) فإنه شرط لتلف ما يتلف بالسقوط 
فيه» لأن العلة في الحقيقة هو الثقل ليلان طبع الثقيل إلى السفل» ولكن الأرض 
كانت مانعة ماسكة» وحفر البشر إزالة المانع» ورفع المانع من قبيل الشروط» 
والمشي سبب محض ليس بعلة له فأقيم الحفر الذي هو الشرط مقام العلة في حق 
الضمان إذا حفر في غير ملكه. 

وأما إن حفر في ملكه أو ألقى الإنسان نفسه عمداً في البشر. فحيئذ لا 
ضمان على الحافر أصلا. 

(وشتق الزق) فإنه شرط لسيلان ما فيه إذ الزق كان مانعاء وإزالته شرط» 
والعلة هي كونه مائعاً لا يصلح أن يضاف الحكم إليه إذ هو أمر جبلي للشيء 
عل ل اط وو ا ا ا یا 
ولنقصان الخرق ا 


۳۸ 


تكن عللا بذواتهاء بل هي أمارات في الحقيقة صح أن تخلفها الشروط لأنها 
علامات أيضاً بخلاف العلل العقلية فإنها علل بذواتاء فلم يصح أن يخلفها 
الشروط وهذا أصل كبير لأصحابنا رحمهم الله فقد قالوا في شهود الشرط› 
واليمين إذا رجعوا حميعاً بعد الحكم أن الضمان على شهود اليمينء لأنهم شهود 
العلةء لأنہم نقلوا قول المولى : أنت حر» وهو علة تامة صالحة للأاضافة الحكم» 
وهو العتق إليه» فلم بخلفها الشرط فلم يضمن شهود الشرط شيعأء وكذا 
العلةء والسبب إذا اجتمعا سقط حكم السبب كشهود التخيير» والإختيار إدا 
اجتمعا في الطلاق والعتاق بأن شهد إثنان أنه قال لامرأته: أنت طالق إن 
قت أو قال لأمته: أنت حرة إن شئت» وشهد آخران أا قالت: شئت» ثم 
رجعوا بعد الحكم فإن الضمان على شهود الاأختيار» لأنه هو العلة إذ العتقء أو 
الطلاق إغا مجحصل بالإختيارء لا بالتخير» a‏ فشهود 
الاختار أثبتوا E‏ فأضيف الحكم إليهم فيضمنون. ولإ يضمن شهود 
ا أا إا ارطع سات اا عع ا ر ت 
بيناء وذلك فیمن قید عبده. 

وقال: إن كان قيده عشرة أبطال فهو حر» ثم قال: وان خله أحد من 
الاف فهو حر فشهد إثنان أن القيد عشرة أرطال» فقضى القاضي بعتقه» ثم 
حل القيد فوزن فإذا هو تمانية أرطال ضمن الشاهدان قيمة العبد عند أي حنيفة 
رهه الله لأن قضاء القاضي بشهادة الور فة ظاهراء اراق عنده» فکان 
العتق ثابتا بالقضاء بشهادتي) قبل أن بحل القند وهذان الفتاهدان أتبتاشرط 
العتتق زورأًء وهو أن القيد عشرة أرطال لا علة العتق» ومع ذلك ضمناء لأن 
علة العتق لا تصلح لضمان العتق» وهو يرن المولىء لأنه بيمينه تصرف في 
ملکه. فکان ا فلا يصلح سبباً لضمان العدوان» فجعل الشرط 
منزلة العلةء بخلاف ما إذا رجع شهود الشرط واليمين» فإن إيجاب كلمة المعتق 
وهو قول المولى هو: حران كان» كذا يصلح لضمان العدوانء لأا تثبت 
SEE‏ لأا أثبتا هذه الكلمة زورأء فلم مجعل الشرط علة لعدم 
الضرورة. ٠‏ 


۹ 


وأما عندهما: فالعتق حصل بحل القيد لا بالقضاء بشهادت|ء فلم يضمنا 
شيا لأن القضاء لم ينفذ في الباطن عندهماء ولو رجع شهود الشرط وحدهم 
بعني إذا شهد شهود العلة وشهود الشرط» وقضى القاضي فرجع شهود الشرط 
وحدهم يضمنون عند البعض لسلامة الشرط عن معارضة العلةء لأنهم ل 
يرجعوا عي) شهدوا. ) 

وأما شهود الإحصان إذا رجعوا لم يضمنوا بحالء لأن الإإحصان ليس 
بشرط» فلم يتعلق به وجوب» ولا وجود فلم يشبه العلل وعلى هذا الأصل» 
قلنا: إذا شق الزق حى سال ما فيه من الدهن يضمن الشاق» لأن علة اللاك 
الميعان. وشق الزق وإن كان شرطاً للسيلانء لأن الزق كان عنه» فالحکم 
يضاف إليه» لأن إضافة الوجوب إلى الميعان لا تمقكن. وكذا حفر البئر شرط في 
الحقيقة. والثقل علة السقوط. والمثى سبب عض إلا أن الأرض كانت ممسكة 
مانعة عمل الثقل» فكان حفر البئر إزالة للمانع» وكذلك قطع حبل القنديل 
إزالة للمانعء لأن علة السقوط ثقله والحبل مانع عنه» فإذا قطع الحبلء فقد زال 
المانح» فعمل الثقل عملهء لكن العلة ليست بصالحة للحكم» لأن الثقل خلقي 
لا تعدي فيه ولا اختيار له في ذلك فلا يكن إضافة الحكم إليه لكونه خلوقا 
كذلك. والمشي وإن كان سببا للوقوع» لكنه مباح» وهذا ضمان العدوان» فلا 
يجب بدونه فلم يعارض الشرط ما هو علةء وللشرط شبه بالعلل لما مر فأقيم 
مقام العلة في ضمان النفس» والمال جميعاء وهذا ل يجب على حافر البئر كفارةء 
ولم بحرم عن الميراث لأا جزاء المباشرةء ولم توجد منه المباشرةء فلا يلزمه 
جزاۋھا. 

وأما وضع الحجر وإشراع الجناح» أو ميلان الحائط بعد الإشهار» فهو 
سبب في معنى العلة كقود الدابة وسوقها على هذا الأصل» وهو إقامة الشرط 
مقام العلة عند عدم إمكان الإإضافة إلى العلة. 

قلنا: إذا بذر الغاصب حنطة غيره في أرض غيره إن الزرع للغاصب» 
وإن كان التغير لطبع الأرض والمواء والماء والإإلقاء شرط» ولكن العلة لما كان 


CE 


a‏ بتقدير الله تعالٰی» ولا اختيار له م يصلح لاإضافة الحكم إليهء 
فجعل الاإلقاء الذي هو شرط خلفا عنها في الحكم» وہذا الطريق يصير الزرع 
کیت لاض اغلاات 
وذلك بأن a e a a a‏ ی الشرط› للا يکون ي معن 
العلل ء وأن يکون الشرط اا عل ذلك الفعل الإختياري › لیکون ي معنی 
السبب (كا إذا حل قيد عبد حتى أبق) فإنه م يضمن قيمته عند أصحابنا ر همهم 
الله لأن المانع من الأباق هو القيد فکأن حله إزالة للمانع من الأباقء فکان 
شرطا إلا أنه لما سبق الأباق الذي هو علة التلف نزل منزلة ااب فيب 
الئيء يتقمدمه »› والشرط يتأخحر عن صورة العلةء تم هو سبب حض فلا يکن 
إضافة الحكم إليهء لأنه اعترض عليه ما هو علة قائمة بنفسها غير حادثة 
بالشرط› لأن الأباق باختیاره بقوة نفسه لم بحدث بالحل» اا اغا 
للهلاك» فلا يضمن › فکان هذا کمن أرسل دابته ي الطريق› فجالت عنه» أو 
يسرة عن سنن الطريق› ر الت شا 1 ية المرسل: لأن اللاإرسال سبب 
حض لا تعدي فيه » وفد اعترض عليه فعل مختار غير منسوب إلى اللإرسال» 


(و) الثالث: : (شرط له حكم الأسباب) وهو الشرط الذي يتخلل بينه 
وبين المشروط فعل فاعل مختار لا يكون ذلك الفعل منسوبا إلى ذلك الشرط› 
ويحون ذلك الشرط سابقاً على ذلك الفعل» واحترز به عع)| إذا خلل فعل فاعل 
طبيعي » كحفر البئر فإنه في حكم العللء وعم إذا كان ذلك الفعل منسوباً إلى 
ذلك الشرط كفتح باب قفص الطير إذ طير آنه منسوب ل الفتح › > فإنه أيضاً في 
E Sh a CE E a‏ لافقا ها وع)] إذا 
يكن الشرط سابقا على العلة كدخول الدار في قوله: أنت طالق إن دخلت ‏ 
-الدار» إذ هو مؤخحر عن تكلم قوله: أنت طالق فإنه شرط عض داخل ي القسم 
الأول . 

(كها إذا حل قيد عبد قأبق) فإنه شرط للأباق إذ القيد كان مانعاً فإزالته 
شرط» ولكن تخلل بينه وبين الأباق فعل فاعل ختار» وهو العبد» وليس هدا 
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القيد» f‏ 8 لکنه تخلل بینه وبين الحكم عل ا E‏ 
إليه» بخلاف ما إذا لم تكن اختيارية كالميعان مثلا. 


والفرق بين الإإرسال والحل أن المرسل صاحب سبب في الأصل» وهذا 
صاحب شرط جعل وهذا لأن الإرسال ليس بإزالة للمانع» لأن الدابة ن 
تقيد لئلا تتلف شيئاء فلا يكون فيه معنى الشرط» وأما الحل فإزالة للمانع» لأن 
العبد إنغما قيد لعلا يأبق . 

وغلى هذا قلنا في الدابة المنفلتة : إذا أتلفت زرع إنسان ليلاء أو نهارأء ۾ 
ا ا E e E aL‏ ا 
علةء فلم يكن الإتلاف افا آله 


وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رها الله فيمن فتح باب قفص 
فطار الط أو باب اصطبل فندت الدابة في فور ذلك: آنه لا يضمن الفاتح 
شيئاً لأن هذا شرط جرى مجرى السبب لما بيناء وقد اعترض عليه فعل تار عير 
مسو اليه فلم يصر التلف مضافا إليهء > بخلاف السقوط في البئر لأنه لا 
احتار له ى النقرظة جى لر وتم تة ى اثر ل ضبن الار شيا ا 
اعترض عليه علة صالحة للحكم» وهو فعل ختار» ومذا لو مشى على قنطرة 
وأهية موضوعة» بغر حق› وهو عام فانخسفت به لم يضمن الواضع شيئاء وکدا 
إذا مثى في موضع من الطريق قد صب فيه الماءء وهو عام به فزلقت رجله هدر 


الفعل منسوباً إلى الشرط» إذ لا يلزم أن يكون كل ما يحل القيد أبق البتة» وقد 
تقدم هذا الحل على الأباق» فهو في حكم الأسباب» فلهذا لا يضمن الحال قيمة 
العبدي بخلاف ما إذا أمر العبد بالأباق حيث يضمن الآمر» وإن اعترض فعل 
فاعل ختار» لأن الأمر بالأباق استعمال لهء فإذا أبق بأمره» فكأنه غصبه 
بالاإستعمال» بخلاف ما إدا كانت الواسطة المتخللة مضافة إلى السبب فإنه 
يضمن صاحب السبب كسوق الدابة وقودهاء إد فعل الدابة» وهو التلف 
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دمه إلا أن حمداً رحه الله يقول: طيران الطبر هدر شرعاء وكذا فعل كل دابة 
هدر شرعاء فيجعل كالخارج بلا اختيار» وصار كسيلان ما في الزق» فإدذا خرج 
شرعاً لإضافة الحكم إليه. 

والحواب فى] أن فعل الدابة لا يصلح لإجاب حكم به» لأن الؤجوب يحل 
الذمة» ولا ذمة ها ولكن يصلح لقطع الحكم عن فعل العبد. 

ألا ترى أنه إذا أرسل كلبه على صيد فتغير عن سننه» تم اتبعه وأاحدة 
وقتله» فإنه لا محل هذا المعنى . 

وكذا إذا أرسل الدابة صاحبها في الطريق فجالت يمنةء أو يسرة فإن فعلها 
يعتبر في قطع حكم إرسال صاحبها حتى لا جب الضمان على المالك إذا أتلفت 
شيعا في تلك الحالة. 

وهذا قلنا: إذا اختلف حافر البئر مع ول الواقع فيها فقال الحافر: أوقع 
فيها نفسه» وقال: الولي» > بل وقع فيها إن القول قول ETE‏ لأن 
الحفر شرط جعل خلفاً عن العلة لتعذر نسبة الحكم إلى العلةء فإذا ادعى 
اب الط ان ال صالحة لإضافة الحكم اا و غ 
فقد تمسك بالأصل»› اى و 

وهو إضافة الحكم إلى الشرط» فكان القول قوله بخلاف الجارح إذا ادعى 
أن المجروح مات بسبب آخر» وقال الولي : مات بټلك الجراحة» فإن القول قول 
الوليء لأن الجارح صاحب علة» لا صاحب شرط» فكان الولي متمسكا 
ا ھا 

als‏ لو أشلى كلباً على صيد ملوك لإنسان فقتله الكلبء أ 
على نفس فقتلهاء أو على ثوب اتان ا لأن اللأاشلاء 
سبب» وقد اعترض عليه فعل تار غير منسوب إلى ذلك السبب» لأن الكلب 
يعمل بطبعه وجرد الإشلاء لا يكون سائقاً له» ليكون فعله مضافاً إليهء لأنه 
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غبر محمول على ذلك بخلاف سوق الدابةء لأنه محمله على ذلك بخلاف ما 
إذا أشلى على صيد. فقتله فإن صاحبه جعل كأنه ذبحه بتفسه في حكم الحل» 
لأن الإصطياد نوع كسب فبني على نفي الحرج» وقدر الإمكان فتحاً لباب 
اللكاسب. 

فأما ضمان العدوان فمبني على محض القياس» وقد وقع الشك في السبب 
الموجب للضمان. فلا جب الضمان بالشك› وعل هذا قلنا: إدذا ألقي ارا ي 
ملکه» أو في الطريتق فهبت بها الريح إلى أرض جاره» حن اخ کد 
يضمن» وكذا إذا ألقى شيشا من الهوام في الطريق؛ فتحرکت» وانتقلت من 


مکانہا إل مکان آحنرء ثم لدغت إنسبانا | ب شن الاش غا لأنه صاحب 
سیب » والفعل الموجود رعذه غبر مضاف إليهء لأن هبوب الريح بعدما ألقى عر 
مضاف إليه . | ) 


وكذا لدع الحية بعدما تحركت بخلاف ما إذا أحرقت قبل الوقوع عل 
الأرض. أو لدغت قبل التحرك. لأنه مضاف الها وي 


وط اس لا حى كول الشرطين في حكم تعلق با كقوله: إن دخحلت 
هذه الدار» وهذه الدار فأنت طالق) وهذا لأن حكم الشرط أن يضاف إليه 


مضاف اف الفا ٤‏ والقائد فیضمنان ما تلف ہا . 


(و) الرابع : (شرط إس) لا حكا كأول الشرطين في حكم تعلق )ا كقوله ِ 
لامرأته : إن دخحلت هذه الدار» وهذه الدار فأنت طالق) فإن دخول الدار الذي 
يوجد أولاً يكون شرطاً إس لا حكى)أء إذ الحكم مضاف إلى آخر الشرطين 
وجوداً» فهو شرطه إسبأ وحكماً من جميع الوجوه» فلو وجد الشرطان في اللاك 
بأن بقيت منكوحة له عند وجودهماء فلا شك أنه ينزل الحزاءء وإن لم يوجدا يي 
الملك. أو وجد الأول في الملك دون الثاني فلا شك أنه ينزل الجزاء» وإن وجد 
الثاني في الملك دون الأول بأن أبانها الزوج فدخلت الدار الأولى» ثم تزوجها 
فدحلت الدار الثانية ينزل الحزاء وتطلق عندناء لأن المدار على آخر الشرطين» ‏ 


٤ 


الوجود» والوجود يضاف إلى آخرهماء فلم يكن الأول شرطاً إلا إسم| من حيث 
أنه يفتقر الحكم إليه» حى لو أباغما فدخحلت إحدى الدارين» ثم نکحها ودخحلت 
الدار الثانية تطلق عندناء خلافا لزفرء لأن الملك إنغا د e‏ الحزاء أو 
لصحة الإجاب» وعند وجود الشرط الأول لم يوجد أحدهماء فلا يشترط املك 
حينئذ» وهذا لأن الملك لم ر حط لعن ال رط ل ا دكا لآن عه لا ق 
أل اكه اا ا ا عدرل ا ER BE.‏ 
EO EN‏ املك لا ب ا 
E O O O PT‏ 
الذمة» فكانت باقية ببقاء حلها والطهارة في باب الصلاة اا ى لأن 
الصلاة متعلقة بشروط منها النية » والطهارة واستقبال القبلة. 


(وشرط هو كالعلامة الخالصة كالإاحصان في الزنا) فإنه علامة يعرف 
بظهوره أن الزنا موجب للرجم» وليس بشرط. لأن الشرط ما ينع ثبوت العلة 
حقيقة بعد وجودها صورة إلى أن يوجد الشرط» كم في تعليق الطلاق بدخول 
الدار» وهذا لا يوجد في الزناء لأن الزنا موجب للعقوبة بنفسه» ولا يتوقف 
إنعقاده موجباً للرجم على وجود اللإحصان فإنه إذا زنى» ثم أحصن بعد ذلك لا 
يجب عليه الرجم» فثبت أن الإحصان مظهر ومعرّف لحكم الزنا أنه حين وجد 
كان موجبا للرجم» فكان علامة لا شرطاً. 
والملك إغا بحتاج إليه في وقت التعليق» وفي وقت نزول الحزاءء وأما فيمن بين 
ذلك فلا. 

وعند زفر رحه الله : لا تطلق. لأنه يقيس الشرط الآخحر على الأول إذلو 
كان الأول يوجد في الملك دون الآخر لا تطلقء فكذاعكسه. ٠‏ 

(و) الخامس: (شرط هو كالعلامة الخالصة كالإحصان في الزنا) شرط 
للرجم في معنى العلامةء وقد عدوا هذا تارة في الشرط. وتارة في العلامة على ما 
سيجيء» ولذا لم يعذه صاحب التوضيح من هذه الأقسام» ثم إنهم بينوا ضابطة 


0 


ومذا لا يضاف إليه الوجوب ولا الوجودء ولذا لم بجعل له حكم العلل 
بحال» وهذا لا نوجب الضمان على شهود الإحصان إذا رجعوا بعد الرجم» 
وهذا يثبت الإحصان بشهادة رحل وامرأتين عندناء خلافا لزفر» لأنه لما كان 
معرفاًء ول يضف الرجم إليه وجوباًء ولا وجوداً صار كخير العقوبات من 
الأحكام» فكا يثبت النكاح بشهادة رجل وامرأتين في غير هذه الحالة» فكذا في 
هذه الحالة فإن قال: أنا أثبت النكاح هذه الشهادة لكن لا يثبت التمكن 
للإمام بإقامة الرجمء لأنه كا لا مدخل لشهادة النساء في إيجاب الرجم» فلا 
مدخل لشهادتهن في إثبات التمكن من إقامة الرجم . 

وهذا إذا كان الزاني عبداً مسل لنصراني فشهد عليه نصرانيان أن مولاه 
كان أعتقه قبل الزناء فإنه يثبت العتق ذه الشهادة. ولا يثبت تمكن الإمام من 
إقامة الرجم عليه لأنه كا لا مدخل لشهادة الكفار في إ جاب الرجم» فلا 
مدخحل لشهادتمم في إثبات التمكن من إقامة الرجم على المسلمء قلنا: العتق» 
ثم یثبت بشهادت| . 

وإنغا لا يثبت سبق التاريخ › لأنه ينكره المسلم» وما ينكره المسلم لا يثبت 
بشهادة الكفار» ولأنه يتضرر به المسلم من حيث تغليظ العقوبة عليه» ولا يجوز 
أن يتضرر الملسلم بشهادة الكفار. 

فالحاصل أن لشهادة النساء مع الرجال حصوصاأً في المشهود به دون 
ووه ا ا ا ره ل فل ان 
والمسلمء والمشهود به لا يس الرجم أصلاء ولشهادة الكفار خصوصا في المشهود ‏ 
عليه» دون المشهود به» فإن شهادتهم حجة في الحد على الكفار» ولکہا ليست 
بحجة على المسلم» وقد تضمنت الشهادة في الموضعين تكثير حل الجناية باعتبار 
ا لحناية على نعمة الحرية في أحد الموضعين» وعلى نعمة إصابة الحلال في الموضصع 
الآخحرء إذ الجناية تعظم بكثرة النعمة» وتقل بقلتها والحزاء بختلف باخحتلافها 
وبتكشر حل الحناية يتضرر الحاني لا حالةء والحاني مسلم»› وشهادة الكفار في| 
يتضرر به المسلم ليست بحجة أصلاء فأما شهادة النساء فيم) يتضرر به الرجالء 


ا 


فهي حجة» وإنغا م تكن حجة فيا تضاف إليه العقوبة وجوباً به» أو وجودا 
عنده . 

وذا لا يوجد في هذه الشهادة أصلاء وعلى هذا قال أبو يوسف ومحمد 
رحمه) الله في) إذا ولدت المعتدة وأنكر الزوج الولادة وشهدت القابلة أن النسب 
يثبت بشهادتهاء وإن لم يكن هناك حبل ظاهرء ولا فراش قائمء ولا إقرار من 
الزوج با لجبل» لأن النسب يثبت بالفراش القائم عند العلوق والولادة شرط 
ظهور الولد» فهي في حت النسب علم حض مظهر لنسب قد کان حيث لم يکن 
التب انا إل الولادة ll‏ اء ولا وجودا عندها» وشهادة القابلة حجة في 
تعيين الولد إتفاقاء فإنها إذا شهدت حال قيام النكاح بأن هذا الولد ولدته هذه 
المرأة تقبل شهادتها بالإجاع» فكذا هنا لأنه لم يوجد هنا إلا التعيين» لأن النسب 
يثبت بالفراش الثابت عند العلوق . 

وقال أبو حنيفة رحه الله : إذا لم يكن الفراش قائء ولا الحبل ظاهرأًء ولا 
إقرار الزوج بالحبل» فالنسب إنغا يثبت بالولادة في حقنا لأنا نبني الحكم على 
الظاهر. ولا نعرف الباطن إذ علم الباطن مفوض إلى علام الغيوب» فشرط 
لإثباتبا كمال الحجةء ولا يثبت بشهادة القابلة» لأا ليست بحجة على النسب 
بخلاف ما إذا کان الفراش قائ لأن الفراش مثبت للنسب» ثم قبل الولادة 
فكانت الولادة معرّفة حضة» وكذا إذا كان الحبل ظاهراء أو أقر الزوج بالحبل 
فقد وجد دليل قيام النسب. وكانت الولادة معرفة. 

فا ل ر ته وو ی اه اغا طا واا 
بالولادة» ولم تقر بأنها حبلى» ثم شهدت القابلة على ولادتها حال قيام الفراش»› 
وأنكر الزوج الولادة وقع ما علق بهاء لأن الولادة تثبت بشهادتما» لكونها علامة 
NE N a e E‏ 
استهلال الصبي : إنه يثبت بشهادة القابلة حق هل عليه» فکذا في حق الأرث» 
وقالأبوحنيفة رحه الله : الولادة شرط. والحكم يضاف إلى الشرط› وجوداء ولا 
يثبت شرط الحكم إلا بكمال الحجةء والولادة م تثبت بشهادة القابلة مطلقاء بل 


۷ 


تثبت ضرورة عدم إطلاع الرجال عليهاء وما ثبت ضرورة يتقدر بقدرهاء ولا 
يتعدى إلى الغير كالبيع الثابت في ضمن الأمر بالأعتاق لا يظهر في حق خيار 
الىك 

وقال هاف استهلال المولود في حق اللإرث إنه لا يثبت بشهادة القابلة» 
لأن حياة الولد كانت غيباً عناء وإنغا تظهر عند استهلاله› 0 إليه في 
حقناء والإرث ينبني عليه» فلا يثبت بشهادة القابلةء ك لا يثبت حق الرد 
بالعيب بشهادة المرأة إنها ثيب وقد اشتراها رجل على آنا بكر» بل يستحلف 
البائع» وإن كان قبل القبض مع أن الرد فيه شبهة الإمتناع عن القبولء لأن 
القبض يشبه العقد على ما عرف . 

أما بعد القبض» فقد تم البيع » فيكون نقضاأ لا امتناعاً. 


(وإنغا يعرف الشرط بصيغته كحروف الشرط) ولا تنفك كلمة الشرط عن 
معنى الشرط. وأما الذي قاله بعض مشاخنا في قوله تعالى: #فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خير أي قدرة على الكسب» أو أمانة وديانة أنه مذكور على 
وفاق العادة أي العادة جرت بأن المرء إنما يكاتب عبده إذا رأى فيه خيراء وليس 
هذا الشرط حكم» فكان ذكره والسكوت عنه بمنزلة» فليس كذلك لأنه يؤدي 
إلى أنه لا فائدة في ذكر هذا الشرطء وكلام الباري منزه عن مثل ذلك ولكن 
الأمر كا يكون للإمجاب يكون للندب» وهو المراد به هنا بدليل السياق» وهر 
قوله تعالٰی : #واتوهم من مال الله الذي e‏ فإنه للندب دون الاإمجاب» 
وعقد الكتابة مباح قبل أن يعلم فيه خيراء ونا يصبر مندوبا إليه إذا علم فيه 
E EE VB A‏ 


یعرف ہا الفرق بین التترط وما في معناه على ما قال : (وإغا يعرف الثتظط 
بصيغته كحروف الشرط) مثل قوله: إن دخحلت الدار فأنت طالق» وفيه تنبيه . 


۴ شون الور الاة‎ .٣۳ سورة النور: الآية‎ )١( 


۸ 


وكذا فوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض) أي سافرتم منها فإفليس 
عليكم جناح آن تقصروا# في أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم 
الذين كقرواي” إن خشيتم أن يقصدكم الكفار بقتل أو جرح› أو أخذ إنه ليس 
بشرط ذکر على وفی العادة» بل أراد به حقيقَه الشرط› والمراد بالأية فصر 
الأحوالء يومىء على الدابة عند أو بخفف القراءة والركوع»› 

آلا ترق إل قول تعالی : إقإن - خفتم م رجالا آي فان کان بكم خوف 

0 من عدو فرجالا ا راجلين› وهو جم راجل كقائم وقيام إأو ركبانأ) 

وحدانا بإاء #فإذا أمنتم ) فإذا زال خوفکم فاذکروا الله کا علمكم)" ما م 
تکونوا تعلمون» فصلوا صلاة الأمن كا علمكم كيف تصلون في حال الأمن› 
وقال تعالى : [فإذا اطمأتنتم فأقيموا الصلاة#” أي فإذا سكنت قلوبكم من 
الخوف» فأعوها برکوعها وسجودهاء وقصر الأحوال يتعلق بقيام الخوف اا ١‏ 
بنفس السفرء أما قصر الأعداد فيتعلق بنفس السفر. 

وأما قوله تعالی : #وربائبکم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم 
بهن# فلم يذكر الحجور بصيغة الشرط. وإغا الشرط قوله تعالى : #فإن م 
تکونوا دخلتم جن فاا جناح علیکم 4 وهن شرط اتا وکا حی أن الحواز 
ا ت الا عند وحود هذا الشرط . 

دلالته کقوله المرأة التي أتزوج طالی ثلا فانه بععی الشرط دلالة 
لوقع الوصف ف ا لو تزوج امرأة تطلق لاا 


E‏ صيغة الشرط لا غ م الشرط قط (أو دلالته) وهي الوصف 
الذي یکون في معنی الشرط (کقوله : المرأة التي أتزوجها طالقی ثلاثا فإنه بمعنى 
الشرط دلالة لوقوع الوصف في النكرة) أي الامرأة غير المعينة باللأاشارةء لا 


(1) سورة النساء: الأية ٠١١‏ . (۲) سورة البقرة: الآیة ۲۳۹ . 
™( سورة الساء الأية )٤( DH‏ سورة النساء: الأية ٠١١‏ : 


۹ 


(ولو وقع في المعين لما صنح دلالة) وذلك بأن 2 هذه المرآة التي أتزوج 
طالق ثلاٹاء لأن هذا الوصف ل بجر مجرى الشرط» فبقى فبقى إيقاعا في الحال» فیلغو 
لأنه صادف الإيقاع المرأة الأجنبية. والأصل في 1 أن الجزاء إذا أضيف إلى 
مسمى موصوف بصفة أن كان المسمى معرفا بالاشارة لا يتعلق بتلك الصفةء 
بل يلغو ذكر الصفةء لأن الصفة إنما تذكر للتعريف والمسمى معرف بالإشارةء 
وهي أبلغ أسباب التعريف» فلا يحتاج إلى التعريف إذ المعرف لا يعرف وإن ل 
کن الم ما بالا شارة يتعلق بتلك الصفةء لأنه يحتاج هنا إلى التعريف» 
فيعتبر› وهذا معن من قوهم : إن الصفة في الحاضر لغو وفي الغائب معتبرة» 
وإذا لغا ذكر الصفة في المشار صار ذكرها وعدم ذكرهاء بمنزلة ولو عدم دک 
الصفة يكون إيقاعا في الحال» ويکون لوا فکذا إذا صار ذكرها وعدم ذكرها 
بمنزلة» وإذا اعتبر ذكر الصفة في غير المشار صارت الصفة بعنى الشرط. لأن 
الشرط ما يكون ملفوظا على خطر الوجود» ويتوقف نزول الجزاء على وجوده» وقد 


وحد. 


هذا فيم نحن فيه إلا أنه يستقيم ذكر الحزاء هنا بحرف الفاء وبدونهء لأن 
الصفة ليست بشرط صيغةء لعدم حرف الشرط» بل هي شرط معنى لما ذكرنا 
فمن حيث إنها شرط معنى استقام ذكر الجزاء بحرف الفاءء ومن حيث إنها 
ليست بشرط صيغة استقام ذكر الجزاء بدون حرف الفاء عملا بالشبهين. 


النكرة النحوية إد هي معرفة باللام» فلا دخل وصف التزوج في النكرة» وهو 
معتبر في الغائب يصلح دلالة على الشرط. فصار كأنه قال: إن تزوجت امرأة 
فهي طالق . 
(ولو وقع في المعين) بأن يقول: هذه المرأة التي أتزوج فهي طالق . 
(لما صلح دلالة) على الشرط لأن الوصف في الحاضر لغو إذ الإشارة أبلغ 
في التعريف من الوصف. فكأنه قال: هذه المرأة طالق فيلغو فى الأجنبية . 


0° 


(ونص الشرط جمع الوجهين) أي إذا أتى بصيغة الشرط يتوقف وجود 
الطلاق على وجود الشرط ٤‏ المعينة» وغبر المعينة أن قال : إن زوجت امرأة» أو 
قال: بروچت هذه لمرأة. 


(والرابع ا يعرف الوجود من غير أن يتعلق به وجوب ولا 
وجود) مثل الميل» فإنه علامة للطريق آي مغرف له وكذا المنارة علامة آي 
ااا 


حتی لا يضمن ده إذا رجعوا بحال) قالوا: العلامة أنواع : علامة 
محضة» ؤهي التي تكون دلالة على الوجود. في) كان E‏ قبله» وعلامة هي 
شرط للرجود. وعلامة هى علة لا مر أن العلل الشرعية علامات للأحكام غر 
موجبات بذواتهاء وعلامة تسمية مجازأًء كالعلة الحقيقية» وقد جعل الشافعي 
رمه الله عجز القاذف عن إقامة أربعة من الشهداء على زنا المقذوف علامة 


(ونص الشرط بجمع الوجهين) أي المعين» وغير المعين حتى لو قال: إن 
زوجت امراة فهي طالق› أو إن تروجت هذه المرأة فهي طالی يفع الطلاف 
بالتزوج في الصورتين . 


(والرابع : العلامة وهي ما يعرف الوجود من غر أن يتعلق به وجوب› 
ولا وجود) فقوله : ما يعرف الوجود إحتراز عن السبب إذ هو مفض لا معرف. 


وقوله : من عر أن يتعلی به وجوب إحتراز عن العلةء ولا وجود احتراز 
ا (کالإحصان) ٤‏ باب الزناء فإنه علامة للرجم» وهو عبارة عن كول 
االزاني حرا مسلا مکلفاً وطی ء ء بنكاح صحيح مره » فالتکلیف رط ف مار 
الأحكامء» والحرية لتكميل العقوبةء وإنما العمدة ههنا هي الإسلام والوطء 
بالنکاح الصحيح . 


وإنغا جعلناه علامة لا شرطاً لأن الزنا إذا قق لا بتوقف إنعقاده علة 
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لبطلان شهادة القاذفء لا شرطاً حتى أبطل شهادته بنفس القذف. قبل ظهور 
عجزه عن إقامة الشهود» لأن سقوط الشنهادة أمر حكمي. فجاز أن يظهر عند 
العجز أنه كان ثابتا قبله» بخلاف الحلدء لأنه فعل حسى» فلا جوز أن يظهر أنه 
كان ثابتا قبل العجزء فكان العجز فيه شرطاء ONT‏ العجز لا محالةء ولا 
كان العجز معرّفاً لسقوط الشهادةء لأنه أمر حكمي يثبت بنفس القذفه لأنه 
كبيرة وهتك لعرض المسلم. ‏ 

والأصل في المسلم العفة عن الزن لوجود ما يردعهعنه فيه وهو العقل 
والدين لأا يينعانه عن ارتكابه والتمسك بالأصل واجب حتى يظهر خلافهء 
وإذا كان القذف كبيرة كان كسائر الكبائر في ثبوت سمة الفسق» وسقوط 
الشهادة بنفسهاء ولكنا نقول: الله تعالى رتب الحلد. وإبطال الشهادة على العجز 
غن إقامة أربعة من الشهذاءء وك لا يثبت.الحلد قبل E‏ يثبت إبطال 


للرجم على إحصان بحدث بعده.. إذ لو وجد الإلحصان بعد الزنا لا يثبت بوجوده 
الرجم» وعدم ا ظاهر فعلم أنه عبارة عن حال في الزاني يصير به 
الزنا في تلك EEE‏ للرجم» وهو معنى كونه علامة» وهذا عند بعض 
امتأحرين ونختار الاكثر أنه شرط لوجوب. الرجمء لأن الشرط ما يتوقف عليه 
وجود الحكم واللإحصان ذه المثابة إذ لزنا ل يوجب الرجم بدونه» كالسرقة لا 
توجب القطع بدون النصاب . 

(حتى لا يضمن شهوده إذا رجعوا بحال) تفريغ على كون الإحصان علامة 
ED‏ إذا رجع شهود الأحصان بعد الرجم لا يضمنون دية المرجوم 
بحال أي رجعوا وحدهم» أو مع شهود الزنا آ لأنه علامة لا يتعلق 
بها وجوب» ولا وجود. ولا يجوز إضافة الحكم إليه بخلاف ما إذا اجتمع شهود 
الشرط والعلة بأن شهد إثنان بقوله: إن دخلت الدار» فأنت طالق.» وشهد إثنان 
بدخول الدار» ثم رجع شهود الشرط وحدهم فإنجم يضمنون عند بعض 
المشايخ» لأن الشرط صالح لخلافة العلة عند تعذر إضافة الحكم إليها لتعلق 
الوجود به» وثبوت التعدي. متهم » وهو تار فخر اللإسلام . 
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الشهادة قبله» وهذا لأن كال واحد متها فعل مفوض إلى اللإمام» أما الجلد 
فظاهر؛ وکذا الثاني لأن الي عن القبول أمر برد الشهادة» فادا : يڪن معرفا في 
حی الحلدء لا یکون معرفا في حق رد االشهادة أيضاً. 


وإغا يثبت أن العجز معرف إذا ثبت أن القذف كبيرة بنفسه وليس 
كذلك. فإن إقامة البينة على ما نسبه إلى الزنا مقبولة حسبة ليقام حد الزنا فإنه 
خالص حق الله تعالى» والساعي في إقامته ختسب مقيم حت الله تعالی» فکان 
فعله قربةء فكيف يكون كبيرة مع هذا الإحتمال» وهو وقوعه قربة على تقدير 
اخحتيار الحسبة. ) 
نع الأصل في المسلم العفة» ولكنه لا يصلح علة للاستحقاق» أي 
لاأثبات العفة ي حق القاذف حتی يصير مردود الشهادة بقذفه» ولو صلح مثبتاً لا 
قبلت البينة على الزنا أبدأء وإن كانت البينة أقوى من الأصل» وهو العفة لأن 
الأصل وإن كان مرجوحا في مقابلة ال لکن لا خرج عن کونه دلیلاعلل 
كذب القاذف والشهود. فلا تقبل البينة مع هذه الشبهة ي باب الحدود. ولا 
قيلت دل على أن الأصل لا يصلح موجباًء ولأنه لماوقع كلامه كبيرة وعلة لرد 
الشهادة يثبت رد الشهادة بدليله» فلا يسمع منه إقامة البينة على زنا المقذوف 
لوقوع الحكم بذلك الدليل» فيظهر أنه كاذب وشهوده كذبة. 


وعند شمس الأئمة : لا ضمان عليهم قياسأ على شهود الإحصان» وإن 
رجع شهود اليمين» وشهود الشرط حميعاء فالضمان على شهود اليمين خحاصة 
الأنهم صاحب علة» فلا يضاف التلف إلى شهود الشرط مع وجودهم› وعند زفر 
رحه الله : شهود الأحصان إذا رجعوا وحدهم ضمنوا دية المرجوم انا إلى أنه 
شرط . 

والمحواب: أن اللإحصان علامة لا تصلح للخلافة» ولئن سلمنا أنه 
شرط» فلا جوز إضافة الحكم إليه»ء لأن شهدد العلة وهي الزنا صالحة 
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ولا قبلت البينة على الزنا بالإجماع دل على أنه ليس بكاذب بنفس القذف» ولكنه 
لما أطلق في قوله: يا زاي بشرط اختيار الحسبة واختيار الحسبة إنغا مجحل بشهود 
حضور وجب تأخير أمر القاذف إلى ما يتمكن به من إقامة الشهود» وذلك إلى آخر 
الملجلس أوإلى ما يراه الإمام » فإذا ظهر العجز وجب الحد لوجود الشرط» ولا يؤخر هذا 
الحكم الذي ظهر لاحتمال وجود الشهود بعد ذلك ولم يعتبر العدم في العمرء 
كا يعتبر في عدم سائر الأفعال مثل» قوله: إن لم آت البصرة وغبر ذلك لأنه لو 
اعتبر ذلك لما جلد قاذف ما لأنه بعد الموت لا يكن الجلد ورد الشهادةء فإذا 
أقيم عليه الجلد. ثم جاء القاذف بأربعة يشهدون على زنا المقذوف تقبل 
الشهادة» ويقام حد الزنا على المشهود عليه» ويصرر القاذف مقبول الشهادةء 
هذا إذا م يتقادم العهد. فإن تقادم العهد صار مقبول الشهادة أيضاًء وإن كان 
لا يقام الحد على المشهود عليه لأن سقوط شهادته بناء على تحقق عجزهء وقد 
ظهر أنه م يكن عاجزاً حيث أقام الشهود على ذلك. 

فصل 
في بيان الأهلية : 


(العقل معتبر لإثبات الأهلية)وهو من أعز النعم لأنه يمتاز به الإنسان عن 


للإضافة. فلم يبق للشرط اعتبار إذ لا اعتبار للخلف عند إمكان العمل 
بالأصل. r. ٠‏ 
ولا فرغ عن بيان متعلقات الأحكام شرع في بيان أهلية المحكوم عليه 
بذكر العقل فقال: 
فصل في بيان الأهلية 
(والعقل معتبر لإثبات الأهلية) إذ لا يفهم الخطاب بدونهء وخطاب من 
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عیره من الحيوان وره يعرف رنه وبه ينال سعادة الدنيا والعقبى › ولذا قال 
عليه السلام : ا ی ا بالعقل 
نفسه بحال بدون إعانة الله » وتوفيقهء لأنه عاجز بنفسه. 
(وأنه خلق متفاوتاً) في أصل القسمة فكم من صغير يستخرج بعقله ما 
يعجز عنه الكبرء وقد مر في باب بيان أقسام السنة تفسيرء فلا نعیده . 

(وقالت الأشعرية : لا عبرة للعقل أصلا دون السمع» وإذا جاء السمع 
فله العبرة دون العقل) وهو قول بعض أصحاب الشافعي» حتى أبطلوا إيان 
الصبى لعدم ورود الشرع به » وعدم اعتبار عقله.ء فصار اانه کإعان صبي عر 
القطع (فوف العلل eT‏ 


لايفهم قبیح» وقد مر تفسیره في السنة (وأنه خلق متفاوتا) فالاكار متهم عقا الانياء 
والأولياء» ثم العلاء والحكماء ثم العوامء والأمراءء ثم الرساتيق والنساء. 
OR‏ دوت e e CE‏ 
اعتدال العقل ا ا وعلمه. 
(فقالت الأشعرية: لا عبرة للعقل دون السمع› وإذا جاء السمع فله 
العبرة دون ل د ن کی و وإيجابه وتحريه به ولا يصح إيان 
| بجی عاقل لعدم ورود الشرع به » وهو قول الشافعي رهه الله » واحتجوا بقوله 
ن e‏ نبعث رسولاً 4 . 
القطع والثبات (فوق العلل الشرعية) لأن العلل الشرعية أمارات ليست موجبة 
)١(‏ سورة الاسراء: الأية ٠١‏ . 
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فلم يشبتوا بدليل الشرع ما لا تدركه العقولء أو تقبحهء وجعلوا الخطاب 
متوجهاً بنفس العقال وقالوا: لا عذر لمن عقل في الوقف عن الطلب وترك 
الإبيمان) أي إذا عقل صخيراً كان أو كبيراً جب عليه طلب الحق والاستدلال 
لوجود مناط التكليف (والصبي العاقل مكلف بالإيان عندهم» ومن لم تبلغه ‏ 
الدعوة إذا لم يعتقد إياناً ولا كفرأ كان من أهل النار) عندهم لوجود الموجب 
للإيان» وهو العقل (ونحن نقول في الذي لم تبلغه الدعوةء إنه غير مكلف 
بمجرد العقلء وإذا لم يعتقد إيمانأً ولا كفرأ كان معذورا) وإذا وصف الكقر 
وعقده» أو عقده ولم يصفه» كان من أهل النار خلدا. 


Ê 1‏ 
بذاتهاء والعلل العقلية موجبة بنفسهاء وغير قابلة للنسخ والتبديل (فلم يثبتوا 
بدليل الشرع ما لا يدركه العقل) مثل رؤية الله تعالى» وعذاب القبر والميزان 
والصراط. وعامة أحوال الآخرة» وتمسكوا في ذلك بقصة إبراهيم عليه السلام» 
حيث قال لأبيه : #إني أراك وقومك في ضلال مبين + وكان هذا القول بالعقل 

قبل الوحي» لأنه قال أراك» ول يقل أوحى ی٤‏ 

(وقالوا: لا عذر لمن عقل في الوقف عن الطلب» وترك الإان والصبي 
العاقل مكلف بالاعان) لأجل عقله» وإن یرد عليه السمع (ومن ل تىلغه 
الدعوة) بأن نشا على شاهق الجبل (إذا لم يعتقد إيمانا ولا كفرا كان من أهل 
الححجة. ) 
أيضاء وحينئذ لا فرق بيننا وبين المعتزلة إلا في التخريج » وهو أن العقل موجب 
إنه غير مكلف بمجرد العقلء فإذا لم يعتقد إياناً ولا كفراً كان معذورأ) إذ لم 
)١(‏ سورة الآنعام: الآية .۷٤‏ 
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(وإذا أعانه الله تعالى بالتجربة وأمهله لدرك العواقب لم يكن معذوراًء 
وإن ل تبلغه الدعوة) كا قال أبو حنيفة رحهمه الله في السفيه: إذا بلغ خمسا 
وعشرین سنة يدفع إليه مالهء لأنه قد استوفى مدة التجربة» وصار بحال معتبر 
) خا فیزداد رشدا لا عحالة فیدفع إليه ماله . 


(وعند الأشعرية إن غفل عن الإعتقاد حتى هلك أو اعتقد الشرك ول 
تبلغه الدعوة كان EY‏ ولا يصح إيان الصبي العاقل عندهم»ء وعندنا 
يصح وإن م يكن مكلفاً به) حتى إذا عقلت الراهقة ولم تصف الإييان بعدما 
استوصفت» وهي تحت زوج مسلم بين أبوين مسلمين لم تجعل مرتدة ولم تبن من 
زوجها. 


يصادف مدة يتمكن فيها من التأمل وال ستدلال (وإذا أعانه الله تعالى بالتجربةء 
وأمهله لدرك العواقب يکن ر وإن 1 تبلغه الدعوة) لان الامهال وإدراك 
مده التأمل بمنزلة الدعوة ٤‏ ښيیه القلب عن نوم الغفلة بالنظر ف الآيات 
الظاهرةء ولیس على حل اللانهمال دلیل يعتمد عليه لأنه تلف باخحتلاف 
الأشخاص» فرب عاقل بهتدي في زمان قليل إلى ما لا هتدي غيره» فيفضوضص 
تقديره إلى الله تعالى» وقيل : إنه مقدر بشلاثة أيام اعتبارا بإمهال المرتدء وهو 
E‏ 
(وعند الأشعرية إن غفل عن الاعتقاد حی هلك أو اعتقل الشترك: ٤‏ 
تبلغه الدعوة کان لور لن المعتبر عندهم هو هو السمع› ول يو جد» وهدا من 
قل مثل هذا الشخص ضمن› لأن كفره معفو وعندنا م يضمن › وإن کان 
قتله حراما قبل الدعوة. 
(ولا يصح إهان الصبى العاقل عندهمء وعندنا يصح وإن م يكن مكلفا 
به) لأن الوجوب بالخطات» وهو ساةقط عله لقوله عليه السلام : «رفع القلم عن 
راف کی ادال شرع ف اة لات الرره عا قال 
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ولو بلخت كذلك لبانت من زوجهاء لأنها صارت مرتدة حيث لم تصف 
الأيمان بعد وجوبه» ولو عقلت وهي مراهقة ووصفت الكفر صارت مرتدّة 
وبانت من زوجها فعلم بالمسألة الأولى أنها غير مكلفة إذ لو كانت مكلفة لبانت 
من زوجهاء كا إذا بلغت كذلك قال فخر الإسلامء وليس على الحد في هذا 
الباب دليل قاطع » أي ليس في حد مدة التجربة والإمهال ليخرج بذلك من أن 
يكون معذوراً دليل قاطع» إذ ذلك بختلف باختلاف العقلاءء فرب عاقل 
يتمكن من التجربة والاستدلال في زمان قليل» ورب عاقل يحتاج في ذلك إلى 
زمان کثرء فلا معنى لتقدير ذلك بزمان معين مع تفاوت العقلاء فيه . ) 

وإذا كان كذلك فنفوّض أمره إلى علام الغيوب» فإن مضت مدة يعلم ربه 
بأنه يقدر على ذلك ولم يؤمن يعاقب عليه وإلا فلا. 

وقوله في الباب راجع إلى العاقل الذي لم تبلغه الدعوة كذافسر شيخنا 
رحه الله کلامه . | 

وعندي أن مراده بقوله: ولیس على الحد في هذا الباب ڊليل قاطع»ء أي 
ليس على الحقيقة في باب العقل دليل قاطع» لأنه يذكر لحقيقة الشيء حد وهذاء 
لأنه على ذلك التفسير» وإن كان يلتئم من حيث أنه مذكور عقيب قوله: لأنه قد 
استوفی مدة التجربة والإمتحان»ء فلا يلتئم من حيث أنه ذكر بعده» فمن جعل 
العقل حجة موجبة يمتنع ورود الشرع بخلافهء فليس معه دليل يعتمد عليه إلى 
آخره. 

وعلى هذا التفسير يكون ملتئأء لأنه يكون بياناً وتَقيقاً لما ادعاه. 

وهذا لأن من جعل العقل حجة موجبة يمتنع ورود الشرع بخلافهء فليس 
معه دليل يعتمد عليه سوى آمور ظاهرة نسلمها له» وهو معرفة حدوث العام 
ودلالة البناء على الباني» ومعرفة نفسه بالعبودية» ومعرفة ربه بالألوهية» وأن 
شكر المنعم حسن» وأن كفره قبيح » وكذا الجهل والظلم والعيث والسفه. 

وهذه الأمور لا تدل على أن العقل موجب بنفسهء ويتنع أن يثبت بدليل ٠‏ 
الشرع ما لا تدركه العقول.. فكثير من المشروعات مما لا تدركه العقول كأعداد 
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. ومقادير الزكوات والحدود وغبر ذلك‎ e 


ومن ألغاه من کل وجه فلا دلیل له أيضا وهو مذهب الشافعي رحه الله 
فإنه قال في قوم من الكفار لر تبلغهم الدعوة: إذا قتلوا ضمنواء فجعل كفرهم 
وقال أصحابنا رحمهم الله : لا يضمنون لأنا لا نجعل كفرهم عفوأء ومن 

کان یھ س چا ھن يدر تورجب عه باون دار الاإسلام» أي ي 
الكفار الذين ۾ ۰ الدعوة من كان معذورا في الإيان بأن بلغ في الحالء ول 
يجد مدة الإمهالء أو كان صبياً ) يستوجب عصمة النفس والمال عندناء فلم 
يضمن بالقتل» لأن عصمته مقيدة بالإحراز بدار اللإسلام ولم توجد ألا ترى أن 
الحربي إذا أسلم في دار الحرب» ولم يهاجر إلينا فقتله مسلم لم يضمن لا بيناء 
فهذا أولى› وذلك لأنه لا يوجد في الشرع دليل على أن العقل غير معتبر 
للأهليةء فإغا يلغى العقل بالعقل بلا شرع» لأنه لا بجد دليلا شرعياً على ما 
اذعاه فيكون متناقضاء وكيف يكون العقل حجة بنفسه» وهو لا ينفلك عن 
الهوى؟ ف| بالعقل وحده هداية إلى حدود الهدىء وما بعد العقل ولا شرع معه 
إلا اهوى. 

فإن قلت: لو م يكن العقل حجة موجبة بنفسه لما أضيفت الأحكام 
الشرعية إلى عللهاء وإنما استخرجت العلل الشرعية بالعقل» ولا أضيفت 
الأحكام العقلية إلى عللها. ٤‏ . 

قلت: إنغا وجبت نسبة الأحكام إلى العلل في الشرعيات» والعقليات 
جيعاً لا باعتبار أا موجبة بذواتهاء بل الموجب في العقليات والشرعيات الباري 
جل وعز إلا أن إيجابه لما كان غيباً عنا نسب إلى العلل تيسيراً على العباد. 


والعقل آلة للمعرفة لا موجب (والأهلية نوعان: أهلية وجوب) اعلم أن 
أهلية الوجوب تنقسم فروعها بأن تكون من حقوق الله تعالى خالصة»ء ومن 
حقوق العباد خالصةء أو عا ا عليهاء واحد وهو الصلاحية حکم 
اليرت 
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فمن كان أهلً لحكم الوجوب بوجه إما أداء أو قضاء كان هلا للوجوب 
عليه وإلا فلا (وهي بناء على قيام الذمة والآدمي يولد وله ذمة صالحة للوجوب) 
إعلم أن أهلية الوجوب بناء على قيام الذمة» لأن محل الوجوب الذمة» وهمذا 
يضاف إليها فيقال: وجب في ذمتهء كذا ولا يضاف الوجوب إلى غيرها والأدمي 
يولد وله ذمة صالحة للوجوبب ومذا لو انقلب الطفل على مال إنسان فاتلفه 
يضمن له ويلزمه مهر امرأته بعقد الولي عليه» ويلزمه عشر أرضه وخراجها 
بالاجماع. 

ولو اشتری ولي الصبي للصبي ا لزمه الثمن› والذمة في اللغة 
العهدء لأن نقضه يوجب الذم . 

قال الله تعالى : #لا يرقبوا فيكم إا ولا ذمة» أي لا يراعوا حلفا ولا 
عدا وإغا نعنى بقولنا حل الوجوب الذمة نفس هما ذمة» وعهد ولكن لما كان 
اختصاصها لأهلية الوجوب بوصف الذمة» قالوا: وجب في ذمته» كذا والمراد 
ا العهد ما أشار الله و وواد أخدَ رَبك مِنْ بي آدم من 
ظهُورهم ذريتهم وأشهدَهم على أنفيهم ارک قالوا بى . 


(والأهلية نوعان) : 
النوع الأول: (أهلية وجوب وهي بناء على قيام الذمة) أي أهلية نفس 
الوجوب لا ت تبت إلا بعد وجود ذمة صالخحة للوجوب له وعليه› وهي عبارة عن 
الجهد الذي lk‏ ربنا يوم الميثاق بقوله : #ألست بربكم قالوا: بلى شهدنا 
فلا أقررنا بربوبيته يوم الميثاق فقد أقررنا بجميع شرائعه الصالحة لنا وعلينا. . 
(والأدمي يولد وله ذمة صاحة للوجوب له وعليه) بناء عل ذلك العهد 


المأاضي› وما دام : يولد کان جزءا من الام یعتی بعتقهاء ویدخحل ٤‏ ال 
ها ول تكن ذمته صالحة لأن يجب عليه الحق من نفقة الأقارب» وثمن المبيع 


. ٠١١ سورة التوبة: الأية ۸. (۲) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


Bb 


رخذ عليهم الياق آن انه رہم کے ر ف بل وقال : وکل 

اسان آلزمناه طائره في علفه ». أي عمله في ذمته» کذا قیل . 

ومعی الاية: لل الحمهور أن عمله لازم له لزوم القلادة والخل للعنق 5 
يفك عه » وقبل الانفصال هو جرء فن وجه لانتقاله؛ :وفزاره بانتقا ها وو 
یعتی بعتقها کک ٤‏ کک e‏ ا ا 
ذل لک له ذمة مط فالنظ إل وجه الان یکون آهل ا 
له من عتی وارث ونسب ووصية . 

وبالنظر إلى الوجه الأول.لا يكون أهلا لوجوب الحتق عليه وإذا إنفصل 

كمه وکا | NT‏ إدا وحل السب دوين :الحلب فکذا ّ يشت دا 
وحد المنستة والحل دول حکمه اد الوجوب بدون الحكم 5 بعتد ٤‏ الدنيا 
والعقبى إذ فائدته في الدنيا الإبتلاء. 

وي الآأخحرة الحزاء ونعى ذا الحكم وحوب الأداء ووجود الأداء عند 
مباشرة العبد عن اختيار حتى يظهر المطيع من العاصي» فيتحقق الإبتلاء المذكور 
في قوله تغالى : #ليبلوكتم أيكم أحسن عملا" وكذا الجزاء في الآخرة ينبني على 
هذا کا قال جزاء با كانوا يعملون» وهذا لأن الوجوب جبر بلا اختيار للعبد 
فيه» وإنما ينال العبد الحزاء يما له فيه اختيار» فظهر أن الوجوب e‏ 


الذي اشتر ت أه الولي له انات .صالحة لا جب له من العتق E‏ 
وال ودا ولد كانت صاخة )ا جب له وعليه. 


(عر أن الوجوب. غر مقضصود بنفسه) وإنغما المقصود أداؤه» فل : و 
ذلك في حق الصبي (فجاز أن يبطل) الوجوب (لعدم حكمه فا كان من حقوق 
(1) سورة الملك: الآية ۲. 
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ع فلا جوز القول بثبوته E‏ فيصر هذا القسم أي أهلية الوجوب 
منقس بانقسام الأحكام» كا مر في قوله: جلة ما يثبت بالحجج التي سبق ذكرها 
شیئان الأحكام المشروعة» وهي حقوق الله تعالى خحالصة» وحقوق العباد 
خالصة» وما اشتمل عليها ثم شرع في بيانها بقوله: (ف)ا كان من حقوق العباد 
من الغرم والعوض ونفقة الزوجات لزمه) اعلم أن ما كان من حقوق العباد 
كالخرم والعو > فالصبي من أهل وجوبه» فیکون الوجوب ثابتاً ني حقه» وإن 
۾ يکن عاقلا لوجود سببه وثبوت حكمه» وهو وجوب الأداءء لأن الال مقصرود 
هنا دون الأداءى فالغرض رفع الخسران با یکون جبرانا له أوحصول الربح» 

وذلك بال مال يكون وأداء وليه کأدائه في حصول هذا المقصرد. 
وما كان صلة ها شبه المونة كنفقة الزوجات والأقارب» ا ثابت ي 


حقه عند وجود سه . 


أما نفقة الزوجات فلها شبه بالأعواض» لأنة تجب عوضا عن الاحتباس 
فإذا حصل الحبس بحب عوضه» وهو النفقة » وأما نفقة الأقارب فمؤنة اليسار» 
وهذا لا تجب على من لا يسار له والمقصرد إزالة حاجة المنفق عليه بوصول 
كفايته إليه» وذلك بالمال يكون» وأداء الول فيه كأداثه وكان الوجوب غير خال 
عن حكمه» وما كان صلة ها شبه بالأجزية لم يكن الصبي من أهله» فلا بحب 
عليه» وذلك كتحمل العقل فإنه صلة» ولكنها تشبه الجزاء على ترك حفظ النفس 
والأخذ على يد الظالم» ولذلك اختص به رجال العشيرة الذين هم من أهل هذا. 
الحفظ دون النساء والصبي » ليس من أهل الحزاءء لأنه ليس من أهل العقوبة. 

(وما كان عقوبة أو جزاء) كالقصاص وحرمان الإرث (لم جب عليه) لأنه 


العباد من الغرم) كضمان المتلفات (والعوض) كثمن المبيع (ونفقة الزوجات 
والأقارب لزمه) ويكون أداء وليه الوجوب غير خال عن حكمة (وما 
كان عقوبة» أو جزاء ل يجب عليه) ينبغي أن يراد بالعقوبة ههنا القصاص»› 
وبالحجزاء جزاء الفعل الصادر منه ا والأيلام دون الحدود» وحرمان. 


1۲ 


لا يصلح لحكمه وهو المطالبة بالعقوبة أو جزاء الفعل (وحقوق الله تعالى جب 
متى صح القول بحكمه كالعشر والخراج» ومتی بطل القول بحکمه لا تجب 
كالعبادات الخالصة والعقوبات) فالايان لا جب على الصبي قبل أن يعقل لعدم 
أهلية الأداءء وإذا عقل واحتمل الأداء قلنا: بوجوب أصل الإيان دون أدائه 
حى صح الأداءء ويقع فرضاً ولا يجب عليه تجديد الإان بعد البلوغ لأنه ليس 
في نفس الوجوب تكليف وخطاب» وإنا ذلك في وجوب الأداءء وذلك مؤضوع 
عنه .حتی يبلغ ولکن صحة الأداء تبتني على کون الشيء ر على قدرة الأداء 
لا على الخطاب. 


آلا تری أن المسافر يؤدي صوم رمضان › ويقع فرضا وإن م يكن خحاطبا 


ركذا إذا أذى الجمعة تقع فرضاًء وإن لم يكن الخطاب متوجهأ عليه 
وكذا العبادات الخالصة المتعلقة بالبدن كالصلاة والصوم› أو بالمال كالزكاة. أو 
)ا كالحج لا يجب عليه» وإن وجد سببها ومحلها لعدم الحكم وهو الأداء إِذ 
الأداء هو المقصود في حقوق الله تعالى» وهو فعل محصل عن اختيار على سبيل 
التعظيم لله تعالى ليتحقق معنى الإبتلاءء ولا يتصور ذلك من الصبي الذي لا 
يعقل بنفسهء ولا محصل ذلك بأداء وليه لأن ثبوت الولاية عليه بطريق الجبر لا 
بطريق الاختيار» فلا يصلح طاعةء فلو جعلنا أداء الولي كأدائه في| هو مالي 


الميراث ليكون مقابلا حقوق الله تعالى خحارجة عنهاء ضربه عند إساءة 
الأدب فمن باب التأديب اش أنواع الحراء. ) 
(وحقوق الله تعالى تجب متى صح القول بحكمه كالعشر والخراج) فإا 
ف الأاصل من المؤن» ومعی العبادة والعقوبة تابح فیھے|› وإنغما aa‏ منہےأ 
الالء وأداء الولي في ذلك کأدائه . 
(ومتى بطل القول بحكمه لا جب كالعبادات الخالصة والعقوبات) فإن 
المقصود من العبادات فعل الأداءء ولا يتصور ذلك ٤‏ الصبى › والمقصود من 
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يظهر أن المقصود هو المال لا الفعلء وهو باطل في جنس القرب إذ حت الله 
تعالى قي المالي ليس عين الالء وإنغا المال آلتهء وإنما يقصد عين المال في حقوق 
العبادء لأنهم ينتفعون به لحلب نفعء أو لدفع ضرر الله تعالى منزه عن ذلك. 
وما يشوبه معنى المؤنة كصدقة الفطر لم تلزمه عند نحمد رحه الله لرجحان 
معنى العبادة قيها» والمرجوح ٤‏ مقابلة الراجح كالمعدوم» فصارت کالزکاة ولزمه 
عند هما اكتقاء بالأهلية القاصرة› والاختیار القاصر الذي يڪو بواشىطة الول مضافا 
إليه فيا هو عبادة قاصرة. 


وما كان مؤنة في الأصل كالعشر والخراج لزمهء لأن حكمه وهو أداء العين 
بحتمل النيابةء لأن المال مقصود لا الأداءء فيكون أداء الول في ذلك كأدائهء وما 
كان عقوبة لم يجب صلا لعدم حكمه» وهو المؤاخذة بالعقوبة وباعتبار الأصل 
الذي بيناء وهو أن من کان اهلا حکم الوجوب كان أهلا للوجوب وإلا فلا. 


قلنا: إن الكافر أهل لأحكام ا یراد ہا وجه الله تعالٰی› لأنه أهل 
لأدائهاء فكان أهلا للوجوب له وعليه» ولا لم يكن أهلا لواب الآخرة لم يكن 
أهلذ لوجوب شيء من الشرائع يعني العبادات. لأنه ليس بأهل لا هو فائدة 
الأداء» وهو نيل الثواب به في الآخحرةء بخلاف الحرمان» ولأن الصلاة إن 
وجبت على الكافر» فلا بخلو أما إن وجبت في حال الكفرء أو بعد الكفر لا يجوز 
الأول لأن الصلاة فى حال الكفر باطلةء فلا يكون مأمورا بهاء وكذا الفاني 
بدليل عدم وجوب القضاء بعد اللإسلامء ولأنها لو وجبت على الكافر لوجب 
قضاؤهاء كا في المسلم استدراكا للمصلحة الفائتةء ولزمه الإيان بالله تعالى» 
لأنه أهل لأدائه ووجوب حكمه.ء وهو نيل السعادة' الأبديةء ولم بجعل 
مخاطباً بالشرائع بشرط تقديم الإيمان إقتضاءء لأنه رأس أسباب أهلية 
أحكام نعيم الآخرة وأهلهاء فلا جوز أن يجعل شرطا مقتضيا لغيره. 


) ألا ترى أن المولى إذا قال لعبده: تزوج أربعاً لا يصير حرأ لأن الحرية 
أصل لصلاحية تزوج أربع نسوةء فلا يجوز أن يكون شرطا تابعا. 


٤ 


وقد قال بعض مشاخنا: بوجوب كل الأحكام والعبادات على الصبي› 
لقيام الذمة» وتقرر الأسباب فأثبت الوجوب باعتبار السبب» والمحل إذ الوجوب 
یثبت جبرا لیس للعبد فيه اختیار» حت یعتبر عقله وغییزه . ) 

TS‏ الغا 

ثم قال بالسقوط باعتبار الحرج» لكن الصحيح ما قلناء لان الوت عر 
مراد بل لحكمه» فلا يكون الوجوب بدون الحكم ll‏ وهذا أسلم 
الطريقين صورة لأن وجوب الأداء غير ثابت» فكذا نفس الوجوب» ولأن العدم 
كان ثابتاً فيبقى . ومعنى» لأن نفس الوجوب غير مفيد» لأنه ليس بمقصود 
الذاته. | ) 
وتقليداً أي اقتداء بالسلف. لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يقولوا 
بالوجوب عليه أصلاء وحجة أي استدلالا بالمتفق عليهء وهو أنه لو كان 
الوجوب عليه اتا ثم كان السقوط للحرج لوقعم عن الفرض»› إذا أدى 
كالصوم وال لجحمعة في حق المسافر» ولأن ارت ل ا تات ا ا 
الوجوب لا عن الفائدة فيصر عبغاً . | 


وقلناي‌الصبي :إذابلغ في بعض شهررمضان إنه لا يقضي ما مصی› وهذا دلیل 
EE‏ إؤ لو كان ثابتاً لقضى ما مفى 
كالمجنون» والمغمى عليه وباعتبار ما ذکرنا أن من کان اهلا حم الوجوب کان 
هلا له وإلا فلا. 


قلنا: إن الصوم يلزم الحائض» لأنها أهل لحكم الوجوب. لأن احتمال 
الأداء ثابت إذ الحيض كا لحنابة وهي غير منافية للصوم» فكذا الحيض فانعقد 
السبب للأداءء ثم انتقل إلى البدل» وهو القضاء للعجز الحالي لعدم الحرج»› 
وهو كالحلف على مس الساءء وأما الصلاة فلا تلزمها لما فيها من الحرج» فبطل 
الوجوب لعدم حكمه مع وجود محل الوجوب» وسببه والجنون في الصوم 
والصلاة» إذا امتد بأن استوعب الشهر» وزاد على يوم وليلة لا يلزمه القضاء› 
لأن الوجوب لم يثبت في حقه لعدم أهلية حكم الوجوب» وهو الأداء بسبب 
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الحرج الذي يلحقه في ذلك وإذا لم بمتد كان الوجوب ثابتاً لوجود حكمه» وهو 
الأداء في الحال إن تصور» أو في الثاني وهو بعد الإأفاقة حتى إذا نوى الصوم 
باللیل» ثم جن ولم یتناول شيا حتى مضى اليوم كان مؤدياً للفرض . 

والاأغ)ء )ا يناف حکم وجوب وهو الأداء في الحال حتى إذا نوى 
الصومء ثم أغمي عليه» ولم یتناول شیا ا أو في الثاني بلا حرج› 
لأنه لا يستغرق ا عادة يناف وجوبه» وکان منافیا حکم وجوب الصلاة إذا 
امتدء أما في الحال فلعدم الطهارةء وأما في الثاني فلوجود الحرج» فكان منافيا 
لوجوبه. 

والنوم لما لم يكن منافيا حکم وجوب e‏ أو الصلاة إذا انتبهء وهو 
القضاء بلا حرج لم يكن منافياً للوجوب أيضاً 

(وأهليته أداء وهي نوعان: قاصرة تبتنى على القدرة القاصرة من العقل 
القاصرء والبدن الناقص كالصبي العاقل والمعتوه البالغ» وتبتنى عليها صحة 
الأداء وكاملة تبتنى على القدرة الكاملة من العقل الكامل والبدن الكامل ويبتنى 
عليها وجوب الأداء وتوجه الخطاب) إعلم أن أهلية الأداء نوعان: كاملة تصلح 


العقوبات هو الو اخدة بالنعل > وهو لا يصلح لذلك () النوع الثای را هلية أداء وهي 
نوعان: قاصرة تبتنى على القدرة القاصرة من العقل القاصر والبدن القاصص) فإن 
الأداء يتعلق بقدرتين قدرة فهم الخطاب» وهي بالعقلء وقدرة العمل به» وهي 
بالبدن» فإذا كان تحقق القدرة ا يكون كماهها بكماي|ء وقصورها بقصورهماء 
فالإإنسان في أول أحواله عدیم القدرتین» ولکن له استعدادهماء فتحصلان له 
شيعا فشيعاً إلى أن يبلغ (كالصبي العاقل) فإن بدنه قاصرء وإن کان عقله ميحتمل 
الكمال (والمعتوه ه البالغ) فإن عقله قاصر» وإن بدنه کاما (وتبتنی عليها) آي 
على الأهلية القاصرة (صحة الأداء) على معنى أنه لو أذى يكون خا وإن م 
ا 

(وكاملة تبتنى على القدرة الكاملة من العقل الكامل والبدن الكاملء 
ويبتنى عليها وجوب الأداء وتوجه الخطاب) لأن في إلزام الأداء قبل الكمال 


a 


للزوم العهدة» وذلك يكون للبالغ العاقل. 
وقأاصرة ل تصلح للزوم العهدة» وذلك يکون للصبي العاقل وللمعتوه 
ك العاقل من حيث إن له أصل العقل› ولیس له 
صفة الكمال ويبتنى على القاصرة صحة الأداء وعلى الكاملة وجوب الأداء وتوجه 
الخطاب» لأن ف إلزام الأداء قبل کماله تھا ا وهو منفي بالنص وبقوله 
عليه السلام : «رفع القلم عن ثلاث») والمراد بالقلم الحساب» والحساب إغا 
يكون بعد لزوم الأداء فدل أن ذلك لا يشبت إلا بالأهلية الكاملة. 


ثم أصل العقل يعرف بدلالة العيانء وذلك بأن ختار المرء ما يكون أنفع 
اله ٤‏ أمر دنیأه» أو عقباه . 


ويعرف مستور عاقبة الأمر فيا يأتيه ويذره» وكذلك نقصانه يعرف 
بالتجربة والإمتحان بأن ينظر في أفعاله فإن كانت على سنن واحد كان معتدل 
العقل» وإن كانت متفاوتة كان قاصر العقل» وأحوال البشر تتفاوت في صفة 


كمال العقل . 


فأقام الشرع اعتدال الجال البلوغ عن عقل مقام كمال العقل في بنائه 
إلزام ا لخطاب عليه 2 على العبادء ثم صار صفة الكمال الذي يتوهم وجوده قبل 
هذا الحد ساقط الإعتبار وتوهم بقاء النقصان بعد و الحد كذلك لا عرف أن 
السبب الظاهر متى قام مقام المعنى الباطن وز الحكم مب ود او 
دما الأحكام منقسمة في هذا الباب إلى ستة أقسام : 


يكون حرجا وهو منتف» ولا لإ يكن إدراك كماله إلا بعد تجربة عظيمة أقام 

الشارع البلوغ الذي يعتدل عنده العقل في الأغلب مقام إعتدال العقل تيسيرا. 
(والأحكام منقسمة في هذا الباب) أي باب ابتناء صحة الأداء على الأهلية 

القاصر ة» دون الأهلية الكاملة التى ذكرت عن قريب (إلى ستة أقسام) شار 


ا 


1۷ 


فى اله تغال إن كان ا ل حمل غر كالافان فج القول 
الصبى العاقل ي أحكام الدنيا والأخرة» لوجود حقیفته وهو التصديق بالحنان ۰ 
والاقرار باللسان بعد وجود أهلية أدائه» ولئن منع الأهلية فنقول قوله تعالى: 
#وآتیناه الحكم صبيا4 أي النبوة» فالنقل يقتضي أن یکون هادا ع لغیره ف 
الله تعالی› وادا صلح أن يڪون هاذا لخر داعا له . 

فأولى له أن يصلح أن يكون مهتديأ ومجيبا للداعي» وبعد وجود حقيقة 


ا ا اا ی جو ل ا غه فلو صار 
ورا هن لكان قييحا لك الوجه» ولا عهده فيه إلا ٤‏ لزوم الأداء. 


وذلك موضوع عنه فأما الأداءء فلا عهدة فيه فكان النظر في الحكم 
لصحة أدائه لانه ينال به الفوز والسعادة في الدارينء وحرمان الميراث من أقاربه 
الكفار ووقوع الفرقة بينه وبين امرأته الكافرة مضاف إلى كفر الباقي على كفره» 
لا إلى إسلام من أسلمء لأن الإسلام شرع عاص للحقوق لا قاطعاء ولأن ذا 


الصنف إليها على الترتيب فقال: (فحق الله تعالى إن كان حسنا لا محتمل غيره 
کالا يان وجب القول بصحته من الصبي بلا لزوم أداء) وهذا هو القسم 
الأولء وإنما قلنا تصحته » لن عليا رضي الله عنه افتخر بذلك وقال : 

سبقتكم إلى الإإسلام طراً ٭# غلامأ ما بلغت أوان حلمي 


فيرث أباه الكافر» ولا تبين منه إمرأته المشركةء لأنه ضرر وإن صح في حق 
أحكام الأخحرةء لأنه حص نفع ي حقه.ء وإنما قلنا بلا لزوم أداءء لأنه لو 
استوصف الصبي » ولم يصف اللإسلام بعدما عقل لم تبن امرأته» ولو لزمه الأداء 


۸ 


ليس بمقصود بالإان» بل ذلك من ثمراته» وإنا يتعرف صحة الشيء من حكما 
الذي وضع له» وهو سعادة الآخحرة لا من ثمراتهء ولأن ذا مشترك» فقد يصير 
به سا للإرث من أقاربه المسلمين» وتقرر نکاحه إذا کانت زوجته أسلمت 
قبله على أنها تلزمه إذا ثبت له حكم الإيان تبعاً لغيره فلم يعد عهدة» لأنه م 
يصدر عنه فعل صالح للزوم العهدة. 


والدليل على عدم لزوم الأداء قبل البلوغ ما ذكره في المجامع أنه إذا 
استوصف فلم يصف الأإسلام بعدما عقل م تبن منه امرآته» ولو لزمه الأداء 
لكان امتناعه من ذلك کفراً فتبین منه امرآته» کا بعد البلوغ. 

فأما عرض e‏ عليه عند إسلام امرأته فلصحة الأداء منهء لا 
لوجوب الأداء عليه 

والتفريق بين إذا امتنع على وجه النظر لخصمه اكتفاء بالأهلية القاصرة 
لذلك ففي] يرجح إلى حق الزوجة يتفي بالأهلية القاصرة» كلزوم النفقة» وهمذا 
قلنا: إذا كان الزوج مجنوناًء وله أب فأسلمت امرآته فإنه يعرض الإسلام على 
بيه » فیفرق بین إِذا ی أن يسلم» ومعلوم أن الأب لا يقوم مقامة فیا بضر به 
ومع ذلك يکتفي باباء من هو قائم مقامه ي صحة الأداء دفعا للضرر عن 
الزوجة. 


(وإن کان قبيحاً لا بحتمل غيره كالكفر لا مجعل عفواً) ) اعلم ن ما یکون 
قبيحا على وجه لا محتمل غيره كالردة» فأبو يوسف رهه الله لا بحكم بصحتها 
من الصبي في أحكام الدنياء لأنها تتمحض ضررأء وإنغا حكمنا بصحة إيانه 


لکان امتناعه کفراً (وإن کان قبيحاً لا بحتمل غيره» كالكفر لا يجعل عفوأ) وهذا 
هو القسم الثاني » والمراد بالكفر هو الردة يعني لو ارتد الصيي تعتبر ردته عند آي 
حنيفة ومحمد رحمه) الله في حق أحكام الدنيا والآخحرة حتى تبين منه امرأته» ولا 
يرث من أقاربه المسلمين» ولكن لا يقتل› لأنه لي توجد منه المحاربة قبل 
البلوغ» ولو قتله أحد هدر دمه» ولا يجب عليه شيء كالمرتدء وعند أبي يوسف 


٤۹ 


لأنه تمحض منفعة» ولكنہ| يقولان: ك يوجد منه حقيقة الإعان يوجد منه 
حقيقه الردةء وهذا لأنه إدا اعتبر علمه بأبويه في رجوعه إليهاء فلا بد أن يعتبر 

وكذا اجهل بغر الله تعالى لا يعد منه علأء فكذا الجهل بالل تعالىء 
والردة جهل بالله تعالى وقد وجدت حقيقتها منهء فلا يمتنع ثبوتها بعد وجودها 
منه حقيقة في حق أحكام الآخرة. ٠‏ 

وما يلزمه من أحكام الدنا بالردة کحرمان ارات ووقوع الفرقة» وإغا 
يلزمه لضرورة الحكم بصححتها لا مقصودا بنفسه. 

ألا ترى آنه إا يثبت في حقه بطريق التبعية للأبوين بأن ارتداء ولحقا 
بدار الحرب وفي] يضر به مقصوداً لا ولاية للا بوین عليه . 


وما هر ی الأمرين كالصلاة ةه ونحوها يصح الأداء من غير (لزوم عهدهة) 
اعلم أن ما یترذد من حقوق الله کی ا ن جا وبين أن لا يکون 
ا ف بعص فأنه ت الأداء منه ل و الأهلية 


ص 


یہفقی حسنا» بلا وجوت الأداى لأن ي وجوبتب إلزام العهدة 


وفي صحة الأداء نفع حض› لأنه يعتاد أداء ها فلا رث يشق عليه ذلك بعد 
البلوغ» ومذا صح التنفل منه هذه العبادات بلا لزوم مضی › ووجوب فقضاء 


والشافعي ر مھا الله 3 نصح ردنه ي حق 2 الدنياء ا ضر ر عضن 
وإغا حكمنا بصحة إيانهء کن د 

(وما هو دائر بن الأمرين) آي بین کونه خا ف زمان ا في زمان» 
وهذا هو القسم الغالث (كالصلاة ونحوها يصح مله إلأداء من غير لزوم عهده 
وصمان) فان شرع فيه ل جب إعامهء والمضی فيه» وإن آفسده لا جب عليه 


۷ 


لأا شرعت كذلك. فالبالغ إذا شرع في صوم» أو صلاة على ظن أنه عليه» ثم 
تبين أنه ليس عليه تبطل عنه صفة اللزوم حتى إذا أفسد لا يلزمه القضاءء وکذا 
e‏ بالشنء ا ای ات ا ا ا 

وإدا أحرم الصبي و حت إدا ارتکب محظوراً م تلزمه 
الكفارة. لان ىلك را ت غل ا الكاملة» وإدا ارتد الصبي لا 
يقتل › وإن صحت ردته عند أي حنيفة وحمد ر همها الله » لأن القتل ليس من 


حكم عين الردةء بل هو من حكم المحاربة› ولم توجد المحاربة قبل البلوع . 


وهذا لا يثبت في حق النساءء ولأن القتل جزاء على الردة بطريق العقوبة 
وما جب جزاء يبتنى على الأهلية الكاملة فلا يثبت في حق الصبي بالأهلية 
القاصرة» فإن قلت : أليس أنه يعر إذا أساء الآدب بالضرب› وذلك نوع جزاء؟» وقد 
وردت السنة المعروفة وفي) هو حضص حق الله تعالى فإنه عليه السلام قال: «مروا 
صبيانكم بالصلاة إدا بلغوا E‏ واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا»» وهذا 
الضرب بطريق الجزاء على الإمتناع من أداء الصلاة عقوبة قلت: الضرب عند 
إساءة الأدب تأديب» وليس بجزاء على الفعل الصادر منه بطريق العقوبه 
كضرب الدواب للتأديب» وقد ورد الشرع به حيث قال: وتضرب الدابة على 
الال ت تغل لار 


اام رة اه ا اا ا عا ر اا 
والصدقة تصح مباشرته منه) لأنه غض منفعة فيثبت في حقه بناء على الأهلية 


القضاءء وفي صحة هذا ا ا و ا بعتاد ٤‏ 
ا فلا رة نولك بعد البلوغ. 


وا ات رة ال کا تا حف فون ال 
والصدقة تصح مباشرته) أي مباشرة الصبى من غير رضا الولي وإذنه» وهذا هو 


V1 


القاصرة» وذلك مثل قبول بدل الخلع من العبد المحجورء فإنه يصح بغير إذن 
المولى لأنه حض منفعة. 

وكذا إذا آجر الصبي ال ا للعمل ومض على العمل وجب 
لاخر اسان بدون شرط السلامة من العملء لأنه نفع حض» ولو ا 
العبد المحجور نفسه يجب الأجر بشرط السلامة من العمل لأن المستأجر يصير 
عاضا لمن وق لحان قحب فج وفك الد فن حن الت ف 
جب أجر منافعه» وكذا العبد أو الصبي إذا قاتل بخير إذن المولىء أو الولي 
استوجب الرضخ وقيل: إنه قول محمد لأنه ذكره في المسير الكبير» وهو 
حصوص بقوله : وهذا صححنا عبارة الصبي في بيع مال غيره وطلاق غیره» 
وعتاف غیره إذا کان وکیلاء لأنه حض منفعة في حقه» وب مداق 
التجارات عارفاً بمواضع الغبن» والخسران وإليه .أشار الله تعالى بقوله: #وابتلوا 
اليتامى 4“ أي اختبروا عقوم ومعرفتهم بالتصرفات قبل البلوغء ولأن في 
إهدار عبارته إلحاقه بالبهائم . 

وبالبيان بأن الإنسان من الحيوان وبه من الله تعالى على الإنسان فقال: 
إخلق الإنسان علمه البيان)” وقال عليه السلام: «المرء بأصغرية بقلبه 
٠‏ ولسانه» وقال القائل : 


سان الفى صف ونصف فاده 3 فلم یىی إلا صورة اللحم والدم 
(وفي الضار المحض كالطلاق والعتاق والوصية تبطل أصلا اعلم أن ما 

القسم الرابع (وفي الضرر المحض) الذي لا يشوبه نفع دنيو ي (كالطلاق 

و من 0 والصدقة واب رالفر ضف ۰ أصاح فإن فيها. . 

واقع إذا دعت اله خا 
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٤‏ هو ضرر محض لا يشوبه منفعة في العاجل» فهو غير مشروع في حقه» فبطلت 
مباشرته كالطلاق والعتاق واهبة والصدقة والقرض لأنه يبطل ملكه هذه 
لأنه التحق بالنانع ال ر ر ا e‏ 
a OS RD E‏ لخن كا اعد ل 

(وي الدائر بنا کالبیع ونحوه بملکه برأي الولي) اعلم أن ما يتردد بين 
النفع والضرر کالبیع والإأجارة والنكاح» ونحو ذلك فإنه ملکه ترائ الوليء ولا 
عمل لغیره فلأن يعتبر في حق نفسه أولى . 

وني القول بصحة مباشرته برأي الولي إصابة بمثل ما يصاب بباشرة الولي 
ى فضل نفع البيان. ودوسیع طریق اللإصابة» لأنه یتمکن من تحصیل مقصوده 
بطريقين بمباشرة نفسه» وبباشرة وليه» فكان ذلك أنفع له. 

ثم عند أبي حنيفة رحه الله لما صار رأيه القاصر مجبورا بانضمام رأءٍ E‏ 
إليه» التحق بالبالغ» حت ينفذ تصرفه بالغبن الفاحش مع الأجانب» كا ينفذ 


ألا ترى أنه إذا أسلمت امرأته يعرض عليه الإسلام فإن أب فرق بينههاء 
وهو طلاق عند أبي حنيفة ومحمد رهما الله ء وإذا ارتد وقعت الفرقة بينه وبين 


وإذا كان مجبوباً فخاصمته امرأآته وطلبت التفريق كان ذلك طلاقاً عند 
- البعض فعلم أن حكم الطلاق ثابت في حقه عند الحاجةء وهذا هو القسم 
الخامس منه» ثم القسم السادس هو قوله: (وفي الدائر بينهما) أي بين النفع 
والضرر (كالبيع ونحوه يملكه برآي الولي) فإن البيع ونحوه من المعاملات إن كان 
اا کان نفعاء وإن کان E‏ کان ضرراً اشا هو سالب وجالب» فلا بد 


3A 


من البالغ» ولا يملكه الولي ذلك. وعندهما لا كان نفوذ هذا التصرف منه باعتبار 
رأي الولي وجب اعتبار رأيه العام» وهو ما إذا أذن للصبي لينتقل لتعديه عن 
RS SG‏ 
الفاحشى اشرت فكذا لإ وغد ادر الضيى بعك إذن ولل 


وما قاله أبو حنيفة رحه الله أصح فإن إقرار الصبي بعد إذن الولي له 
صحيح » وإن لم يلك الولي الإقرار عليه بنفسه. 


وفي تصرفه مع الولي بغبن فاحش روايتان عن أبي حنيفة رحه الله في رواية 
يصح لا قلنا إنه صار کالبالغ عنده بانضمام رأي الول اى رایه . 


وقي رواية لا يصح › لأن شبهة النيابة قائمة في تصرفهء لأنه في الملك 
أصيل» وفي الرأي أصيل من وجه دون وجهء وهذا لأن الرأي باعتبار انعقل» 
وله أصل العقل دون وصف الكمالء وكان هو باعتبار الأصل متصرفاً بنفسه 
كالبالغ » وباعتبار الوصف هو كالنائب فتثبت شبهة النيابة باعتبار وصف الرآي 
فلو کان نائبا من کل وجه لم جز تصرفه معه أصلا کالوكيل» فإذا كان نائبا من 
وجه دون وجه اعتبرت في موضع التهمة» وهو التصرف مع الولي بغبن فاحش »› 
ول يعتبر في غير موضع التهمةء وهو التصرف بمثل أومع الأجانب» 
وياعتبار أن ھا کان نع خا بملکه الصبي› بدون إذن الوليء وما كان مترددا 
لا ملکه بدون إذنه. 


قلنا: الصبي اللحجور إذا صار وكيلا لم تلزمه العهدةء لأن في إلزام 
العهدة عليه ضرراً به» فتلزم الموكلء وبإذن الولي تلزمه لأنه لما ملك التزام 
الثمن في ذمته بتصرفه لنفسه» فكذا بحكم الوكالةء وإذا أوصى الصبي بشيء 
من وصايا البر بطلت وصيته عندناء وإِن کان فيه نفع ظاهر» لأنه يصرفه إلى 
نفسه في نيل الزاني ولو لم تنفذ تبقى على غيره» لأنه تبرع» وهو ليس من أهله. 
فإن قل : إن ملكه يزول عنه بموته» وإن لم يوص فكانت الوصية أنقع في 
حقه من تركهاء لأنه لو أنمضه البرء يصرفه إلى مطابه الحالي . 


۷٤ 


ولو مات یتحقق مقصده لماي ولا كذلك إذا تركها. 

قلنا: الإرث شرع نفعاً للمورث لقوله عليه السلام : «لأن تدع ورثتك 
أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»» ولأن نقل أملاكه إلى 
أقاربه عند استغنائه عنه يكون أولى عنده من النقل إلى الأجانب فهو بالإيصاء 
يترك هذا الأفضل» فكان ضرراً في حقه. 

وهذا شرع الإرث في حق الصبي إلا أن البالغ يلك الإيصاءء كا يلك 
الطلاق بعد النكاح والصبي لا ملك ذلك وعلى هذا قلا : إدا وثعت الفرقة 
بين الزوجين وبينها صبي ميز فإنه لا جير الصبي» ولا تعتبر عبارته في هذا 
الاختيار شرعا لأنه من جنس ما یردد ہیں بين النفع والضرر»› ا 
أن يختار من لا يؤاخذه بالآداب ويتركه خليغ العذر لقلة نظره في العواقب . 

وکا لا يعتبر اختياره في هذا لا يعتبر اختيار وليه لأن وليه في هذه الحالة 
أبوه» وأبوه في هذا الإختيار يعمل لنفسه» فلا يصلح أن يكون ناظراً فيه لولده. 

(وقال الشافعي رحه الله : كل منفعة يكن تحصيلها له بمباشرة وليه» لا 
تعتبر عبارته فيه كالإسلام والبييع» وما لا يكن حصيله له بمباشرة وليه تعتبر 


أن ينضم إليه رأي الولي» حتى تترجح جهة النفع› فاخي بالا وغد نره 
بالغبن الفاحش مع الأحانب» کے ينفذ من البالغ عند أي حنيفة رحه الله خلافا 
هےا› فانه 5 يکو کالبالغ علد هما > فلا ينفذ بالغبن الفاحش› وإں e‏ 
بالغبن الفاحش» مع الولي. 

E‏ في رواية ينفذ» وئي رواية لا ينفاء 
وهذا کله عندتأ, ٠‏ 

(وقال الشافعي رحمه الله : كل منفعة يكن تحصيلها له بمباشرة وليه لا تعبر 
عبارته) أي عبارة الصبي فيه (كالإسلام والبيع) فإن يصير مسلا بإسلام أبيهء 
وبتولي الولي بيع ماله» وشراءه» فتعتبر فيه عبارة وليه فقط . ت 


Vo 


عبارته فيه كالوصية واختيار أحد الأبوين) وأصله أن من كان مولياً عليه لا 
يصلح أن يكون ولياء لأن كونه مولي عليه سمة العجزء وكونه ولياً آية القدرة» 
وهما متضادان فلا جوز اجتماعه)|ء فلهذا اعتبر عبارته في اختيار أحد الأبوين› 
وفي اللإيصاءء لأنه لا يكن تحصيله) له بمباشرة الوليء فتعتبر عبارته فيه|ا» وكذا 
في العبادات» وأبطل الإيان والردة لأنيا يثبتان بطريق التبعية للأبوين» فلا تعتبر 
عبارته فيه وقبول‌ابة في قول يصح منه دون الولي» وقي قول عکسه» ولا فقه 
فيه لأنه م يبن الأمر على دليل الصحة والعدم من الصبي إذ لا منافاة بين 
تحصيل منفعة له بواسطة الولي في حالة» وبين تحصيل تلك المنفعة له بمباشرته 
بنفسه في حالة أخرى. 

وإنا تتحقق هذه المنافاة في حالة واحدة ونحن إذا جعلناه مسلا بإسلام 
نفسه لا نجعله تبعاً في تلك الحالة» وني الحالة التي يكون تبعاً لا يكون مسلا 
بإسلام نفسهء وهذا لأنه لما كان قاصر الأهلية صلح أن يكون مولي عليه» ولا 
کان صاحب ا ااا آ0 ومتی جعاناه ولیاً ۾ نجعله فيه 
موليا عليه 


(وما لا یکن تحصیله بباشرة ولیه تعتبر عبارته فيه كالوصية) فانه لا یتولاه 
الولي ههناء فتعتبر عبارته في الوصية بأعمال البر» لأنه يستغنى عن الال بعد 
الموت» وعندنا هي باطلةء لأنها ضرر عض وإزالة للملك بطريق التبرع سواء 
كانت بالبر» أو غيره وسواء مات قبل البلوغء أو بعده. 

(واختيار أحد الأبوين) وذلك في| إذا وقعت الفرقة بين أبويه وخلصت 
الأم عن حق الحضانة إلى سبع سنينء فبعد ذلك يتخير الولد عنده يختار أا 
شاء» لأن النبي عليه السلام خير غلاما بين الأبوين» وهذه المنفعة مما لا يكن 
أن تحصل بباشرة الولي فتعتبر عبارته فيه» وعندنا ليس كذلك» بل يقيم الإبن 
عند الأب ليتأدب بآداب الشريعة» والبنت عند الأم لتعلم أحكام الحيض وتيير 
النبي عليه السلام له كان لأجل دعائه بالأنظر فوفق لاختيار الأنفع له. 


۷٦ 


ومتی جعلناه مولیاً عليه : نجعله وليا فيه» وإغا هذا عبارة عن الإحتمال» 
آي يحتمل ان يکون موليا عليه ويحتمل أن يكون ولياء e‏ 
کونه ا فيه» وفي] قلنا توسيع طرق الإصابة» وهر المقصود إد المقصود من 
الأسباب أحكامهاء فوجب احتمال هذا التردد في السبب» وهو كونه لا وشا 
عليه لسلامة الحكم على الترددء لأنه لا يكون إلا بطريق واحد» وإغا الأمور 
بعواقبها ولا تردد في العاقبةء لا قلنا: وإغا التردد يكون في الإبتداء» ولا عبرة 


والأمور المعترضة على الأهلية نوعان: 
أي الأمور التي تعترض عن الأهلية التي بينا أنها بناء على قيام الذمة 


(وهو الصغر» وهو في أوّل أحواله كالجنون) لأنه عديم العقل والتمييز (لكنه إذا 


ولا فرغ عن بيان الأهلية ا في بيان الأمور المعترضة على الأهلية فقال: 
الشرع : بلا اختيار العبد فيه» وهو أحد ا ا والعته a‏ 
والنوم والاغے|ء والرق» والمرض› والحيض والنفاس» والموت وبعده يأتي 
الكتسشت الذي و السماوي وهو سبعة الجهل والسكر والهزل والشفر 
والسفه والنطاً والااکراه. 


وإذا عرفت هذا فالآن يذكر أنواع السماوي فيقول: (وهو الصغر) إنْا 
ذكره في الأمور المعترضة مع أنه انت بأصل الخلقةء لأنه ليس بداخحل في ماهية 
الإنسان» ولأن آدم عليه السلام خحلق شابا غير صبي › فكان الصا عا د ٤‏ 
أولاده (وهو في أول أحواله كالجنون) بل أدنى اه 


آلا تری آنه اذا أسلمت امرأة الصبي آ يعرضص الإسلام على أبويه» بل 


VY 


عقل فقد أصاب ضرباً من أهلية الأداء) لكن الصبا عذر مسقط مع ذلك 
بواسطة نقصان عقله (فيسقط به) أي بالصبا (ما يحتمل السقوط عن البالىغ) 
بالعذر كالصلاة والصوم» فهما يجتملان السقوط عن البالغ بالجنون» وغيره (فلا 
يسقط عنه فرضية الإيان» حتى إذا أداه كان فرضا) لا نفلاء ولو كانت الفرضية 
ساقطة عنه» لكان نفلا لا فرضاًء كا في الصلوات والزكوات. ٠‏ 
ألا ترى أنه إذا آمن في صغره لزمته الأحكام التي تثبت تبعأ لاإيان 
الفرض» كحرمان الإرث ووقوع الفرقة بينه وبين امرأته الكافرة واستحقاق 
الإرث من أقاربه المسلمين» وصلاة الحنازة عليه ء ولو بلغ كذلك» ولم يقل كلمة 
الشهادة م مجعل مرتدا. 
رلو كان الأول فا اخر اغ الفرفى» كا لوضل ف ارول الرقته ف 
بلغ في آخره» وكا لو حج» ثم بلغ (ووضع عنه إلزام الأداء) والتكليف بالايان 


يبؤخر إلى أن يعقل الصبي بنفسه» فيعرض عليه» وإذا أسلمت امرأة المجنون 
يعرض الإسلام على أبويه فإن أسلم أحدهما يحكم بإسلام المجنون تبعاًء وإن 
أبيا يفرق بينه وبين امرأآته» ولا فائدة في تأخير العرض» لأن الحنون لا نهاية لهء 
فيلزم الاضرار بامرأة مسلمة تكون تحت كافر» وذا لا بجوز. 

(لكنه إذا عقل) أي صار عاقلا (فقد أصاب ضرباً من أهلية الأداء) يعني 
القاصرة لا الكاملة لبقاء صغره» وهو عذر (فيسقط به ما محتمل السقوط عن 
البالغ) من حقوق الله تعالى كالعبادات. وكالحدود والكفارات فإها تحتمل 
السقوط بالأعذار» وتحتمل النسخ والتبديل في نفسها (ولا تسقط عنه فرضية 
الان حتى إذا أداه كان فرضا) فيترتب عليه الأحكام المترتبة على المؤمنين من 
وقوع الفرقة بينه وبين زوجته المشركة وحرمان الميراث منهاء وجريان الإرث 
بينه» وبين أقاربه المسلمين. 


(ووضع عنه إلزام الأداء) أي رفع عن الصبي إلزام أداه الإييانء فلوم 


۷۸ 


لأنه ليس بأهل للزوم العهدةء فإن قلت : كيف يكون الأداء فرضاًء مع عدم 
لزوم الأداء عليه» قلت: قد يقع الأداء فرضأء وإن م جب عليه» كالمسافر إذا 
صام يقع فرضأ» وإِن کان لزوم الأداء متأخراً إلى إدراك عدة و أحرء وكذا 
العبد والمريض والمسافر لا جب عليهم الحمعةء وإذا أدوها تقع فرضا. 


(وحلة الأمر أن توضع عنه العهدة ويصح منه» وله ما لا عهدة فيه) لأن 
الصبا من أسباب المرحمة بالحديث»ء فجعل سببا للعفو عن كل عهدة تحتمل 
العفو» بخلاف الردة لما بينا ازا ا ا ي > فلا تحتمل العدم 
بعد تحققها. 

(فلا بحرم عن الميراث بالقتل عندنا) لأنه جزاء على الجنايةء وفعله لا 
يوصف بالحناية (بخلاف الكفر والرق) لأن الحرمان )ا لعدم الأهلية لا باعتبار 


يقر في أوان الصباء ا الشهادة بعد البلوغ لم مجعل مرتداً (وجلة 
الأمر أن توضع عنه العهدة) أي خلص الأمر الكلي في باب الصغر» وحاصل 
أحكامه أن تسقط عنه عهدة ما محتمل العفو يعني ما سوى الردة من العبادات 
والعقوبات . 

(ويصح منه) لو فعله بنفسه من غير عهدة ومطالبة (وله ما لا عهدة فيه) 
اي جاز للصبي ما لا ضرر فيه من قبول المبة والصدقة ونحوه نما فيه نفع 
حض» وقد مر هذا في بيان الأهليةء ثم قوله: (فلا بحرم عن الميراث بالقتل 
عندنا) تفريع على قوله : إن توضع عنه العهدة يعني لو قتل الصبي مورثه عمدأء 
او خطأ لا بحرم عن میراثهء لأنه عقوبة وعهدة لا يستحقها الصبي › وأورد عليه 
أنه إذا كان كذلك فلا ينبغي أن بحرم عن الميراث بالكفر» والرق»ء فأجاب عنه 
ا 


(بخلاف الكفر والرق) لأن حرمان الميراث با ليس من باب الجزاء» بل 
لعدم الأهلية إذ الكفر والرق يناي أهلية الميراث من السلم الحر. 


A4 


المجزاء» وهذا لأغ) ينافيان أهلية الإرث لانتفاء الولاية اء والإرث مبني 
عليهاء وعدم الحق لعدم سببهء أو لعدم أهليته لا يعد جزاءء والعهدة نوعان: 
خالصة لا تلزم الصبي بحال كا في الطلاق ونحوه» ومشوبة بتوقف وجوبها على 
رأي الولي» كا في البيع والاإجارة ونحوهماء ولا كان الصبا عجزا کان سپبا 
لثبوت ولاية الخير عليه» ولسلب ولايته عن الغير» وإنغاعد الصبامن 
العوارض» وهو ملازم للإنسان من حين الولادةء لأن الكلام في الأمور المعترضة 
على الأهلية» وقد بينا أن أهلية الوجوب بناء على قيام الذمةء والآدمي يولد وله 
ذمة صالحة للوجوب بإجاع الفقهاءء فكانت أهلية الوجوب ثابتة في حق 
الصبي » وقد سقط الوجوب عنه باعتبار الصباء فکان من الأمور المعترضة على 
الأهلية. 


(والحنون ويسقط به كل العبادات) لأنه ينافي القدرة» آي القدرة على النية للعبادة» 
لأا لا تكون بلا عقل وقصد» وهو مناف 8 فتفوت القدرة على الأداءء 
فيفوت الوجوب ضرورة. 

(لكنه إذا لم يتد ألحق بالنوم) وجعل كأن ل کن وهذا لأنه لما كان منافيا 
لأهلية الأداءء لأن ا السلام عصموا عنه إذ لا يجوز أن لا يكونوا 


(والجنون) عطف على قوله: الصغرء وهو آفة تحل بالدماغ بحيث يبعث 
على أفعال خلاف مقتضى العقل من غير ضعف في أعضائه . 

(وتسقط به العبادات المحتملة للسقوط) لا ضمان التلففات» ونفقة 
الأقارب والدية كا في الصبي بعينه» وكذا الطلاق والعتاق ونحوهما من المضار 
غير مشروع في حقه. ٠‏ 

(لكنه إذا لم يمتد ألحق بالنوم) عند علمائنا الثلاثةء فيجب عليه قضاء 
العبادات» كا على النائم إذ لا حرج في قضاء القليل» وهذا في الجنون العارضي 
بأن بلغ عاقلا ثم جن» وأما في الجنون الأصلي بأن بلغ مجنوناًء فعند أبي 
يوسف رجه الله هو بمنزلة الصبا حتى لو أفاق قبل مة مضي الشهر في الصومء أو 


۸° 
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اها للعبادة فی زمانء م ألا ما يكون ملحقاً بالبهائمء ل تری آنه 
تعالى قال لنبينا عليه السلام كر قا أت بنعْمَة ربك بكاهن وَل تجنون ٠”)‏ أي 
فأثبت على تذكير الناس وموعظتهم › > فا أنت برحهة ربك ونعامة. عليم بالتبرة 
ورجاحة العقل بڪاهن ولا جنون ک)ا زعمواء والتقدير لست كاهنا ولا مجنونا 
ملا عم رثك کان القياس فيه ما قلناء وهو أن تسقط به كل العبادات» 
لکنه إدا : يمتد م يكن ee e‏ أخحقناه بالنوم» وهو لا e‏ الوجوب 
لاحتمال الأداء لتوقع الإنتباه عن النوم في كل ساعة. 

وقد اخحتلفوا في الحنون الذي بينا حکمه آنه في القياس»› کذا فقال أبو 
يوسف رحمه اللهء هذا إذا كان عارضا بأن E‏ 


بالعوارض › ويقول : إدا کان مفضياً إلى الحرج يسقط الوجوب› وإلا فلا فأما 
إذا کان صلا بأن بلغ الصبي مجنونا نىکەحک الصبي» فيسقط الوجوب»› 
وإِن قل . N,‏ 


وقال محمد زحمه الله : الجنون الأصلى والعارضي سواء» واعتبر حال 
الجنون الأصلي ا عنه أي في الحنون الذي و لأن كلامنا في الجنون 
الزائل» ويلحق بأصله أي يلحق محمد الجنون الأصلل» إذا زال بأصل الجنون» 
وهو أن يكون عارضياً لأن الأصل في الحبلة السلامة ؤفواتها بعارض والجنون 
يفوتها فيكون الأصل فيه أن يكون عارضاء والحكم في العارضي أنه إذا امتد يمنع 
اليجوب» وإلا فلاء ونفس ّ في أصل الخلقة متفاوت بين مديد» وقصيرء 
فيلحق محمد هذا الأصل» أي الحنون الأصلي» في] إذا ل يستوعب بالجنون 


قبل عام يسوم وليلة في الصلاة لا جب عليه القضاءء وعند محمد هو بمنزلة 
العارضي» فيجب عليه القضاء . 


وقيل : الاختلاف على العكس» ثم أراد أن يبين حد الامتداد وعدمه ليبتني 
)١(‏ سورة الطور: الآية ۲۹. 
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العارضي وذلك أي اللإخحتلاف في الجنون الأصلي› إذا زال قبل انسلاخ شهر 
رمضان . ) 

فعند أي يوسف رحمه الله يسقط وإن لم يمتد» وعند محمد رحه الله لا 
يسقط. لأنه لم يمتد (وحدَ الامتداد في الصلوات أن يزيد على يوم وليلة) اعلم أن 
حل الامتداد بختلف باخحتلاف الطاعات» ففي الصلوات أن يزيد على يوم وليلة 
باعتبار الصلوات عند محمد رحه اللهء آي ما لم تصر الصلوات ستا لا يسقط عنه 
القضاء» وإن كان من حيث الساعات أكثر من يوم وليلة وباعتبار الساعات 
عندهما حتى لو جن قبيل الزوالء ثم أفاق في الغد بعد دحول وقت الظهر لا 
قضاء عليه عندهماء لأنه من حيث الساعات أكثر من يوم وليلة . 

وعند محمد: يلزمه القضاء ما م يمتد إلى وقت العصر حت تصير الصلوات 
ستا» فيدخحل في حد التكرار» وهو القياس» لكنه| أقاما الوقت مقام الواجب»› 
كا في المستحاضة. 


(وفي الصوم باستغراق الشهر) ولم يعتبر التكرار» لأن ذلك لا يثبت إلا 
بحول» وحينئذ يصير التبم زائدأ على الأصل» وهذا لأن ذا لا صل إلا مضي 


عليه وجوب القضاء وعدمه» ولا كان ذلك ارا غر مضبوط بين ضابطة بالحرج 
ني كل العبادات فقال: (وحد الإمتداد في الصلوات أن يزيد على يوم وليلة) 
ولكن باعتبار الصلاة عند محمد رحمه الله يعني ما لم تصر الصلوات ستا لا 
يسقط عنه القضاء» وباعتبار الساعات عندهما حتى لو جن قبل الزوالء ثم أفاق 
في اليوم الثاني بعد الزوال لا قضاء عليه عندهماء لأنه من حيث الساعات أكثر 
من يوم وليلة» وعنده عليه القضاء ما لم يمتد إلى وقت العصر» حت تصير 
الصلوات ستأً» فيدخل في حد التكرار (وفي الصوم باستغراق الشهر) حتى لو 
أفاق في جزء من الشهر ليلاء أو ناراً بجحب عليه القضاء في ظاهر الرواية» وعن 
شمس الأئمة الحلواني أنه لو كان مفيقاً في أول ليلة من رمضان فأصبح مجنوناًء 
- ثم استوعب باقي الشهر لا جب عليه القضاءء وهو الصحيح لأن الليل لا يصام 


AY 


أحد عشر شهرأًء ولا جوز أن يكون التبع زائداً على الأصل (وفي الزكاة 
باستغراق الحول» وأبو يوسف رحه الله أقام أكثر الحول مقام الکل) کا هو دأبهء 
فإذا زال قبل هذا الحد وهو أصلى» كان على هذا الخلاف أي إذا بلغ الصبي 
مجنوناً وهو مالك للنصاب فمضى بعد البلوغ ستة أشهر» ثم زال الجنون» وتم 
الحول وهو مفيق فعليه الزكاة .عند محمد رحه الله » ولا زكاة عليه عند أبي يوسف 
رحه الله ما لم يتم الحول من وقت الإفاقةء لان عنده هو ملحق بالصبي ولو 
کان اا تجب الزكاة إحماعا لأنه لم بمتد. 


فأما إذا زال الم ا ها في اح عشر شهراء فكذلك عند محمد 
لعدم الإمتدادء وعند أب يوسف: لا تجب لوجود الزوال بعد حد الإمتداد» وفد 
مر أن أهلية الوجوب بالذمة.ء والآدمى يولد وله ذمة صالحة للوجوب» فكان 
الحنون غير مناف لأهلية الوجوب» لأنه لا ينافي الذمةء ولا ياي حكم الواجب» 
أي فائدته وهو الثواب في الآخرة على تقدير الأداءء أي إذا أدى الواجب وأداء 
الصوم في حقه محتمل کا مر. 

وهو أهل للغواب لكونه مسلا ألا ترى أن المجنون يرث ويلك وثبوت 
الارث وا ملك لا يكون بدون الذمة والوراثةء والتملك نوع ولاية قال الله 
تعالى : ل[فهب لي من لدنك وليا يرثني ٠‏ والولاية لا تكون بدون الذمةء فعلم 
ما ذكرنا أن له ذمة صالحة للوجوب. إلا أن يفوت الأداء فيصير الوجوب عدما 
بناء على عدم EO a‏ چ ولذا كان الر ن ماغدا 


فیه» فکانت اللافاقة والحنون فيه سواء» ٤ TF‏ يوم من رمضان» فلو کان 
قبل الزوال یلزمه القضاءء ولو کان بعذه يلزمه ٤‏ الصحيح . 

(وفي الزكاة ا الحول) لأا لا تدخحل في حد التكرار ما لم تدخل 
السنة الثانية (وأبو يوسف زج ايله أقام أكثر الحول مقام الكل) ا وذفا 


. ٠-٠ سورة ريم :الأية‎ )١( 


AT 


بضمان الأفعال في الأموال على سبيل الكمالء لأنه امل حكمه وهو أداء المال 
بأداء الولي» لأنه فعله غر مقصود. 


وهذا لأن الجنونء وإن كان من أسباب الخجرء لكن الحجر عن الأقوال 
صحيح » لأن اعتبارها بالشرع» والشرع قد أهدر أقواله دون الأفعالء فيؤاخذ 
بضمان الأفعال دون الأقوال حت لا يعتبر إقرارهء ونحو ذلك ولا يصح إيانه 
لعدم ركنهء وهو التصديق بالجنان. واللإقرار باللسان.ء لأن ذا إنما يكون بالعقلء 
وهو عديم العقل» لا لكونه ا عن الإيان. لأن عدم لعدم الركن 
ليس من باب الحجرء ومذا كان الاعات هروا فى فة عا رة لأنه من 
المنافع المحضة» ول يصح التكليف بوجه لعدم العقل إلا في حقوق العبادء حت 
إن امرأة المجنون إذا أسلمت عرض الرسلام على ولي المجنونء فإن أسلم وليه 
فقد أقرا عليه وإن أ شرق ا فعا للضرر غ اة بالقدر الممكن وما 
کان ضررا بحتمل السقوط كالحدود والكفارات» فإنها تحتمل السقوط عن البالغ 
بالشبهات والعبادات. فإنا تحتمل السقوط عن البالغ بالأعذار فخیر مشروع ی 
حقه» وما كان قبيحاً لا بحتمل العفو فشابت في حقه حت يجكم بردته تبعاً لردة 
بوبه . 


العقلاءء وبعضه به ککلا المجانين» وذلك e‏ لنقصان عقله La‏ 
إسلامه» ولو أتلف مال الغير يضمن» ولو توكل من إنسان صح» ويتوقف بيعه 


و لكلف (والعته بعد البلوغ) عطف على ما قبلهء وهو آفة توجب 
خللا في العقلء > قيصير صاحبه تلط الكلام يشبه بعض كلامه بكلام العقلاءء 

وبعضه بكلام المجانين» فهو أيضا كالصبا في وجود أصل العقل» وتمكن الخلل 
على ما قال (وهو كالصبا مع العقل في كل الأحكام حتى لا ينع صحة القول 
والفعل) فتصح عباداته وإسلامه وتوکله ببیع مال غیره وإعتاق عبده» ویصح منه 


A 


وإجارته على إجازة الولي (لكنه ينع العهدة) نظرأً له ومرحمة عليه (وأما ضمان ما 
إستهلك من الأموالء ق بعهدة) ولکنه شرع 2 للفائت. وذا يعتمد 
عصمة المحل (وكونه ا معذوراء أو معتوها لا ينافي عصمة الملحل) فیجب 

علیھ)ا ضمان ما استهلکا (ويوضع عنه الخطاب كالصبي) دفعا للحرج عنما 
(ويولى عليه» ولا يلي على غيره) لأن الولاية المتعدية فرع للولاية القائمة» وليس 
له ولاية على نفسه لعجزه» فكيف يكون له ولاية على غيره» وإنما يفترق الجنون 
والصغر في أن عارض ۰ غر محدودء فقلنا: إذا أسلمت امرأة الختود 
يغرض اللإسلام على أبيهء أو أمهء ولا يؤخحر إلى وقت الأفاقة دا للضرر عن 
المسلمةء والصا دود لأن له غاية معلومة فوجب تأخر العرض إلى أن يعقل 
يانه ما قال في الجامع : لو أن رجلا نصرانياً زوج ابنه الصغير امرأة نصرانيةء 
فأاسلمت المرأة وطلبت الفرقة لم يفرق بين وتركا عليه حتى يعقل الصبي» لأن 
عقل الصبي في أوانه معهودء فإذا عقل عرض القاضي عليه الإسلام فإن أسلم 


قبولاطبة كما يصح من الصبي (لكنه ينع العهدة) فلا يصح طلاق امرأته» ولا 
إعتاق عبده أصلاء ولا بيعه ولا شراءه بدون إذن الولي» ولا يطالب في الوكالة 
بتسليم المبيع» ولا يرد عليه بالعيب» ولا يؤمر بالخصومة» ثم أورد عليه أنه إذا 
کان كذلك فینبغي أن لا يؤاخذ المعتوه بضمان ما استهلكه من الأموالء فأجاب 
عنه بقوله : (وأما ضمان ما استهلکه من الأموال» فليس وک ا 
ا أو معتوهاً لا ينافي عصمة المحل) يعني أن ضمان لمال ليس بطريق 
العهدة» بل بطريق جبر ما فوته من الال المعصوم وعصمته لم تزل من أجل كون 
الملستهنك ا أو معتوها بخلاف حقوق الله » فإن ضمانا إغا بجحب جزاء 
للأفعال دون و وهو موقوف على كمال العقل . 


(ويوضع عله الخطاب کالصبي) حقی لا جب عليه العبادات» ولا تثبت 
في حقه العقوبات (ويولى علية) كا يولى على الصبي و ر 
يلي على غیره) بالاإنکاح والتأديب» وحفظ أموال اليتامى › کے أن الصبي كذلك 


AO 


وإلا فرق بينها. وإنغا صح العرض وإن كان لا يخاطب الصبي بالاإسلام عندنا 
لأن ذلك وضع عنه رة عليه» وهنا وجب العرض خصومتها وحقوق العباد لا 
تسقط بعذر الضباء فلذلك 0 اعتباراً لح العباد» بخلاف ما لو كان 
مجنونا فإنه يعرض الإسلام على أبيه» أو أمه فإن أسلماء أو أسلم أحدهماء وإلا 
فرق بينهاء» لأنه ليس له غاية 5 وجه إلى تركها تحت قيد الكافر» ولا 
يصح إسلامه بنفسه فيعرض الإسلام على أحد أبويه ضرورة. ٠‏ 

وأما الصبي العاقل والمعتوه العاقل فلا يفترقان أي في كل الأحكام» أو في 
عرض الإسلام عليهاء أو في صحة الإسلام منهاء والأول أظهر. 

(والنسیان وهو لا يناي الوجوب في حق الله تعالى) لأنه لا يعدم العقل 
والذمة (لكن النسيان إذا كان غالا کا ٤‏ الصوم والتسمية في الذبيحة» وسلام 
الناسي یکون عفواء ولا مجعل عذرا في حقوق العباد) لأن حقوق العباد عترمة 
حقهم ا للفائت. لا ابتلاءء وحقوق الله تعالى شرعت ابتلاء لاستغنائه عن 


(والنسيان) عطف على ما قبله وهو جهل ضروري با كان يعلمه لا بآفة علمه 
بأمور كثيرة» فبقولنا: لا بآفة جرج الجنون» وبقولنا: مع علمه النوم والإغماء 
(وهو لا يناي الوجوب في حق الله تعالی) فلا تسقط الصلاة والصوم إذا نسيه|ء 
بل یلزم لقضاء (لکنه إذا كان غالباً» كا في الصوم والتسمية في الذبيحةء و 
الناسي يكون عفوا) ففي الصوم تيل النفس بالطبع إلى الأكل والشرب› فأوجب 
ذلك اا فيعفى » ولا يفسد صومه به» وفي الذبيحة يوجب الذبح هة حرفا 
ينفر الطبع › وتتخير حالته» فتكثر الغفلة عن التسمية فيعفى النسيان فيه عندناء 
وي سلام الناسي تشتبه القعدة الأول بالثانية غالا > فیسلم بالنسیان فیعفی ما 
يتكلم فيه » وإنما قيد بقوله : إذا كان غالا ليخرج السلام والكلام في الصلاة 
ناسیاًء لأنه لا يغلب فبها ذلك إذ حالة الصلاة وهيثتها مذكرة هذا النسيان» فلا 


يعفی عندنا. 
زولا غل غذرا ى حقرى الائ فان أت هال انان ناسا عب غه 


EAT 


الخلق» ولکنه ابتلاهم لأنه إهناء ونحن عبيدهء وللمالك أن يتصرف في مملوكه 
كيف يشاءء واعلم أن الناسي والخاطىء مخاطبان عندنا خلافا للمعتزلة» وهو 
- بناء على أن حقيقة العلم ليست بشرط لتوجه الخطاب» وسبب العلم كاف 
عندنا» وهو موجود في حقهاء لأن هما قدرة حفظ النفس عن الوقوع في الفعل 
ناسيا وخاطئا في الجحملة» لكن فيه نوع حرج» فيكون فعل الناسي والخاطيء 
جائز المؤاخذة لنوع تقصير منا. 
- وإنغا رفعت المؤاخذة في بعض المواضع رحمة وفضلاء وعندهم لا تجوز 
لمؤاحذة أصلاّء فلهذا قلنا يعذر المرء في النسيان فيا يعم وقوعه ويكثروجوده 
كالنسيان في باب الصومء فإنه غالب يلازم الطاعة لدعوة الطبع باعتبار ا جوع 
والعطش. وكالنسيان في التسمية على الذبيحة» فإنه يعذر فيه باعتبار أهيئة 
الحاصلة هنالك» وهذا لأن النسيان أمر جبل عليه الإنسان» فجعل سبباً للعفو 
في حقه» لأنه اعترض عليه من جهة من له الحق» ولا يعذر في الكلام ا 
الصلاةء ولا بالحماع ا ف الج ل ھم أحوالا ۰ فکان بناء على 
تقصیره وسلام الناسي لا كان غالبا عد عذراء وألحق با لمنصوص 
وأما السلام على غيره» فليس بغالب في الصلاةء فلم یکن عفواً حن له 
سلم على غیره في صلاته تفسد صلاته . | 
وهذا عوتب آدم عليه السلامء لأنه ۸ یکن مبتل أنواع ختلفة يتعذر عليه 
الحفظ والذكرء وإغا ابتلى بالإنتهاء عن شجرة معينة » فيسهل عليه حفظه فلذا 
نارواخ وها تلان حرق الاد لان السات لس عار فن ت 
فلا يعذر المرء فيها. ) ۰ 


(والنوم ال القدرة لفترة E‏ مع ی عقله» آي 
آنه ل يقدر على استعمال اللإدراكات الحسية ليدرك اللحسوسات› ولا يقدر ا 


الضمان (والنوم) عطف على ما قبله (وهو عجز عن استعمال القدرة) تعریف 
بالحكم والأثر وحده الصحيح أنه فترة طبعية ات للاتان بلا اخحتیار» 


CAY 


على استعمال نور العقل ليدرك المعقولات» ولا يقدر أيضاً على أفعاله الإختيارية 
التي هي أحواله كالقيام والقعود والركوع والسجود (فأوجب تأاخير الخطاب) 
للأداء لعجزه عن فهم مضمون الخطاب (ولم ينع الوجوب) لاحتمال الأداءء 
وقد مر أن الوجوب يدور مع احتمال الأداءء وهذا لأن النوم لا بمتد غالباًء فلم 
يكن في وجوب القضاء عليه حرج» فلم يسقط الوجوب لوجود فائدته. 

يؤيده قوله عليه السلام: «من تام عن صلاة» أو نسيهاء فليصلها إذا 
ذكرها فإن ذلك وقتها» (ويناني الإختيار أصلا حتی بطلت عباراته في الطلاق 
والعتاق والإسلام» والردةء ولم يتعلق بقراءته وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم) 
حت إذا قرا في صلاته وهو نائم في حال قیامه» لم تصح قراءته. 

وإذا تلم النائم في صلاته لم تفسد صلاته» ولا تکون قهقهته حداً لأن 
القهقهة إنغا جعلت حدثا لقبحها في موضع المناجاة إذ المصلي يناجي ربه. 

وهذا م تكن ا خارج الصلاة وسقط ذلك بالنوم» ولا تفسد الصلاة 
اقا لط معنى الحدث عنها» وقيل : تفسد صلاته» وتکون حدثاً لأن الشارع 
لا جلها خدنا ف الصلاة كانت .دا في الأحوال كلها کالبول» وإذا كانت حدثا 
كانت مفسدة للصلاةء وقيل : تفسد صلاته» ولا تكون حدثاً لقصورها عن التق 
تكون في اليقظة» فصارت كالضحك وهو يفسد الصلاة لا الوضوء. 


(فأوجب تأخرر الخطاب ولم ينع الوجوب) فيثبت عليه نفس الوجوب لأجل 
الوقت» ولا يثبت عليه وجوب الأداء لعدم الخطاب في حقهء فإن انتبه في الوقت 
يؤدي وإلا يقضي (وينافي الإختيار حتى بطلت عبارته في الطلاق والعتاق 
والإسلام والردة) فلو طلق» أو أعتقء أو أسلمء أو ارتد في النوم لا يثبت حکم 
شيء منه. 

(ولم يتعلق بقراءته وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم) فإذا قرأ النائم في 
صلاته ۾ تصح قراءته» ولا یعتد بقیامه ورکوعه وسجوده لصدورها لا عن 
ا وكذا إذا تكلم في الصلاة لم تفسد صلاتهء لأنه ا بكلام حقيقة» 


A۸ 


وقیل : E‏ ولا تفسد صلاته حی يقدر على البناءء والوجه قد 
اندرج فی دکرنا والصحيح هو الأول . 


(والإغاء وهو ضرب مرض يضعف القوى» ولا يزيل الحجى» بخلاف 
الجنون» فإنه يزيله) وهذا كان النبي عليه السلام غير معصوم عن الإغماءء كا ] 
يعصم عن الأمراض» وهو معصوم عن الجنون لما تلونا (وهو كالنوم) في فوت 
للتار وفرت إستخمال القدرة (حتى بطلت عبارته» بل أشد منه) لأن النوم 
فرة أصلية لا مخلو الإنسان عنهء والإغماء عارض» فقد يعترض إنسانادون ` 
إنسان» فكان اللإغاء في العارضة ت من النوم» وأشد منه في فوت القوى› 
لأن النائم إذا نبه تنبهء ولا كذلك المغمى عليه (فكان حدثا بكل حال) بخلاف 
النوم» ومنع البناء بكل حال» لأنه من العوارض النادرة» وهو فوق الحدث» فلا 
يلحق به في جواز البناء كالحنابة» ويختلفان فيا جب من حقوق الله تعالىء لأن 
الإغياء مناف للقوة أصلاء (وقد محتمل الإمتداد 

فيسقط به الأداء) دفعا للحرج» وإذا بطل الأداء بطل الوجوب لا مر (ك| 
في الصلاة إذا زاد على يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد رحه الله » وباعتبار 


وإذا قهقه في الصلاة لا يكون حدثاً ناقضا للوضوء (والإغماء) عطف على ما 
قبله» ولا کان مشتبهاً با نون عرفه للإمتیاز» فقال: (وهو ضرب مرض وفوت 
قوة يضعف القوى» ولا يزيل الحجى) أي العقل (بخلاف الجنون فإنه يزيلهء 
ans Sa‏ بل أشد منه) أي بل الاإغے|ء ء أشد من ا 
فوت الإختيار (فکان ا بکل حال) أي سواء کان E,‏ أو متکئاء أو 
فائا» أو قاعدا» ا أو ساجداً بخلاف فانه ن إلا إذا کان 
مضطجعاء اوش أو مدا إلا ما إذا كان قاثاء أو قاعدا اوک أو 
ا (وقد محتمل الإأمتداد) وإن کان الأصل فيه عدم الإمتدادء فإن لم يمتد 
احق بالنوم في وجوب قضاء الصلاةء وإن امتد فيلحق بالجنون (فيسقط به الأداء 
كا في الصلاة إذا زاد على يوم وليلة باعتبار الصلاة عند محمد رحه الله » وباعتبار 


A۹ 


الساعات عندهما). وقد مر تقريره. وكان القياس أن لا يسقط به شىء من 
الواجبات» لأنه لا يناني العقنل» فصار كالنوم (وامتداده في الصوم نادر» فلا 
يعتبر) لأن أحكام الشرع تبتنى على ما عم وغلب» لا على ما شذ وندر» وكذا في 
الزكاةء أما فى الصلاة فغبر نادر فيعتبر» وقد جاءت السنة فى الصلاةء فإن عمار 
ابن ياسر رضي الله عنه أغمي عليه ربع صلوات فقضاهن» وعبد الله بن عمر رضي الله 
عنما أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهاء فلا أفاق م يقض (والرق وهو عجز 
حكمي) لا حقيقي فرب عبد یکون أقدر من حر حسأ» لکنه عاجز عا يقدر 
عليه الجر من الأحكام رغ كالشهادة والقضاء والولاية» ومالكية المال (شزع 
جزاء في الأصل) على الكفرء لأن الكفار لما استنكفوا أن يكونوا عبيد الله تعالى 
فجازاهم الله تعالی بأن جعلهم عبید عبیده. 


ألساعات عندهما) کا بينا في الحنون» وعند الشافعي رحه الله : إذا أغمي عليه 
ا ع ا لا احا ار كق لادا 
وعدمه» لأن عمار بن ياسر أغمي عليه یوما وليلة» فقضى الصلاة» وابن عمر 
ایو > فلم يقض الصلاة. 

(وامتداده في الصوم نادر) فلا يعتبر حتى لو أغمي عليه في جمیع الشهر. 
ثم آفاق. بعد مضيه يلزمه القضاء. وإذا كان امتداده في الصوم نادرا فقي الزكاة 
ول أن يندر استغراقه الحول. 

(والرق) عطف على ما قبله (وهو عجز حكمي) أي بحكم الشرع وهو 
عاجز لا يقدر على التصرفات. وإن كان بحسب الحس أقوى وأجسم من الحر 
(شرع جزاء على الكفر) لأن الكفار استنكفوا عبادة الله تعالى» فجعلهم الله عبيد 
عبيده (وهذا في الأصل) آي أصل وضعه وابتدائه إذ الرقية لا ترد ابتداء إلا على 
الكفارء N‏ وإن أسلم بقي عليه وعلى ا 
يعتق» كالخراج لا يثبت ابتداء الا على الكافر. ) 


ا ی السام أرض خراج بتي حراج عل حال و ولا 


۹۰ 


- (لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية) أي في حالة البقاء غير مضاف 
إلى الكفر ولا يراعى فيه صفة كونه جزاء حى يبقى رقيقاًء» وإن أسلم ويسرى 
إلى التولد من مسلمين»› وإِن لم يوجد منه سبب ثبوت a a‏ 
في الأصل لا في حالة البقاء» حتى إذا اشترى مسلم أرضا خراجية من ذمي تبقى 
حراجية (به يصير المرء عرضة للتملك والابتذال وهو وصف لا يتجرأ) 
لاستحالة أن يكون بغضه شاتعاً قوياً منصفاً بالالكية وأهلية الشهادة والولايةء 
وبعضه ضعيفا زائل المالكية والولاية والشهادة. 


al iS e CB E Uk‏ إذا أقر أن نصفه عبد 

لفلان إنه بجعل عبدا في شهاداته وني حميع أحكامه» ولم يجعل نصفه حرأ 
ونصفه عبداً حتی لو انضم إليه مثله يكونان كحرَء ك أقام الشرع امرأتين مقام 
رجل (كالعتق الذي هو ضده) اعلم أن العتق ضد الرق» لأن الرق ضعف 
حکمي » والعتق قوة حكمية وهو لا يتجزا ياء إذ لو كان متجزئاً لثبت تجزؤ 
الرق» وهذا لأنه لو ثبت العتق في بعض المحل» فالبعض الأخر إن كان عتيقاء 
فظاهرء وان كان رتبا ثبت راء مخ أن معق: العف لا يون حرا اصلا 


يتغير» وإليه أشار بقوله (لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية) أي صار في 
لبقاء حك من أحكام الشرع من غير أن يراعى فيه معنى الحزائية . 

(يصير المرء عرضة للتملك والإبتذال) أي بسبب هذا الرق يصير العبد 
حلا لكونه ملوكأً ومبتذلا والعرضة في الأصل خرقة القصاب التي يمسح بها 
دسومة يده (وهو وصف لا يتجزأ) ثبوتاً وزوالاء لأنه حق الله تعالى» فلا يصح 
أن يوصف العبد بكونه مرقوق البعض دون البعض» بخلاف الملك اللازم لهء 
فإنه حق الغبد يوصف بالتجزي زوالا وثبوتا فإن الرجل لو باع عبده» من إثنين 
جاز بالإجماع » ولو باع نصف العبد يبقى الملك له في النصف الأخر بالإجماع» 
وهو أعم من الرق إذ قد يوصف به غير الإإنسان من العروض دون الرق 
(كالعتق الذي هو ضده) فإنه أيضاً لا يقبل التجزئة» وهو قوة حكمية يصير بها 


٤۹۱ 


عند أي حنيفة رحه الله في شهاداته» وسائر أحكامهء وإنغا هو كالمكاتب حتى 
يکون أحق بإکسابه» ولا جوز بي بیعه إلا أنه لا يقبل ا » بخلاف الكتارة 
القصدية . 


(وكذا الإعتاق عندهما لئلا يلزم الأثر بدون المؤثرء أو المؤثر بدون الأثر) 
وهذا لأنه إذا أعتق البعض. فلا بخلو إما أن يثبت العتق في المحل» أو لا فإن ن 
ت e‏ وهو متنع » وإن ثبت فإما آن يثبت 
کله أو بعضه» فإن ثبت بعضه» فلا يخلوا إما أن يزول الرق عنهء أو لاء فإن 
م يزل يلزم اجتماع الضدين» وإن زال فلا بخلو إما أن زال بعضهء أو كلهء فإن 
زال بعضه يلزم تجزي الرق» وإن زال كله يلزم خلو بعض المحل عن أحد 
الضدين (ولآنه يلزم تجزي العتق) وقد مر أن العتق والرق لا يتجزآن» وإِن ثہت 
كله يلزم الأثر بدون المؤثر» فلا كان القول بتجزي الإعتاق مستلزماً هذه الأمور 
الممتنعة > كان القول بتجزي الاعتاق ممتنعا ضرورة . 


وبهذا يتضح ما قرره فخر الاإسلام رحمه الله وهو أن الإإعتاق النفعاله 
العتق › أي لازمه ومطاوعه» یقال: أعتقته فعتق کا یقال: کسرته فانکسر» فلا 
يتصور بدونه أي لا وجود للمتعدي بدون اللازم» کالکسر لا يتحقق بدون 
الإنكسار» وإذا م يكن الإنفعال أي العتق متجزئا لم يكن الفعل» أي الإعتاق 
متجزئاًء وإلا يلزم ما ذكرنا وهذا كالتطليق والطلاق. | 


الفخض. اها لاال وال نة من الها الاك وتن ورك العاف 
عندهما) أي عند أي يوسف ومحمد رهه الله أيضاً لا يتجزاً لأن الإعتاق إثبات 
العتق» فالعتق أثره» فلو كان الإعتاق متجزثاً وأعتق البعض فلا خلو إما أن 
يثبت العتق في الكل فيلزم الأثر بدون المؤثر» أو لم يثبت العتق في شىء فيلزم 
امؤثر بدون الأثرء أو يثبت العتق في البعض» فيلزم تجزي العتق وهذا معنى قوله 
(لشلا يلزم الأثر بدون المؤثر أو المؤثر بدون الأثر أو تجزي العتق) وفي بعض 
النسخ : لم يوجد قولهء أو تجزىء العتق وتحريره لا يخلو عن تمحل. 


۹۲ 


(وقال أبو حنيفة رحه الله : إنه إزالة ملك متجزيء لا إسقاط الرق» ‏ 
وإثبات العتق حتی. يتؤجه ما قلتم) إعلم أن اللإعتاق عنده إزالة ا) 


مء يونا وزوالا لما عرف في بيع النصف وشراء النصف» ele.‏ 
حکم لا یتجزأًء > وهو العتق» وهو كغسل الأعضاء الأربعةء EE‏ 
ہا إباحة الصلاةء وهي غر متجزئة › وکاعداد الطلافق للحرمة الخليظة . 


وهذا لأن الأصل أن التصرف يلاقي حت المتصرف» لا حق غيره» والملك 
حقه لأنه المنتفع به على الخصوص»› E‏ الرق فحق الشرع› لأنه جزاء 
الاستنكاف ك| بيناء والحزاء ما جب لله تعالى على مقابلة فعل العبده فكان 
حقه» وهذا و جزاء لآنه حالص حقهء وكذا العتق الذي هو قوة 
حكمية به يصير المرء أهلا للكرامات» لا يعد غير موكول إليه حى يتصرف فيه» 
بل e a e‏ الإعتاق إسقاط 
الرق» أو إثبات العتق قصداً لكان متصرفاً في حق الغير قصدأء ولو جعلناه إزالة 
للملك قصداً ويثبت في ضمن زوال كل الملك زوال الرق» وثبوت العتق لكان 
فال حو ار دا ا لا يتمكن من إبطال حق الغير قصداء 
ويتمكن من إبطال حق نفسه قصداًء ثم يبطل به حق الغير ضمناً. 


الا تف أن الك اا دا واس میا ی ولو 
اعتق نصیبه حاز» ویتعدی إلى نصيب صاحبه بالعتق › أو الفساد ضمنا (والرق 


(وقال أبو حنيفة رحه الله : إنه إزالة الملك. وهو متجزىء لا إسقاط 
الرقء أو إثبات العتق حتى يتجه ما قلتم) وذلك لأن المعتق لا يتصرف إلا في 
هو خالص حقه وحقه هو الملك القابل للتجزيء دون الرق» أو العتق الذي هو 
حق الله تعالی . 


ولكن بإزالة الملك يزول الرق وبزواله يثبت العتق عقيبه بواسطة كشراء 


۹۳ 


يناي مالكية المال لقيام المملوكية مالا) أي هو ملوك من حيث إنه مال» لا من 
حيث إنه آدمي» فلا يتصور أن يكون مالكا للمال لمنافاة بين المالكية» 
والمملوكية» لأن إحداهما سمة العجزء والأخحرى سمة القدرةء ولأن المال 
مبتذل» ومالكه مبتذل» وبينه منافاة (حتى لا يملك العبد والمكاتب التسري) لأنه 
محتص بملك الرقبة» وليس هيا ذلك بل للمولى. 
(ولا تصح منبها حجة الإسلام) لعدم أصل القدرةء وهي البدنية» لأنها 
للمولىء لأن ذاته ملك المولى» وملك الذات علة لملك الصفات القائمة ہا تبعا 
هاء فكانت القدرة التى محصل ا الفعل ملك المولىء والعبادة لا تتأدى بملك 
الغير لفوات معن الإبتلاء إلا ما استقنى عليه فى سار القرب البدئبة كالصلاة 
والصوم» فإن الإستطاعة التي محصل ا الصوم والصلاةليست ملك المولى 
الإجماع لأنه في حقها مبقي على أصل الحرية» يؤيده قوله عليه السلام: «أيا 
عبد حج عشر حجج فإذا أعتق فعليه حجة' اللإسلام» وحصل الفرق با ذكرنا 
بين العبد والفقير إذا حج. لأنه مالك لنافعه فلم يكن مؤديا بلك الخيرء وإنا 


القريب يكون إعتاقاًء بواسطة ال ملك روالرق يناني مالكية المال لقيام المملوكية) 
فيه حال كونه (مالا) فلا مجتمعان. لأن المالكية سمة القدرةء والمملوكية سمة 
العجز» وقيل: فيه بحث لأنه م لا بجوز أن يجتمعا فيه من جهتين مختلفتينء 
فالمملوكية تكون فية من جهة المالبة . والالكية من جهة الآدمية. 

(حتى لا يلك العبد والمكاتب التسري) آي الأخحذ بالسرية» وهي الأمة 
التي بوأتها وأعددتها للوطء. وإن آذن ها المولى بذلك. وإنغا خص المكاتبِ 
اک الو ا ا ر ج م چ د ف ل را 
التسري فأزال الوهم بذكره» (ولا تصح مها حجة الإسلام) حقى لو حجا 
يقع نفلاء وإن كان بإذن المولى لأن منافعه) فيا سوى الصلاة والصيام تبقى 
للمولى» ولا تكون فما قدرة على أدائهء بخلاف الفقير إذا حج ثم استغنى حيث 
يقع ما أدى عن الفرض. لأن ملك المال ليس بشرط لذاته» وإنغا شرط للتمكن 


. 


شرط الزاد والراحلة لوجوب الأداء ا عليه › ودفغا للحرج عنه» ولل يرد به 
اليسر الذي يصير به.سمحاأً سهلا كا في الزكاةء لأن ذلك لا يكون إلا بخدم 
ومراكب وأعوان» وذا ليس بشرط إجماعأًء فلذا لر جب عليه الأداء لفقد شرطهء 
وصح الأداء لوجود السبب» وهو البيت» وقيام الذمة. ) 

(ولا يناي مالكية غير المال) لأنه غبر ملوك من ذلك الوجه» فلا تتحقق 
لمنافاة (كالنكاح) فإنه مالك لهء لأنه من خواص الآدميةء وهمذا ينعقد بدون إذن 
اللولى» ويشترط الشهود عند النكاح» لا عند الإذن. وإنغا يتوقف عند عدم 
الإذن من المولى» لأن النكاح ما شرع إلا بالمال بالنص. 
| وفي إبجابه بدون إذنه إضرار به. 

ألا ترى أن المولى إذا أجاز يكون المالك لبضع المرأة العبد لا المولىء 
(والدم) والحياة حتى لا يملك المولى إتلافه» لأن فيه تفويت حياته (ويصح إقراره 
بالقصاص) لأنه إقرار بالدم» (وينافي كمال الحال في أهلية الكرامات) الموضوعة 
للبشر في الدنيا (كالذمة والولاية) فإن) من كرامات البشر»ء أما الولاية فظاهرة» 
O E E‏ 
نض ا تازا عن الحيوانات»-وأهلا لترجة الخطابات آلا تر إل ما برو عن 
بعض الصدیقین أنه قریء عنده قوله تعال : #اخحسؤا فیها ولا تکلمون# فقال 
مرحبا بمن له هذا الخطاب فقيل له هذا في أهل النار» فقال: أليس هذا خحطاب 


من الأداء (ولا ينافي مالكية غير المال كالنكاح والدم) فإنه مالك للنكاح» لأن 
قضاء شهوة الفرج فرض» ولا سبيل له إلى التسري» فتعين النكاج» ولكنه موقوف 
على رضا المولى» لأن المهر يتعلتق برقبته فيباع فيه» وي ذلك إضرار للمولى» فلا 
بد من رضاه» وكذا هو مالك لدمهء لأنه حتاج إلى البقاءء ولا بقاء إلا به» 
وهذا لا يلك المولى إتلاف دمه (وصح إقرار العبد بالقصاص) لأنه في ذلك مثل 
الحر (وينافي كمال الحال في أهلية الكرامات) الموضوعة للبشر (كالذمة والولاية 


. ٠٠۸ سورة المؤمنون: الأية‎ )١( 


۹0 


الحبيب». فنظر إلى من قال لا إلى ما قال حتى إن ذمته ضعفت برقه فلم يجتمل 
الدين بنفسها وضمت إليها.مالية الرقبة والكسب حت يباع فيه إلا أن بختار المولى 
أن يفديه» وإنغا تباع. رقبته في دين الإستهلاك ودين التجارة إذا كان مأذوناً لأن 
الإذن إنغا يحتاج إليه ليظهر في حق المولى› ثم لا بد من استيفائه من موضعه› 
وهو الرقبة إذ الأصل استيفاء الحق من المحل الثابت فيه إلا إذا تعذر كالحر» 
وإذا ل يثبت في A E‏ 
دين ثبت بإقرار المحجور» ومثل أن يتزوج امرأة بغير إذن مولاه» ويدخل بها 
لأن اللكاح الفاسد له شبهة العقد الصحيح . 

والمولى ما رضي بتعلق الدين برقبته» لأنه م يأذن له» وإنا وجب باعتبار 
أن الوطء في المحل المعصوم ان الحايرء أو الحد الزاجر» وتعذر 
إمجاب الحد للشبهة فتعين الضمان (والحل) أي حل النساء» فهو من كرامات 
e ّ‏ التسع ء أو إلى ما لا يتناهى لفضله على 

فيتسع بالحرية. 

وينتقص بالرق إلى النصف» لأن الحرية سبب لاستجلاب الكرامات» فلا 
ينكح العبد إلا امرأتين» وكذا حل النساء ينقص بالرق إلى النصف» حت لا 
يصح نكاح الأمة حالة الإنضمام إلى الحرة» ويصح عند عدم الإنضمام إليهاء 
والعدة تتنصف . 

أما إذا كانت بالأشهر فظاهر» وكذا إذا كانت بالحيض. لأن الحيضة لا 
تتجزاً فتتكامل احتياطأًء وكذا الطلاق ويتنصف» لكن الطلقة الواحدة لا تقبل 
التنصيف. فتتكامل e.‏ لجانب الوجود على جانب العدم» لكن عدد الطلاق 
U‏ كان عبارة عن إتساع المملوكية اعتبر بالنساء إذ الكلام وقع في قدر المملوك 
للزوج»› فيتعرف مقداره من عله وتزداد المحلية بالحرية وتنقص بالرقية؛ وازدیاد 
الطلاق بناء ذلك . 

(۲) ألا ترى أن من ملك عبدأً يلك إعتاقا واحدا ملك عبدين 
يلك إعتاقين» وعدد الأنكحة لما كان عبارة عن اتساع المالكيةء لأن بالنكاح 
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يثنت الملك له عليها اعتبر فيه رف E Ea‏ وتنصف ا 
بالرق» لآنه منصف يؤيده قوله تعالى : وإفعَليهن نصفُ ما غل الحصاتم 
العَذّاب” وانتقص بدل دمه عن الدية إذا قتل خحطأ لانتقاص مالكيته كا 
انتقصت بالأنوثة لكن نقصان الأنوثة في أحد ضري المالكية بالعدم فوجب 
التنصيف» وهذا نقصان في أحدها لا بالعدم» فوجب التنقيص . 

بيانه أن بدل الثىء يتقدر بقدره» ولا كان الحر أقوى في المالكية» لكونه 
ا و لال جت داع الان لاه اواج ولاك 
للنوعين» ولا كانت الحرة غير مالكة لأحد النوعين أعني النكاح والطلاق» وتعلك 
النوع الآأخر» وهو الال على الكمال وجب نصف دية الرجل على قاتلهاء ولا 
كان العبد مالكا لأحد النوعين أعني ما ليس بمال على الكمالء وملك النوع 
الاشوناقئضا. اه غلك الال فا وا دل أف الس امورل أن ردا 
أودعه العبد من يد المودع لا رقبة وجب نقصان بدل دمه عن الدية با له حطر في 
الشريعة» وهو العشرة لأنه يلك بها البضع المحترم» وتقطع ا اليد المحترمة 
إعتبار النقصان حالة» وهذا بناء على أن اللإذن إسقاط الحق» وفك الحجر والعبد 
بعد ذلك يتصرف لنفسه بأهليته» لأنه بقي بعد الرق أهلا للتصرفات بلسانه 
الناطتقى» وعقله المميزء ونا منع عن التصرفات نق المولى» وبعد الإذن تظهر مالكية 
العبدء ويلتحق بالأحرار تصرفا وههذا لا يرجع با لحقه من العهدة على المولى» ولو 
كان الأذن إنابة وتو کیا کا قال الشافعي رحه الله لرجع کالوکیل» ولا یقبل 
التوقيت حتى لو أذن لعبده يوماً كان مأذوناً أبدا > لأن الاسقاطات لا تتوقت ولو أذن له 
في نوع ونهاه عر عن التصرف في نوع آخر کان مأذونا في جميعها إلا أ ا 
غير لازمة حتى يملك حجره بدون إستطلاع رأيهء لأنه بلا عرض ويثبت بالكتابة يد 
لازمة حتى لا بيلك الفسخ بنفسه لأنه بعوض »› فصارا كالاجارة و 
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يراد لنفسه» وإنما يراد لحكمه» وهو الملك الثابت للمولى دون العبد مم يكن هو 
هلد للتصرف أصالة بل نيابة» ولل يكن اهلا لاستحقاق اليد لأن ذا إغغا يكون 
بالك وهو معدوم » وقلنا: إن أهلية التكلم غير ساقطة إحماعل لأن ذا بکونه 
آدمیا“ وهو مکرم بالبيان» والعبد فيه مثل المحرء وهذا قبلنا روايته ف الأخبار 
وأخباره بهلال رمضان» وبالهداية وغير ذلك وكذا الذمة مملوكة للعبد قابلة 
للدين حتى يصح إقرار المحجور بالدين» وإنغا يطالب بالدين بعد العتق لعسره 
في الحال» وهذا لو أراد المولى أن يتصرف في ذمته بأن يشتري شيا على أن جب 
الثمن على العبد لا يصح › ا ولو كانت ملوكة للكه كما 
إذا شرط على نفسه» وإذا ثبت أنه مالك للذمةء وأثره أن يتصرف فيها كان هلد 
لشغل ذمته بالدین ET‏ التصرف إلا بثبوت الدين في ذمتهء وإذا صار 
الا اا ی و ل ق 
القضاء اليد وإنما جعلنا اليد أدنى طرق القضاء. لأن أعللى الطرق ملك اليد 
وملك الرقبة» وملك اليد حكم أصلي» لأن المقاصد إنغا تحصل به لا بلك 
الرقبة وإغا شرع للضرورة لينقطع طمع الأغيار عنه» ويكون الفائز بالسبب 
فائزا بالحكم دفعا للتقابل والتغالي ولا اد اغى 6 
یو ان کن انی الال ا لأن املك اليد فة غر هال 


آلا تری أن اران بت دنا فى الد قى الكانة و الاضل للمكاب 
بعقد الكتابة ملك اليدء ولو كان ملك اليد مالا لكان الحيوان ثابتاً فى الذمة 
مقابلا بامال ولا جوز أن يثبت الحيوان ديناً في الذمة بدلا عا هو مال» كا فى 
البيع ونحوه لجهالته ومبناه على المضايقة » وإا يثبت ديناً في الذمة في النكاح بدلا 
عا ليس بمال» كا في الطلاق والخلم» لجريان المساهلة في ذلك. 
SENET UES‏ لنمة في التكاحء والبضح عند الدخول 
مال» لأن اا ا يمال حقيقة» وإذا ثبت أن للعبد ذمةء وله ولاية التصرف 
كان العبد أصلا فيا هو حكم للعقد أصلاء وهو ملك اليد والمولى يخلفه فيع 
هو من الزوائد. وهو ملك الرقبة حتى كان له أن يصرفه إلى قضاء الدين» 
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والنفقة وما استغنى عنه بخلفه المالك. فيه. 

ولا ثبت أن العبد ا Ty‏ 
في حكم الملك» کالوکیل آي يشت الملك للمولى خحلافة عنه» كا يثبت الملك. 
للموكل ابتداء خحلافة عن لویل فإن العبد إذا احتطب. أو اصطاد بخلف 
المولى عليه في حق الملك» وكذا في حکم بقاء اللإذن كالوكيل في مسائل مرضص 
المولى» حت إذا أذن وهو صحیح › ثم مرض المول يبقى اوتا ويلك المولى 
حجره كالموكل يلك عزل الوكيل ونخلفه المولى ي للك وإن تعلق به وبا في 
يده ج الورثة والخرماءء فلو کان ثبوت الإذن ضرورة» والحجر فيه اأص لصار 
محجوراً» وكذا يصح منه التصرف با يتغابن» وبا لا يتغابن» ويعتبر من الثلث 
وعامة مسائل المأذون حتى إذا أذن العبد المأذون لعبده بإذن المولى . 

ثم حجر الأذون الأول» أو مات لا ينحجر الثاني» كالوكيل إذا وكل عيره 
الموكلء ثم مات»› e‏ ينعزل الثاني رو لا يؤثر في عصمة الدم) 

ي الرق لا يؤثر في عصمة الدم تنقيصا أو إعداماً (لأن العصمة المؤثمة بالإيان 

بداره والعبد فيه کالحر) 0 العصمة على نوعين مؤثمة» وهي تشِت 


والحل) فإن ذمته ناقصة لا تقبل أن يجب عليه دين ما لم يعتق› أو م یکاتب» ولا 
ولاية له على أحد بالنكاح» ولا يحل له من النساء مثل ما حل للحر» فإن للحر 
أن تحل أربع نساء وللرقيق نصف ذلك (وأنه) أي الرق (لا يؤثر لي عصمة 
الدم) أي إزالة عصمة الدم» بل دمه معصوم» کا کان دم ا 
العصمة المؤثمة بالإيان) أي من كان مؤمنا يستحق الإثم قاتله» فتجب الكفارة 
(والمقوؤمة بداره) أي العصمة التي توجب القيمة تثبت بدار الإيان» فمن 
قتل من المسلمين في دار الإسلام تجب الدية والقصاص على قاتله» بخلاف من 
أسلم في دار الحرب» ولم مهاجر إلى دار الإسلام فإنه لا بحب على قاتله إلا 
الكفارة دون الدية» والقصاص› إذ ليس له إلا العصمة المؤثمة دون المقومة. 


(والعبد فيه) أي ٤‏ کل واحد من العصمتن (کالحں) آم ٤‏ الايمان 
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بالإييان ومقومة وهي بدار اللإسلام» ححتى لو أسلم الكافر في دار الحرب تثبت له 
العصمة الأول حتى لو قتله قاتل يأثم» وإن لم تجب عليه دية» أو قصاص والعبد 
معصوم كالحر (وإنغا يؤثر في قيمته) حتى إذا قتل العبد خطأ وقيمته مثل الديةء أو 
أكثر ينقص عن قيمته عشرة. 

(وهذا يقتل الحر بالعبد قصاصا) لاستوائه)| عصمة والقصاص يعتمد 
المساواة في العصمة لسقوط اعتبارها في غيرهاء كالعلم والشرف» والجمال وغير 
ولك ) 


(وصح أمان المأذون) في القتال لا لأن له ولاية على الخس لأن الولايات 


م وأما في الإإحراز في دار ا فلا نه تبع للمولى» فإذا كان المولى حرزا 
في دار الإسلام» كان العبد أيضا ا فيه » إما بالاإسلام» أو بقبول الذمة. 

(وإنغا يؤثر في قيمته) أي إنغا يؤثر الرق في نقصان قيمته حتى إذا بلغت 
قيمته عشرة آلاف درهم ينبغي أن ينقص منه عشرة دراهم حطا لمرتبته عن مرتبة 
الحر (وهذا) أي لكون العبد مثل الحر في العصمة (يقتل الحر بالعبد قصاصا) 
عندنا إذ قد وجدت المساواة في المعنى الأصل الذي يبتنى عليه القصاص 
والكرامات الأخر صفة زائدة في الح > لا يتعلق ا القصاص كا مجري ذلك في) 
بين الذكر والأنثى » وإن كان ينتقص بدل دمها عن بدل دم الذكر وعند الشافعي 
رمه الله لا يقتل الحر بالعبد لعدم أهلية الكرامات الإنسانيةء فامتنع القصاص 
لعدم المساواة (وصح أمان المأذون) عطف على قوله: يقتل› أي ولأجل كون 
العبد مثل الحر في العصمة صح أمان المأذون بالقتال» لا المأذون في التجارة 
للكفارء لأنه لما أذنه المولى بالقتال فار ركا ق اة فالأمان تصرف في 
حق نفسه قصدا» ثم یکون في حق غیره ضمناً. ) 
وإنما قيد بالمأذون في أمان المحجور خلافاي فعند أبي حنيفة رحمه الله : لا 
ييصح لأنه لا حق له في الجهاد حتى يكون مسقطاً حق نفسه. 

وعند محمد والشافعي رحمه) الله : يصح أمانه لأنه مسلم من أهل نصرة 
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لمتعدية انقطعت بالرق لوجود ما ينافيها» وهو الرق علل الكمال» لكن الأمان 
بالإذن يخرج عن أقسام الولاية» لأنه يصير شريكأً في الخنيمة بالإذن» وبالأمان 
يسقط حقه في الغنيمة» فيلزمه حكم الأمان i‏ ثم يتعدى إلى غيره من 
الغاغين» لأنه لا يتجراً فلم یکن من باب الولاية كشهادة العبد مهلال رمضان» 
فإنه تقبل لأن الصوم فة ولا ثم يتعدى إلى غيره من المسلمين» وكذا الحكم 
٤‏ رواية الأخحبار» وكذا بطل أمان العبد المحجور عند أي حنيفة» وأبي يوسف 
رهما الله لأنه يتصرف على الناس ابتداء بالإمتناع من الاسترقاق» والإستغنام 
والقتل إذ لا حق له في الجهادء O RE TS‏ ٹم یتعدی 
ل ار ا کا في المأذون» وهذا مقتضى الولاية. فهى نفاذ قول الإأنسان على 
ترات اران الها نان ل الا ف عل اف دون ان 
يتعدى إليه» ولأنه غير مالك للجهادء لأن استطاعته للحج والجهاد غير مستثناة 
على ملك المولىء فلا يصح أمانةء لأن الأمان من الحهاد بمعنى لأنه شرع لما شرع 
له القتال» وهو دفع الشرء فإذا م يلك القتال م يلك ما هو من توابعه. 
وهذا إذا قاتل يرضح له ولا يستوجب السهم الكاملء لأن الرق أوجب 
نقصا في الحهاد حتى لا يلك بدون إذن المولى» فحينئذ يستوجب السهم الكامل 
(وإقراره بالحدود والقصاص) أي صح إقراره بالحدود والقصاص لا مر أن الرق لايناني 
مالكية غير المال» وهو النكاح والدم والحياةء نعم حق المولى يبطل به لكنه 
بطريق الضمن (والسرقة المستهلكة والقائمة وني المحجور اختلاف) اعلم أنه إذا 


الدين» ولعله فيه يكون مصلحة للمسلمين (وإقراره بالحدود والقصاص) أي 
صح إقرار العبد ال مأذون با يوجب الحدود والقصاص» وإن كان يشترك فيه 
الور أبضا لان إقرارة يضر هلها جن تقة الذى هو إلده» اوإن كان 
إتلاف مالية المولى بطريق الضمن. 

(وبالسرقة المستهلكة أو القائمة) فيجب القطع في المستهلكة» ولا ضمان 
عليه» لأنه لا بجتمع مع القطع› ويرد المال في القائمة إلى المسروق منه» ويقطع› 
وهذا كله في الأذون (وفي المحجور اختلاف) أي إن آقر العبد المحجور بالسرقة› 
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أقر عبد بسرقة عشرة دراهم» فإن كان مأذوناً صح إقراره في حق القطع والمال 
فتقطع يده ويرد الال على المسروق منه إن كان فا وإن کان هالکاء فلا 
ضمان عليه صدقه مولاه» أو كذبه» لآن القطع والضمان ما لا بجتمعان» وإن 
كان محجورا وال مال هالك يقطع وم يضمن كذبه مولاه» أو صدقه» وإن كان قائ 
وصدقه مولاه يقطع عنده ويرد المال على المسروق منه لعدم المانع» وإن كذبه 
وقال: المال مالي» فقال أبو حنيفة رمه لله : تقطع يده والمال للمسروق منه» 
لأنه إقراره بالقطع صح »› لأنه مبقي عل أصل الحرية فيه» فيصح E‏ 
لاستحالة أن تقطع يده في مال ملوك لمولاه. ٠‏ 

وقال أبو يوسف رجه الله : تقطع يده» والمال للمولى» لأنه أقر بشيئين 
بالقطع وهو على نفسه فيصح وبال مال للمسروق منه وهو على سیده» فلا يصح › 
وقد يثبت القطع دون المال» كا لو أقر بسرقة مال مستهلك. 

وقال محمد رحمه الله : لا يقطع والمال للمولىء لأن إقرار المحجور بالمال 
ا ا مافي يده ملك مولاه» وهذا لا يصح ارو نال دا 
بالسرقة» وإذا لم يصح إقراره في حق الال بقي على ملك سيده» ولا يجب القطع 
في مال حکم به MF‏ لأن كون المال ملوكاً لغير السارق وغير مولاه شرط 
وجوب القطع» وبفوات الشرط يفوت المشروط› وعلى هذا قلنا في جنايات العبد 
خط إن رقبته تصير جزاء» حتى لو مات العبد لا بجحب شيء على المولىء لأن 
الأصل أن يكون موجب الحناية على الحاني» وامتنعت الدية ا الخد اس 
من أهلها لكونها صلةء والعبد ليس بأهل للصلات فإنه لا يلك أن يهب شيا 
ولا يستحق عليه نفقة الأقارب. وإغا قلنا: إن الدية صلة. لأنا لا تملك إلا 


فإن کان الال هالکا قطع ولا ضمان» وإِن کان قائ فإن صدقه المولى قطع 
ويرد وإن كذبه المولى ففيه اختلاف: 


فعند أي حنيفة رحه الله : يقطع ویرد وعند آي حنيفة رحه الله : يقطع › 
ولا يرد» ولكن يضمن مثله بعد اللإعتاق» وعند محمد رحمه الله لا يقطع ولا 
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بالقبض» ولا تجب فيها الزكاة إلا بحول بعد القبض» ولا تصح الكفالة با 
کانہا | تب بعد بخلاف بدل مال المتلف فإن الملك فيه ثاإبت» والزكاة فيه واجبهة 
قبل القبض» والكفالة به صحيحة» ولا يقال: إنها تختلف باختلاف المحالء 
فکان دلیلا على آنا عوض لأنا نقول: هي عوض في حق المجنى عليه» وإن 
كان صلة في حى الحاني كأنه مهب شيئاً ابتداء» لأن المتلف غير مال إلا أن يشاء 
الولي الفداءء فيصر عائداً إلى الأصلء وهو الأرش عند أبي حنيفة رحه الله 
حتى لا يبطل بالافلاس. الأصل في الحنايات خحطاء وإغا صرنا إلى 
للضرورةء فإذا اختار ED E‏ 
بعارض يحتمل الزوال» وعندهما يصير بمعنى الحوالة كأن العبد أحال الأرش 8 
المولىء فإدا و عليه بإفلاسه»ء یعود إلى الرقبة (والمرض وأنه لا يناي أهلية 
الحكم والعبارة) لأنه لا حلل في الذمة والعقل والنطق. ) 

(ولکنه لا كان سبب الموت وإنه عجز خالص كان ا 
العجر فشرعت العبادات عليه بقدر المكنة) حت يصلي المريض قاعداء إن م 
يقدر على القيام» ناقا إن ۾ يقدر على القعود. 


وا کان الوت علة الخلافة كان المرض من أسباب تعلق حق الوارث 


یرد بل يضمن امال بعد الإاعتای. ودلائل الكل ٤‏ کتاب الفقه (والمرض) 
عطف على ما قبله» وهو حالة للبدن يزول ها اعتدال الطبيعة (وإنه لا يناي 
أهلية الحكم والعبارة) أي يكون أهلا لوجوب الحكم وللتعبير عن المقاصد 
بالعبارة حتی صح نکاحه وطلاقه» وسائر ما تعلق بعبارته . ) 
(ولکنه U‏ کان سیب > الموت وأنه) أي والحال أن اموت ت خالص کان 
٠ ٠‏ المرض من أسباب العجز فشرعت العبادات عليه بالقدرة الممكنة) فيصل اغا 
إن بم يقدر على القيام» ومستلقیا إن لم يقدر على القعود. ‏ 

(ولا كان الموت علة الخلافة) أي خلافة الوارث والغرماء في ماله ركان 
امرض من أسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله» فيكون من أسباب الحجر 
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والغريم بجاله» فيكون من أسباب الحجر بقدر ما يتعلق به صيانة الحق) أما في 
حق الغرماء فة e‏ وأما في حق الورثة ففي الثلشين (إذا اتصل بالموت 
مستنداً إلى أولى أي إنغا يثبت به الحجر إذا اتصل المرض بالموت مستنداً إلى أول 
المرض . 

(حتی لا یڑ زثر الرض فیا لا تعلق به حق ریم ووارٹم کالکاح ههر 
المغل» فإنه صحیح › > لأنه من الحوائج الأصلية وحقهم يتعلق في يفضل عن 
حاجته الأصلية» وقد صدر ركن التصرف من أهله مضافا إلى محله فنفذ. 

(فيصح للل کل ترف ا يحتمل الفسخ كاهة والمحاباة» ثم ينقض إن 
احتيج إليه 1 
وما لا يحتمل النقض جعل كالمعلق بالموت» كالاإعتاق إذا وقع على حق 
غريم» أو وارث) وكان القياس أن لا يلك المريض الإيصاء لوجود سبب 


بقدر ما يتعلق به صيانة الحق) أي حق الغريم والوارث» ويكون المريض 
محجورأً من قدر الدين الذي هو حق الغريمء ومن الثلشين الذي هوحق 
الوارث» ولكن لإ مطلقاًء بل (إدا اتصل بالموت) ووت من ذلك المرض»› 
فحینئذ یظهر کونه حجورا» ولکن یکون (مستندا الى أوله) أي يقال عند الموت : 
إنه حجور عن التصرف من أول المرض (ححتى لا يؤثر المرض) متعلق بقوله: 
بقدر ما يتعلق به صيانة الحق» آي إنغا يؤثر المرض ا به حق الغیر» ولا 
يؤثر (فيم لا يتعلق به حق غريم ووارث) كالنكاح بمهر المثل فإنه من الحوائح 
الأصلية وحقهم يتعلق فيم) يفضل منها (فيصح في الحال کل تصرت تیل 
الفسخ كاهبة والمحاباة) وهو البيع بأقل من القيمةء إذ الوت مشكوك في JÎ‏ ر 
وليس في صحة هذا التصرف في الخال ضرر بأحدء فينبغي آن يصح حينئذ . 

(ثم ينقض إن احتيج إليه) أي إلى النقض عند تحقق الحاجة. 

(وما لا ميجتمل الفسخ جعل كالمغلق بالوت) وهو المدبر (كالإعتاق إذا 
وقع على حق ضريم» أو وارث) بأن أعتتق عبدا من ماله المستغرق بالدين» أو 
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اجن وق د ال ان ا جوز در الك ظا له وخا لان 
من نور الله بصيرنه حقی نظر إلى الدنيا دعن الفناءء وإ العقبى بعیں الخلود' 
والبقاء صرف ماله ٤‏ صحه ل وجوه الخیرات› طلبا للزلفى والدرجات . 


ومن جبل على الشح وامتنع عن الانفاق خحشية الإملاق لا يفارق ماله عن 
نفسه» وإن تؤاری في رمسه. 

ومن ترقى عن حضيض الآخحرين» ولم ينزل لساحة الأولين يريد أن ينتفع 
ماله مدة حياته» ثم يصرفه إلى الميراث بعد ماته» فيحتاج إلى تصرف يحوي هذا 
الغرض» فلذا شرعت الوصية في امرض والتجويز في القليل مشعر بأن الحجر 

فيه أصل» وهذا لأن سبب الحجر» وهو ما بينا موجودء وإنغا رخص الشرع في 

القليل استخلاصاً لنفسه على الورثة» ولا تولى الشرع الإيصاء للورثة وأبطل 
إيصاءه هم بطل ذلك صورة ومعنى وحقيقة وشبهه . 

يانه أن الوصية للأقارب كانت مفوضة إلى المورث في ابتداء الإسلام» كي 
قال الله تعالى : (إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرأ الوصية للوالدين 
والأقربين)”“ ثم تولى بيان ذلك بنفسه وقصره على حدود معلومة لازمة» فتحول 
من جهة الإيصاء إلى الميراث وإليه أشار بقوله: #يوصيكم الله في أولادكم 4“ 
آي الذي فوض ۰ تولی بنفسه حیثٹ عجزتم عن مقادیره» آلا تری إلى قوله: 
لا تدرون أیہم أقرب لكم نفعأً»”“ وقال عليه السلام :«إن الله تعالى أعطى كل 
ذي حق حقه دو .باللارث نسخت الوصية ا ولا ٫طلت‏ 
الوصية للوارث بطلت صورة بأن بيع عينا من أعیان ما له من ! بعض الورئة» 
لأنه صورة الوصية لسبب الإيثار بالعين» ومعنى بأن يقر لأحد الورثة بمال معين» 
لأنه وصية معنى من حيث إنه يسلم المقر به للمقر له» بلا عوض» وشبهة الحرام 
حرام لما عرف» وحقيقة بأن يوصى لأحد الورثة بعين من أعيان ماله وشبهة بأن 
ببيع الجيد بالرديءمن وارثء لأن الجودة متقومة في حقهم لتهمة الوصية حيث 
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عدل عن خلاف الحنس إلى الجحنس تجا بقوله عليه السلام: «جيدها ورديئها 
سواء)» ليحصل للوارث نوع منفعه » 5 تقومت ٤‏ حی ار بان باع الول 
نفسه مال الصبي فان الحودة متقومة تمة. 

وهذا لم يصح إقرار المريض باستيفاء دينه من الوارث» وإن لزمه في صحتهء 
وإذا لم يصح إقراره مع أن ثبوته في حال عدم التهمةء فلأن لا يصح إذا ثبت في 
حال المرض. وهو حال التهمة أولى وحجر المريض عن الصلاة الماليةء إلا بقدر 
الثلث لما بينا حتى إذا أدى في مرض موتهء حقاأ لله تعالى ماليا كالزكاة ونحوها 
كان معتبرا من الثلث. وكذا إذا أوصى بذلك عندناء وعند الشافعى رحه الله 
يعتبر من : جميع لمال إعتبارا بحقوق العبادء ولا تعلق حق الورثة والغرماء بالمال 
صورة ومعنى في 'حق أنفسهم حتى لا جوز إيثار بعضهم بصورة الالء كا م جز 

ومعنی في حق غيرهم حتى جوز البيع من غيرهم بمثل القيمة صار اعتا 
المريض واقعا على محل مشغول بعينه» فلم ينفذ (بخلاف اعتاق الراهن حيث 
ينفذ لأن حق المرتمن في اليد دون الرقبة) أي حق المرتهن في ملك اليد دون ملك 
اة اغاق اا اك ا 2ة د و وال ملك ال خم فلا ال 


عتق عبد يمت تزيد عل الثلت. SE a‏ قبل اموت 
حرأ SETS as‏ 


- وأما إن كان في المال وفاء بالدين» أو هو يخرح من الثلث فينفذ العتق في 
الحال لعدم تعلق حق أحد به (بخلاف إعتاق الراهن حيث ينفذ) جواب سؤال 
مقار وهو نكم قلتم: إن الإعتاق لا ينفذ في الحالء ا 
أو ارت ومع ذلك جوزت إعتاق الراهن عدا ا 
فأجاب بأن إعتاق الراهن إنما ينفذ (لأن حق المرتهن في اليد دون الرقبة) إذ في 


01 


ابه (والحیض والنفاس وما لا یعدمان أهلية بوجه) لأنه لا خلل ٤‏ قدرة التدن» 
ا (لکن الطهارة للصلاة شرط› وفي فوت الشرط فوت 
الأداء) أى الطهارة شرط لأداء الصلاة. فلا يتحقق أداؤها م مع الحيض و 
أفقد الشرط فلا يکن القول بوجوب الأداء صرورة . 

والصلاة شرعت بصمة ا وهذا سقط عله القيام ادا کان فيه حرج»› 
وكذاالقعود فلو أهدرناهماء وأوجبنا القضاء عليها لوقعت ي حرج بین » فلذا ٤‏ 
جب عليها قضاء الصلوات (وقد جعلت الطهارة عنه) رطا أضنحة الصوم نصبا 
بخلاف القياس فلم تعد ل القضاء) و لن الصوم يۇدى الحناية» ا 
يبعي أن a‏ ت ا کک اش إلا آن ۰ شرط با لحدیث 


قالت ` A‏ ء الصوم› ا الصلاة. 


الرقبة بقي ا وصحة ET‏ ا 8 
على ما قبله ذكرهما بعد المرض» لاتصاهما به من حیث کون) عذرا (وهما لا 
يعدمان الأهلية) لا أهلية الوجوب. ولا أهلية الأداءء فكان ينبخي أن لا تسقط 
ا الصلاة والصوم (لكن الطهارة للصلاة شرط. وني فوت الشرط فوت الأداء) 
وهذا ما وافق فيه القياس النقل (وقد جعلت الطهارة عنها شرطاً لصحة الصوم 
نصا بخلاف القياس) إذ 2 يتأدى بالحدث والحنابة فينبغي أن يتأدى بالحيض 
وا و ھن | 

وقد تقرر من هھنا أن لا تؤدى الصلاة ا في حالة 2 والنفاس» 
فإذن لا بد أن يفرق بين قضائه|ء وهو أن شرط الطهارة فيه خلاف القياس 
(فلم يتعد إلى القضاء مع أنه لا حرج في قضائه) إذ قضاء صوم عشرة أيام فيا 
بين أحد عشر شهرا نما لا يضيقء وإن فرض أن يستوعب النفاس شهر رمضان 
کامله» فمع أنه نادر لا یناط به أحکام الشرع ا لا حرج فيه إذ قضاء صوم 
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والحديث في الصحاح» وفيه إشارة إلى أن الطهارة عنهم)| شرط لصحة 
الصوم إذ لو لم تكن شرطاً لما احتجن إلى القضاء لإمكان الأداء. 

(محع آنه ا ف قفضائه» بخلاف الصلاة) وهذا لأن قضاء ا 
عشرة أيام في أحد عشر شهرا يسر»› وقضاء خمسین صلاة في عشرين یوما مع 
احتياجهن إلى آداء الصلوات ر جد . 

(والموت) وهو عرص ١‏ يصح معه إحساس معاقف للحياة (وأنه يناي 
أحكام الدنيا مما فيه تكليف) لأنه يعتمد القدرة والموت ينافيها (حتى بطلت الزكاة 
وسائر القرب عنه» وإنما يبقى عليه المأثم) إعلم أن العبادات كلها موضوعة عن 
اميت لأن الخرض منها الأداء عن اختيار ليحصل الإبتلاءء وقد فات ذلك 
بالموت. 


شهر واحد في أحد عشر شهرأء ما لا حرج فيه (بخلاف الصلاة) فإن في قضاء 
صلاة عشرة أيام في كل عشرين يوما نما يفضي إلى الحرج غالباء فلهذا تعفى 


(والموت) عطف على ما قبلهء وهو آخر الأمور المعترضة السماوية (وأنه 
يناني) الأهلية في (أحكام الدنيا ما فيه تكليف حتى بطلت الزكاة وسائر القرب 
عنه) وإنغا حص الزكاة أولا دفعا لوهم من يتوهم أا عبادة مالية لا تتعلق بفعصل 
اللخ وديا الوليء كا زعم رجه الله . 


/ 


وذلك لأنها عبادة لا بد ها من اللإختيار a‏ منها الأداء دون الالء 
فهي تس. وی الصلاة والصوم ي البطلان. 


(وإنما يبقى عليه المأثم) لا غير فإن شاء الله عفا عنه بفضله وكرمه» وإن 
شاء عله بعدله وحکمته» وهذا هو حال حق الله تعال . 


الاه ف فل ا أن ون ةا التوعغكة ارا تاغل 
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(وما شرع عليه لحاجة غيره فإن كان حقاً متعلقاً بالعين يبقى ببقائه) 

كالأمانات والودائع » والخصوب. لأن فعله فيه غير مقصود. وإغا المقصود سلامة 
العين لصاحبهء وههذا لو ظفر عليه له أن يأخذه بنفسه» بخلاف العبادات. لأن 
فعل من عليه ثم مقصود وهذا إذا ظفر الفقر بال الزكاة ليس له أن يأخذه 
(وإن كان ديناً م يبق بمجرد الذمة حى يضم إلية مال» أو ما يؤكد به الذمم وهو 
الذمة الكفيل) وهذا لأن الذمة بواسطة الرق تضعف لأنه أثر الكفر» وهو موت 


حکا مع أنه یرجی زواله ا فلن يضعف بالموت الحقيقي e‏ 
زواله غالباً. 


وإنغا زول نادراً كا ني حق عزير وغيره أولى » فلهذا قلنا: إنها لا تحتمل 
الدين بنفسها بدون المؤكد حتى إذا لزمه الدين مضافا إلى سبب صح في حياته 
بأن حفر بئرا على الطريق » ثم مات ووقع فيها دابة إنسان وهلكت» يلزم قيمتها 
عليه حق ج الكفالة عنه بذلك الدين . 

E ECT IG 
تصح) لأن صحتها تعتمد ثبوت الدين إذ الكفالة بالدين» ولا دين حال والدين‎ 


الخيرء وأشار إلى الأول بقوله : (وما شرع عليه لحاجة غيره» فإن كان حأ متعلقا 
بالعين يبقى ببقائه) كالمرهون يتعلق به حق المرتهن» والمستأجر يتعلق به حق 
اللستأجرء والمبيع يتعلق به حق المشتري والوديعة يتعلق بها حق المودع» فإن 
هذه الأعيان يأخذها صاحب الحق أوّلا من غير أن تدخل في التركة» وتقسم على 
الغخرماء أو الورثة (وإن كان دينا لم يبق بمجرد الذمة حق يضم إليها) أي إلى 
الذمة (مالء أو ما يؤكد به الذممء وهو ذمة الكفيل) يعني ما لم يترك مالا أو 
کفیلا من حضوره لا یبقی دینه في الدنياء فلا يطالبه من أولادهء وإغا يأخذه في 
الآخرة (وهذا) أي لأجل أنه لم يبق في ذمته دين . 

(قال أبو حنيفة رحه الله : إن الكفالة بالدين عن الميت المفلس لا تصح) 
إذ م يبق له كفيل من حالة الحياةء لأن الكفالة هي ضم الذمة إلى الذمةء فإذا م 
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وصف شرعی يظهر أثره في توجه المطالىة وقد سقطت الطالبة بموته ا 

والكفالة شرعت لالتزام المطالبةء ولم تبق» فلا تصح الكفالة ضرورة 
(بخلاف العبد المحجور يقر بالدين) فإنه إذا تكفل عنه رجل صح (لأن ذمته في 
e ee‏ وا ضمت اة الها ى حن الول حى تان 

وقالا : ETO‏ وإنغا لا نطالبه لعجزنا 
عن المطالبة. 

ولهذا يؤاخذ به في الأخرة ولو تبرع إنسان بقضائه جاز التبرع عن للميت. 
لأنها قد خربت بالموت لا لعجز بالمعنى فيناء وصحة التبرع بثاء: غلل أن الدين 
باق في حق رب الدين: لأن سقوطه عن المديون للضرورة› فيتقدر بقدرهاء 
فتظهر في حق من عليه دون من له» وهذا صح الضمان عنه إذا خلف مالا 
لأن ما يفض إلى الأداء باقء فيجعل باقيا في حت أحكام الدنياء وكذا إذا خلف 


تبق للميت ذمة معتبرة فكيف تضر ذمة الكفيل إليهء بخلاف ما إذا كان له 
مال» أو كفيل من حالة الحياةء فإن ذمته كاملةء فتصح الكفالة منه حينئذ» 
وبخلاف ما إذا تبرع بقضاء دينه إنسان بدون الكفالة فإنه صحيح . 

وقالا: تصح الكفالة عن اميت المغلس» لأن الموت لم يشرع مبرئاً للدين» 
ولو برىء لما حل الأخذ من المتبرعء ولا يطالب به في الأخرة (بخلاف العبد 
اللحجور الذي يقر بالدین) ثم تکفل عنه رجل» فإنه يصح» وإِن لم یکن العبد 
مطالباً به قبل العتق (لأن ذمته ني حقه كاملة) لحياته وعقله والمطالبة ثابتة أيضا في 
ا لمجملةء إذ يتصور أن يصدَّقه مولاه» أو يعتقه فيطالب في الحال»ء فلا صحت 
مطالبته صحت الكفالة عنهء ولكن يؤخذ الكفيل به في الحالء وإن كان الأصيل 
وهو العبد المحجور غير مطالب به في الحال لوجود المانع في حقه» وزواله في حق 


a 


بانضمام ما يؤكدهاء وهو الالء أو الكفيلء وإن كان شرع عليه بطريق الصلة 
كنفقة المحارم بطل إلا أن يوصي» فيصح من الثلث. 

(وإن کان حقاً له يبقی له ما تنقضى به الحاجة) لأن مرافق البشر إنغا 
ي العقبى » بخلاف العبادة فإنها غير لازمة والعبودية ملازمة للحاجة. 

والموت لا ينافي الحاجة لأنه لا ينافي العبودية» ولذلك بقيت التركة على 
حکم ملکه عند قیام الديون عليه ليمكن قضاء ديونه منا لاحتياجه إليه. 

(ولذلك قدم جهازه) على الدين لحاجته إلى الكفن» وحاجته إلى اللباس 
متقدمة في حال الحياة على الدين › فكذا بعد الممات› وهذا في دين لا يتعلق ١‏ 
بالرهن» فإن ذلك الدين مقدم على التجهيز» ك) في حال الحياة يقدم على 
حاجته . ) ) 

(ئم ديونه) لأنها من حوائجه أيضاً إذ الدين حائل بينه وبين ربه (ثم 
وصاياه من ثلثه) أي من ثلث ما يبقى بعد التجهيز» والدين سواء كانت الوصية 
واقعة أن قال: أوصيت لفلان بكذاء أو قال أعتقت هذا العبدء أو مفوضة بأن 
یوصی باعتاق عبده بعد مونه» أو قال : أعطوا لفلان كذا بعد موتي (نم و حت 
المواريث بطريتق الخلافة عنه نظراً له) لأن ماله إذا انتقل إلى من يتصل به ويخلفه 


الكفيل» وأشار إلى الثاني بقوله: روإن كان حقاً له) أي المشروع حقاأً للميت 
(بقي له ما تقضي به الحاجة ولذلك قدم تجهيزه) لأن حاجته إلى التجهيز أقوى 
من جميع الحوائج (ثم ديونه) لأن الحاجة إليها أمس لإبراء ذمته» بخلاف 
الوصية فإنها تبرع (ثم وصاياه من ثلثه) لأن الحاجة إليها أقوى من حق الورثة 
والثلثان حقهم فقط. ٠‏ 

(ثم وجب الميراث بطريتق الخلافة عنه نظراً له) لأن روحه يتشفى بغنائهم 
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e as 
(أو نضا وذ أراد به أحد الزوجين (أو دا لا سسب » ولا سہب)‎ 


و د ج المسلمين (وهذا بقيت الكتابة بعد 
موت المولى) لما مر أنه ملكه يبقى بعد موته لحاجته» وقد وجدت الحاجة وهي 
إحراز ثواب فك الرقبةء كا قال عليه السلام : «من أعتق عبداً أعتتق الله تعالى 
بكل عضو منه عضوا منه من النار» (وبعد موت المكاتب عن وفاء) لأن المكاتب 
الك ك قو ا ف هالا ماو ا ا 
المكاتب لينال شرف الحرية» وتعتق أولاده. ولئلا يتأذى في قبره بتأذي ولده بتعيير 
الناس إياه برق أبيه قال عليه السلام : «يؤذي الميت في قبره ما يؤذيه في أهله». 


وحاجة المكاتب إلى الحرية من أقوى حوائجه إذ الرق أثر الكفر ودفع أثر 
الكفر من آقوى الحوائح . ) 


ألا ترى أنه ندب منه حط بعض البدل عندناء وعند الشافعي رجه الله 
يجب حط ربع البدل بالنص» لأن فيه مسارعة إلى وصوله إلى شرف الحريةء فلا 


ولعلهم يوفقون بسبب حسن المعاش للدعاء والصدقة له (فيصرف إلى من يتصل 
به نسبا) أي قرابة (أو سببا) أي زوجية (أو دينا بلا نسب أو سبب) يعني يوضع 
في بیت ال مال تقض به حوائج ا 

(وهذا) آي ولأن الموت لا ينافي الحاجة (بقيت الكتابة بعد موت المولى» 
وبعد موت المكاتب عن وفاء) فإذا مات المولى وبقي الكاتب حيا | يدي الكتابة 
إلى ورئته لاحتياج المولى إلى الولاءء وبدل الكتابة» وكذا i‏ مات المكاتب عن 
وفاء» أي مال واف لبدل الكتابة وبقي المولى حياً يؤدي الوفاء ورثة المكاتب إلى 
المولى» لحاجته إلى تحصيل الحرية حتى يكون ما بقي عنه ميراثاً لورثته» ويعتق 
أولاده المولودون والمشترون في حال الكتابة» ويعتق هو في آخر جزء من أجزاء 
خا 


e 
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جاز بقاء مالكية المولى بعد موته ليصير به معتقاًء وينال الشواب فلأن يجوز بقاء 
مالكية الملكاتتب ر ا و آولاده أولى . 

فن قلت: في إبقاء الكتابة إبقاء المملوكية للمكاتب ضرورة» ولا نظر له 
في إبقاء المملوكية » لأنها حق عليه بخلاف المالكية» لأنها حق له. 


قلت: المملوكية في باب الكتابة تابعةء لأن موجب عقد الكتابة مالكية 
درولا ف ا مرجب عفد الات بل هي ا ق الد وار 
اراد وشرو ا ون ا ل ی اعارا 
الت س الات صا اللي ات نان قل ل ان مت ف جرا 
للحالء لأنه لما كان الموت من أسباب الخلافة صار تعليق العتق به» فهو كائن 
يتعين به إبجاب حق العتق في الحال» والعتق مما لا يكن نقضه.ء فكذاحقه 
بخلاف سائر وجوه التعليق » فإن التعليق ثمة يمنع إنعقاد السبب عندنا لما مر. 


ألا ترى أن سبب الخلافة إذا وجد وهو مرض الموت يثبت للوارث حق» 
لا جوز للمورث إبطاله» فكذا إذا ثبت نصابان يجعله مدبرا بتعليق عتقه بموته» 
يعني أن المرض سبب تعلق حق الوارث بالمال» فكذا التدبير سبب تعلق حق 
العبد بالحرية» فك)| حجر عن إبطال حت الوارث إذا تعلق حقه بالمالء فكذا 
حجر عن بيعه لتعلق حق العتق بنفسه» فإن قلت: إغا يكون خليفة الميت إذا 
وصل إليه ماله کا فى الوارث. 


قلت : وصول الال من ثمرات ثبوت الخلافة فللا نبال بعدمه» إذ المنظور 
إليه سبب الخلافة دون الالء كا في حق الوارث فإنه خليفة الميت» وإن لم يبق 
اله مال» والمدبر خليفة الميت باعتبار صرف ماليته إليه بعد موته» فننظر بعد ثبوت 
ا لخلافةء فإن كان الحتق غير لازم كالوصية بامال ملك الإبطال بالرجوع عنه» 


وإغغا قلنا: عن وفاء» لأنه إدا ا وفاء لا ينبغی لأولاده أن يڪکسبوا 
الوفاء ويؤدوه إلى المولى . 
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وببيعه وهبته» وإن كان الحق لازما بأصله كحق العتق بالتدبير لم يلك الإبطال 
لا بجتمل النقض› فكذا هذا وللزومه في سببه وهو معنى التعليق إذ التعليق 
تصرف لازم لا يكن نقضه بالرجوع عنه» وقد وجد معنى التعليق في قوله: أنت 
حر بعد موي › وآنت مدير » وإن لم توجد صورة التعليق لفقدان كلمة التعليق › 
ا التقوم عند 0 حنيفة رحه الله لأن التقرّم إا ایکون بالإاحرازء فالصيد 
قبل اللإحراز ليس مال متقوم» وبنعل الإحراز يصير مالا ف 


والآأدمي في الأصل ليس بمالء لأنه خلق ليكون مالکا للمالء لا ليصر 
ل ولکن متی تحقق إحرازه على قصد التمول سار ل فا ویثہت 
ملك المتعة تبعاً حتى صح حو را و ا فإذا 
حصنها واستولدها فقد ظهر أن إحرازه ها كان لملك المتعة لا لقصد التمؤلء 
فصار الاأحراز ا في حى المالية ء فلذلك ذهب تقومها وهو عزة الماليةء وهذا 
لا تسعى لغريم ولا لوارث»ء وما كان مالا متقوّماً في حال الحياة يتعلق به حق 
الغخرماء والورثة بعد الممات» فيتعدى الحكم الأول وهو حق العتق إلى المدبر 
لوجود معناه» وهو تعلق العتق» با هو كائن دون الثاني» وهو ذهاب التقوم 
لعدم معناه وهو ذهاب الإحراز للمالية» وباعتبار أن ما شرع له یبقی بعد موته 
لاحته . 


(وقلنا: تغخسل المرأة زوجها بعد الموت ٤‏ عدتها لبقاء ملك الزوج ٤‏ 
العدة) لأن الزوج مالك ها فيبقى ملكه فيها إلى انقضاء عدتها (بخلاف ما إذا 


(وقلنا) : معطوف على قوله: بقيت» أي وهذا قلنا: (تغسل المرأة زوجها 
في عدتپا لبقاء ملك الزوج في العدة) والمالك هو المحتاج إلى الغسل (بخلاف ما 
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ماتت المرأةء لأنها ملوكة» N CTE EEA NE‏ 
الآدمي شرع لقا اك للك لاف القان إل زان اكه لأنة لا 
يقدر على قضاء حوائجه من المملوك بعد الموت» وهو حق عليها فلا يبقى بعد 
موتا  .‏ ) ) 

ألا ترى أنه لا عدة عليه بعدها حتى جوز له تزوج أختها وإن كانت على 
سرير» ولو بقي ضرب من الملك لوجبت مراعاته بالعدة. لأن الملك المؤكد لا 
يزول بمجرد المزيل» كا لو طلقهاء أو مات عنہا وملك النكاح لم يشرع غير مؤكد 
لاماك اله 


ألا ترى أنه مؤكد بالحجة أي الشهادة والمهرء والمحرمية أي حرمة 
المصاهرة (وما لا يصلح لحاجته كالقصاص» لأنه شرع عقوبة لدرك الشأر) أي 
الحقدى وقد وجب عند انقضاء حياة المقتول» وعند انقضاء الحياة لا جب للميت 
eo ey E‏ أن لا بحب له شىء أصلا لبطلان 
ا للك وما يثبت إنغا يثبت للضرورة» ولا ضرورة هنا لأنه شرع لدرك 


إذا ماتت المرأة) حيث لا يخسلها زوجها (لأنها ملوكة» وقد بطلت أهلية المملوكية 
بالموت) وههذا لأ تكون العدة عليه بعدهاً. 

وقال الشافعي رحه الله : يخسلها زوجها ما تغسل هي زوجها لقوله عليه 
السلام لعائشة رضي الله عنها لو مت لغسلتك والجواب أن معنى لغسلتقك 
لف شات غلك 

(وما لا يصلح لحاجته كالقصاص) يحتمل أ أن يکون معطوفاً على ما تقضي 
به الحاجة› PE EA‏ ا و و 
كالقصاص» ويحتمل أن يکون ابتداء کلام وقع مبتدا ارا إغا أورده بتقريب 
ما تفضي به الحاجة» SS‏ 
لدرك الثأر) وهو تشفى الصدور للأولياء بدفع شر القاتل . 
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الثأر» ولا ثأر له بعد الموت (وقد وقعت الحناية على أوليائه من وجه لانتفاعهم 
بحياته» فأوجننا القصاص للورثة ابتداء) لأن الجناية وقعت على حقهم من 
وجه» لا أن الوارث خليفة عن الميت في القصاص . 

(والسبب انعقد للميت فيصح عفو عفو المجروح) باعتبار انعقاد السبب له» 
ويصح عفو الوارث قبل موته باعتبار أن القصاص يثبت للورثة ابتداءء إذ لو 
كان بطريق الخلافة عن الميت لا صح حال حياة المورث. كإبراء الوارث غريم 
المورث عن الدين حال حياة المورث . 


(وقال أبو حنيفة رحه الله : القصاص غر موروث) ها قلنا: إن الغرض به 
درك الثأرء وإن يسلم حياة الأولياء والعشائر» وذلك معنی رام جع إليهم» فكان 
القصاص حقهم من الأ بتداءء لا أن يكون موروثاء فإن قلت : إذا كان شرعته لدرك 
الشأر وأن يسلم حياة الأولياء وذلك يرجع إليهم فينبغي أن لا جوز استيفاء 
القصاص. إلا بحضور الكل ومطالبتهم ار كذلك. فإنه لو عفا أحدهم. أو 
استوفاه بطل أصلاء ولا يضمن العافي أو المستوفي للآخرين شيئاً. 


قلت : القصاص وأاحد» لأنه جزاء قتل واحد» وکل وأاحد منہم کأنه 
يملكه وحده» كولاية الإنكاح للأخحوة فإذا بادر أحدهم واستوفى» أوعفا لا 


(ووقعت الحناية على أوليائه من وجه لإنتفاعهم بحياته» فأوجبنا القصاص ‏ 
للورثة ابتداء) لا آنه يثبت للميت أوّلاء ثم ينتقل إليهم كالحقوق. 

وال انعفد لمي لان الت ان فكانت اخناة اة قى حف 
من وجه (فيصح عفو المجروح) باعتبار أن السبب انعقد للمورث (وعفو الوارث 
قبل موت المجروح) لأن الحق باعتبار نفس الواجب للوارث (وقال أبو حنيفة 
رحمه الله : إن القصاص غير موروث) أي لا يثبت على وجه تجري فيه سهام 
الورثة» بل يثبت ابتداء للورثةء لما قلنا: إن الغرض درك ثأرهم» ولكن لا كان 
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ويهذا قال أبو حنيفة رهه الله : للكبر ولاية اللإستيفاءء قبل كبر الصغير» 
لأنه يتصرف في خالص حقه» لا في حق الصغير» وإنغا لا بعلكه إذا كان فيهم 
كبر غائب لاحتمال العفو من الغائب»› ورجحان جهة وجوده» لأن العفو عن 
القصاص مندوب إليه. ) 


وهنا احتمال TT‏ د عبرة E‏ العفو بعد لأن فيه 
a NP‏ البيننةء ولو کان طریقه 
الوراثة )ا كلف لن أحد ا و 


(وإذا ا إذا انقلب القصاص مالا صارموروثا» فتقضى 
منه دیونه وتنفذ وصاياه لأن موجب القتل في الأصل القصاص لأنه المثل من 
ا و د 
معنی واحد ألا بحتمل التجزي» ثبت لكل واحد على سبيل الكمال كولاية 
الإنكاح للأخوة» وههذا لو استوفی الأخ الكبير قبل كبر الصغير جوز له بخلاف 
ما إذا كان أحد الكبيرين غائبأء فإنه لا جوز للحاضر أن يستوفي» لأن احتمال 
e‏ واحتمال توهم غفو الصخرر بعد البلوع E TE‏ 
وعندهما يثبت القصاص للورثة بطريق الارث لا بطريتى الإبتداءء وثمرة الخلاف 
ا ا ي ا ا وأقام الحاضر البينة عليه» فعنده يحتاج 
الخائب إلى إعادة البينة عند حضوره» لأن الكل مستقل في هذا الباب ولا 
يقضي بالقصاص لأحد حتى بجتمعاء وعندها لا كان موروثا لا بحتاج إلى إعادة 
البينة عند حضور الغائب. لأن أحد الورثة ينتصب حص عن ايت فلا تحب 
إعادتما (وإذا انقلب) أي القصاص (مالا) بالصلح › أو بعفو البعض (صار 
ور فیکون حکمه حکم الأموالء حى تقض ديونه منهء وتنفذ وصاياه 
وينتصب أحد الورثة حصا عن الميت» فلا محتاج إلى إعادة البينةء لأن الدية 
خلف عن القصاص والخلف قد يفارق الأصل في الأحكام كالتيمم فارق 
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كل وجه» وإنما تجب الدية خلفا عن القصاص» لضرورة عدم إمكان رعاية 
التماثل. 

فإذا جاء الخلف جعل كأنه هو الواجب في الأصل» وذلك 3 حوائج 

لت فل مروا وهذا لأن الخلف إغا يثبت بالسبب الذي يثبت به 
اسل والسبب وجد ي لت فد و الخلف ال فیکون 
موروثاً. ) 

والدليل على أنه جب من الأصل وأنه موروث إن حق الى له يتعلق 
بالديةء وإن كان لا يتعلتق بالقودء فلو م يكن كذلك لما تعلق بها حقه وتعتبر 
سهام الورئة في الخلف دون الأصل أي يأخحذ - کل واحد من الذية ندر خقه 
لأنه متجزيء. بخلاف القصاص › لأنه لا يتجزأ فيثبت لكل واحد منهم كملا 
ولكل واحد منهم أن يستوفيه» فقارق الخلف الأصل لاخحتلاف حاله) من 
الصلاحية لحاجة الميت» وعدم الصلاحية ومن ¿ التجزيء وعدمه. 

(ووجب القصاص للزوجين) لأن الزوجية تصلح سبباً لدرك الشأر لثبوت 
الاحاد بين الزوجين (ك) في الدية) أي وجب بالزوجية نصيب في الدية» لأن 
الزوجية سبب الخلافةء وأحد الزوجين يتصرف في مال الآخحر فوق ما تتصرف 
الأقارب فصارت كالنسب. ) 

(وله حكم الأحياء في أحكام الآخرة) وهي ما يجب له على غيره بسبب 
ظلم ظلم عليه غيره» أو ما جب له بسبب الحسنات والطاعات. وما جب عليه 


الوضوء في اشتراط النية (ووجب القصاص للزوجين» ك في الدية) فينبغي .أن 
تقتص المرأة من الزوج› والزوج من المرأةء ولکن عنده ابتداءء وعندهما بطریق 

الإرثء كا يثبت فما استحقاق الدية بطريتق الإرث وقال مالك رحه الله : لا 

يرث الزوج ال من الديةء لأن وجوا بعد الموت والزوجية تنقطع به. 

ولنا أنه عليه السلام أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها 

أشيم (وله) أي للميت (حكم الأحياء في أحكام الآخرة) لأن القبر للميت كالمهد 

للطفل. ف| يجب له على الغيرء أو يجب للغير عليه من الحقوق والمظالم» وما تلقاه 
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بسب المعاصى والحنايات» وما يلقاه من ثواب وكرامة بسبب العبادات 
والطاعات» أو عقاب وملامة بسبب المعاصي» والسيثات فالقبر للميت كالرجم 
للاءء والمهد للطفل من حيث إنه يكون فيه إلى مدة» ثم بخرج منه» وهو روضة 
دار للمتقينء أو حفرة نار للخاسرين» فيقال للمتقي :. نم نومة العروس لا 
خحوف عليك ولا بؤس» فكان له حكم الأحياء وذلك كله بعدما مضي عليه في 
منزل القبر الإبتلاء» بسؤال منكر ونكير في الإبتداء» ونرجو الله أن يصيره لنا ‏ 
روضة بفضله وکرمه . 

(ومكتسب وهو أنواع : الأول الجهل» وهو أنواع جهل باطل» لا يصلح 
عذرأ في الآخرةء كجهل الكافر»ء وجهل صاحب الموی فى صفات الله تعالى» 
وأحكام الآخرة» وجهل الباغي حتى يضمن مال العادل إذا آتلفه» وجهل من 


من ثواب» أو عقاب وا الطاعات والمعاصي› كلها بجده الميت في القبرء 
ویدرکه کا خي . 


وإذا فرغنا عن الأمور المعترضة السماوية شرعنا في بيان الأمور 
المعترضة المكتسبة» فقوله : (ومكتسب) عطف على قوله سماوي» وهو ما كان 
لاختيار العبد مدخل في حصوله (وهذا أنواع) الأول (الجهل) الذي جو 
العلم» وإغا عد من الأمور المعترضة کونه اأص في الإإأنسانء لكونه ا 
ا الإإنسان» أو لأنه لما كان قادرا على إزالته باكتساب العلم جعل تركه 
إكتابا :باتلهل..وانتيارا له: 


(وهو أنواع : جهل باطل لا يصلح عذرا في الآخرة» كجهل الكافر) بعد 
وضوح الدلائل على وحدانية الله تعالى» ورسالة الرسل لا يصلح درا ف 
الآخحرة» وإن كان يصلح عذرا في الدنيا لدفع عذاب القتل إذا قبل الذمة 
(وجهل صاحب الهوى في صفات الله تعالى وأحكام الآخرة) كجهل المعتزلة 
بإنكار الصفات وعذاب القبر والرؤية والشفاعة (وجهل الباغي) بإطاعة الإمام 
احق متمسکا بدلیل فاسد (حتى يضمن مال العادل) ونفسه (إذا أتلفه) إذا ن 
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خالف في اجتهاده الكتاب والسنة المشهورة» كالفتوى ببيع أمهات الأولاد) إعلم 
أن العوارض نوعان: سماوي» وهو عشرة أنواع : الصخر» والجنون والعتةء 
والنسيان» والنوم» والإغماء» والرق» والمرض. والحيض. والنفاس» وهما نوع 
واحد: والموت» وقد مر تقرير المجموع ومكتسب من جهة العبد وهو سبعة 
أنواع : الجهل» والسكر» واهزل» والسفهء والخطأء والسفرء والإكراه وإنغا عد 
الجهل من العوارضص اللكتسبة» لانه لما كان قادرا على إزالته بتحصيل العلم» 
جعل کأنه اكتسبه» ولم يعد الرق من العوارض المكتسبة» لأنه جزاء الكفر في 
الأصلء ولا اختيار للعبد في ثبوت الأجزية لأنها تثبت جبراً من الله تعالىء 
وبعد ما يثبت الرق لا يتمكن من إزالته» بخلاف الجهل . ) 

ثم الحهل ثلاثة أنواع : جهل لا يصلح عذراً وهو أربعة أنواع : أوها : وهو 
الأقوى جهل الكافرء فإنهلا يصلح عذراً أصلا لأنه مكابرة» وعناد بعدوضوح الدليل . 

بيانه أن حدوث العام ثابت حساً ومشاهدة لكونه محاطاً بالحوادث» وعقلٌ 
فإن الجسم لا بخلو عن الحوادث وما لا مخلو عنها فهو حادثء وقد علم أن 


يكن له منعة» لأنه يمكن إلزامه بالدليل والحبر على الضمانء وأما إذا كان له 
منعة فلا يؤخذ بضمان ما أتلفه بعد التوبة» كا لا يؤخذ أهل الحرب بعد 
الإسلام (وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب) كجهل الشافعي رحه الله في 
حل متروك التسمية عامدا قياسا على متروك التسمية ناسياء فإنه حالف لقوله 
تعالی : ولا تأکلوا ما ل يذْكر اسم الله عليه (والسنة المشهورة كالفتوى ببيع 
أمهات الأولاد) ونحوه» فالجهل بفتوى بیع أمهات الأولاد جهل من داود 
الأصفهاني وتابعيه حيث ذهبوا إلى جواز بيعها لحديث جابر كنا نبيع أمهات 
الأولاد على عهد رسول الله َء وهو غخالف للحديث المشهور أعني قوله عليه 
السلام لامراة ولدت من سيدها: «هي معتقة عن دبر منه». والحهل في نحوه 
کجهل الشافعي رهه الله في جواز القضاء بشاهد ويين» فإنه حالف للحديث 
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الحادث لا بد له من محدث» لأنه جائز الوجودء والعدم وما جاز عليه الوجودء ‏ 
والعدم : یکن وجوده من مقتضیات ذاته فاختصاصه بالوجود دون 
ووا ا کا ها د عل ار د فکان الكافر على هذا منكراً لا 
ثبت بطريق لا يمكن إنكاره وجحوده» اا ادا بعد 7 الدليل 
ضرورة. 


واخحتلموا ي ديانة الكافر على حلاف حکم الأسلام» فقال أبو حنيفة رحه 
الله : : إغها تصلح ا للتعرض › الشرع ي الأحكام التي تقبل التغير 
عقلا كتحريم الخمرء ونكاح الأخحت | 


وهذا كان حكمه| ثابتاً في سلف من البزمانء حتى لو أراد واحد منا 
التعرض عليه بإتلاف خمره» فإنه يدفعه بدیانته ولو أراد أن يقيم الدليل عليه 
E E‏ عليهم ى أحكام الديا استدراجا فم 
وهو الإستدناء قليلا قليلا إلى الهلاك» ومكرا عليهم وهو الأخذ على الغرة» وتمهيدا 
لعقاب الآخرةء ومحقيقا لقوله عليه السلام: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»» 
وهذا لأنه لا خطاب في الجنةء بل فيها ما تشتهي الأنفس وهم لما م يلتفتوا إلى 
ا لخطاب جعلوا كأنهم فيهاء وأما في لا بحتمل التغير عقلا كعبادة الصنمء والنار 
وغير ذلك فلا يصلح دافعاً حتى إنه لا يعطي للكفر حكم الصحة بحال. 


وينبني على هدا آنه جعل الخطاب بتحريم الخمر والخنزیر کأنه غبر نازل في. 
حقهم ي أحكام الدنيا من التقويم» وإبجاب الضمان بالإتلاف وجواز البيع وغير 
ذلك وجعل لنكاح المحارم فيي| بين) حكم الصحة» لأغهم يكذبون المبلغ» 
ويزعمون أنه ۾ يكن رسولا وولاية الإلزام بالسيف. والمحاجة منقطعة لمكان عقد 


الملشهور» وهو قوله عليه السلام: «البينة غ المدعي» الف ا ف انك 
وأول من قضى به معاوية» وقد نقلنا كل هذا على نحو ما قال أسلافا وإن کنا 


م نجتر عليه 


الذمة» فصار حكم الخطاب قاصراً عنهم حتى إذا وطئها بذلك. ثم أسلا كانا 
محصنين فيحد قاذفه|. 
وإذا طلبت المرأة النفقة بذلك النكاح قضى بها عنده» ولا يفسخ حى 

يترافعا» ويطلبا من القاضي حكم الإسلام» فإنه يفرق بينهاء أما إذا طلب 
أحدهما من القاضي حكم الإسلام» ولم يطلب الآخر فلا يفرق بينه)| عنده 
وعندهما يفرق» فإن قلت: ديانة الكافر لا تصلح حجة متعدية بالاتفاق ألا 
ترى آنه إذا تزوج المجوسي بنتهء ثم هلك عنها وعن بنت أخحرى» فالثلشان هم 
بالنسب» ولا ترث المنكوحة مني| بالنكاح. لأن ديانته] لا تصلح حجة متعدية 
على الأخرى» فينبغى أن لا تجعل حجة متعدية في إ جاب الحد على القاذفء 
واستحقاق القضاء بالنفقةء وإ جاب الضمان على متلف الخمر والخنزير. 

قلت: ما ذكرت يفضي إلى التناقض» وهذا لأن ما قلت يفضي إلى أن لا 
تعتبر دیانتهم أصلاء وقد اعتبرت ديانتهم بالإجماع في أخذ العشر من خمور أهل 
الحرب» ونصفه من خمور أهل الذمة» ومن ثمنها عند الشافعى رحه الله فدل 
أن ديانتهم معتبرة . 

وما قلت: يفضي إلى أن لا تعتبر ديانتهم فيتناقض . والتناقض مردود 
وإذا م يكن اعتبار ديانتهم في أخذ العشر منهم حجة متعدية» فكذا في هذه 
المسائل التي ذكرتهاء بل ديانتهم تصير حجة عليهم» ونأخذ منهم باعتبار 
ديانتهم» وإنما لا نأحذ من خنازيرهمء لأن ولاية الآخد باعتبار الحمايةء وإمام 
المسلمين يحمي خمر نفسه للتخليلء فكذا يحميها على غيره» ولا يحمي خنزير 
نفسه» فكذا لا بحميه على غيره» وهذا الذي ذكرناء لدفع سؤاههم وحقيقة 
الجواب : آنا لا نجعل الدية متعدية في جميع هذه المسائل» بل الكل بناء على أن 
ديانتهم دافعة.» وهذا لأن الخمر إذا بقيت متقومة لم ينبت بالديانة إلا دفع الإلزام 
بالدلیل. 

بيانه أن الخمر كانت في الأصل متقومة» وإغا أبطل النص تقومهاء فكانت 
ديانتهم دافعة لإلزامنا إياهم بالنص لا مثبتة تقمهاء وإذا بقي تقوّمها على 
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الأصل» وقد وجد سبب الضمانء وهو الإتلاف من المسلم حساً فيضمن. وإغا 
تصير الديانة متعدية إذا كان الضمان مضافا إلى التقوم» وليس كذلك فهو شرط 
الضمان. لأنه قائم بالملحلء وهذا يقال: ضمان الأتلاف ولا يقال: ضمان ‏ 
التقوم» لكن المسلم يدعى عدم الشرط. وهو التقوم والكافر يدفعه بديانته» وقد 
كانت متقومة في الأصل فيجب الضمان بإتلاف المتلف لا بتقوم المتلف وإغغا ‏ 
قلنا: إن الضمان إذا أضيف إلى التقرّم كانت متعديةء لأن التقرّم ساقط عند 
المسلم» فكان السبب غير موجود في حق المسلم» > فلو ثبت لثبت بإلزام الكافر 

على المسلمء وذلك منتف. وكذا إحصان المقذوف شرط لا علةء وإنغا العلة هو 
القذف. فلا يكون ااا إلى الاحصان. ليكون ثبوته باعتقادهم e‏ 
بل هو مضاف إلى القذف. وهو موجود من المسلم ا 


وأما النفقة فإنها شرعت في الأصل بطريق الدفع» أي دفع الملاك عن 
لمنفق عليه ودفع الملاك لا يكون إلزاماء فعلم أن وجوب النفقة في نكاح 
المحارم لم يكن باعتبار أن ديانتها متعدية بل باعتبار دفع الملاك فنا لما كانت عحبوسة 
له وجب نفقتها عليه دفعاً هلاكهاء لأن كونها معبوسة بحقه سبب لعجزها عن 
الإنفاق على نفسها باهاء وما ها من المال لا يفي بالنفقة الدارةء فصار سبب اللاك ألا 
ترى أن الأب حبس بنفقة الإبن الصغير» ك) محل دفعه إذا قصد قتلهء أي إذا 
قصد الأب قتل الإبن» فإنه يحل لابن دفعه بالقتل دفعاً الهلاك عن نفسه» ولا 
حبس الأب بدين الأبن عند ماطلتهء لأنه جزاء لظلمه ابتداء لا دفع للضرر عن 
الإبن» كا لا يقتل به قصاصاًء فعلم أن وجوب النفقة لدفع اللاك عن المفق 
عليهء وإلا لما حبس الأب به بخلاف الميراثء لأنه صلة مبتدأةء فلو وجب 
بديانة المنكوحة لكانت ديانتها ملزمة على الأحرى زيادة الميراث. 
فإن قلت: قد دانت الأخرى بوجوب الميراث إذ من ديانتهم صحة مثل 
هذا e‏ قلت : قال كثبر من مشايخنا بأن على قياس قول أبي حنيفة رحه الله 
ینبغی أن تستحق اليراث بالزوجيةء لأن عنده هذا النكاح محكوم بالصحة 
ولاو الكتب مطلقاً قوما: كذا ذكر البوغزي في طريقته. 
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وذكر الاإمام خواهر زادة رحه الته في مبسوطهء وإنا م يتوارثاء لأنه ثبت 
تا بالدلیل جواز نکاح ا E E‏ 


وقال القاضي في الأسرار: ولا ترث المنكوحة بالنكاح» لأنه فاسد في حق 
الأخرى التى نازعته في الإرث»ء وهذا لأني) لما تخاصا إلى القاضي دل أنها ما 
اعتقدت ف وسبب استحقاق الميراث إغْا هو النكاح» والأحت الأحرى 
تنازعه» وتنکر صحته» وهي حتاج ال الاإلزام غل ٤‏ فلا يصلح هذا النكاح 
لمتنازع فيه حجة على الأخت الأخحرى في استحقاق الاإأرث . 

وإذا لم يفسخ برافعة فعة أحدهما فقد جعلنا الديانة دافعة» وإنغا يفرق إذا 
ترافعاء لأن مرافعته| لتحكيمه|ء وقيل : الحواب الصحيح عن فصل النفقة أا 
إذا تناكحا فقد دانا بصحة النكاح» فيؤخذ الزوح بديانتهء لأن ديانته حجة 
عليه» فلو نازع عند القاضي بعد النكاح بأن لا ينفق عليها لا يصح لأنه التزم 
ذلك بديانته » فلا يسقط ذلك إلا بإسقاط صاحب الحق عنهء بخلاف منازعة من 
جن نكاحه|» أي البنت الأخحرى. لأنها لما نازعت أختها في استحقاق الإرث 
غ اا وا وجا اوا ع ا ا و 
القاضي فإغا لزمه القضاء بتقلد القضاءء لا بخصومتهاء وقد وافق أبو يوسف 
ومك: انا حنيفة رحمهم اله ٤‏ أن دیانتهم دافعة لا متعدية ملزمة ‏ إلا أي قالا: 
إن تقوم الخمر وإباحة شراء وتقوم الخنزير وإباحته کان حکا اض 
الدليل بسبب ديانتهم بقي على الأمر الأول فأما نكاح المحارم» فلم يكن 
™ ألاتری أن الرجل ا حل له آخته من بطن واحدفي زمان ادم عليه 
فعلم أنه EE‏ اا ن و 
كذلك ۾ جز استبقاؤه بقصور الدليلء فلم حد قاذفهء لأنه صادق في مقاله. 


أا عل ال اي فد كان مرا أصلا فامكن اعفان فور الدكل 
في حقهم بناء عا ى اعتقادهم » و لن د لذن قا بترا الات فصار فيام 
دلي التحريم» وهو قوله تعالى: # حرمت علیکم أمهاتكم وبناتكم 


o 


وأخواتکم که“ شبهه ف درء الحل عن قادفه » والقضاء بالنفقة على الطريق الأول 

ال؛ ® فالا: إن ا ا : مر اا 8 کک 

وأما على هذا ١‏ الطريق وهو أن حد E Se e E‏ 
نکاع ا u un‏ 
كالميراث. 

وهذا لم ر يشترط هما حاجة المستحق فإن نفقة المرأة تجب» وإن كانت فائقة 
٤‏ السار ولو کان وجوب النْقمة لدفع اللاك کے قال أبو حنيفة رمه الله ا 
وجبت نفمَتها لعدم الحاجة إليها فعلم آ صلة مستدأة فلو أوجبنا النققة 
كانت دباتها ما لا وة ا 

والحواتب ا رحه الله ع] قالا: إن النفقة صلة مبتدأة» ولم تشرع 
لدفع الملاك لأنه لم يشترط هما حاجة المستحق أن الحاجة الدائمة بدوام الحجس لا 
يردها الال المقدر» فکانت الحاحة متحققه صرورة. 

بيانه أن المرأة وإن كانت غنية» فهى عبوسة لحقه. 

وماهها وإن كان كثيراً فهو مقدر فلا يبقى بدوام حبسهاء فتحتاج إلى 
النفقة» فعلم أن وجوب النفقة لدفع اللاك والشافعى رحه الله جعل الديانة 
دافعة للتعرض لا غير حى لا جحد الذمي بشرب الخمرء فأما سائر الأحكام 
کوجوب الضمان على املف ووجوتب النفقة وغر ذلك فلا تت 


لأنا لو قلنا: بشبوتها لكانت ديانتهم ملزمةء والحواب ع)| قال: إن سائر 
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الأحكام لا ت اه يؤدي إلى أن تكون دیانتهم ملزمة أن تقوم الأموال 
وإحصان النفوس من باب العصمة» والعصمة هي الحفظ» ولا تصرر الأموال 
والنفوس محفوظة عن أيدي المسلمين إلا بعد أن يجب الضمان بإتلافهم» فوجب 
لقان رون حع وقد اعا بط اف حت ك ا ا 
جب بتقوم المتلف» بل بإتلاف المتلف. وحد القذف مجحب بقذف القاذف لا 
بإحصان المقذوف. فكانت ديانتهم دافعة لا متعدية» ولا يلزم على قولنا إن 
ديانتهم معتبرة في حق الدفع استحلالمم الرباء فلا يصح في حقهمء وإن دانوه 
لأن ذلك ليس بديانة» بل هو فسق في ديانتهم » لآن من أصل ديانتهم تحريم 
الربا قال الله تعالى : ب[فبظلم من‌الذين هَادُوا حرّمنا عليهم يباب أحلت هم 
وبصدَهم عن سبيل الله کثیرا وأحذِهم الربا»” وقد نهوا عنه وذلك مثل 
خيانتهم فيم ائتمنوا في كتبهم فإنهم نهوا عن ذلك» قال الله تعالى: لإوإذا أخذ 
الله میثاق الذين أوتوا الكنَات E‏ للناس > ولا تکتمونه فنېذوه وا ظهُورهم 
واشتروا به ثمناً قلیلا بش مًا يرون وذلك كاستحلاطمم الزنا فإنه حرام في 
الأديان كلها. ) | 

وثانيها: جهل صاحب الهوى في صفات الله تعالى» فالفلاسفة امتنعت 
عن إطلاق اسم ا والقادر» والسميع» والبصير على الباري تفاديا عن 
التشبيهء فإن واحدا منا يسمى بذلك. فلو أطلقناها على الباري لأدى إلى التشابه 
في الاسم وذلك منتف. والمعتزلة امتنعت عن إثبات معاني هذه الأسےاءء فإ 
يقولون : بأنه عام وقادر» ولا يقولون: إن له علا وقدرة لا أنه يفضي إلى ا 
لا بيناء والمشبهة أثبتوا هذه المعاني على وجه يفضي إلى التشبيه» وجعلوها من 
جنس صفات البشر» وأحكام الآخرة كإنكار المعتزلة عذاب القبر تشبغا بأن 
تعذیب من لا حياة له حال» والرؤية تمسکا بأن رؤية من ليس في جهة حال . 


وخروج هرتكب الكبيرة من النار قياساً لأحد الفريقين على الآخر» أعني 
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الأشقياء على السعداء» كيف وقد وجد التتصيص على الخلود في الفريقينء فهذا 
الجهل لا يصلح عذرأء لأنه حالف للدليل الواضصح الى ۷ ف وهو 
قوله تعالى: #هو الله الذي لا إله إل هوعَالم الغيب والشهادة جه“ إلى آخحر 
السورة» وغبر ذلك من الآيات الدالة على ثبوت اا ا 
بمجرد إطلاق الاسم لتمائثلت المتضادات» وك لا يثبت التشابه بإطلاق إسم 
الموجود عليه وعلينا لا يثبت بإطلاق غيره من الأسماءء وقوله تعالى : #أنزله 
بعلمه )”$ وهوالرزاقذوالقوة اين ”وقد علم استحالة اتصاف الذات بكونه 
عالما قادرا بدون العلم والقدرةء لأن الأساء المشتقة من المعاني لا يتصور ثبوتها 
بدون تلك المعاني» وقوله تعالى : #إأغرقوا فأدخلوا نارأ»* ربنا أمتنا اثنتين 
وأحييتنا ائنتين 
وقوله عليه السلام : e‏ من البولء فإن عامة عذاب القبر منه»» 
والله تعالى قادر على أن بخلق فيه حياة بقدر ما يتام به» وقوله تعالى: وجوه 
يومئذ ناضرة إلى را ناظرة4” والنظر المضاف إلى الوجه المقيد بكلمة إلى لن 
يكون إلا نظر العين» وقوله عليه السلام : «إنكم سترون ربكم ك ترون القمر 
ليلة البدر»ء وقوله عليه السلام: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»» وغير ذلك 
من الآيات والأحاديث الدالة على عذاب القبر وثبوت الرؤية وخروج مرتكب 
الكبيرة من النار. 
وثالثها: جهل الباغي فإنه لا يكون عذراً أيضاأ لإنكاره الدليل الواضح 
الدال على إمامة علي رضي الله عنه» وهو إجاع الأمة» والنصوص الدالة على 
إمامته» فكان جهل صاحب الموى والباغي باطلا كالأول إلا أن صاحب الموى 
متأوّل بالقرآنء فإن نافي الصفات والرؤية والخروح من النار متأول بقوله تعالى : 
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وبقوله تعالى: إلا تدركه الأبصار# وبقوله تعالى : ومن يعص الله 
وَرَسولَّهُ وعد حدوده يجله ناراً حالِداً فیها)" وقوله تعالى : اومن يقتل مُرْمنا 
معدا فَجَرَاؤءٌ جهنم خالداً فيه ا" والباغي متأوّل بقوله: كيب عَلّيكم 
القصاص فى القَتل 4" فكان جهله| دون جهل الكافر ولكنه لما كان من 
اللسلمين بأن م يغخل في هواه أو ممن ينتحل اللإسلام بأن .غلا في هواه حت كفر 
لزمنا مناظرتهء وإلزامه وإظهار فساد تأويلهء ك بيناه في العمدة ومدارك 
التنزيل. 
ا تف الاق مال الفدله أو فة را عة له شی 
وكذلك سائر الأحكام تلزمهء لأنه مفيد لإمكان الإلزام بالدليل لكونه مسلاًء 
فإذا صار للباغي منعة سقط ولاية الإلزام» ووجب العمل بتأويله الفاسد» فلا 
يؤاخد بضمان» لأنه لا يفيد ووجبت المجاهدة لمحاربتهم» ووجب قتل أسراهم 
قطعا لمادة شرهم» لأنهم يسعون في الأرض بالفساد والتذفيف على جريجهم› 
وهو بالدال والذال الإسراع في القتلء والمراد هنا إتقام القتلء ولم نضمن نحن 
أموالهم ودماء هم » ولم نحرم عن الميراث بقتلهمء لأن الإسلام جامع بين المورث 
والوارث» فلم يثبت اختلاف الدين الذي ينع الإرث والقتل حق» فلم يكن 
القتل المانع نالرت خا ک| ق القصاص› وهم حرموا أبضا أن قتلوا 
عند أبي حنيفة وحمد رحمه| الله لأن القتل منهم في حكم الدنيا بشرط المتعة في 
حكم الجهادء بناء على ديانتهم» وإن كان باطلا في الحقيقة» وهذا لأم 
يقولون: نحن على الحق» وأنتم على الباطلء فلزمنا مجاهدتكم» وليس لنا ولاية 
الإلزام عليهم» وديانتهم معتبرة لكونهم مسلمين وما فعلوا کا ا الوت 
ا عن الكر عه ووجب حبس الأموال زجرأ ههم» ولم نملك أمواهمء 
لأن أصل الدار واحدى إذ الكل دار اللإسلام» وهي بحكم الديانة ختلفة حيث 
اعتقد كل فريق أن الفريق الآخر على الباطل» فتثبت العصمة بوجه دون وجه 
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فلم يجب الضمان بالشك» ولم يجب املك بالشبهة بيانه أن الدار لو كانت ختلفة 
من کل وجه لبت الملك بالاإستيلاء التام» ولم جب الضمان» ولو كانت متحدة 
من كل وجه ل يثبت الملك» ووجب الضمان» فلا كانت ختلفة من وجه متحدة 
من وجه 7 بالشك» بخلاف أهل الحرب» لأن الدار ختلفة من 
کل وجه . | 

والمنعة متباينة فبطلت العصمة لنا في حقهم» وهم في حقنا من كل وجه. 


ورابعها: جهل من خالف ي اجتهاده الكتاب والسنة من علاء الشريعة» 
أو عمل بالغریب من السنة على حلاف الكتاب أو السنة المشهورة» فإنه ليس 
بعذر أصلذ مثل الفتوى ببيع أمهات الأولادء فإنه حالف للإجماع. لأن الأمة 
أحمعت على عدم ا بيعهن والاإجماع ثابت بالكتاب» فكان خحالفة الأجماع 
مخالفة الكتاب» واستباحة متروك التسمية عمدا فإنه خحالفة للكتاب» وهو قوله 


تعالى : ولا تأكلوا ما ل يذكر اسم الله عليه . 


| والقضاء بالشاهد الواحد يمين المدعى» فإنه نحالفة للكتاب وهو قوله 
تعالى : #ذلك أدنی أن لا ترتابوا#. ولا ا علل الأدنى» وللسنة المشهورة وهو 
قوله عليه السلام : «البينة على المدعي» واليمين على من أنكر»» وقد مر بحقيقه 
في قسم السنة» ومثل القول بالقصاص في القسامة لأنا أمرنا بالمعروف الي 

عن المنكرء وحلاف الكتات منكر فلزمنا الى عنهء ولا يكون ذلك عذرا هم 
صلا E‏ وما لا ينفذ أي ما كان على 
حلاف الكتاب أو السنة المشهورة» أو الجاع لا ينفذ فيه قضاء القاضي› وما لا 
يكون كذلك ينقد . 


(والثاني الجهل في موضع الإجتهاد الصحيح) كمن صلى الظهر على عير 
وضصوء» نم صلل العصر بوضصوء وعندذه أن الظهر جائز» فالعصر فا ا 


(والغاني: الجهل في موضع الإجتهاد الصحيح» أوفي موضح 


۵۹ 


لأن هذا جهل على خلاف الإجماعء لأن أداء الظهر بغير وضوء لا يجوز إجماعأء 
فلا يصلح شبهة وعذراء وإن قضى الظهرء ثم صلل المغرب. وعنده أن العصر 
جائز. ذلك لأن هذا جهل في موضع الإجتهاد في ترتيب الفوائت› فإن من لا 
يقول بوجوب الترتیب» يقول: بأن كل فرض أصل بنفسه» فلا يكون تبعاً 
E EEE E EE E‏ 
وليان» فعفا أحدهما عن القصاص. ثم قتله الثاني» وهو يظن أن القصاص باق 
له على الكمال» وأنه وجب لكل واحد قصاص كامل» فإنه لا قصاص عليه 
لأن جهله حصل في موضع الإجتهادء وني حكم يسقط بالشبهة» فإن عند بعض 
العلاء لا يسقط القصاص . 

(أو ني موضع الشبهة وأنه يصلح عذرأ وشبهة كالمحتجم إذا أفطر على ظن 
أنها فطرته) أي ظن أن الحجامة فطرته وظن أنه على تقدير الأكل بعده لا تلزمه 
الكارة لاد هه ا اة فاد حو كن عدر قط اة لأ 
في موضع الإجتهادء فإن عند الأوزاعي يفسد صومه لقوله عليه السلام: «أفطر 
الحاجم والمحجوم» وكفارة الإفطار ما تسقط بالشبهة (وكمن زنى بجارية والده) 
أو امرأته (على ظن أنها تحل له) فإن الحد لا يلزمهء لأن هذا جهل حصل في 


الشبهةء وأنه يصلح عذرا وشبهة) دارئة للحد والكفارة (كالمحتجم) الصائم (إذا 
أف عمدا بعد الحجامة (على ظن أنها فطرته) أي أن الحجامة فطرت الصوم 
. حيث لا تلزمه الكفارةء لأنه جهل في موضع الإجتهاد الصحيح › > لأن عند 
الأوزاعي الحجامة تفطر الصوم لقوله عليه 0 «أفطر الحاجم والمحجوم»» 
ولكن قال شيخ الإسلام: ا ا ولم يبلغه الحديث» أو بلغه 
وعرف تأويله تجب عليه الكفارة» لأن ظنه حصل في غير موضعه . 


وأما إذا استف فقيهاً يعتمد على فتواه فافتاه بالفساد فأفطر بعده غمدا لا 
تج الكفارة (وكمن زنى بجارية والده على ظن أغها تحل له) فإن الحد لا يلزمه 
لآنه ظن في موضع الشىهة إذ الأملاك بين الآباء والأبناء متصلة فتصرر شبهة أن 


of 


موضع الاشتباهء فإن وطء الأب جارية ابنه لا يوجب الحد والقرابة واحدة» 
وهذا القرب )ا وجب تأویلا ٤‏ أحد الطرفين اشتبه على الولدء فظن أنه يوجب 
تأويا في الطرف الآخر» كا في الشهادةء وكذا في جارية امرأتهء لأنه ينتفع 
اها من غر استغذان وحشمة» فظنه في الاإستمتاع› فصار هذا التأويل في 
موضع الاشتباه» وشبهة في الحد دون الب والعدة» أي تؤثر في سقوط الحد» 
ولا تؤثر في ثبوت السب والعدة. لأن الوطء حصل في غير املك فكان زنا 
لكن بحكم الإشتباه يسقط الحد. 

أما النسب فلا يثبت لأن ثبوت النسب يعتمد قيام ملك المحل من وجه 
O N I O ao‏ 
أحيه» وقال: ظننت أنها حل لي فإنه يحد» لأنه لا بسوطة في المال هناء فلم 
د لظن :أل دليل: فلا يلتفت إليه» وكذلك حربي أسلم ودخحل دأرنا فشرب 
الخمر. 

وقال: ل أعلم بالحرمة م ذ بحلاف 8 إذا زنىء لأنه حرام في الأديان 
کلهاء فلا یکون جهله عذراًء أما الخمر فإنها كانت حلالا في وقت» وبخلاف الذمي؛ 
إذا آسلم ثم شرب ال خمرء وقال : ١‏ أعلم بخرمتهافإنه جد لأنه بالسكون لي دار 
عرف حرمتهاء فهذه المسائل بناء على هذا الأصل الذي ذكرناء وهو أن الجهل 
في موضع الإشتباه يكون شبهة في درء الحد. 
وي غير موضصح الإشتباه لا (والفالث الجهل في دار المحرب من مسلم م 
اجر إلينا 
ينتفع أحدهما بال الآخحرء وأما إذا ظن أنها ل تحل لهء فإنه جب الحد حينئذ» 
ببخلاف جارية ولدهء فإنہا تحل بکل حال سواء ظن آنا تحل لهو لاء وبخلاف 
جارية أخيه»ء فإا لا حل له بكل حال» فلا بسقط الحد عنهء لأن الأملاك 
متباينة عادة: ` 


(والفالث الجهل في دار الحرب من مسلم لم هاجر إلينا) بالشرائع› 


o1 


وأنه يكون عذرا) له في الشرائع حتى إنها لا تلزمهء لأن الخطاب 
النازل حفي» فيصير الجهل به عذراء لأنه غير مقصر » وإغا جاء ذلك من قبل 
خفاء الدليل في نفسهء وكذا الخطاب في أوّل ما ينزلء فان من لم یبلغه کان. 
معذورا مثل ما روينا في قصة قباءء فإنهم كانوا في الصلاة حين علموا بتحويل 
القبلة فاستداروا كهيئتهم » وقالوا للنبي عليه السلام: كيف صلوا بنا إلى بيت 
المقدس. قبل علمنا فنزل: #وما كان الله ليضيع إيانكم #4 أي صلاتكم إلى 
بيت المقدس. لأن الصلاة لا تكون إلا بالإييان.» وقصة تحريم الخمر فإن قوله 
في قوم شربوا الخمر بعد نزول آية تحريم الخمرء قبل بلوغ الخطاب إليهم» 
فعذرواء فأما إذا انتشر الخحطاب وشاع في دار الإسلام فقد تم التبلييغ من 
صاحب الشرع » فمن جهل من بعد فذلك الجهل من قبل تقصيره» لا من 
فصلى لم جز  .‏ 


(ويلحق به جهل الشفيع) حت إذا بيعت دار بجنب داره» ولم يعلم بالبيع 
TEE‏ ويثبت له حق الشفعة إذا علم بالبيع» لأن دليل العلم 
خفي » لأن صاحبت الدار ينفرد ديعها . 


والعبادات (وأنه يكون عذرا) حتى لو لم يصلء ولم يصم مدة لم تبلغه الدعوة لا 
يجب قضاؤهماء لأن دار الحرب ليست بمحل لشهرة أحكام الإسلامء بخلاف 
الذمي إذا أسلم في دار الإسلام» فإن جهله بالشرائع لا يكون عذرا إذ رجا يمكنه 
السؤال عن أحكام الأسلام» فيجب عليه قضاء الصلاةء والصوم من وقت 
الإسلام (ويلحق به) أي بجهل من أسلم في دار الحرب في كونه عذراً (جهل 
الشفيع) بالبيع» فإنه إذا م يعلم بالبيعم فسكوته عن طلب الشفعة يكون عذراً 
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وفيه إلزام لأنه يلزمه طلب المواثبة والتقرير وما فيه إلزام يتوقف على علم من 
يلزمهء کا في أحکام الشرع فإن ما فيه إلزام على المكلف يتوقف على علمه إلا 
أن الخطاب لا انتشر في دار اللإسلام لم يشترط حقيقة العلم ثمة. 

وني الشفعة لا كان دليل العلم خفياً يشترط حقيقة العلم فشرط أبو 
حنيفة رحه الته في الذي ن¿ يبلغه من غبر رسالة العددء أو العدالة وكذلك قوله 
في تبليغ الشرائع إلى الحربي الذي أسلم في دار الحرب» ولم اجر إليناء إذا م 

يكن المبلغ رسول الإمامء لأنه إلزام على المسلم أما إذا كان رسول الأمام» فلا 
es‏ لأنه قائم مقام الإمام» وفي تبليغ الشرائع إلى الحربي الذي أسلم 
في دار الحرب» كلام بينته في قسم السنة. . 


(وجهل الأمة) المنكوحة إذا أعتقت (بالإعتاق) يكون عذرأًء لأن الدلیل 
خفي في حقهاء أي دلیل ثبوت الخيار» وهو العتق لتفرد المولى به. 


(أو بالخيار) أي جهلها بخيار العتق بعد العلم بالإعتاق يكون عذراء لأا 

لا تقدر على معرفة أحكام الشرع لاشتغاها بخدمة مولاهاء ولأنها تدفع ضرر 
زيادة الملك عليهاء ودفع الضرر يتوقف على حقيقة العلمء إذ لا يتصور الدفع 
من الجاهلء بخلاف البكر الصغيرة إذا بلغت وقد زوجها أخوهاء ولم تعلم 
بخيار البلوغ» فإنه مجعل سكوتها رضاًء ولم مجعل جهلها بالخیار عذراء لأا حرة 
تقدر على معرفة أحكام الشرعء والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل لأنه بتقصير 


لا يبطلهاء وبعدما علم به لا یکون سکوته عذرأًء بل تبطل به الشفعة (وجهل 
الأمة بالاعتاقء أو بالخيار) فإنه يكون عذرا في السكوت يعني إذا أعتقت الأمة 
المنكوحة يثبت ها الخيار بين أن تبقى تحت تصرف الزوج› أو لم تبق؛ فإذا ۾ 
تعلم بخبر الإعتاق» أو بأن الشرع أعطاها الخيار کان وله ادرا ئم إذا 
علمت بالاعتاقء أو بمسألة الخيار يكون ها الخيار الآن» لأن المولى يستبدّ 
بالإعتاق» ولعله لم بخبرها به ولأنها مشغولة بخدمته» فلا تتفرغ لمعرفة أحكام 
الشرع التي من جملتها الخيار. 


o 


من جهتهاء ولأنها تريد بذلك إلزام الفسخ ابتداء لا الدفع عن نفسهاء 
النكاح ثابت. ولايزداد شيء ببلوغهاء أما المعتقة فإنما تدفع زيادة القيد. 

وهذا افترق الخياران في شرط القضاء فشرط القضاء في خيار البلوغ لا في 
خيار العتق» حتى إذا ردت النكاح بعد البلوغ لا ينفسخ النكاح بدون ةضاء 
القاضي› وهذا يثبت التوارث إذا مات أحدهما بعد ردها النكاح قبل القضاء به 
وفي خيار المعتقة يرتفع النكاح بمجرد اختيارها نفسهاء لأنها دافعة لا ملزمة» وما 
يلزم على الزوج فهو ضمني» والدفع والرد صحيح من غير القضاء» (وجهل 
البكر البالغة بإنكاح الولي) أي إذازوجهاالولي »ولم تعلم بالنكاح فسكتت يجعل جهلها 
رای ن ا الان فلتي `> 

(وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق وضده) أي جهل الوكيل بالوكالة يكون 
عذراء حتی لا یصبر وکیل بدون علمه. لأن في صيرورته وکیلا a‏ إجاب» 
وإلزام عليه حيث يلزمه الجري على موجب الوكالة» حتى لو كان وكيلا بشراء 
شیء بعینه لا یتمکن من أن يشتریه لنفسه» فلا ثبت بدون علمه» وهذا لأن 
حکم الشرع لا ثبت بدون العلم به مع کمال ولایته فلأن لا ثبت حکم غیره 
مع قصور ولایته بدون علمه اول . 


(وجھل البکر بإنکاح الولي) فانه یکون ا غر في السكوت. يعني إذا 
زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب أو الجد يصح النكاح ويثبت هم E‏ 
البلوع» فان جهلا بخبر النكاح یکول عذرا حتى يعلا» وإن علا بالنكاح» ول 
يعل| بأن الشرع خيرها لا يكون درا لأن الدار دار إسلام والمانع من التعلم 
معدوم فلا يعذر هذا الجهل . ) 

(وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق وضده) فإن الوكيل والمأذون إذا م يعل 
ا ا د وه ن الا وا کج ضر نل ان 
الخبر إليههاء فهذا الجهل منهم) يكون عذراء فلم ينفذ تصرفه) على الموكل» 
والمولى في الصورة الأولىء لأنب) لم يعلا بأمرهماء وينفذ تصرفه) عليه في 


O 


ا 


وكذا جهل الأذون بالإذن يكون عذراً حتى لو تصرف الأذون» أو الوكيل 


قبل بلوع الخبر إليه لا ينفذ تصرفه» ولو اشترى الوكيل للموكل قبل العلم 
بالوكالة يقع العقد للوكيل» لأن الشراء لا يتوقف» ولو باع متاعاً للموكل قبل 


العلم بالوكالة یکون موقوفا كتصرف الفضولي› لأن فيه صرب إجاب» وإلزام 
فإنه يلزمھ)| حقوی العقد ويتعلق الدين برقبة المأذون وکسه ويطالب به في 
الحال» وإذا ۾ يكن مأذوناً م يكن مطالبا به في الحال» إلا أنه لا يشترط فيمن 


يبلغه العدالة» وإن کان فضوليا لأنه ليس بإلزام حص ۰ بل هو بر إن شاء قبل 


الوكالة والإذنء وإن شاء لم يقبل وجهل الوكيل بالعزل» وجهل الأذون بالحجرء 
وجهل مولى العبد ال جني ع لأن فيه إلزاماً حيث 
يكون التصرف واقعا لکل وسلب ولاية المأذون» ويصير المولى ختارا للفداء 
بالتصرف في العبد الجانيء وهذا لأن العبد إذا جنى جناية خطأء فالمولى خير فيه 
بين الدفع والفداء وإذا تصرف المولى فيه بالإعتاق» ونحوه صار ختارا للفداءء 
فیجب عليه موجب الحناية» وهو الأرش› فإن م يعلم بالحناية حى أعتقه لا 
بر شارا للفداءء بل جب عليه الأقل من هة ومن الارش:. 

وعغلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد رمه الله في صاحب خيار الشرط في 
البيع : إذا فسخ العقد بغير علم صاحبه إنه لا يصح ؛ وإنما يصح بمحضر منه» 
وإن أجاز بغر علم صاحىه جاز إحاعا لأن الخيار ينع حكم العقد» وهو الملك 


إذ الشرط داخل على حكم العقدء والمعلق بالشرط عدم قبلهء فإذا امتنع الحكم 
SSS‏ ازوم عن العقد کک a‏ فکان شخ ناء عل 


ا یلزمه TT‏ العقد» ToT‏ 

اة الخيار دفعا للضرر عنه» فان بلغه رسول صاحبت الخيار أن صاحب ا لخيار 
فسخ العقد» صح في الثلاث» بلا شرط عدالة لقيامه مقام اسل وعدا 
e‏ فکذا E‏ مقامه» وب E‏ فإذا بلغه 
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الله » فإن وجد أحدهما أعني العددء أو العدالة صح التبليغ في الثلاث» ونفذ 
الفسخ »› وبعد مضي المدة لا يصح › وبطل الفسح وأبو يوسف رمه انه جعل 
صاحب الخيار مسلطا على الفسخ من قبل : صاحبه فأضيف ما يلزم صاحبه إلى 
إلتزامه» فلا يتوقف على عمله» وهذا لأن الرضا بالخيار رضا بالفسخ لا حالة 
لأنه بناء عليه» والرضا بالسہب یکون رضا بالحکم» فلا یکون إلزاما عليه» بل 
يكون ذلك بالتزامه» فيصح بدون علمه» فأجابا عن هدا الكلام ما دکرنا أن 
الخيار لم يوضع للفسخ إذ لو كان موضوعا للفسخ لما جاز له الإجازة» فكيف 
يقال: إنه مسلط على الفسخ من جهة صاحبه» وصاحبه لا يملك الفسخ» ولا 
تسليط فيا لا يملكه المسلط. وإنغا جازت الإجازةء لأنه لا يلزم الأاخحر بإجازته 
شيء إذ العقد لازم من جانب من لا خيار له 

(والسكر وهو إن كان من مباح كشرب الدواء» وشرب المكره» والمضطر. 
فهو كالإغماء فيمنع صحة الطلاق والعتاق» وسائر التصرفات. وإن كان من 
محظور فلا ينافي الخطاب. ويلزمه أحكام الشرع» وتصح عباراته بالطلاق 


الصورة الثانية لأنا ل يعلا بحجرهما (والسكر) عطف على الجهل (وهو إن كان 
من مباح) أي حصل من شرب شيء مباح (كشرب الدواء) المسكر مثل البنج» 
والأفيون على رأي المتقدمين دون المتأخرين (وشرب المكره والمضطر) أي شرب 
الكره بالقتل» أو بقطع العضو الخمر وشرب المضطر للعطش إياء (فهو كالإغماء) 
يعن يجعل اا فيمنع صحة الطلاق والعتاق. وسائر التصرفات كالاأغ)|ء 
گذلك: 

(وإن کان من محظور) آي من شرب شيء a‏ کالخمر و 
ونحوه (فلا يناي الحطاب) بالاجماع» لأن توه تعالى : لا E‏ اا تل اا ۰ 
سکاری که“ إن کان کا ٤‏ حال السكر»ء فهو المطلوب أنه لا ینای TT‏ 
وإن كان ٤‏ حال الصحو فهو فاسد إذ يصر المعنى إذا سکرتم فلا تققربوا 
الصلاة» كقوله للعاقل : إذا جننت فلا تفعل كذاء وهو إضافة الخطاب إلى حال 
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والعتاق» والبيع » والشراءء والأقارير لا الردةء والإقرار بالحدود الخالصة) اعلم 
أن السکر سرور یغلبه» وهو نوعان: سکر بطریق مباح» وسکر بطریق محظور. 

أما السكر بطريق المباح فمثل: سكر المكره على شرب الخمر بالقتلء أو 
قطع العضو فإنه يباح له ذلك» وكذلك المضطر إذا شرب منهامايردبه 
العطش» وسكر به وهذالأن الخمر في حالة الإأضطرار باقية على الحل الأصلي 
لقوله تعالى : وقد فصل لّكم ما حَرّمٌ عليكم إلا ما اضطررتم إليه4 فصدر 
الكلام للتحريم » والاستناء من التحريم إباحة» وكذلك إذا شرب دواء فسكر به 
كالبنج والأفيون» أو شرب لبنا فأسكره كلبن الرماك. 

وال غل فل ان ج ر ك ا ا ا ر لی 
أو الحسل» أو الذرة قإنبا حلال» ولا جحد شاربة عنذه وإن سشكر نه لأن 
السكر في هذه المواضع بمنزلة الإغماءء» فيمنع صحة الطلاق والعتاق» وسائر 
التصرفات› لأن ذلك ليس من جنس اللهو في الأصل» والكلام فيم) إذا ل 
یشرہہا متلھیاً حتی تصیر حراماً» فصار من ا 


مناف له» فلا جوز (وتلزمه أحکام الشرع› وتصح عباراته في الطلاق والعتاق. 
والبيع والشراء والأقاریں) زرا له ن ارتکاب المنهي عنه» î‏ له على أن 
مثل هذا السكر المحرم لا يكون عذرا له في إبطال أحكام الشرع (إلاأ الردةء 
والإقرار بالحدود الخالصة) فإنه إذا ارتد السكرانء وتكلم بكلمة الكفر لا بجكم 
بكفره» لأن الردة عبارة عن تبدل الإعتقادء وهو غير معتقد لما يقولهء وكذا إذا 


والسكر دليل الرجوع» بخلاف ما لو أقر بالحدود غير الخالصة لله كالقذف. أو 
والقصاص › وبخلاف ما إذا زنی في حال سکره وثبت من غير اقرار فيه فانه بحد 
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- وهو المطبوخ أدنى طبخةء والمنصف فإن كل ذلك حرام عندنا إذا غلا واشتده 
ى EE‏ وکذا نقيع التمر والزبيب حرام إذا غلا واشتد والمراد النيء 8 
ماء الرطب» والنيء من ماء الزبيب» وكذا السكر من النبيذ المثلث. أونبيذ 
الزبيب المطبوخ لأن هذا وإن كان حلالاً على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رها 
الله فإغغا بحل بشرط أن لا يسكر منهء وذلك من جنس ما یتلهی به لأنه مطرب 
في الأصل فيصير السكر منه كالسكر من الشراب المحرم . 

آلا رى أنه بوجت الد وعدا الك ل يتاي الطاب باخام لل 
تعالی : بيا أا الذين آمنوا لا تَقرَبُوا الصَاّةَ وأنتم سارى فإن كان هذا 
خحطابا في حال السكر» فظاهرء وإن كان في حال الصحوء فكذلك لا يناي 
الحطاب لأنه يصبر في التقدير كأنه قال للصاحي : اداشسك ت فلا قات 
EOE Sa E UN O a‏ 
للعاقل: إذا جننت فلا تفعل كذاء لأنه أضاف الخطاب إلى حالة منافية 
للخطاب. فلو كان السكر منافياً للخطاب» لكان كالحنون في عدم صحة إضافة 
الخطاب إلى تلك الحالةء وإذا ثبت أنه لا يناني الخطاب ثبت أن السكر لا يبطل 
شيعا من الأهلية » لأن خحطاب الشرع بناء عليهاء فيلزمه أحكام الشرع كلها 
وتصح عباراته بالطلاق والعتاق. والبيع» والشراءء والأقرار بالدين» والعين» 
وتزويج الصغير والصغيرة والإقراض» والإستقراض والمبة» والصدقة وإنا يفوت 
ا ال ها ون الغا ها اء حن لمر ا 
تكلم بكلمة الكفر م تبن منه امرأته استحساناًء لأن الكفر واجب الإعدام. 

وإذا أسلم يصح إسلامه لوجود أحد الركنين والإسلام يعلو ولا يعلىء 


وإدا Ka RS e‏ قذف E‏ ) 
ا الرجوع لا في| لا بحتمله» وهذا لا يبطل تصريح E‏ فبدلیله 
ا 
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وإذا زنى في سكره حد إذا صحا ليفيد فائدته» وإذا أقر أنه سكر من الخمر 
اا جد حى يصحو فيقر› أو تقوم عليه البثةت وإذا أقر بشيء من الحدود 
م يۇخ به إلا بحد القذف. لأن ار چ في سوى حد القذف. وهنا قد 
قاربه دليل الرجوع فيمتنع الحد ضرورة. ) 
والأصل أن القدرة إذا عدمت بآفة سماوية لم يبق العبد خاطبا إذ لو بقي 
خاطباء لكان تکلیف ما لیس في الوسع» وهو مردود بالنص.› وإن E‏ 
من جهة العبد بقي خاطا لأن القدرة ليست بشرط› E SE E SA‏ ا 
E‏ وتنکیا فإذا كان سبب السكر معصية ل يعد عذرأ فلزمه أحكام 
الشرع» ولم يوضع عنه الخطاب› رکذ ا اذا کان احا مقدا رط آن لا بسک 
نه وهر عا لى بف الأضل» وإذا كان مباحاً مطلقاً جعل عذرا لفوت 
القدرة وآما ما يعتمد الاعتقاد كالردة فإنها لا تبت ت استحساناً لعدم رکنه وهو 
الاعتقاد لأنه لا يكون بلا قصد ولا قصد هنا لا أن السكر جعل عذرأً وما يبتنى 
على صحة العبارة كالطلاق والعتاق ونحوهما فقد وجد ركنه والسكر لا يصلح 
عذرا فيثبت وأما الحدود فإنما تقام عليه إذا صحا إذا وجد السبب منه في حالة 
السكر حسابان زنى أو قذف أو سرق لا بينا ن السكر بعينه ليس بعذر ولا شبهة 
إلا ان من عادة السكران اختلاط الكلام وعدم الثبات على الكلام فأقيم السكر 
مقام الرجوع فلم يعمل في يعاين من أسباب الحدود وعمل في الأقرار الذي 
E ERE 8 8‏ القذف والقصاص ألا 
نهم اتفقوا على أن السكر لا يثبت بدون اختلاط الكلام وقد زاد أبو حنيفة 
رمه الله فشرط في حق وجوب 0 بالسكر بأن لا يعرف الأرض من الساء 
والفرو من العباء والرجل من النساء فيحتمل أن يكون حد السكر في غير الحد 
هو اختلاط الكلام وغلبة الهذيان على كلامه كا قالا به (والمهزل وهو أن يراد 
بالڻيء ما ل يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة وهو ضد الحد وهو أن يراد 


صاحیاً (واهزل) عطف على ما قبله (وهو أن یراد بالشیء ما م یوضع له ولا ما صلح له 
اللفظ استعارة) يعني لا يكون اللفظ مولا على معناه الحقيقة أو المجازي بل يكون 


0۳۹ 


بالشيء ما وضع له أو ما صلح له اللفظ استعارة) فالحد أعم من الحقيقة لأنه قد 
يكون حقيقة وقد يكون مجازا فإن قلت فعلى هذا كيف يستقيم ما ذكره فخر 
الاإسلام رهه الله وهو قوله: وأما الهزل فتفسیره اللعب وهو أن یراد بالثىء ما ۾ 
يوضع له فإنه ينتقض بالمجاز ثم قال: وهو ضد الحد وهو أن يراد بالشيء ما 
RAST‏ ي a E‏ 


TT e‏ له یدخلان الذي دکرته ارا وهو ر المراد يا 
قال الشيخ أبو منصور رحمه الله فإنه قال المهزل ما لا يراد به معنى (وانه يناي 
اختيار الحكم والرضا به ولا ينافي الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة) لا قلنا من 
تفسبر اهزل وهذا لأنه إ إذا لم يرد به معقى لم يكن راضيا بحكم ذلك التصرف 
ضرورة. وإذا كان امازل طائعا في التلفظ بالسہب کان ختارا فاضا بمہاشرة 
السبب ضرورة والفرق بين الرضا والاختيار معروف في أصول الكلام (فصار 
بمعنى خيار الشرط في البيم) أبدأً حيث يفسد البيع فيه ولا يثبت الملك بالقبض 
فيهما وذكر فخر الإسلام رحمه الله فصار بمعنى خيار الشرط في البيع انه يعدم 
الرضا والاختيار جميعا في حق الحكم ولا يعدم الرضا والاختيار في حق مباشرة 
السبب كأنه أراد المشابهة بينه) في انبا يعدمان الرضا والاختيار في الحكم ولا 
يعدمان الرضا والاختيار في مباشرة السبب ولم يرد المشابهة بينها من كل وجه إذ 


لعباً حضاً ولكن العبارة لا تخلو عن تمحل والأولى أن يقول وما لا يصلح له بتأخير 
كلمة لا لیکون معطوفا على قوله ما لم يوضع له أو أن يقول ولا صلح له بحذف كلمة 
ما لیکون معطوفاً على قوله لم يوضع له (وهو ضد ال جحد وهو آن يراد بالشيء ما وضع له 
أو'ما صلح له اللفظ استعارة وانه ينافي اختيار الحكم والرضا به ولا يناني الرضا 
بالمباشرة) يعني أن امازل لا بختار الحكم ولا يرضى به ولكنه يرضى بباشرة السبب إذ 
ال ا ع راو ار یح لک غر افدر ری لک وهار 
الهزل بمعنى خيار الشرط أبداً في البيع) لعدم الرضا بحكم البيع لا لعدم الرضا بنفس 
ابيع ولكن بينها فرق من حيث أن المزل يفسد البيع وخيار الشرط لا يفسده 
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مزل في البيع يفسد البيع وخيار الشرط في البيع لا يفسده لا إذا أراد بهذا 
المطلق المقيد (وشرطه أن يكون صريحجا مشروطا باللسان) أي لا يثبت الهزل 
بدلالة الحال بل يشترط أن يذكر باللسان أني) هازلان في العقد. رالا أنه لا 
يشترط ذكره في العقد بخلاف خيار الشرط) وهذا لأنه لو شرط ذكره في نفس 
العقد لما حصل مقصودهما لأن غرضه| من البيع هازلا أن يعتقد الناس ذلك 
بيعا وهو ليس ببيع في الحقيقة (والتلجئة كا هزل) قال القاضي الإمام ظهير الدين 
رحهه الله التلجئة هي العقد الذي ينشئه الاأنسان لضرورة تعتريه ويصير كالمدفوع 
إليه وهو أن يقول لآخرإني أبيع داري منك وليس ببيع في الحقيقة وإنغا هو تلجئة 
ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر فهذا البيع فاسد وهو صورة بيع امازل وقال 
شیخنا رحمه الله الهزل أعم من التلجئة لأن المزل يجوز أن يكون سابقا ويجوز ن 
يكون مقارنا بأن يقول بعت هذا هازلا ويجوز أن لا يكون مضطرأ إليه والتلجثة 
إغا تكون عن اضطرار ولا يكون مقارناً (فلا ينافي الأهلية ووجوب الأحكام) أي 
اذا ثبت تفسير اهزل وأثره ثہت أنه لا ينافي الأهلية ووجوب شيء من من الأحكام 
ولا یکون عذرا في وضع الخطاب بحال ولکنه ما کان أثره في إعدام الرضا 


(وشرطه) أي شرط ازل (أن يكون صريحاً مشروطاً باللسان) بأن يذكر العاقدان قبل 
العقد أن يهزلان في العقد فلا يثبت ذلك بدلالة الحال فقط (الا أنه لا يشترط ذكره 
ني العقد بخلاف خيار الشرط) لأن غرضه| من البيع هازلا أن يعتقد الناس ذلك بيعا 
وليس ببيع في الحقيقة وهذا لا يجحصل بذكره في العقد وأما خيار الشرط فالغرض منه 
إعلام الناس بأن البيع ليس باتا بل معلقاً بالخيار وذلك إغا مجحصل بذكره في عين العقد 
(والتلجئة كاهزل فلا يناي الأهلية) وهى في اللغة مأخوذة من الإلحاء أي اللإاضطرار 
فحاصلها أن يلجأ شيء إلى أن أي أمراً باطناً بخلاف ظاهره فيظهر بحضور الخلق 
ا ا ال ب ا ا وت ال کن ق ا اع ان 
أعم منها ولكن الحكم فيهيا سواء في أنه لا ينافي الأهلية : ثم اعلم أن مبنى هذا الهزل 
على أن يتفق العاقدان في السر أن يظهر العقد بحضور الناس ولا عقد بينه) في الواقع 

فعقدا بحضور الناس ثم بعد تفرق الناس لا بخلوعن أربع حالات بينه) في كل عقد 
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بالحكم لا في إعدام الرضا بالمباشرة وجب النظر في الأحكام كيف تنقسم في 
حكم الرضا والاختيار فكل حكم يتعلق بالعبارة دون الرضا بحكمها يثبت ذلك 
الحكم وكل حكم يتعلق بالرضا لا يثبت لعدم الرضا بالحكم والدليل على أن 
ازل لا ينافي الأهلية ووجوب شىء من الأحكام ولا ينافي صحة العبارة أن الهزل 
لا يؤثر في النكاح بالسنة وهو قوله عليه السلام ثلاث جهن جد وهزهن جد 
النكاح والطلاق واليمين ولو كان منافيا للأهلية أو العبارة لما صح النكاح إذا 
لشيء لا يثبت بدون ركنه وأهلية فاعله فإن دخل المزل في يحتمل النقض كالبيع 
والاجارة فذلك على ثلاثة أوجه لأنه اما أن زلا بأصله أو بقدر العوض أو 
بجنسه وكل وجه على أربعة أوجه لأنه ا 
الأعراض أو على البناء أو على أن لا محضرهما شىء أو خختلفا (فإن تواضعا على 
همزل بأصل البيع واتفقا على البناء يفسد البيع کالبیع با لخیار ابدا) أي ٳذا 
تواضعا على الهزل بأاصل البيع بأن يعقداهازلأ على أن لا بیع بینہ| أصلا فهذا 
البيع منعقد لما بينا أن الهازل راض بباشرة السبب غرر راض بحكمه فكان بنزلة 
خيار الشرط مؤيدا فانعقد العقد فاسدا غير موجب للملك کخیار الا ما 
فإنه لا يوجب الملك أصلا على احتمال الجواز كمن باع عبداً على أنه باخيار أبدا 
أو على أنه| بالخيار أبدأ فإن نقضه أحدها انتقض وإن أجازاه جاز وعند أبي 
حنيفة ره الله جب أن يكون دفع الفساد والإجازة مقدراً بالثلاث كخيار الشرط 
أبداً قإن دفع الفساد ثمة بعد الثلاث لا يعتبر» كذا هنا. 


وهذا لا يثبت الملك بهذا البيع» وإن اتصل به القبض لأن الهزل لما كان 


وقد بينها المصنف بالتفصيل فقال: (فإن تواضعا على الهزل بأصل البيع) أي اتفقا في 
السر على أن يظهر البيع بحضور الناس ولا يكون بينا أصل البيع فعقدا بحضورهم 
وتفرق المجلس ثم جاء (واتفقا على البناء) أي انا كانا بانيين على تلك المواضعة 
واهزل (يفسد البيع) ولا يوجب الملك وان اتصل به القبض لعدم الرضا'حتى لو كان 
ابيع عبدا فاعتقه المشتري بعد القبض لا ينفذ (كالبيع بشرط الخيار أبدا) فإنه يمنع 
ثبوت الملك مع كون البيع صحيحا » ففي الفاسد أولى . 
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ملحقاً بخيار الشرط أبداً وثمة لا يثبت الملك» وإن اتصل به القبض» كذا هنا 
بخلاف البيع الفاسد. فإن الملك يثبت ثمة عند اتصال القبض به. 
(وإن اتفقا على الأعراض فالبيع صحيح ٠‏ واهزل باطل) لإعراضها عن 

الموأاضعة (وإن اتفقا على أنه عضر هما شيء أو اختلفا في البناء» والأعراض 
E DS‏ 
شىء فالعقد فاسد عندهما لا ا اختلفا فالقرّل ل 
من يدعي البناء على المواضعةء فاعتبر المواضعةء وأوجبا العمل بها إلا أن يوجد 
النص على ما ينقضهاء وهو أن يتفقا على الأعراض عن المواضعة» كذلك حكى 
عر تمه عن آي ف ولد كات رار ا فال ا 
يوسف : وقال أبو حنيفة : في أعلم» وقول أي E‏ 
روايته عن أي حنيفة» ولا تردد فيثبت الإإخحتلاف» وهو أن عندهم يصح البيع» 


(وإن اتفقا على الاعراض) أي على أا أعرضا عن المواضعة المتقدمةء 
وعقد البيع على سبيل الحد (فالبيع صحيح والهزل باطل» وإن شقا على آنه ۾ 
يحضرهما شىء) عند البيع من البناء على المواضعة. أو الإأعراض» بل كانا خاليي 
الذهن عنه. 

(أو اختلفا في البناء والإعراض) فقال أحدهما: بنينا العقد على المواضعة 
المتقدمةء وقال الآخحر: عقدنا على سبيل الحد (فالعقد صحيح عند أبي حنيفة 
رمه الله » خحلافا ها فجعل) أبو حنيفة رحه الله (صحة الإححاب أول) لأن 
الصحة هي الأصل ني العقود» فيحمل عليها ما ل يوجد مغير» وهو في إذا 
اتفقا على أنبا كانا خاليي الذهنء وأما إذا اختلفا فمدعي الإعراض متمسك 
بالأصل» فهو ا . 

(وهما اعتبرا المواضعة المتقدمة) لأن البناء عليها هو الظاهر ففي صورة 
عدم حضور شىء تكون المواضعة هي الأصل» وني صورة الإختلاف يرجح قول 
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وعندهما يفسد» وهذا لأن من مذهب آي يوسف أن هذا لیس بشك وتردد. 
فکان جازماً في روايته عن أب حنيفة رجه الله » فإن عنده إذا قال : لفلان علي 
آلف درهم» فيا أعلم أنه لازم وليس بشك» إذ لو كان شکكأ لما وجب شىء 
كما إذا قال: إن شاء الله لأن الأصل في الذمم البراءة» ومنهم من اعتبر هذا 
E O‏ في] أعلم أنه 
باطل» فلم يثبت الإخحتلاف. لأن الشهادة لما بطلت بقول الشاهد في] أعلم» 

Ms‏ تبت الرواية عن أبي حنيفة أن البيع صحيح » فلا 
يثبت الااختلاف . 


والصحيح أن الخلاف ثابت» وأن البيع صحيح عنده» وقوله: في أعلم 
من مقول آبي يوسف» لا من مقول أبي حنيفة» وعند أي يوسف هذا ليس بشك 
ولا ردد اعتبارا مسألة اللإاقرار فما الاعتبار بالعادة» وهو تحقيق المواضعة ما 
أمكن» وقد أمكن هنا حيث. م ينصا على الأعراض . 

ولأ حنيفة رهه لله : أن العقد المشروع لاحاب حكمه» وهو الملك جد 
في الظاهر إذ الهزل لم يتصل بالبيع اشا فكان هذا أولى بالاعتبار من المواضعة» 
وقالا : قد سبقت المواضعة على المزل والسبق من أسباب ex a‏ > وقال أبو 
حنيفة رحه الله : العقد الخالي عن المزل نصا يصلح ناسخاً للمواضعة ضعة الأولى» 
لأن عقد المتعاقدين وديني| يدلان على صحة البيع » وصحة البيع في جعلهم| 
معرضين عن ازل السابق غر بانيين عليه . 


التنصيص من على الفسادء بخلاف ما إذا اتفقا على البناء لوجود التصريح منه) 
على العمل» بخلاف موجب العقد (وإن كان ذلك في القدر) فإن اتفقا على الحد 


من بنى على المواضعة. فهذه أربعة أقسام: للمواضعة بأصل البيع (وإن كان 
ذلك في القدر) بأن يقولا: إن البيع بيننا وبينك تام« a eS‏ 
ونظهر بحضصور الخلى أن الحمْن ألفان» وي الواقع یکول المن ألفاء فهذه شا 
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في العقده لکن تواضعا على البيع بألفين على أن ن احدها مزل (فإن اتفقا عل 
الأعراض كان الثمن ألفين) لبطلان الهزل باعراضها (وإن اتفقا على آنه م 
حضرها شىء أو اختلفاء فالهزل باطل» والتسمية صحيحة عنده) فيكون 
الثمن ألفين (وعندهما العمل بالمواضعة واجب» والألف الذي هزلا به باطل) ما 
ذکرنا من الأصل› وهو أن عند آي حنيفة جب العمل بظاهر الك وهو ناسخ 
للمواضعة السابقةء وعندها بجحب العمل بالمواضعة» لأا سابقة والسبق من 
أسباب الترجيح (وإن اتفقا على البناء على المواضعةء فالثمن ألفان عنده) لأ 
جدا في العقدء إذ المواضعة في البدلء لا في أصل العقدء ولو عملنا مواضعته| 
با مزل في قدر الثمن» حتى يكون الثمن ألفاً كا.قالا: لفسد العقد بواسطة 
الشرط الفاسد» وهو قبول الألف الذي هو غير داخحل في العقد. 

وهذا لأن الثمن على تقدير الهزل ألف في الحقيقة» فكان قبول العقد 
الغر رط للم کون رط قايا کا لو جمع بین حر وعبد وباعهم 
فوجب العمل بالحد في أصل العقد» وجعل الثمن ألفين تصحيحا للعقد» وقول 
فخر الإسلام: وكان العمل بالأصل عند التعارض أولى من العمل بالوصف»› 


أربعة أقسام (فإن اتفقا على الإعراض كان الثمن ألفين) لأ) لما أعرضا عن 
المواضعة والمزل يكون الإعتبار بالتسمية» وهذا القسم لظهوره لم يذكر في بعض 
النسخ» (وإن اتفقا على أنه لم بحضرهما شي ء أو اختلفاء فالمزل باطل» والتسمية 
صحيحة عنده» وعندها العمل E‏ واجب والألف الذي هرلا به باطل) 
فيكون الئمن عنده ألفين» وعندهما ألف بناء على ما تقدم من ٠‏ أصله وأصلها. 
(وإن اتفقا على البناء على المواضعة فالثمن ألفان عنده) لأنه لو جعل 
الثمن ألفاً يكون قبول الألف الذي هو غير داخل في البيع شرطأ لقبول الآخرء 
فيفسد البيع بمنزلة ما لو جمع بين حر وعبد» فلا بد أن يكون الثمن ألفين ليصح 
العقد» وعندها الثمن ألف»ء لأن غرضه من ذكر الألف هزلا هو المقابلة بالبع» 
فکان دذکره a‏ عنه سواء» کا في النكاح وهو رواية عن آي اا 
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أعني تعارض المواضعة في البدل والمواضعة في أصل العقد بخلاف تلك المواضعة 
حتاج إلى إيضاح» بيانه أنه اجتمع هنا مواضعتان مواضعة في أصل العقد بالحدء 
ومواضعة في الثمن بانهزل في القدر بأن يكون الثمن ألفاء وإن صدر البيع فا 
بألفین» وما متعارضان» لأن اعتبار الجد في أصل العقد يقتضي صحة العقدء 
واعتبار اهزل في القدر يقتضي فساده» لأن جواز العقد مع أن يكون الثمن 
E PTO E E E‏ 
في الوصف»› لأن الثمن تابع في باب البيع» لا مر أن جواز البيع لا يفتقر إلى 
وجوده» وأن الإقالة تصح بعد عدمهء كا أن الصفة تابعة للموصوف. فكان 
العمل بالأصل أولى إذ التبع لا يعارض الأصل» فقد خلا الأصل عن العارض» 
فوجب العمل به. 

وإما دكر بخلاف تلك المواضعة ليقع الفرق بين هذه الصورة» وبين ما 
إذا اتفقا على البناء في الفصل الأول لأنه يعارضه شىء ثمة» وقد وجدت 
المعارضة هنا كا بيناء ويحتمل أن يكون متصلا بقوله» وكان العمل بالأصل غند 
التعارض أولى من العمل بالوصف 

وقوله : أعني تعارض المواضعة في البدل والمواضعة في أصل العقد حشو 
وتقدير الكلام» وكان العمل بالأصل بخلاف تلك المواضعة أي المواضعة في 
الوصف أول . 

(وإن كان ذلك في الجنس فالبيع جائز على كل حال) أي إذا تواضعا على 
البيع بمائة دينار» وأن ذلك تلجئة» وإنا الثمن مائة درهم والبيع جائز بالدنانير 
على كل حال سواء اتفقا على الإإعراض أو على البناء أو على أنه :م محضرهما 
شيء» أو اختلفا في البناء والأعراض» ففرق أبو يوسف» وحمد رحمها الله بين 


(وإن كان ذلك في الجنس) بأن تواضعا على أن نعقد بحضور الخلق عان- 
مائة دينار» والعقد بيننا وبينكم على مائة درهم (فالبيعم جائز على كل حال) من 
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ا ف حفر اا د وا ا الد ع 
بالمواضعة› وهنا لم يعتبرا المواضعة. فلم بجعلا الثمن دراهمء بل جعلا الدنانير 
ثمناًء ووجه الفرق أن العمل بالمواضعتين أعني المواضعة في أصل العقد وهو أن 
يكونا جادين فيه» والمواضعة في مقدار الثمن ممكن ثمةء لأن البيع يصح بأحد 
الألفين» وهو مذكور في العقد لأن الألفين تتضمن الألف والمزل بالألف الأخرى 
شرط لا طالب له من العباد لاتفاقه) على عدم تمنيته» فلا يفسد البيع كشرط 
أن لا يعلف الدابة المبيعة. 

وهنا العمل بالمواضعة في العقد مع المواضعة بالممزل غير ممكن لأن العمل 
با مزل يقتضي أن لا تکون لارا وان كرون الدراهم ثمناً والثمن ما يكون 
ارا في العقد والدراهم غير مذكورة في العقد فلو اعتبرنا مواضعته| لوقع 
لبيع بلا ثمن» فصار العمل بالمواضعة في العقد أولى . 

وهذا لأب جادان في أصل العقد هازلان في جنس البدل» فوقع التعارضص 
بين المبطل والمصحح . 

والصحح راجح على المبطل» فلهذا بطل المزل وصح البيع بالدنانير. 


شيء أو اختلفا في البناءء والإعراض استحسانأء وذلك لأن البيع لا يصح 
بلا تسمية البدلء وهما جدًا في أصل العقد» فلا بد من التصحيح › 
وذلك بالإنعقاد با سمياء وهذا بالاإتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه 
وجه الفرق فما بين المواضعة ني القدر والمواضعة في الجنس حيث اعتبر البيع في 
الأول قدا بالف وني الثاني بجا سميا أن العمل بالمواضعة مع ا لحد في 
العقد مكن في الأول إذ يبقى الى م فا وهو الألف واشتر 
N‏ 
البيع بخلاف الشاني» إذ لو اعتبرت المواضعة فيه يعدم المسمى» ويوجب خلو _ 
ا ا » فلذا وجبت التسمية› ول يعتبرالعمل 
اا 
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(وإن کان ف .الذي ل١‏ مال فيه کالطلاق والعتافق واليمين» فذلك صحيح › 
واحزل بل ۰ n‏ أن قل بحل النقض وقد یناه 
ا : مأ 5 مال یه أصلا والعتاق» وما کان الال فيه بعاً انكام 
وما کان الال فيه مقصودا کالخلع عل مال» وهذه القسمة حاصرة . 


ووجه الحصر ظاهر : 

أما الذي لا مال فيه كالطلاق والعتاق والعفو عنْ القصاص واليمين 
والنذر» وصورة الطلاق والعتاق أن يقع التواضع بين الزوج والمرأةء أو 
المولى والعبد بأنه يطلقهاء أو يعتقه علانية» ولا يكون وقوع الطلاق والعتاق 
مرادهما» وهکذا في العفو عن القصاص . 

وصورة اليمين أن يتوا ا أو مع عبده بأن يعلق طلاقهاء 
أو عتقه بدخول الدار» ويكون في ذلك هازل به» وهكذا في النذر» وذلك کله 
صحيح » واهزل باطل بالحديث. وهو قوله عليه السلام: «تلاث جدهن جد 
وهزهن جد النكاح والطلاق واليمين»» وذكر في بعض الروايات العتاق مقا 
اليمين» والنذر ملحق باليمين لقوله عليه السلام : «النذر يمين» وكفارته كفارة 
اليمين»» والعفو عن القصاص ملحق بالطلاق لأن كل واحد مني) إسقاط وهذا 


(وإن کان ٤‏ الذي 5 مال فيه کالطلافق والعتاق واليمبن» فذلك صحیح › 
النكاح رالطلاق واليمبن» وی بعص الروايات النكاح والعتاق واليمين . 


وصورة المواضعة فيه أن يواضعا على أن ينكحهاء ويطلقها أو يعتقها 
بضر الاس : وليس في الواقع كذلك» والمراد باليمين التعليق بأن يواضع 
الرجل مع امرأته» أو عبده أن يعلق طلاقهاء أو عتاقه علانية» ولا يكون في 
الواقع كذلك. وليس المراد به اليمين بالله تعالى»ء إذ لا تتصور المواضعة فيهاء 
ففي هذه الصور في كل حال من الأحوال يلزم العقد ويبطل الهزل» ويلحق بمذه 
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إذا عفا عن بعض الدم يسقط كل القصاص› ك إذا طلق نصف تطليقة كانت 
تطليقة واحدة» أو بالاأاعتاق› لأن کل واحد إحياء » فکانا من واد واحد» أو 
بالنذر لأنه تبرع ابتداء» وهو نظير اليمين المنصوص 


والمشابه للمشابه مشابهء ولأن امازل تار للسبب راض به دون حکمه» 
وحكم هذه الأسباب لا يحتمل الرد بالاقالة والتراضى شرط الخيار» ألا ترى أن 
العفو عن القصاص لا بحتمل الإقالة» وكذا النكاح والظادى: التاق :وان 
وكذا لا بمحتمل الكل خيار الشرط ولكن هذه الأسباب إذا وجدت وجدت 
أحكامها لا حال فلهذا لم يؤثر الهزل فيهاء لأن المزل بنزلة خيار الشرط على ما 
ر فإن قلت يشكل بالطلاق المضاف إلى غد فإنه سبب في الجال» مع أن 
حکمه متراخ قلت : نعني بالسبب العلة» والطلاق المضاف إلى غد ليس بعلة في 
ا لحال» بخلاف البيع بشرط الخيار» فإنه علة في الحال» ولهذا يستند الملك إلى 
وقت البيع دون الطلاق» ولو كان الطلاق الضاف علة لاستند حكمه اشا (وإن 
كان الال فيه غا کالنکاح فإن هزلا بأصله» فالعقد لازم واهزل ا 
روینا. 

(وإن هزلاً بالقدر فإن اتفقا على الأعراض» فالمهر ألفان» وإن اتفقا على 
البناء فالمهر ألف) بخلاف مسألة البيع عند أب حنيفة رحه الله فإن) إذا هزلا ي 


الصور العفو عن القصاص والنذر ونحوه. 

(وإن كان الال فيه تبعاً كالنكاح) فإن المهر فيه ليس بجمقصودء وإنغْا 
لمقصود ابتغاء البضع (فإن هزلا بأصله) بأن يقول ها: إني أنكحك بحضور 
الخلق» ولیس بیننا ناح (فالعقد لازم والهزل باطل) سواء اتفقا على البناءء أو 
الاعراض› أو عدم حضور شىء منہے|أ› أو اخحتلما فہه (وإں هرلا ٤‏ القدر) بان 
a.‏ عللانية بالفین ویکون اهر ي الفا e‏ ا 
فالمهر ألف) بالاتفاقء لأن ذكر أحد الألفين كان على سبيل الهزل» والمال لا 
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القدر في البيع يجب الألفان عنده» وإن اتفقا على البناءء» وهنا يجب الألف»› 
والفرق أن البيع يفسد بالشرط الفاسد» والعمل بالمواضعة يجعله شرطأ فاشسدا 
على ما بيناء فلم نعمل بها تصحيحاً للعقد» فأما النكاح فلا يفسد بالشرط 
الفاسد» فعلمنا بالمواضعتين أعني المواضعة في أصل العقد والمواضعة في القدر». 
وهو أن يكون المهر ألفاء کا قالا في البيع . ا 
(وإن اتفقا أنه ل حضر هما شيء» أو احتلفا فالنکاح جائز بألف) في رواية 
محمد عن أبي حنيفة رمه الله بخلاف البيع » فإن الثمن عنده ألفانء لأن المهر 
تابع حتى صح النكاح بدون ذكره» ومع جهالته» فلا بعل مقصوداً بالصحةء 
أما الشمن في البيع فمقصود وهمذا يفسد البيع لمعنى في الثمن كالجهالةء وغہر 
ذلك وإذا کان مقصودا بالصحة صار كالمبيع والعمل بالهزل مجعله شرطا 
فاسدا فلهذا جى الألفان» وأما المهر فتابع فلو وجب الألفان لصار المهر 
مقصوداء ولیس ذلك فوجب العمل باههزل ولا يجب إلا الألف (وقيل: 
بألفين) أي رواية أبي يوسف» عن بي حنيفة رهي الله المهر ألفانء لأن التسمية 
في الصحة مثل ابتداء البيع ء > أي لا يثبت إلا قصدا ونصأً كالبيع» ثم إذا هزلا في 
ا TT TS‏ بصحة الإ جاب أولى من 


يشت مع الهزل» والفرق لأبي حنيفة رمه الله بينه وبين ابيع حيث وجب 
الألفين في البيع› والألف في النكاح أنه لو لم يجعل الثمن ألفين لكان شرطا 
فاسدا» وهو يؤثر قي فساد البيع › وا يؤثر في فساد النكاح لا في أصل العقد» 
ولا في الصداق . ) 


رواية محمد عن أبي حنيفة 2 E‏ في رواية أبي يوسف عنه. 


وجه الرواية الثانية هو القياس على البيع» ووجه الرواية الأولى وهو 
الإإستحسان أن المهر في النكاح تابع» فلا جوز ترجيح جانب التسمية على 
الهزلء لأنه يكون المهر حينغذ مقصوداً بالذات» وهو خلاف الأصل بخلاف 
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العمل بصحة المواضعة فكذا هذاء وهذا لا مر أن الأصل أن العاقل يعمل بموجب 
عقله› وعقله ينه من الثبات على الهزل فجعاناه اف ال هة 
احتلافه) ثابتا على اهزل» فيجب الألفان (وإن كان ذلك في الجنس) بأن تواضعا 
على الدنانر» وعلى أن المهر في الحقيقة دراهم (فإن اتفقا على الأعراض» فالمهر 
ما سمياء وإن اتفقا على البناءء أو اتفقا على أنه م بحضرهما شىء أو اختلفا 
جب مهر المثل) أما إذا اتفقا على البناءء فإنه جب مهر المثل بالاإجاع» بخلاف 
البيع» > لأن البيع لا يصح إلا بتسمية الثمن› والنكاح يصح بلا تسمية المهر 
والعمل بالمواضعة بجعل النكاح بلا تسمية» لأن ما هو مسمى ليس جهر وما هو 
مهر لیس بمسمی فيه › والنكاح صحيح بدونه فيجب مهر المثل» ولو اعتبرنا 
هكذا في البيع لفسد البيع وإن اتفقا اوا أو اختلفا فعلى رواية 
محمد عنه جب مهر المئل . 


وعلى رواية أي يوسف عنه جب الملسمى »› ویطلت المواضعة لما ذكرنا 


(وإِن کان في الجنس) أن تواضعا على الدناني والمهر في الحقيقة دراهم 
اتفقا ا e‏ اتفقا البناء» e‏ 
RN‏ و إذ لا 
يصح بدون الثمن» فيجب المسمى . 

وأما في الأخريين» ففي رواية محمد عن أبي حنيفة رهه الله جب مهر المثل 


با دکر نا 
وي روايه آي يوسف رهه الله عنه جب الملسمى ي لحانب ا کے 


في البيع ٠‏ 
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وعندهما يجب مهر المثلء (وإن كان الال فيه مقصوداً كنالخلع والعتق على مال 
والصلح عن دم العمد» فإن هزلا بأصله واتفقا على البناءء فالطلاق واقع والمال 
لازم عندهماء لأن الهزل لا يؤثر في الخلع أصلاً عندهماء ولا بختلف الحال 
عندهما بالبناءء أو بالأعراض . أو بالإختلاف . 


رحه الله قي خيار الشرط في الخلع في جانب المرآة أن الطلاق لا يقع» ولا يجب 
اال حی تشاء المرأة فيقع الطلاق» وجب الال . 

وعندهما الطلاق واقع والمال واجب والخيار باطلء فكذلك هذا لكن 
مشيئة المرأة الطلاق غير مقدر بالشلاث عند ان حنيفة» بخلاف شرط الخيار ي 


(وإن كان الال فيه مقصوداً كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم 
العمد) فإن المال مقصود في كل واحد من هذه الأمور»ء لأنه لا بحب بدون 
الذكرء والتسمية (فإن هزلا بأصله) بأن تواضعا على أن يعقدا هذه العقود 
بحضور الناس» ويكون في الواقع هزلاً. 

(واتفقا على البناء) على المواضعة بعد العقد (فالطلاق واقع والمال لازم 
عندهما) ثم اختلفت نسخ المتن في هذا المقام» فذكر في بعضها ههنا تحت مذهب 
صاحبيه هذه العبارة. 

(لأن المهزل لا يؤثر في الخلع عندهما ولا يختلف الحال بالبناء أو 
بالإاعراض» أو بالاختلاف) وذلك لأن الخلع لا بحتمل خيار الشرط» ولهذا لو 
شرط ايار ها في الخلع وجب الالء ووقع الطلاقء وبطل الخيارء وإذا م 
بحتمل خيار الشرط فلا بحتمل الهزل. لأن الهزل بنزلة الخيار فسواء اتفقا على 
البناءء أو على اللإعراض» أو عدم الحضورء أو اختلفا فيه يبطل الهزل ويقع 
الطلاق ويلزم الال على أصله| (وعنده لا يقع الطلاق) بل يتوقف على اختيار 
لمال سواء هزلا بأصلهء أو بقدره» أو بجنسهء لأن الهزل في معنى خيار الشزط› 
وقد نص في خيار الشرط من جانبها أن الطلاق لا يقعء ولا يجب الال إلا إن 
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البيع» لأن الشرط في باب الخلع ملائم للقياس» لأنه من الإسقاطات بخلاف 
البيع › > لأنه من الإثباتات. وإغا يثبت بالنص مقدرا بالثلاث» فيقتصر على مورد 
النص» وهنا لا كان ملائ للقياس صح غير مقدر به (وإن أعرضا عن المواضعة) 
بعدما هزلا بالكلء أي بأصل الخلع» وأصل البدل فإنہ) متى انا هازلين بأصل 
الخلع» كانا هازلين ببدله ضرورة (وقع الطلاق ووجب الال إحماعا) أما عندهماء 
فلأن الهزل لا ينع من وقوع الطلاق» ووجوب الالء وأما عنده فلأن ا 

قد بطلت بأعراضها|. 


(وإن إختلفا فالقول لمدعى الأعراض) أما عنده فلأنه جعل الهزل مؤثراً في 

أصل الطلاق ني الخلع حتى قال بأنه لا يقع الطلاق» لكنه عند الإختلاف جعل 
القول لمدعي الأعراض في جيع الصور» كا مر وأما عندهما فلأن المزل لا يؤثر 
في الخلع أصلاء فيقع الطلاقء ويجب الال إذا اتفقا على البناءء فكذا إذا اختلفا 
بل اول ولا یفید اختلافه (وإن سكتا فهو جائز والمال لازم إجماعا) أي الخلع 
واقع امال لازم إحاعا والوجه قد اندرج في] ذكرنا (وإن كان في القدر فإن اتفقَا 
على البناء فعندهما الطلاق واقع والمال لازم كله) لأجي) جعلا المال لازما بطریق 


ا الا فود کج الال غاا ا (وإن أعرضا) أي الزوجان (عن 
المواضعة) افا غل أت الك ضار ا خدا (وقع الطلاق ووجب الال إحماعا) 
أما عندهما فظاهرء لأن الحزل باطل من الأصل لا يؤثر ني الخلع . 

وأما عنده فلأن المزل قد بطل بإعراضها وذكر في بعض النسخ ههنا 
عوض النسخة السابقة هذه العبارة (وإن اختلفا فالقول لمدعي الاعراض» وإن 
سكتا فهو لازم إجحماعا) ومآما أن في غير صورة البناءء قوله كقوهم| في وقوع 
الطلاق. ولزوم المال. ) 

والظاهر أن السكوت هو الإتفاق على أنه : بحضرهما شيء ولم يتعرضصه 
الشارحون روإن كان ذلك في القدر) بأن يواضعا على أن يسميا آلفين والبدل 
الف في الواقع (فإن اتفقا على البناء) أي بنائها على المواضعة بعد المجالسة. 

(فعندهما الطلاق واقع وال مال لازم كله) لا مر أنه الهزل لا يؤثر قي الخلع 
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التبعية أعي أن المزل لا يؤثر في الخلغ عندهماء فيقع الخلع وجب المال كله 
وإن كان الهزل ينر فيه لأنه ثبت في ضمن الخلع والاعتبار للتضمن لا لماي 
الضمن فلم يؤّثر الهزل في المال أيضاء فيجب المسمى (وعنده بيجب أن يتعلق 
الطلاق باختيارها) أي باختيار المرأة جميع اللسمى في الخلع» لأن الطلاق يتعلق 
بكل البدل المذكور في الخلع إذ الطلاق إنغا يتعلق با علقه الزوج» والخلع من 
جانب الزوج تعليق الطلاق لقبوطهاء وقد علقه بكل البدل» وهو ألفان والمرأة ما 
قبلت بعضه جدا لكوني)] هازلين في الألف. فكان بعض البدل معلقا بالشرط» 
وهو اختيارها» فلا بد من وجوده ليقع الطلاق فإن قلت: هما حادان في قدر 
الألف. فيجعل كأن الخلع وقع بالألف» وحينئذ يقع الطلاق بوجودهء فقلت : 
نعم لكن الألف الآخر تعلق باختيارها إذ الطلاق بالألفين حالة الخلع» فلا 
ينزل إلا بقبو| (وإن اتفقا على الأعراض لزم الطلاق. والمال كله وإن اتفقا 
أنه ۾ محضرما شيء وقع الطلاق» ووجب المال) كله عند أبي حنيفة رحمه الله ء 
لأنه مل ذلك على الجد وجعل ذلك أولى من المواضعة. كا بينا. 


عندهماء وإن كان مؤثراً ني المال ولكن الال تابع فيه ولا يقال: كيف يكون 
امال تابعا فيه» وقد نص فيا قبل أن المال مقصود فيه ولو سلم أن المال تابع 
فيه لكن لا يلزم أن يكون حكمه حكم المتبوع كالنكاح» فإن المال فيه تابع 
ويؤثر الهزل فيه مع أنه لا يؤثر في النكاح» لأنا نقول: إن الال في الخلعء وإن. 
کان مقصودا للمتعاقدين لكنه تابع للطلاق في حق الثبوت» وإن المال في 
النكاح» وإن كان تبعا بالنسبة إلى مقصود المتعاقدين» لكنه أصل في الثبوت إذ 
يثبت بدون الذكر (وعنده جب أن يتعلتق الطلاق باحتيارها) فع لم تكن المرأة ' 
قابلة لحميع المال» لا يقع الطلاق عند اتفاقه) على المواضعة (وإن اتفقا على أنه . 
٠‏ لإ يحضرهما شيء وقع الطلاق» ووجب الال اتفاقا) أما عندهما فظاهر نما مر» بل 
هذا أولى مما مر وأما عنده فلرجحان جانب الحد» ولم يذكر ما إذا اتفقا على 
الاعراض» أو اختلفا فيه » لأن حكم الأول ظاهر بالطريق الأولى» وحكم الثاني 
أن يكون القول قول من يدعي الاعراض أما عنده فلا تقدم وأما عندهما. 
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وعندهما كذلك يقم الطلاق» ويجب المال كله ا قلنا: إن المزل لا يؤثر 
عند هما في الخلع» والمال لازم بطريق التبعية» وكذلك إن اختلفاء فعنده القول 
قول من يدعي الأعراض لا مر من أصله وعندهما ظاهر. 

(وإن كان ذلك في الجنس) أي ذكر الدنانير تلجئة وغرضها الدراهم 
( جب المسمى عندهما بكل حال) سواء اتفقا على الأعراض» أو على البناءء أو 
احتلفاء؛ أو اتفقا أنه لم محضرهما شيء لما مر أن المهزل لا يؤثر فيه» فيقع الخلع 
وجب المال بطريق التبعية . ) 

(وعنده إن اتفقا على الأعراض وجب المسمى» وإن اتفقا على البناء توقف 
الطلاق. وإن اتفقا أنه ) بحضرهما شىء وجب المسمى » ووقع الطلاق. 

وإن اختلفا فالقول لماعي الأعراض) وهذا الذي بينهفي الخلع يأ في 
الصلح عن دم العمد والإعتاق على مال» وأما تسليم الشفعة فإن كان قبل طلب 
المواثبةء فإن ذلك كالسكوت ختاراء فتبطل الشفعةء لأنه لما اشتغل باهزل صار 
اكا عن طب القفعة ايا تظل التكرتء ومد الطب والاتهاد الاب 
باطل» لأن تسليم الشفعة من جنس ما يبطل بخيار الشرط فإنه إذا سلم 
الشفعة بعد طلب المواثبةء والإشهاد على أنه بالخيار ثلاثة أيام يبطل التسليم» 
وتبقى الشفعة واهزل» كخيار الشرط» فيبطل التسليم هازلا» وتبقى الشفعة» 


فلبطلانه هكذا قيل : (وإن كان في الجنس) بأن تواضعا على أن يذكرا في العقد 
وک ا ا ری رب ایی غد کر ن 
سواء اتفقا على اللإعراض» أو على البناءء أو على أن لم يحضرما شيء. أو احتلفا 
لبطلان المزل في الخلع » والمال يجب تبعاً (وعنده إن اتفقا على الاعراض وجب 
لملسمى) لبطلان المزل بالاعراض روإن اتفقا على البناء توقف الطلاق) على 
قبوها المسمى لأنه هو الشرط في العقد (وإن اتفقا على أنه م بحضرهما شىء وجب 
الملسمى ووقع الطلاق) لرجحان جانب الحد (وإن اختلفا فالقول لمدعي 
الاعراض) لكونه هو الأصل» وهذا كله في الإأنشاءات (وإن كان ذلك) أي ازل 
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وهذا لأن الشفعة قبل طلب المواثبة تبطل بحقيقة السكوت. فكذا تبطل بدليلهء 
والتسليم هازلاً دليله وبعد طلب المواثبة والإشهاد لا تبطل الشفعة» بحقيقة 
السكوت. فكذا لا تبطل بدليلهء وكذا في إبراء الغريم يبطل الإبراء» ويبقى 
الدين› لأنه إذا أبرأ على أنه بالخيار يبطل ابرا ويبقى الدين» والهزل کخیار 
الشرط فيبطل الدين اساد هازلا. 

(وإن كان ذلك في اللإقرار با محتمل الفسخ» وبا لا يحتمله» فالهزل 
يبطله) لأن الإقرار مبني على وجود المخبر بهء والهزل يدل على عدم المخبر به 
لآل اهازل بظهر غند الان ها الحققة بخلاكة» والاقرار إغا صار ملزماً لترجح 
جانب الوجود على جانب العدم» فإذا كان دليل عدم الخر ية ناتا والاقرارق 
نفسه محتملا فلا يکون هذا ا الا ان اکن غل اانا 
بالطلاق. أو العتاق. فأقر لا يصح إقراره لا قلنا: إن دليل عدمه ثابت» فكذا 
مطل ال بطد ؟ فل لخا ا لاجةد روا ف افا 
عليهاء وهنا الإقرار لم ينعقد موجبا شيئا ما بيناء > فصار كالبيع المضاف إلى الحر» 
خلاف البيع هازلاء فإنه بحتمل الإجازةء لأن انعقاد البيع بناء على صحة 
التكلم» وقد وجد (والهزل بالردة كفر 

لا ما هزل به) وهو قوله : إن الصنم إله مثلا (لكن بعين المزل لكونه 
استخفافا بالدين) وهذا لأن امازل جاذ في نفس الهزل تار راض» والهزل 


رفي الإقرار بجا بحتمل الفسخ) كالبيع بأن يواضعا على أن يقرا بالبيع بحضور 
الناس» ولم يكن في الواقع إقرار (وبا لا يحتمله كالنكاح والطلاق بأن يواضعا 
على أن يقرا بالنكاح والطلاق بحضور العامة وم يكن بيني إقرار (فالحزل يبطله) 
لأن الإقرار حتمل للصدق والكذتب. والمخبر عنه إذا کان باطلاء فالاځخبار به 
ES‏ (والمهزل في الردة كفر) أي إذا تلفظ بألفاظ اله و 
کافراً» ویرد عليه نه کیف یکون کافراً مع أنه م یعتقد به فأجاب بقوله: (لا با 
هزل به) أي ليس كفره بلفظ هزل به من غير اعتقاد (لكن بعين الهزل لكونه 
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بكلمة الكفر استخفاف بالدين الحق» قال الله تعالى: يدر النافقونٌ أن تنزل 
عليهم سُورة تنبتهم َا في قلوبم قل استهزؤ إن الله مرح ما حذَرُون 4“ 
لولئن اله لیقولن إغا کنا نخوض وَنَلْعَبُ قل أبالله وآیاته ورسوله کنتم 
ن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إیانک چ4“ فدل أن استخفاف الدين الحی 
کفر› ا ل لا با هزل به. 
) إلا أن أثر الهزل وأثر ما هزل به سواء وهو الكفر بخلاف المكره على 
ا لان الك فرج ك الي راغا اجراهاغل لات مقط فل 
يكن راضياً بإجراء هذه الكلمة الشنيعة» فلم يكفر لا بإجراء اللفظء ولا بجوجبه 
قدا الا 

وأما المازل فراض بإجراء الكلمة الشنيعة فيكفر» والكافر إذا هزل بكلمة 
الإسلام» وتبرأ عن دينه هازلا بحكم بإيانه» لأنه راض بالتكلم بكلمة الإسلام 
لوجود أحد الركنين» كالكافر إذا أكره على اللإسلام» فأسلم بحكم بإسلامهء 
لوجود أحد الركنين» مع آنه غير راضِ بإجراء هذه الكلمة» والمازل راض به فأولی 

ENE‏ إنشاء لا يجتمل حكمه الردء والتراخي» فإنه إذا 

أسلم لا يحتمل أن يكون حكم الإسلام متراخياً عنه. 

(والسفه وهو صفة تعتري الإنسان فتبعثه على العمل بخلاف موجب 
el‏ لأنه تصرف في ملکه» والملك هو المطلق للتصرف. وقد قال الله تعالى : 
ار ااال والتقوى) ,و اخ اله ت الستني إلا ان الاتراف 
حرام كالإسراف في الطعام والشراب. 


استخفافا بالدین) وهو كفر لقوله تعالى : #قل أبالله وآياته r EN:‏ 
الخفة» وي اا ما عرفه المصنف رحه الله بقوله: (وهو و العمل تاوف 
موجب الشرع› وإن کان أصله غا وهو السرف والتہذیں) آي تجاوز الحد 
)١(‏ سورة التوبة: الأية ٦٤‏ . (۲) سورة التوبة: الأية ٦١-٦٥‏ . 


(۳) سورة المائدة: الأية ۲ . )٤(‏ سورة البقرة: الآية ٠۹١‏ . 
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) قال الله تعالى ولا تسرفوا روذلك لا يوجب خلا ني الأهلية) لقيام ما به الأهلية 
(ولا يمنع شيئا من أحكام الشرع) لبقاء أهليتها ولا يوجب وضع الخطاب بحال» 
لأن الخطاب يعتمد الأهلية وهي باقية (وینع ماله عنه في أول ما يبلغ إماعا 
بالنصن) وهو قوله تعالى : ولا تؤتوا السَمَهاءَ أموالكم 4" أي ولا تؤتوا المبذرين 
آمواهم الذين ينفقونها فيا لا ينبخي» وإنغا أضاف أموال السفهاء إلى الأولياءء 
لأنهم يلونها وييسكونهاء وقد يضاف الشيء إلى الشيء بأدنى ملابسة بين كقوله: 
إذا كوكب الخرقاءء ثم علق الإيتاء بإيناس الرشد فقال: #فإن آنستم منهم 
رشدا فادفعوا ۴# أمواهم 4 . . 

فقال أبو حنيفة رحه الله : أول أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه باعتبار 
أثر الصباء فإذا E‏ الزمان وظهرت التجربة حدث ضرب من الرشد لا حالة 
gy‏ آدنی ما يحتلم 


وتفريق المال إسرافا (وذلك لا يوجب خللا في الأهليةء ولا يمنع شيشا من أحكام 
الشرع) من الوجوب له» وعليه فيكون مطالبا بالأحكام كلها (وينع ماله عنه) 
أي مال السفيه عن السفيه (في أول ما يبلغ بالنص) وهو قوله تعالى : ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم التي جََّل الله لكم قياماً»” وفي الآية توجيهان: أحدهما أن 
يكون المعنى على ظاهره» أي لا تؤتوا يا أا الأولياء السفهاء من الأزواج والأولاد 
آموالكم التي جعل الله لكم فيها قياماء لأنہم يضيعونا بلا تدبير» ثم تحتاجون 
اليه لأجل نفقاتهم» ولا يؤتونكم» وحينئذ لا تكون الآية ما نحن فيه . 

والثاني أن يكون معنى أموالكم أموالهم وإنغا أضيفت إليهم لأجل القيام 
بتدبيرها» وحينئذ يكون تمسكأ لما نحن فيه أي لا تؤتوا السفهاء أموام التي 
جعل الله » لكم فيها تدبیرهاء وقيامها ويدل على هذا المعنىء قوله: في بعده 
فإن آنستم منہم ر فادفعوا إليهم أموالهمء وهمذا قال أبو يوسف» وحمد 
رها الله : إنه لا يدفع إليه المال ما لم يؤنس منه الرشد. لأجل هذه الأية»وقال 
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اللإنسان فيه اثنتا عشرة سنة ثم يولد له ولد في ستة أشهر» ثم يبلغ ابنه في اثنتي 

2 ويولد له ابن بعد ستة أشهرء عر فوا اال آنه کن 
فرعه ولياًء وهو مولى عليه. 

ا ه فسقط المع e‏ ا ی ی و 

a e )‏ المطلق ا الان غر الان بالتصرف فيه بدول او ر 

قول» فيتعلق بعين النص. لأن ما كان عقوبةء أو غير معقول المعنى» لا يكن 

تعديته» فإذا دخله شبهة باعتبار وجود دليل الرشد. وهو حدوث التجربة بتطاول 

الزمان. أو صار الشرط في حكم الوجود بوجه باعتبار دليل وجوده وجب جزاؤه. 

1 4 ٠ 
للسفيهء فقال أبو حنيفة رحمه الله : لما كان السفه مكابرة حيث يعمل بخلاف‎ 


أبو حنيفة رحه الله : إذا بلغ خمساً وعشرين سنة يدفع إلبه المال» وإن لم يؤنس 
منه الرشدى لأنه يصرر المرء في هذه المدة جدا إذ أدنى مدة البلوغ اثنتا عشرة 
سنة» وأدنى مدة الحمل ستة أشهر» فيصر حينئذ ا وإذا ضوعف ذلك يصر 
ا فلا یفید منع امال بعده.ء وهذا القدر أي عدم إعطائه المال عا أجعوا عليهء 
ولکنہم اختلفوا E‏ علیه» وهو کونه محجورا عن التصرفات. فعنده لا 
یکون محجوراء وعند ما یکون جور غار ما اسار :ال بقوله: (وإنه لا يوجب 
الحجر أصلا عند أبي حنيفة رحمه الله) أي سواء کان في تصرف لا يبطله ازل 
كالنكاح والعتاق» أو في تصرف يبطله المزل كالبيع» واللإجارة فإن الحجر على 
الحر العاقل البالغ غير مشروع عنده.. . 
(وكذلك عندهما في] لا يبطله الهزل) وأما في) يبطله الهزل بحجر عليه 
نظرا له كالصبي والمجنون» فلا يصح بیعه وإجارته وهبته وسائر تصرفاته لأنه 
يسرف ماله ذا الطريق » فيكون كلا على المسلمين» ويحتاج لنفقته إلى بيت الال 
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موجب العقل مع وجوده» ووضوح طريقه بواسطة اتباع الهوى» وهو ميلان 
النفس إلى ما تستلذ به طبعاًء والعقل من حجج الله تعالى» فكان العمل بخلافه 
تبحا م يصلح أن يكون سببا للنظر» Ss‏ 
محانة ة وسفها ل يوضع عنه الخطاب» بل کان الخطاب مزکدا عليه . 

ا ل مطل غل أسات ارد والرنات وقلا لطر واحب حا 
للمسلمين كالغرماء وأولاده الصغارء وزوجاته» وسائر الناس فإته إذا آتلف ماله 
کله یصیر کلا على الناس» لوجوب نفقته علیهم وحقاً له لدینه وإسلامه لا 
لسفههء ألا ترى أن العفو عن صاحب الكبيرة حسن في الدنياء والأخرة وإن 
أصر عليها لدينه. 

أما في الدنيا فلأن العفو عمن عليه القصاص حسن في الدتياء قال الله 
تعالى : ذلك ميف مِنْ ربكم وَرَحَة4” أي ذلك الحكم المذكور من العفو. 

وأما ٤‏ الأخرة فلقوله عليه السلام: «شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي»» 
وهذا منع عنه الالء وفائدة المح صيانة امال ولا حصل الصيانة بالمنع متی بقي 
مطلتق التصرف. لأنه يتلف بلسانه ما متع من يده» بأن يقر لغيره» أو يبيعه 
بغبن فاحش» والولي مأمور بالتسليم إليه 

TIE E TT I TET 
الكبيرة لا واجب» فقالا: ينبغي أن تجيزه فأجاب بأنه جوز إذا لي يتضمن ضررا‎ 
فوقه» وهو إهدار ذمته» وإلحاقه بالبهائم» والمجانين بخلاف منع المال لما بينا أنه‎ 
عقوبة» أو غير معقولء فلا بحتمل المقايسة على أن القياس يعتمد المساواة بين‎ 
امقيس والمقيس عليه ولم توجدى لأن اليد للآدمي نعمة زائدة» واللسان‎ 
والأهلية نعمة أصلية. فبالبيان بأن اللإنسان من الحيوان» فلا يصح إبطال أعلى‎ 
النعمتين بالقياس على إبطال أدنى النعمتينء وقو)| منع الال لا يفيد بدون‎ 
ا‎ 
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قلنا: منع المال مفيد» لأن السفه يكون في الهبات والصدقات غالبا وذا 
بتوقف عل اليد وقالا: هذه الأمور وهى صحة العبارة واليد.» والأهلية صارت 
حقا للعبد» رفقأً به فإذا أفضى إلى اتشر وجب الرد دفعاً للضررء لئلا يعود . 
على موضوعه بالنقض» وحجر السفيه لدفع الضرر نظير ما روي عن أبي يوسف 
رمه الله فيمن تصرف في خالص ملكکه. با يضر جيرانه ينع عنه» وإن كان 
قرفا اة دف اروغ الان فا ال عه رع رن 
النظر» فيجب النظر إلى ما فيه نظر له أبدأًء فلا يلحق بالصبي خاصة» حتى 
تصح وصيته وإعتاقه وتدبيره» ولا بالمريض حت لا تعتبر من الثلث» ولا بالملكره 

ثم عندهما هذا الحجر أنواع قد يكون بسبب السفه مطلقأًء وذلك يثبت 
عند محمد رحمه الله بنفس السفه إذا حدث بعد البلوغء أو بلغ كذلك لأنه 
سبب الحجرء فلا يفتقر إلى القضاء. كالحنون والصبا» وعند أي يوسف لا بد 
من حكم القاضي. لأن حجره للنظر» وباب النظر إلى القاضي حت لو باع قبل 
حجر القاضي جاز عند أبي يوسف» وعند محمد لا جوزء وقد يمنع المديون عن 
بيع ماله لقضاء الدين» فإن القاضي يبيع عليه أمواله والعروض.» والعقار في 
ذلك سواء. وذلك نوع حجر لنفاذ تصرف الغير عليه وقد يكون بأن يخاف على 
الملديون أن يلجىء أمواله ببيع الشيء بأقل من ثمن المثلء أو بإقرار فيحجر عليه 
إذ لا يصح تصرفه إلا مع هؤلاء الغرماء والرجل غير سفيه فإن ذلك واجب لأنب) 
إغا جوزا الحجر على السفيه نظرا له وني هذا الحجر نظر للغرماء وعلم هذا أن 
طريق الحجر عندها النظر للمسلمين»ء فأما أن يكون السفه من أسباب النظر 
فلاء لكنه بمنزلة العضل من الأولياء. 

ردا لن المجل غل ار الال العاقلة دا ات حي رفت 
نكاحها إذا زوجت نفسها من غير ولي» وهذا العضل ثابت نظراً ها لثلا تنسب 
إلى الوقاحة» وللولي لئلا تزوج نفسها من غير كفء فيعير بذلك. فكذا الحجر ٠‏ 
هنا ثابت نظرا لدين السفيه» ولحق المسلمين لا أن السفه الذي هومكابرة. 
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وتجاوزة عن حدود الشرع يوجب النظر (والسفر وهو ا لخروج المديد وأدناه ثلاثة 
أيام ولياليها) لقوله عليه السلام : «يسح المقيم يوما وليلةء والمسافر ثلاثة أيام 
ولياليها» عم الرخصة الجنس» ومن ضرورته عموم التقدير وتمامه في الكافي (وأنه 
لا ينافي الأهلية والأحكامء لك ن اساب الخفب هه طف لکونه من 
أسباب المشقة) لقوله عليه السلام : «السفر قطعة من العذاب».» كذا في معاني 
الأخبار (بخلاف المرض فإنه متنوع) نوع يضره الصومء ونوع ينفعه الصوم» 
فلم يكن من أسباب التخفيف بنفسه (فيؤثر في قصر ذوات الأربع» وني تأخير 
الصوم) حتى أن ظهر المسافر وفجره سواء» لأن الشفع الثاني وضع عنه أصلاء 
وقال الشافعي رهه الله : هو سبب رخصة» فلا يبطل العزية» کا في الصوم . 

ولناقول عائشة رضي الله عنها : فرضت الصلاة في الأصل ركعتين ركعتين قأقرت 
في السفر وزيدت في الحضرء والأصل لا بحتمل المزيد إلا بالنص ولم يوجد» 
ولأن الزائد على الركعتين إذا أداه يثاب عليه وإنتركه لا يعاقب عليه» وهذا 
حد النفل» ولأن هذه رخصة إسقاط كوضع الأصر والأغلال. 

قال عمر رضى الله عنه: يا رسول الله ما لنا نقصرء وقد أمنا فقال عليه 
السلام : «إن الله ق عليكم فاقبلوا صدقته» . 


(والسفر) عطف على ما قبله (وهو الخروج المديد) عن موضع الإقامة على قصد 
السير (وأدناه ثلاثة أيام» وأنه لا ينافي الأهلية) أي أهلية الخطاب لبقاء العقل 
والقدرة البدنية (لكنه من أسباب التخفيف بنفسه مطلقاًء لکونه من أسباب 
المشقة) فسواء توجد فيه المشقةء و ۾ توجد جعل نه تفن السفر قائ مقام المشقة 
(بخلاف المرض فإنه متنوع) إلى ما يضر به الصوم» وإلى ما لا يضر فمتعلق ‏ 
الرحصة ليس نفس المرض» بل ما يضر به الصوم (فيؤثر) السفر (في قصر ذوات 
الأربع» وني تأخير) وجوب (الصوم) إلى عدة من أيام لا في إسقاطه (لکنه 
لا كان من الأمور اللختارة) جواب ع يتوهم أنه لما كان نفس السفر أقيم مقام 
المشقة. »> فينبغي أن يصح الاإأفطار في يوم سافر اسا فأجاب ن السقر لا كان 
من الأمور المختارة الحاصلة باختيار العبد. 
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والتصدق ما لا بحتمل التمليك إسقاط عض لا يحتمل الرد كعفو الله 
تعالى عنا الآثام» وإعتاقه إيانا من النارء فإنه لا بجتمل الردء بخلاف الصوم» 
لأن النص جاء بالتأخير بالسفر لا بالسقوطء قال الله تعالى : #فعدة من أيام 
أحر) فبقي فرضا فصح أداؤە» وثبت أنه رخصة تأخير» وي الصلاة رخحصهة 
إسقاط» ونسخ» فلم يصح أداؤهء ولأن التخيبر بين القصر والاإأكمال لا بجوزء 
لأن الأختيار الكاملء وهو أن لا يكون للمختار رفق في] بختار» لا يكون للعبد» 
فاختيار العبد لا ينفك عن معنى الرفق به. 


وذلك في أن مجر إلى نفسه منفعة باختياره» أو يدفع عن نفسه مضرة» وإعا 
اللاخحتيار الكامل من صضفات الله تعالى لتعاليه عن جر النفع ودفع الضررء قال 
الله تعالى : «وَربك ْلُق مَا يَساءُ وتار أي يتعالى عن أن يکون له رفق» 
في] بختار» ألا ترى أن الحانث خير بين أنواع الكفارة» ليختار ما هو الأرفق له 
واليسر هنا متعين في القصرء فلم يتضمن الإختيار رفقأ بالعبدء فكان ربوبية لا 
عبودیه . 


ألا ترى أن المدبر إذا جنى لم يخير مولاه بين قيمته»› وهي ألف درهم»› 
وبين الدية» وهي عشرة آلاف درهم . 

وكذا إذا جنى عبده» ثم أعتقه وهو لا يعلم e‏ غرم قیمته إذا كانت 
دون الأرش من غير خيار لاتحاد الجنس» وكذا الملكاتب في جناياته وبر في جناية 
العبد بين إمساك رقبته » وقيمته ألف وبين الفداء بعشرة آلاف» لأن ذلك قد 
يفيد لاحتلاف الجنس» وني مسألتنا لا رفق في اختيار الكثير على القليل» فكان 
ربوبيۀ . | ) 

فإن قلت: فيه فضل ثواب» قلت: الشواب في أداء ما عليه لا في الطول 
والقصء فظهر المقيم لا يزيد على فجره ثواباًء وظهر العبد لا يزيد على جمعة 
ا لحر ثواباً على أن الإختيار» وهو حكم الدنيا لا يصلح بناؤه على حكم الآخرة» 
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بخالاف ی ٤‏ لأنه محر بین 
السفن ا ارافتة الملسلمين . 


والتأحير إلى أيام الإقامة يتضمن عسرأء وهو الإنفراد به ويسراً لمرافق 
الأقامة» فصلح التخيير بين وجهين مختلفين لطلب الرفق» لأن الناس في 
الاإختيار متفاوتون» فكان ذلك عبودية لا ربوبية» وإنما يثبت هذا الحكم بالسفر 
إذا اتصل بسبب الوجوب حتى ظهر أثره في أصله» وهو الأداء فيظهر في خلفهء 
وهو القضاءء فأما إذا ل يتصل به فلاء ألا يرى أن المسافر إذا فاتته صلوات في 
ار اها ق ال رن شل لر سيب الرجرت 4 وخر الوت 
فيجب عليه أداء ركعتين. فيجب القضاء كذلك . 

ولو كان على العكس كان الحكم على العكس لا بينا (لكنه لما كان من 
الأمور المختارةء وم يكن ا ضرورة لازمة قيل : إنه إذا أصبح صا وهو 
مسافر» أو مقيم فسافر لا يباح له الفطرء بخلاف المريض . 

ولو أفطر المسافر كان قيام السفر المبيح شبهة. فلا تجب ولو أفطر 
المقيم» > ثم سافر لا تسقط عنه الكفارة بخلاف ما إذا مرض) أي السفر لما كان 


سس 
(ولم یکن موجبا ضرورة لازمة) مستدعية ا الافطار كالمرض (فقيل : ! 
إذا ا 2 ن وهو مسافر أو مقيم فسافر لا یباح له الفطر) لأنه 
عليه بالشروع » ولا صرورة له ددعوه ا اللإفطار (بخلاف المريض) ادا نوی 
الصوم» وتحمل على نقسه مشقة المرض» ر ثم أراد اَن يفطر حل له ذلك وكذا 
ادا گان جیا م اون العا اا الصو تم مرض حل له الفطرء لأنه أمر 
سماوي 5 اخحتيار للعبد فيه» والمرحص للفطر موجود» فصار ع محا( 
(ولو أفطر المسافر) في الصورتین المذكورتين (كان قيام السفر المبيح شبهة» فلا 
وإن أفطر فطر المقيم) الذي نوی الصوم في بيته (ثم سافر لا تسقط 
عنه الكفارة » بخلاف ما إذا مرض) بعد أن ن أفطر في حال صحته تسقط به 


RE: 


من الأمور التي تتعلق باختياره» ول یکن موجبا ضرورة لازمة» إذ ي وسعه 
الإمتناع عن السفر» فيكون في وسعه الإمتناع عن حكمه بواسطة. 

قلنا: إذا نوى المسافر الصوم في رمضان» وشرع فيه | حل له أن يفطر 
بخلاف المريض إذا تكلفء ثم بدا له أن يفطرء فإنه بحل له الإفطارء لأن 
امرض سبب ضروري للمشقة على وجه لا يكن دفعهء لکونه سماویا فکان 
ا ضرورة ور للمشقة» أما السفر فموضوع للمشقة أي جعلل قائ) مقامها 
لا أن یکون 2 ضرورة ت لازمة للمشقة» ولكن المسافر إذا أفطر كان قيام 
السفر المبيح عذرا وشبهة فلا جب الكفارة. 


وإذا أصبح مقي وعزم على الصومء ثم سافر لم يحل له الفطرء بخلاف ما 
إدا مرص › وإدا أفطر لم تلزمه الكفارةء وإذا أفطر ثم سافر لم تسقط عنه الكفارةء 
بخلاف ما إدا مرض )ا نا أن السفر باختياره» والمرض سماوي » فجعل عدذرا 
في إباحة الفطرء وي سقوط الكفارة» ولم مجعل القن عذرا في إبطال حكم 
ابت شرعا لأنه باختیاره. ) 


(وأحكام السفر تثبت بنفس الخروج بالسىنة› وإن لم يتم السفر علة بعد 
تحقيقا لر خحصة) فانه روي عن النبي عليه السلام وأصحابه الترخحص بأحکام 
السفر حين جاوزوا العمران» وعن علي رضي الله عنه. آنه قال: لا جاوزنا هدا 
الحضر قصرناء والقیاس أن لا يث يثبت إلا بعد مام السفر لن العلة تتم حينئذ»› 


الكفارةء لأن المرض أمر سماوي»› لا احتيار فيه للعبد » فكأنه أفطر في حال 
امرض (وأحكام السف) أي الرحصة التي تتعلق با أحكام السفر (تثبت بنفس 
الخروج بالسنة) المشهررة عن النبي عليه السلام» فانه كان يرخص للمسافر حین 
حرج من عمران المصر (وإن م يتم السفر علة بعد) لأن السفر إنغا يكون علة 
تامة إذا مض ثلاثة نة أيام با ميسرة» فكان القياس قبله أن لا تثبت تشت الرخصة بمجرده» 
ولكن تثبت تلك بالسنة (تحقيقا للرحصة) في حق الجميع ‏ ا الترخحص 


0 


وحكم العلة لا يثبت قبل تمامهاء لكنا تركنا القياس با رويناء وفيه إثبات 
الرخصة E‏ فرد من أفراد المسافرين»ء وهذا لأنه لو توقف أحكام السفر على 
تام السفرء لتخلف حكم السفر فيمن قصد مسيرة ثلاثة أيام» لأنه إذا سافر 
ثلاثة أيام» تم سفره» ولم يثبت في حقه شيء من حكم السفر. 

ألا ترى أنه إذا نوى رفضه أي رفض هذا السفر صار مقيم]ء وإن كان في 
غير موضع الإقامة بان كان في المغازةء لآن السفر لا لم يتم علة كانت نية الإقامة 
نقضا لعارض السفرء لا ابتداء علة ليشترط المحلء فتعود اللإقامة الأولى» وإن 
كان في المغازة وإذا سار ثلاثاًء ثم نوى الإقامة في غير موضع الإقامة م تصح» 
لأن هذا ابتداء إمجاب. فلا يصح في غير حله» لاستحالة إ جاب الشيء في غير 
محلةء والمغازة ليست محل لاثبات الإقامة ابتداءء فلا تصح نية إقامته فيهاء 
وإذا اتصل بالسفر معصية مثل سفر الآبق » وقاطع الط كان سا للخ 
كالقصر والفطر والمسح لاا عندنا خحلافا للشافعي . 

له قوله تعالى : ل فمَنْ اضطرَ عَيرَ باغ وَل عا أي غير باغ بالخروج 
على اللإمام» ولا عاد في السفر الحرام بقطع الطريق وغيره» ولأنه عاص في هذا 
السفر والمعصية لا تصلح سبب الرخحصة لأن النعمة لا تنال بالمحظورء ولأنه لما کان. 
عاصياً في السفر جعل السفر كا معدوم زجرأً له» كا مر في السكر. 

ولنا أن سبب الرخصة ا و ا 
فمن كان نكم مريضاً4” الآية وكذا النبي عليه السلام علق الرخصة به 
حيث قال : يسح المقيم ا ولل ولاف تان أيام ولياليها» وهو موجود 
والعصيان» وهو التمرد على من تلزمه طاعته» وهو المولى والبغي والتعدي على 
المسلمين بقطع الطريق أمر ينفصل عنه» فالتمرد على المولى في المصر بغخيرسفر 
معصيةء وإنا صار البخي وقطع الطريق جناية لوقوعه على محل العصمة من 
النفس والمال» والسفر فعل يقع على محل آخر وهو أجزاء الأرض› فصار المي 
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عن هذه الجملة أعني سفر الآبق والباغي» وقاطع الطريق هنا لمعن ني غير المي 
عنه من کل وجه» وبالنهي لمعنى في غير اغبي عنه لا ينع تحقتق الفعل مشروعا 
كالصلاة في الأرض المغخصوبة» فلا يتنع تحقق الفعلل سببا للرخحصة به أيضاء 
لأن صفة الحل في السبب دون صفة القربة في المشروع › لأن المشروع أصل 
ورد التبا وة وتام تم الى متى كان لمعنى في غير المنبي عنه لا 
يعدم صفة القربة في المشروع كالصلاة في الأرض المغصوبة» فلأن لا يعدم صفة 
الحلية فى السبب أولى» بخلاف السكرء لأنه معصية بعينه فلم يصلح سبب 
ا 

والمراد بالاأية غب باغ ولا عاد فی نفس الفعل» وهو الأكل أي E‏ للذة 
وشهوة» ولا عاد متعدٌ مقدار الحاجةء كذا عن الحسن وقتادة وصيغة الكلام أدل 
على ما قلنا بدلالة السياقء إذ الآية سيقت لبيان حريم أكل الميتة وغيرها» فكان 
التأويل با ذكرنا أليق بمقصود الكلام» ولأن بالبغي» وكذا وكذا لا جرج عن 
الابمان» فلايستحق الحرمان (والخطاً وهو عذر صالح لسقوط حت الله تعالى» إدا 
حصل عن اجتهاد) وهو المعني بقولنا: إن المجتهد إذا أخحطأ لا يعاتب (ويصير 
إشبهة في العقوبةء حتى لا يأثم الخاطىء ولا يؤاخذ بحدّ أو قصاص) لأنه جزاء 
کامل على ارتكاب الفعل المحرم فلا بجحب على المعذور» والأصل فيه قوله 
على تمام العلة» م يثبت الترفيه في حق الكلء فيفوت الخرض المطلوب (والخطأ) 
عطف على ما قبله» وهو فى اللغة ضد الصواب . 


وفي الإأصطلاح: وقوع الشيء ء على خحلاف ما أريد» (وهو عذر صالح 
لسقوط حق الته تعالى إدا حصل عن اجتهاد) فلو أخحطاً اللجتهد في الفتوى بعد 
استفراغ الوسع› لا یکون آث)» بل یستحق أجراً واحدا وو د 
العقوبة (حتى لا يأثم الخاطىء ولا يؤاخحذ بحد» أو قصاص) فإن زفت إليه غر 
امرأته فظنہا انها امرأته فوطتها لا بحد» ولا يصير آثاً كإثم الزناء وإن OT‏ 
م مدي ا ضا ف E ETS‏ 


تعاى: ويس عليكم جاح فيا خانم رول بيعل عذراً في حقوق العبادء 
حتى وجب عليه ضمان العدوان) لأنه ضمان مال لا جزاء فعل فيعتمد وجوب 

عصمة المحل» وههذا لو أتلف رجلان عينا لآخحر» جب عليه| ضمان واحد» ولو 
کان جزاء الفعل لوجب على کل منہ) ضمان کامل . 

(ووجبت به الدية) لكن الخطاً عذر يصلح سببا للتخفيف بسبب الفعل 
خحطأ فيا هو صلة لا يقابل مالأء وهو الدية حتى جب على العاقلة في ثلاث 
سنين» بخلاف ضمان الأموال» فإن الخطأً لا يصلح سبباً للتخفيف. ثم لأنه 
مقابل بالمال» فلم يكن صلة ووجبت عليه الكفارة» لأن الخاطىء لا ينفك عن 
نوع تقصير» فصلح سببا لما هو دائر بين العقوبة» والعبادة» لأنه جزاء قاصر 
بخلاف القصاص» لأنه نهاية العقوبات» فلا جب إلا با هو نهاية في الجنايات . 

(وصح طلاقه) عندنا خلافا للشافعي رحمه الله » له أن التصرف الشرعي 
إنغا يعتبر بالإختيار» ولا اختيار له» وصار كالنائم» ولو قام البلوغ مقام اعتدال 
العقل» لصح طلاق النائم» ولقام البلوغ مقام الرضا فيم) يعتمد الرضا كالبيع 
والإجارةء ولنا أن الشيء إنغا يقوم مقام غيره» إذا صح دلیا عليه» فکان في 
الوقوف على الأصل حرج» كا في النوم مع الحدث. فإنه لا يوقف على خروج 
الريح من النائم» فنقل إليه تيسيراً» وليس في أصل العمل بالعقل حرج في دركه 
لأن كل أحد يعرف أن كل عاقل يعمل بأصل عقله. 


(ولر مجعل عذراً في حقوق العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان) إذا 
أتلف مال إنسان خحطأً (ووجبت به الدية) إذا قتل إنساناً خحطأء لأن كلها من 
حقوق العباد وبدل المحل لاجزاء الفعل (وصح طلاقه) أي طلاق الخاطىءء كا 
إذا أراد أن يقول: لامرأته: اقعدي فجری على لسانه: أنت طالق» يقع به 
الطلاق عندنا» وعند الشافعي لا يقع قياسا على النائم ولقوله عليه السلام : 
رفع عن متي الخحطأ والنسيان»» ونحن نقول: إن النائم عديم "الإختيار» 
والخاطیء تار مقصر؛ والمراد بالحديث رفع حكم الآخرة لا حکم الا 
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والنوم ينافي أصل العمل به» ولا حرج في معرفتهء فلم يقم البلوع 
مقامه» والرضا عبارة عن امتلاء الإختيار حتى يفضي إلى الظاهرء ويرى آثر 
السرور في وجههء فلم جز إقامة غير الرضاء وهو البلوغ مقام االرضاء لأن 
البلوغ لا يصلح دليل الرضاء وأما دوام العمل بالعيقل بلا سهوء ولا غفلة فأمر 
لا يوقف عليه إلا بحرج» فأقيم البلوغ مقامه عند قيام كمال العقل» ولا كان 
الخطأً لا يخلو عن نوع تقصير م يصلح سبباً للكرامة. 

ألا ترى أنه يصلح سبباً للجزاءء والجزاء لا يكون بلا جناية» وهذا قلنا: 
إن الناسي استوجب بقاء الصوم من غير أداء حقيقة» وجعل الناقض عدماً في 
حقه كرامة» لأنه جعله الشرع مؤديا من غير أداء منه» وهذا لا يكون إلا كرامة» 
فلم يلحت به الخاطىء كا ذكرناء وإليه اللإشارة بقوله عليه السلام: «إنغما أطعمك 
الله وسقاك»» فإطعام الله عبده وسقيه إكراما منه (ويجب أن ينعقد بيعه إذا 
صدَّقه خحصمه» ويكون كبيع المكره) أي إذا جرى البيع على لسان المرء خطأً بلا 
قصد وصدقه عليه خصمه بحب أن ينعقد بيعه» ويكون كبيع المكره لوجود 
الإختيار وضعا لأنه وضع البلوغ مقامهء ولعدم الرضامنه» فصار كال مكره 
(والإكراه: وهو إما أن يعدم الرضا ويفسد الإختيار وهو الملجىء) كالإكراه 


بدليل وجوب الدية والكفارة (ومجب أن ينعقد بيعه) أي بيع الخاطىء كا إذا أراد 
أحد أنيقول :الحمد له فجرى على لسانه : بعت منك كذاءفقال المخاطب : قبلت . 

وهذا معنى قوله (إذا صدقه خصمه) وقيل : معناه أن يصدق الخصم بأن 
صدور الامجاب منك کان خطأء إذ لو ل يصدقه فى ذلك یکون حکمه کحکہ 
العامد. ) ) 

(ويكون بيعه كبيع المكره) يعني ينعقد فاسدا لأن جريان الكلام على لسانه 
اختياري» فينعقد. ولكن يفسد لعدم وجود الرضا فيه (والإأكراه) وهو عطف 
غل فا قله دة قا الا ر ال ت اكه وخر ها لاان عل ت 
يكرههء ولا يريد ذلك الإنسان مباشرته. لرلا أكرهه (وهى أي الإكراه عل 
ثلاثة أقسام لأنه (إما أن يعدم الرضاء ويفسد الإختيار وهو الملجىء) أي الأكراه 
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بالقتل (أو يعدم الرضاء ولا يفسد الإختيار) وهو الذي لا يلجىء كالإكراه 
با حبس (أو لا يعدم الرضاء وهو أن يتم بحبس أبيه أو ابنه) وما يجري مجرى 
ذلك وني جميع الصور إنغا يتحقق اللإكراه إذا تيقن» أو غلب على ظنه أنه لوم 
يفعل ما أمر لأجرى عليه ما هدده» ون غلب على ظنه أنه تخویف وتہدید لا 
تحقيتق لا يكون مكرها (والإكراه بجملته لا يناي الحطاب والأهلية وأنه متردد 
بين فرض وحظر وإباحة ورخحصة) وهذا آية الحطاب لكونه مبتلى بين هذه 
الأفعال» كالطائع والابتلاء بحقق الخطاب . ) 


اللجىءء با بخاف على نفسهء أو عضو من أعضائه بأن يقول: إن لم تفعل كذا 
لأقتلنك. أو لأقطعن يدك» فحينئذ ينعدم رضاه ويفسد اختياره البتة» (أو يعدم 
الرضاء رلا تقك الاخان وهو الاكراه بالقية او اخس مد مهديك او 
بالضرب الذي لا بخاف على نفسه التلف» فإنه يبقى اختياره حينئذ» ولكن لا 
یرصی به (أولا يعدم الرضاء ولا يفسد ااا وهو أن تم بحبس أبيهء أو 
ابنه أو زوجته) أو نحوه فان الرضا والإاختيار كلاهما باق (والاإكراه بجملته) أي 
بجميع هذه الأقسام (لا يناني الخطاب والأهلية) لبقاء العقل والبلوغ الذي عليه 
مدار الخطاب والأهلية (وإنه متردد بين فرض وحظر وإباحة ورخحصة) يعني أن 
الإكراه» أي العمل به منقسم إلى هذه الأقسام الأربعة» ففي بعض اللمقام العمل 
به فرض كأكل للميتة إذا أكره عليه با يوجب الإلحاء فإنه يفترض عليه ذلك ولو 
صبر حتى يموت عوقب عليه لأنه ألقى نفسه إل التهلكة. 

وني بعضه العمل به حرام كالزنا وقتل النفس المعصومةء فإنه بحرم فعلهم) 
عند الإإكراه الملجىء. وني بعضه العمل به مباح كالافطار في الصوم. فإنه إدا 
أكره عليه يباح له الفطر. 

وف بعضه العمل به رخصة كإجراء كلمة الع لسانه إذا 
يرخص له ذلك بشرط أن يكون القلب مطمنا بالتصدیق» والاکراه ملجتا 


والفرق بين الإباحة والرحصة أن في الرحصةلا يباح ذلك الفعل بأن ترتفع 
الحرمة» E‏ ا الثم وفي. الإاباحة ترتعع الحرمة. 
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ماھ اا اة غل اگل اميتة بالقتلء فإن يلزم عليه أكلهء ولا بجحل له 
الإمتناع عنهء فلو امتنع یصیر آثاء > کا هو موجب الفرض. وإذا أكره على قتل 
مسلم بالقتل» فإنه بحرم عليه ذلك لأن قتل المسلم لا بحل لضرورة ماء وإدا. 
أكره على الأفطار في صوم رمضان بالقتل. فإنه يباح له الفطرء وإذا أكره على 
إجراء كلمة الكفر بالقتلء فإنه يرخص له ذلك IY‏ 
رمضان. باح ف الحملةء فأما إجراء كلمة الكفر على اللسانء فلا يوصف 
بالإباحة قط لكنه يرخص له الإإاقدام عليه عند طمأنينة القلب على الإيمان» 
فيأئم مرة» بأن أكره على الزناء فزنى» ويؤجر أخرى بأن أكره على أكل الميتة 
بالقتل» فأكل . 


قال ا ال و و انتهی yy‏ 
امتنع التكليف» ثم رد هذا القول بعده (ولا يناي الإختيار أيضا) لأنه لو سقط 
الإختيار لبطل الإكراه إذ الإكراه على ما لا اختيار له محال فلا يكره الرجل على 
أن لا یکو ضاعکا القرّة ألا يرى أنه أكره على أن بختار أحد الأمرين» وقد 
وافق المكره.» فكيف لا يكون مختاراء ولذلك کان خحاطبا في غير ما أكره عليه» 
وا لخطاب بدون الأخحتيار لا يكون فثبت با ذكرنا أن الإكراه لا يصلح لإبطال 
حكم شيء من الأقوال والأفعالء إلا بدليل يغيره على مثل فعل الطائع» فإنه إذا 
كان لفعل الطائع موجب يثبت موجبه لا حالة. إلا إذا قام الدليل على تغييرهء 
فإن موجب قوله : أنت طالق» وأنت حر» وقوع الطلاق والعتق في الحالء إلا 


وقيل لا حاجة إلى ذكر الاباحة لدخوها في الفرض» أو الرخصة» إذلر 
كان المراد سا إباحة الفعلء مع الإثم في الصبرء > فهي الفرض» وإِن کان بدون 
۰ الإثم ني الصبرء د فهى الرخحصة» فإفطار الصائم المكره إن كان افا ففرض› 
وإِن کان قا فرخحصة. ول يوجد ما يساوي اللاقدام والاإمتناع فيه ٤‏ الثم 
. والئواب حت یکون ا 
(ولا يناني الإختيار) أي لا ينافي الإكراه اختيار المكره بالفتح » لكن 
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إذا وجد المغير» وهو التعليق والإستشناء وكذا هذا في الأفعال» فإن موجب شرب 
E N DE TE E‏ 
والشرب في دار الحرب» فكذا يثبت موجب أقوال المكره وأفعالهء إلا إذا وجد 
الغير» وهذا لأن هذه الأقوال والأفعال» إنما صارت موجبة لصدورها عن عقل 
واختيار» وأهل زات وقد وجدت هذه المعاني في المكره.ء وإنغما ار اللاکراه 
في تبديل النية إذا تكامل» وفي تفويت الرضا إذا قصر والكامل ما يفسد 
a‏ 
لا أله ق إهدار القرك أو الفحل» وهنا عدا وعخد الأافي رجه اة 
الإكراه الباطل متى جعل عذرأ في الشريعةء کان مبطلا للحکم عن المكره أضلا 
فعلاء ا لأن الإكراه يبطل الإختيار عنده» وصحة القول بالقصد 
والاأختيار ليكون كلامه ترجمة عم| في ضميره. e DL‏ الصبي جد 
والنائم باطل لعدم القصد. والإختيار فإذا عدم القصد, والإختيار بطل قولهء 
والاكراة باحس هل ااك تالف عد له يعدم الرضاومال المكره 
معصوم » وتحقیق عصمته أن لا يزول عن ملکه بلا رضاه دفعا للضرر عنهء 
ويبطل التبرع والأقارير كلهاء وإذا وقع الإكراه ع ى الفعلء فإذاءتم الإكر اه بأن 
کال شرا يح الفعل شرعاً بطل حكم الفعل ن فاع فان َ ا 
ا ا وإلا يبطل ا ضا 

وهذا قال في الأأكراه على إتلاف المال: إن الضمان على المكره. ويي 
الأقوال كلها أا تبطل» وفي إتلاف صيد الإحرام» والحرم والإفطار أنه لا شىء 
على الفاعل» ولكن الحزاء على المكره. وفي الإإكراه على الزنا أنه يوجب الحد على 
الفاعلء لأنه لم بحل به الفعل» وفي الإإكراه على القتل أنه يقتلء ثم يشكل عليه 
أن القتل لا كان مضافاً إلى المكرهء ولم ييطل حكم الفعل عن الفاعل» حتى 
يضاف إلى المكره» فلماذا يقتل المكره» فيجيب عن هذا بأن المكرهء إنغا يقتل 
بالتسبيب إذ المسبب عندي كالمباشر كشهود د القصاص إذا رجعواء وفى الإكراه 
على الإسلام أن المكره إذا كان ذميا لا يصح الإسلامء لأن إكراه الذمي باطلء 
لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون» وإن كان حربيأ صح الإسلامء لأن إكراه ا لحري 
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ائ فد الاختار قان : 

وكذلك القاضي إذا أكره المديون على بيع ماله فباعه صح› لأن اللاكراه 
حق لأنه امتنع عن إيفاء حق مستحق عليه» وكذا المولى إذا أكره فطلق صح › 
وذلك بعد المدةء لأن عنده لا يقع الطلاق بمضي أربعة أشهرء ما يعرف 
القاضي» أو الزوج» فإذا لم يفرق الزوج مجبره القاضي»› وون الاجتار ا 
لأن التفريق مستحق على المولى بعد انقضاء المدة» وعندنا الاأكراه لا يعدم 
الإخحتيار» لكنه يعدم الرضا في السبب» والحكم دون الإختيار» فكان دون 
الهزل» وشرط الخيار والخطأ في إفادة الحكم إذ الرضا بالسبب موجود في ازل . 

وشرط الخيار والبلوغ قائم مقام اعتدال العقل فى الخطأء فكان الرضا 
والااختيار را E‏ فعلم أن الإكراه في يتعلق بالرضا دون هذه الأشياءء 
فكان أبعد في إفادة موجب السبب من المزل» وشرط الخيارء والخطاً ولكنه يفسد 
الإإخحتيار. 


(فإذا عارضه اختيار صحيح وجب ترجيح الصحيح على الفاسد إن أمكن 
وإلا بقي منسوبا إلى اللإختيار الفاسد) يعني هذا الإختيار الفاسد إذا عارضه 
اختيار صحيح يرجح الإختيار الصحيح على الإختيار الفاسد إن أمكن» ويجعل 
الإإختيار الفاسد موا ف مقابلته.ء لأن الساقط بطريق التعارض كالساقط في 
الحقيقة إذا جعل RS?‏ صار بمنزلة عديم الإختيار»ء فيصر آلة للمكره في 
بحتمل أن يكون آلة له» وفي) لا بحتمله لا يصح نسبته إلى المكره فلا «تقع 


الأختيار فاسد (فإذا عارضه اختيار صحيح) وهو إختيار المكره بالكسر (وجب 
ترجيح الصحيح على الفاسد إن أمكن) كا في الإكراه على القتلء وإتلاف الال 
حيث يصلح المكره بالفتح أن يكون آلة للمكره بالكسر» فيضاف الفعل إلى 
الملكره بالكسر» ويلزمه حكمه (وإلا) أي وإن لم يكن نسبة الفعل إلى المكره 
بالکسر» کا في الأقوال . 

وفي بعض الأفعال (بقي منسوباً إلى الإختيار الفاسد) وهو اختيار المكره 
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العارضة في استحقاق الحكم فبقي منسوباً إلى الإختيار الفاسد» لأنه صالح 
لذلك لمامر أن الإبتلاء باق» وإ نما كان يسقط للترجيح » ولإ يوجد وههذا بقي 
خاطبا مهذا القدر من الإختيار» كا مر وصارت التصرفات كلها في هذا الباب 
O Se O A N‏ 
إليه. 

وجملة الأمز ما بينا أن الإكراه لا يوجب تبديل الحكم بحالء إذ بالإكراه 
لا يتبدل حكم السبب الموضوع له بل یبقی حکمه ک) في الطائع» لأن السبب 
إنغا صار موجباً للحكم لصدوره عن عقل وتييز» وأهل وخطاب» وبعد الإكراه 
هذه المعاني قائمة. 


ولا تبديل حل الجناية» بل يبقى لها معصوماً کا كان» ولا يوجب 
ديل ال إلا بطريق واخده وهو أن عل لكر آله للمكزة إذ لا وجه لنقل 
الحكم بدون نقل الفعل» لأن الحكم أثر الفعلء وأثر الفعل لا ينفك عن المؤثرء 
ولا وجه لنقل الفعل ذاتهء لأن الفعل إذا وجد في محل يستحيل نقله عنه» إلا 
بهذا الطريق» وهو أن بجعل المكره آلة للمكره فإن قيل في إجراء كلمة الكفر 
مكرهاً تبديل الحكمء لأن هذا من الطائع كفر» ومن المكره لا. 

قلنا؛ الردّة في الحقيقة بناء على تبديل الإعتقادء وإجراء كلمة الكفر طائعا 
دليل تبديل اللإعتقادء ومكرها لاء فإن أمكن أن يجعل آلة ينقل وإلا وجب القصر 
على المكره (ففي الأقوال لا يصلح أن يكون المتكلم فيها آلة لغيره» لأن التكلم 
شان الغبر لا يصح فاقتصر عليه) أي على المتكلم ثم ينظر (فإن كان عا لا 
ينفسخ ولا يتوقف على الرضا لم يبطل بالكره» كالطلاق ونحوه) أي العتاق 


بالفتح » فجعل المكره مؤاخذاً بفعله» ثم فرع على هذا بقوله: (ففي الأقوال لا 
يصلح ) المكره أن یکول آلة (لغيره» لأن التكلم شان الغر لا يتصور فاقتصر 
عليه) أي حكم القول على المكره بالفتح (فإن كان) القول (عا لا ينفسخ ولا 
يتوقف على الرضا لم يبظل بالكره. كالطلاق ونحوه) من العتاق والنكاح والرجعة 
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والنكاح» فإن هذه التصرفات لا تحتمل الفسخ» وتتوقف على القصد والإختيار 
دون الرضاء حى لو طلقء أو أعتق» أو تزوج يصح › لأن الطلاق والعتاق 
والنكاح لا ببطل بالمزل» والهزل يناني الرضاء والإختيار بالحكم» ولا يبطل 
بشرط الخيار وهو ينافي الإختيار أصلا في الحكمء فلأن لا يبطل بما يفسد 
الاختيار وهو الإكراه أولى وإذا اتصل الإكراه بقبول الال في الخلعء فإن الطلاق 
يقع» والمال لا جب لأن الإإكراه لا يعدم الإختيار في السبب والحكم ll‏ 
ويعدم الرضا بالسبب والحكم E‏ والتزام المال يعدم عند الرضاء فكأن المال 
ل يوجد فلم يتوقف الطلاق عليه» كطلاق الصغيرة على مال فإن الصغيرة لو 
احتلعت مع زوجها البالغ على مال وقع الطلاق» ولا جب المال بخلاف الهزل 
عند أي حنيفة رحه الله حيث يتوقف وقوع الطلاق» ولزوم الال على احتيار المرأة 
المال» فإن اختارت يقع الطلاق. وجب الالء لأن الهزل يعدم 2 والاختيار 
جميعا بالحكم» ولا يمنع الرضا والإختيار في السبب. 
وإذا كان كذلك صح إيجاب الال لوجود الإختيار والرضا في السبب» 
وتوقف الطلاق عليه كشرط الخيار في الخلع من جانبهاء فإنه مادخل على 
الحكم» دون السبب أوجب توقف الطلاق على قبول المال» كذلك هذا هناء أي 
في الهزل في الخلع» وفي الإكراه الرضا بالسبب غير موجود» فلا يصح إيجاب 
امال لعدم الرضاء فصار كأن المال لم يوجد فيقع الطلاق. لأنه لا يتوقف على 
الرضاء وأما عندهما فا يدخحل على الحكم دون السبب لا يؤثر في بدل الخلع 
أا وا بل غل الست ور فى الال ق ل جب دون الطلاق خن بقع 


والجحواب في الاكراء عندهماء ك ذكره أبو حنيفة رحمه الله » وهو أن 
الطلاق يقع في الحالء والمال لا بيجب لأن اللإكراه بعدم الرضا بالسبب» 
والحکم ولا يمنع الإختيار فيهماء فلم يصح إيجاب الال لعدم الرضاء بلزوم 
الالء فكأن يوجد فوقع الطلاق بغر مال بخلاف المزل فإن عندها الطلای 
واقع في الحالء والمال لازم فيه» لأن ال يعدم الرضا والاإختيار في الحكم دون 
السبب» بل الرضا بالسبب في المزل موجود» فصح إبجاب الالء لكن الطلاق 


0V0 


لا يتوقف عليه» لأن ازل لا يؤثر فيه وال مال يتبع الطلاق» كا في الخلع بشرط 
حيار فإن عندهما فيه يقع الطلاق» ويجب الال ويبطل الخيار» وفي الإكراه الرضا 
بالسبب» والحكم معدوم» فلا يصح إبجاب المالء لأن المال لا بحب إلا 
بالشرطء أي بشرط الذكر ني الخلع فكان في الإياب مشل الثمنء فكا أن 
الشمن لا يجب إلا بشرط الذكر في البيع» فكذا لا بحب المال في الخلع إلا 
بالشرط ثم إذا صح الإيجاب في البيع يجب الثمن» وإلا لا بجب» فكذافي 
الخلع إذا صح الإبجاب. وجب المال وبعد صحة إيجاب المال في الخلع يتبع 
الطلاق الذي هو المقصود» وذلك موجود في المزل بالخلع لوجود الرضا بالسبب» 
یجب الال ا للطلاق» لكونه مقصوداء ولا يتوقف الطلاق على المالء بل 
يقع الطلاق في الحال والمال يتبعه. 


وي الإكراه فسد الإيجاب لعدم الرضا بالسبب» والحكم جميعاً فلا جب 
المالء لأن لزوم المال يتوقف على الرضاء ولم يوجدى فكان وجوب لمال من آثار 
صحة الإ يجاب ولي بعض نسخ فخر الإسلام رحمه الله مل اليمين» أي في 
اليمين لا جب الجحزاء إلا بوجود الشرط فكذا المال في فصل الخلع لا يحب إلا 
بوجود شرط ذكر البدل (وإن كان يحتمله) أي الفسخ (ويتوقف على الرضا كالبيع 
ونحوه) أي الأجارة (يقتصر على المباشر إلا أنه يفسد لعدم الرضاء ولا تصح 
الأقارير كلهاء لأن صحتها تعتمد قيام المخبر به» وقد قامت دلالة عدمه) وهو 


والتدبير» والعفو عن دم العمد واليمين والنذر والظهار» والإيلاء والفيء القولي 
فيه » والإسلام» فإن هذه التصرفات كلها لا تحتمل الفسخ ولا تتوقف على 
الرضاء فلو أکره ا أحد وتكلم با لم يبطل بالكره. وتنفذ على المكره بالفتح 
فقط (وإن کان يحتمله ویتوقف على الرضا كالبيع» ونحوه يقتصر على المباشر) 
ا وهو المكره بالفتح (إلا انه يفسد لعدم الرضا) فينعقد البيع اشا 
ولو أجازه بعد زوال الإكراه يصح لأن المفسد زال بالإجازة (ولا تصح الأقارير 
كلهاء لأن صحتها تعتمد على قيام المخبر اء وقد قامت دلالتها على عدمه) أي 
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قيام السيف على رأسه» وهذا بخلاف أفاز السكراة: فإنہا تصح › لان الشكر 

لا ل يصلح عذرأ لكونه معصية» م يصلح دلالة على عدم المخبر بهء بل جعل 

دلالة على الرجوع » لأن السکران لا یکاد يثبت على شىء بخلاف السكران إدا 

ارتد فان امرأته لا تبین› فقد جعل السكر هنا دلالة على عدم المخبر به» لأن 

الرب تعتمد غحض الاأعتقاد» وقد وقع السكر» والشبهة ‏ فیه» فلا یثېت» وما 
يعتمد العبارة لا يبطل بالشبهة أيضاً . 


والإكراه الكامل: وهو أن يكون بالقتل» أو 3 والقاصر وهو أن 
یکون با حبس المديدء أو بالضرب الشديد سواء في هذاء أي في| يتوقف على 
الرضاء لأن الإكراه ذه الأشياء بعدم الرضاء بخلاف ما إذا أكره بضرب 
سوط :او حبس يوم » أو قيد يوم » فإن ذلك لا يكون إكراها إلا إذا كان الرجل 
صاحب منصب يعلم آنه يضربه لفوات الرضا. 

(والأفغال قسمان: أحدهما: كالأقوال» فلا يصلح فيه آلة لغيره كالأكلء 
والوطء فيقتصر الفعل على المكرهء لأن الأكل بفم غيره لا يتصور) وكذا الوطء 
عدم ثبوت ال مخبر بہاء لأنه يتكلم دفعاً لليف عن نفسه لا لوجود المخبر اء 
ولا جوز أن يجعل مجازا عن شىء لأنه لا يقصد المجازء مع قيام دليل الكذب» 
وهو الاكراه (والأفعال قسمان أحدهما كالآقوال» فلا يصلح أن يكون المكره فيه 
آلة لغيره» كالأكل والوطء والزنا فيقتصر الفعل على المكره لأن الأكل بفم الغير 
لا يتصور) وكذا الوطء بآلة الغبر لا يتصور» فإذا أكره الإإنسان أن يأكل في 
الصوم يفسد صوم الآكل» ولا يفسد صوم الآمر إن كان صائاً» وكذا لو أكره 
أن یأکل مال غیره يأثم الآكل دون الآمرء ولكنهم اختلفوا في حق الضمان» 
فقيل : جب الضمان على المكره دون الأمر» وإن كان المكره يصلح آلة للآمر من 

حيث الإتلافء لأن منفعة الأكل حصلت له» وقيل لو أكره على أكل مال نفسه 
فإن کان جاتعا لا 2 الآمر شيءء. لأن منفعته رجعت إا الآكلء وإن کان 
شبعان تجب عليه قيمته» لأن منفعته لم ترجع إلى الآكل. 
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بآلة غيره (والثاني ما يصلح) أن يكون الفاعل فينه (آلة لغيره كإتلاف النفس 
والمال» فيجب القصاص على المكرهء دون المكرهء وكذا الدية تجب على عاقلة 
المكره) وهذا لأنه محتمل أن يأخذه» فيضرب به نفساًء أو مالا فيتلفه» فإن كان 

مع المكره ما وجب جرحه وجب به القود في النفس بالإجماع» وليس في ذلك 
E a‏ فلذلك جعل آلة له كأنه أخذ يده مع السكينء فقتل 
بذلك غيره وإذا جعل الة له صار ابتداء وجود الفعل مضافا إلى المكره. فلزمه 


ولو اة غل آكل. مال الفر غب الان عل الك سرا كان جانا ا 
شبعان» لأنه من قبيل الإكراه على إتلاف ماله» فيجب الضمان» وكذا إذا أكره. 
إنسان أن يطأً فإن کان مع غير امرآته فیجب عليه الحد.. ويكون آنا ولا ينتقل 
هذا الفعل إلى e‏ وإن کان مع امرأته ف الصوم» أو في 
الإعتكاف. أو الإحرام» أو الحيض» فينبغي ان کن ھا ا مف غل 
الفاعل ویاٹم هو» وجب ما جب من القضاء والكفارة والضمان في مالهء وما 
رأيت رواية على أنه يرجع به على المكره ه الآمرأملا. 

(والثاني) أي القسم الثاني من الأفعال (ما يصلح المكره فيه أن يكون آلة 
لغيره كإتلاف النفس والمال) فإنه يكن للإنسان أن يأخذ آخر ويلقيه على مال 
أحد ليتلفهء أو نفس أحد ليقتله (فيجب القصاص على المكره) ي إن کان 
القتل عمداً بالسيفء لأنه هو القاتلء والمكره آلة له كالسكين. 

وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله » E E‏ الله : : بجحب على 
لمكره» لأنه هو الفاعل الحقيقي » وإن کان ااا E‏ الشافعي رمه 
الله : يجب عليهماء أما المكره فلكونه اا و 88 فاعلا وقال أبو ٠‏ 
وت ا لا بجحب عليها لكون الشبهة دارئة له عنها. 

(وکذا الدية على عاقلة المكره) إن كان ال خطأء وكذا الكفارة أيضا 
تجب عليه ثم لا قسم المصنف رحه الله الإكراه أَوَلاً إلى فرض وحظرء وإباحةء 
ورخحصة» فالآن يقسم حرمة المكره به إلى الأقسام الأربعة بعنوان آخر» وإن كان 
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ج الفعل ابتدأء» وخرج المكره ال للك وجب > القصاص على 
المكره» ا على المكره» وإدا أکره رجلاعلی رمي صيد فرماه ااك اانا أن 
الدية تجب على عاقلة المكره» وت الكفارة على المكره» لأن المكره جعل آلة في 
يرجع إلى المحل» وهو ضمان المتلف» يعني الدية والكفارة جزاء الفعل المحرم» 
حرمة هذا المحل اشا وکان ينبغي أن تجن الكفارة عل اللكرهء لأنہا حزاء 
الفعل ا لمحرم» وفعل. المكره ه حرام » بدلیل أنه يئم » وإ غا أوجبناها على المكرهء ' 
| لأن الكفارة لمعنى ٤‏ المحلء وهو حرمة المحل فکان بمنزلة الديةء وكذلك إتلاف 
لمال ينسب إلى المكره عار ب فت رع ا ف اه ان الك 
وصار المكره مدفوعا ا الفعل من جهته» فتجب على ا مدر دمه» أو 
ماله» وهذا کالأمر فإنه متی صح م شل الجناية به أيضاء e‏ ) 
بان حفر بئرا في فنائه . ) ١‏ 


) وذلك موضع شكال قد یخی على الناس آنه ملک ا 

فحفر فوقع فيها إنسان» فمات فإن المولى جعل قاتلا لصحة الأمرء وكذا إدذا 
استأجر حرا أو أو استعان به» وذلك موضع إشكال ولم يبين» فإن ضمان ما 
فل الا مرل اا وإذا كان فى جادة الطريق لا يشكل حالة بطل 
الأمرء واقتصرت ال جناية على المباشر» وكذا من قتل عبد غيره بأمر المولى انتقل 
e E e‏ 
ملوکه فیشتبه عليه آنه جل له ذلك لأنه تصرف في مملوكهء بخلاف ما إذا قتل 
بأمر حر آخر» فإن الضمان على المباشرء لأنه لا شبهة هناء والإکراه 
صحیح بکل حال سواء کان في موضع الاشتباه بأن E‏ 
داره» أو في غير موضع اللاشتباه بأن أكرهه على حفر بئز في الحادةء أو أكرهه على 
قتل عبده» أو على قتل حر فوجب أن ينسب الفعل إلى المكره» وجب الضمان 

على .المكرهء لأن الدليل الموجب للنقل خوف التلف» وذا يفصضل بين إكراهه على ِ 
قتل عبده» أو قتل حر بخلاف الآمر» فإن دليل النقل» تم صحة الأمر» وفيا 
- إذا أمر بقتل الحرء أو بحفر البئر في الحادة لم يصح الأمر» فلم ينقل فاقتصر على 
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المباشرء والإكراه الذي لا يوجب الإلجاء لا يوجب النقل لأنه يعدم الرضاء ولا 
يفسد الإختيار» فلذلك ل مجعل آلة له حتى لو أكرهه بحبس شديد» أو بضرب 
شدید على أن يطرح ماله في الماء أو في النارء أو يدفع ما له إلى فلان ففعل› 
ذلك لا يكون مكرهاًء بخلاف ما إذا أكره على البيع والشراء اء فإنه يكون 
إكراها حتى يفسد البيع . 

والفرق أن صحة البيع والشراء تتوقف على الرضاء وهذا الإكراه بعده 
الرضاء أما النقل فنا يكون عند فساد الإختيار بواسطة ترجيح الإختيار 
الصحيح على الفاسد وهذا اللإكراه لا يفسد الإإختيار فلا ينقل الفعل إلى المكرهء 
وإذا كان نفس الفعل مما يتصور أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره صورة. إلا أن 
حل الأكراه غير الذي يلاقيه الأتلاف صورة» وكان ذلك يتبدل بأن جعل الة 
بطل ذلك. واقتصر الفعل على المكرهء لأن إذا تبدل کان تبدله بطلان 
الإإكراهء ولأن الإكراه لا أثر له في تبدیل المحال. 


وني تبديل المحل خلاف المكره لأنه لم يوجد الإكراه. e‏ اا 
کون انا في ذلك وفي حلافه بطلان الاإکراه وإذا بطل اقتصر الفعل 
على الفاعل وعاد الأمر إلى المحل الأول. 

وهذا كمن أكره حرماً على قتل الصيدء راا ررم ۰ 
فإن هذا القتل يقتصر على المباشر ولا ينتقل إلى المكره وإن كان يتصور ذلك 
ان عل الاش آله للمكره Oe E‏ 
له ااا ا | 

و ا الحقيقة عل الجناية ا 
المكره» أو دينهء وذلك في صيد المحرمء لأن ما جب على قاتل صيد الحرم وإن 
ل ال ل اة و و اع عي خا راا ت 
حق الله تعالی» فیکون الجاني عليه جانيا على دين نفسه» ولو جعل المكره ه الة 
لتبدل محل الحنايةء لأنه حينئذ تكون الجناية واقعة على إحرام المكره ودينه» وف 
ذلك بطلان الأكراه وهذا بخلاف الإكراه على قتل نفس مغصومةء لأن حل 
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الجنايةء ثم المقتول» فلا یکون في تبدیل اللسبة تبديل محل الحنايةء وهنامحل 
الحناية الاإحرام» أو الدين إذ لا حرمة لنفس الصيد فإن الحلال إذا إصطاده بحل 
للمحرم كله إذا م يوجد منه إشارة› أو إعانةء أو دلالةء ولهذا قلنا: إن المكره 
على القتل آثم» لأن القتل من حيث إنه يوجب ال مأثم. جناية على دين القاتل» 
وهو في ذلك لا يصلح الةء ولو جعل آلة لصار حل الحناية دين الكره» ففي 
حکم القصاص وغيره صار المكره فاعلاء وي حق المأثم صار المكره فاعلا لأنه 
احتار موته وحققه با في وسعه» فلحقه فلحقه ال مأثم» فا لمأثم يعتمد عزائم القلوب. إدا 
اتصلت بالفعل» ولهذا قلنا ني المكره على البيع والتسليم إن تسليمه يقتصر 
عليه» وإ کان فعلاء لأن التسليم تصرف في المبيع › وإنغا أكره ليتصرف يي بيع 
نفسه بالا تمام» وهو فيه لا يصلح الة إذ لوجعل آلة لتبدل محل الاكراهء لأنه 
أكرهه على أن يتصرف في المبيع » ولو جعل آلة لا يون فعله فعلا في المبيع > بل 
يكون فعلا في المخصوب» ولتبدل ذات الفعل» لانه حينشذ يصير غصباً حضاء 
sS‏ 


توضیحه أنه لا تأثیر لاإکراء eT‏ الحتناية» لواحا هذا 
التسليم من أن يكون متم للعقد» وجعلناه غصباً ابتداء بنسبته إلى المگره لتبدّل ' 

بسبب الإكراه ذات الفعلء وإذا م جز أن ا الفعتل بسبب.الإكراه» 
ا يتبدل به ذات الفعلء وإذا د :انه أمر حكمي استقام ذلك فی) ) 
يجس» E‏ إنه إا کر عل الإعتاق با فيه إلحاء أن 


ومعنی الاتلاف منه منقول ا المكره» لأنه e‏ النقل أا التكلم 
بالإعتاق» فقد صدر من المكره ه حسأًء فلا يكن نقله عنه لما بينا أن النقل إنما 
يكون فى المعقولء لا في الملحسوس» وهذا كان الولاء له» فلو نقل نفس الإعتاق 
ا ةا د لان الک لن الك ولا عتتق فی] لا بملکه ابن آدم والاتلاف 
منفقصل عن الإعتاق في الحملة لتصوره بدون الإعتاق. 
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(والحرمات أنواع حرمةء لا تنكشف ولا تدخلها رخحصة كالزنا بالمرأة وقتل 
السلم) وجرحه فإنه لا مجحل ذلك بعذر الإكراه» ولا يرخص فيهء لأن دليل 
الرحصة خوف التلف والمكرهء والمكره عليه في ذلك سواء لأنه كا يتلف المكره 
لولم يقدم على قتله بتلف اللكره عليه » إذا أقدم عليه فسقط الكره في حق تناول 
دم المكره عليه للتعارض بيناء فإذا قتله فكأنه قتله بلا إكراهء فيحرم» وفي الزنا 
فساد الفراش وضياع النسل» وذلك بنزلة القتل» لأنه لا أب للولد 
فكان هالكأ حك» وههذا يستحق به القتل» حتى إن من قيل له: لنقتلنك» 
النقطعن يدك حل له ذلك EE O‏ 
فتفويت النفس يتضمن تفويت اليد ولا ينعكس› ونا غیره ونفسه سواءء فلا 
ا ا اا عليه يده 
اقوی من تفس المکره. ) 


مال التقسيمين واخداً فقال: (والحرمات أنواع حرمة لا تنکشف» ولا تدخلها 
رخحصة كالزنا بالمرأة فإنه لا بحل بعذر الإكراه قط إذ فيه فساد الفراش» 
وضياع النسب» لأن ولد الزنا هالك حكاًء إذ لا تحب على الأم نفقتهء ولآجب' 
على الزاني تأديبهء وإنفاقه ردا في اللإكراه الحظرء وقيل: هذا في زنا 
الرجل بالإكراه. 


وأما إذا كانت المرأة مكرهة بالزنا يرحص ها في ذلك إذ ليس في التمكين ٠‏ 
معی ۳ الولد ی من ا الرجل؛ لأن الول 


(وقتل المسلم) فإن حرمته لا تنكشف. لأن دليسل الرخحصة خوف تلف 
النفس» والعضو وال مكره» والمكره عليه في ذلك سواء» فلا ينبغخي للمكره أن 
دلت نفس أحذ» أو عضوه لأجل سلامة نفسهء أو عضوهء فصار الإكراه في ف ) 
حکم العدم» فکأنه قتله بلا إکراه فیحرم . 


OAY 


| (وحرمة حتمل السقوط اأص ا الخمر والميتة ولحم الخنزير) فإن 
ا ٣‏ م الأشياء لان حرمت شت بانص | أ 


Rk‏ 2 ا 


یه4“ . 
والاستئناء من التحريم إباحة فبقيت على الأإباحة الأصليةء e‏ 
اضطر إلى ذلك بجوع» أو عطش. ألا ترى أن رفق التحريم في هذه الأشياء 
يعود إلى المتناول. أما الخمر فلا فيها من إزالة العقلء والصد عن ذكر الله ء وأما 
الخنزيرء فلا في كله من عدوی طبعه إلى الأكلء والميتة من الخبائث. وقد قال 
الله تعالى : إا ر الشَيْطان أن يوقِعٌ م بتکم الداوة وال اة ءَي الحم 
وار ويَصدّکہ ٤‏ عَنْ ذكر الله وعن الصلاءٍ4”' وقال: ويحرم عليهم الخبائث» 
فإذا آل ذلك إلى فوت الكل كان فوت البعض أولى من فوت الكل 
عللى مثال قولنا لنقطعن يدك أو لنقتلنك نحن فإذا سقطت الحرمة 
في حال الإكراه كان المكره في الإمتناع من تناوله مضيعاً لدمهء 
فصار آث)» وهذا إذا تم الإكراه بأن بخاف على نفسهء أو على عضو من أعضائهء 
فأما إذا قصر بأن أكره على ذلك بحبس. أو ضرب أو قيد لم بحل له التناول لعدم 
الضرورةء إلا أنه إذا شرب لم ميحد لأنه إذا تكامل الإكراهء أوجب الحل فإِذا 
قصر أورث شبهة بخلاف المكره على القتل بالحبس إذا قتل فإنه يقتلء لأنه إذا 
تم الإكراه م يحل لكنه انتقل عن المكره إلى المكره» فيقتل المكره» فإذا قصر م 


(وحرمة تختمل السقوط أصلاً) بعذر الإكراه وغيره وتصير حلال 
) الإستعمالء فهو داخحل ٤‏ الإاكراه الفرض (كحرمة الخمر والميتة ولحم الخنزير) 
فإن حرمة هذه الأشياء إا تثبت بالنص. حالة الإختيار لا حالة الإضطرارء قال 


الله تعالى: وقد فصل لکم ما حرم علکم ار إل فحالة ) 
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ينتقل» ولم يصر شبهة أيضأً (وحرمة لا تحتمل السقوط, لكنها تحتمل الرخصة 
كإجراء كلمة الكفر» وحرمة تحتمل السقوط في الحملة» لكنها لم تسقط بعذر 
الإكراه» واحتملت الرخحصة أيضا كتناول المضطر مال الغبر» وهذا إذا حبس في . 
هذين القسمين حتى قتل صار شهيدا) إعلم أن إجراء كلمة الكفر ظلم وحرام ‏ 
في الأصل» لكنه يرخص فيه إذا أجرى وقلبه مطمئن بالإيان» لما روي أن 
المشرکین أخذوا عماراً ولم یترکوه حتی سب رسول الله وذکر آهتهم بخیر» فلا 
تی رسول الته قال: ما وراءك فقال: شر ما ترکوني» حت لكات ودکرت 
آھتھہ بخس فقال: كيف وجدت قلبك قال: مطمئناً بالإيانء قال عليه 
o‏ : «فإن عادوا فعد» معناه إلى الطمأنينةء وفيه نزل قوله تعالى : إلا م 
ره وقلبةٌ مطمئنٌ بالإييان4”. 

ویبقی الكف عن إجراء كلمة الكفر عزية بحدیث خبیب رضی الله عنه» 
ارغ س واا و ق اا 


اللخمصة والإكراه مستثناة عن ذلك (وحرمة لا تحتمل السقوط لکنا تحتمل 
الرخصة كإجراء كلمة الكفر) فإنه قبيح لذاته» وحرمته غير ساقطة» لكنه 
يترحص في حالة الإإكراه بإجرائهاء فهو داخل في قسم الرخصة. 
(وحرمة تحتملل السقوط لكنها لم تسقط بعذر الإكراه» وإن احتملت 
الرحصة أيضا كتناول مال الغبر) فإنه حرام بالنص يحتمل سقوط حرمته وقتِ 
الإذنء ولكنها لم تسقط بعذر الإكراه» ويترخحص فيه لدفع الشر» ويعامل معاملة 
الماح فإذا أكره بالإكراه الملجىءء جاز له أن يفعل ذلك ٹم يضمن قيمته بعد 
زوال الإكراه لبقاء عصمته فهو أيضاً داخل في قسم الرخصة ول و 
الاباحة لما قدمنا أا إما داخلة في الفرض. أو في الرخصة» (وهذا) أي ولأجل 
لا تسقط في القسم الغالث والرابع (إذا صبر في هذين القسمين حتق 
قتل صار ت شهیدا) لأنه یکون باذ نفسه لاأعزاز دين الله تعالى› و الشرع› 


)١( )‏ سنورة النحل: الآأية ٠١١‏ . 


لأن حرمته باقية» وني هتك الظاهر مع قرار القلب بالإان ضرب جناية» لكنه 
دون القتل» لأن ذلك هتك صورة لا معنىء لأ التصسديق باق» وهذا هتك 
صورة ومعنى» فإذا صبر فقد أحذ بالعزيةء وبذل نفسه لإإعزاز دين الله فكان 
شهیدا› وإذا أجری فقد ترخحص بالأدنى صيانة للأعل› وهو النفس وكذا هذا ب 
سائر حقوق الله تعالى مشل إفساد الصلاةء E‏ وقتل صيد الحرم أو 
e‏ 


وكذلك ف ا أموال ا يرخص فيه بالاإكراه التام » لان حرمة 
النفس»› فوف حرمة المالء فجاز أن جعل المال وقاية للنشس» ولكن أخحذ مال 
الغير وإتلافه ظلم» قال الله تعالى : وولا تأکلوا أموالّكم بينم بالطل وهذا 
لأن حرمة تعرضه لعصمة صاحبه» وهي باقية فبقي حراماً في نفسه لبقاء دليل 
الحرمةء› فالرخصة ما يستباح بعذر مع قيام الحرم وقيام حكمه > أي يعامل به 
بمثل ما يعامل بالمباح وقد حققناه a n as a o‏ 
عن الغير ولإقامة حق محترم فصار شهيدأء وكذلك المرأة إذا أكرهت على الزنا 
بالقتل» CS O e OC‏ > لأن نسبة 
الولد عنها لا تنقطع بخلاف. ما إذا أكره الرجل على الزنا کا مر 


ر قلنا: إذا أكرهت على الزنا بحبسء إنها لا تحدء لأن اللإكراه الكامل 
يوجب الرخصة»› فأورٹ القاصر شبهة» بخلاف الرجل فإنه إذا أكره على الزنا 
با حبس بحد لأن الاکراه لا يۇ ثر في الأفعال المحظورة بعينهاء فصار الذي لا 
تسقط حرمته» ويحتمل الرحصة قسمين ما كان نحق الله E‏ كالاعان. فإنه 


اللهم آدخلني في زمرة الشهداءء واسلكني في عة السعداء يوم لا ينق مال وَل 
وآله وأصحابه. وأهل بیته وأزواجه وذریاته وسلم يقول العبد المفتقر إلى الله 
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حسن لعنى في عينه لا يقبل السقوط بحال» وكذا الكفر قبع مين فلا تحتمل 
حرمته السقوط بحال . 

ألا ترى أنه لما م يكن في العقيدة ضرورة لم تحتمل الرخحصة بالتبديلء وإغا 
دخحلت الرخحصة في الأداء للضرورةء لأنه ركن زائد عند الفقهاءء وعند . 
المتكلمين ليس بركن إنما الركن فيه التصديقء وهو قائم لا بجتمل السقوط 
بحال» وصار غيره وهو الإقرار باللسان عرضة للعوارض. فيسقط بالإكراه التام 
وما كان من حقوق العباد ومن جنس ما محتمل السقوط من حقوق الله تعالى 
كالصوم ونحوه» فإنه بحتمل السقوط بأصله بأن يبيح صاحب الالء أو يعرض 
له عارض يباح له الفطرء > لكن دليل السقوط لا لم يوجد في هذا الشىء ء المحرم» 
وعارضه آمر فوقه» وهو الاکراه وجب الغمل بالأمر العارض بإثبات الرخصةء 
ووجب العمل اا بأصله أن یبقی غ وهذا کمن أصابته حمصة فإنه محل 
له تناول طعام غر و لا إباحة مطلقة لأن حرمته لحق صاحبه» وهو م 
يبحه حتی إذا ترك ذلك فمات کان شهیداً باذلا مهجته فی رضا الله تعالى مؤثرا 
رضاه على هواه» بخلاف طعام نفسه»ء لأنه إلقاء نفسه.ء في التهلكة. وإذا استوفاه 
ضمنه.ء لأن ماله معصوم» وذلك مثل تناول حظور الإحرام عن ضرورة 
بالمجرم» فإنه يرخص له تناوله» وإن کان نا بالحزاءء فكذا هنا يرخص له 
التناول.ء لكن إذا تناوله ضمنه. . 


فصل في المتفرقات : 


الإ هام: وهو الاإلقاء في الروع من علم يدعوإلى العمل به من غير 
استدلال بأية ولا نظر في حجة ليس بحجةء ولا جوز العمل به عند الجمهور. 


وقال بصن الصوفية : إنه ححة ٤‏ حی الأحكام جور العمل د به لقوله 
تعال : #فأهمها فجورماوتقواها چ“ أي عرفها بالإٍيقاع في القلب» ولأنه إذا جاز 
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ان يلهم النحل کا قال تعال: ووی ريك ال 
بذلك النور ا 8 و 


ل الله تعالى : #آفمن شرح الله صدره للإشلام E‏ نورمن 
به" . 

وقال عليه السلام: «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه بنظر نور اله > وما الفراسة 
إلا خبر عا يقع في القلب بلا نظر في حجة» وقال عليه السلام لوابصة وقد سأله 
عن البر والإاثم «ضع يدل على صدرك فا حاك في قلبك فدعهء وإن أفتاك 
الناس آفتوك» أي ما أثر فيه» وأوقع فيه بأنه ذنب فدعه» فقد جعل رسول الله 
عليه السلام شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى عن حجة» وهذا دليال 
للجعفرية» وهم قوم من الروافض فعندهم لا حجة سوى الإهام. 

وقال عليه السلام : «إن يكن في هذه الأمة حدث» فهو عمر آي ملهم». 

وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه ألقى إل أن ذا بطن خارجة جارية» 
وما الإلقاء إلا الإهام» وكان کات فال الأمَة فيمن اشتبهت عليه القبلة 
فصلى بغير تحر بقلبه القبلة لم تجز» وإن صلى بتحر بقلبه جازت. فدل أن الإ هام 
حجة من الله تعالى للمؤمن كرامة له إلا أنه | إا وع ر ا 
الكرامةء والحجة للجمهور قوله تعالى : وقًالوا لن يدخل الحنة إلا مَنْ كان 
وا ار شای ك أمانيهم قل هاتوا برهَانکم إن صادقين4" فالزمهم 
الكذب بعجزهم عن برهان يكن اظهاره» فلو كان الإلهام حجة لمالزمهم 
الكذب بعجزهم عن إظهار الحجحة» ولا تحقق العجز فإن الا هام حجة باطنة لا 
يكن إظهارهاء فلا يتحقق ا إِذ الوقوع فی القلب كان ٹابتا وقال الله 
تعالى : ومن يدع مع الله إا آخحر لا برهان له به فالله تعالی وبخهم على 
عجزهم عن إظهار الحجة غلى ما ادعوا من إله غير الله لا برهان هم به» ولو 
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كانت شهادة قلومم هم حجة لا لحقهم التوبيخ » فثبت أن الحجة التي يصح 
العمل بها هي ما يكن إظهاره من النص. والآيات التي عرفت حججا بالنظر 
الذي يكن إظهارهاء والحكمة في قيد لا برهان له بهء وإن كان الشرك باطلا 
أصلا لشغل السامع بالبرهان» فبدله البرهان الصحيح على بطلان الشريك» 


وحقية أن الله تعالى واحد لا شريك له. 


ال عليه السلام: «من فسر القران برأيه فليتبوأً مقعده من النار» وهو 
جائر بالرأي المستفاد من النظر والاستدلال بأصول الدين بالا جاع > فشبت أن 
المراد به الرأي» بلا نظر في الأصولء ولأن ما يقع في قلبه» قد يکون بإهام من 
الله تعالى» وقد يكون من الشيطانء ك قال: وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم» وقد يكون من النفس» كا قال: #ونعلم ما توسوس به نفسه» فا 
يكون من الله تعالى يكون حجةء وما يكون من الشيطانء أو النفس لا يكون 
حجة.» فلا يكون حجة مع الاحتمالء ولا يمكن التمييز بين هذه الأنواع إلا بعد 
النظر» والاستدلال بأصول الدين. وإذا استدل على ذلك يكون ذلك إجتهادا 
منه لا إلمامأ ولأنه مذ مشترك الدلالة فإنه إذا قال: إني أهمت بأن ما أقوله حقء 
O O E E‏ 
أهله» فيقابله خصمه بثله ولأن خحصمه يقول: إن أهمت بأن القول بالاهام 
باطلء فإهامي حجةء أم لاء فإن قال: حجة عل و وإن قال: لا فقد 
أقر ببطلان إمام في الجملة. وإذا کان الالام بعضه وا وبعضه باطلا ل 

يمكن الحكم بصحة كل الإضمام على الإطلاقء ا 
4 لمرجع إلى الدليلء دون الإمام. 


ويمثله نقول على المعتزلة في قوم : كل مجتهد مصيب إني اجتهدت فأدى 
إجتهادي إلى أن المجتهد بخظىء ويصيب. فأنا مصيب في هذا الإجتهاد. أم 
خطىء. فإن قالوا: إ إنك خحطىء فقد بطل قوهم : «کل مجتهد مصيب»» وإن 
قالوا: إنك مصيب في إجتهادك.» فقد أقروا بصحة قول من يقول: إن المجتهد 
يخطى ء ویصیب»› تعالى : #فأهمها فجرورها وتقراها» معناه أنه عرفها 


OAR 


طریق الخير والشر بطريق العلمء وهو الآيات والحجج . 

وما وحي النحل فلا كلام فيهء لأن الله تعالى أضاف ذلك إلى ذاته حيث 
قال : وأوحی ربك» وما یکون من الله فهو حق لا ععالةء إغا الكلام في شيء ) 
يقع في قلبه» ولا يدري أنه من الله تعالى أم من الشيطانء آم من النفس»› 
فنقول: : إن هذا ليس بحجة وشرح الصدر بنور التسوفيق حتى ينظر في الحجج ؛ 
وحياة القلب إنما تكون مهذا. ) 

ولا تنكر كرامة الفراسة» کا ات کے ا 
من الله تعالى» ام من الشيطان» آم من النفس . 

وحديث وابصة ورد في باب ما يحل فعله وتركه› فیجب ترك ما یریبه إلى 
E E‏ فأما ما ثبت حله بدلیلهء فلا . 
يجوز تحريمه بشهادة قلبه 

وکذا ما ثبتت حرمته بدلیله» فلا محل تناوله بشهادة قلبهء وأما حديث 
عمر رضي ا کان کا به» ونحن لا نلكر هذه الكرامةء وإعا 
ننكر إثبات الشرع به» وعمر رضي الله عنه كان يعمل في المشروعات بکتاب الله 
وسنة رسول الله والاجتهاد وما كان يدعو الناس إلى ما في قلبه والتحري ليس 
من باب الاإمام فالا هام عندهم يكون للعدل التقى لا للفاسق الشقي والتحري 
مشروع في حق الكل على أن التحري هو العمل بشهادة القلب عند عدم سائر 
الأدلة الشرعيةء والعقلية بنوع نظر واستدلال بالأحوال بطريتق الضرورة. 


والا هام أيضا عند عدم الدلائل الأربعة يكون حجة في حق الملهم لا في 


الغني الشيخ أحمد المدعو بشيخ جيون ابن أبي سعيد بن عبيد الله بن عبد الرزاق 
ابن خاصة خدا الحنفي المكي الصالحي» ثم لني اللكنوي قد فرغت من 
تسويد نور الأنوار في شرح المنار بسابع شهر حاډي الأول سنة ٠٠٠٠١‏ آلف 
ومائة وخمس من هجرة النبي صل الله عليه وآله وسلم في الحرم 2 
للمدينة المنورةء والبلدة المطهرة. . 
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حق غيره كالتحري» لا عموم .حكاية الحا إذ الداخل في الوجود هو الواحد من 
الأحوال» كا في قوم : فلان دحل الدار» وهذا لأن الأصل أن لا يكون قول 
الراوي حجة. لأنه ليس بصاحب وحي» والحجة إنغا هو الوحي أو الإجتهادء 
وإنغا جعل حجة ضرورة أنه حكي عن صاحب اللوحي» والثابت بالضرورة 
يتقدّر بقدرهاء ولا ضرورة في العموم فلا تثبت الأشياء في الأصل على الإباحة» 
عند جهور المعتزلة» وطائفة من الفقهاء الحنفية والشافعية رجهم الله منهم 
الكرخحي حتى يرد الشرع بالتقرير» أو بالتغيير إلى غيره. 

وقال بعض أصحاب الحديث. ومعتزلة بخداد: الأصل فيها ا 
یود الشرع و أو مغیراء وقال : أصحابنا وعامة أصحاب الحديث الأصل . 
فيها التوقف وهو قول الأشعري غير أن أصحابنا یقولون لا بد أن یكون له حكم 
إما الحرمة بالتحريم الأزليء أو الإباحةء ولكنا لا نقف على ذلك بالعقلء 
فنقوقف في الحواب لا لخلوة عن الحکم. بل لعدم دليل الوقوف» وعندهم لا 
حكم فيها أصلا لعدم دليل الثبوت» وهو الخبر عن الله تعالی على لسان صاحب 
الشرع» فكان الخلاف بيننا وبينهم في كيفية التوقف› وواجب العقل وعحظوره 
وما فيه ضرر بنفسه› آو بغیره خارج عن موضع الخلاف, ٠‏ 

ووجه الا باحۀ قوله تعالى : حل كم ماني الأرض جيعاً” e‏ 
لنا على وجه المنة عليناء وبلغ وجه النة إطلافق الانتفاع فیشىت. وقال الله تعالی : 
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده#. ولأن الانتفاع بها خال عن المفسسدة 
د ee‏ فیه» ولا ضرر فيه » عل امالك فشستت إباحة الأنتفاع ا کالاستظلال 

بحائط رور ق و 


وحه الحظر أنه رتا مف ارج ا O‏ 
وححه الوقف أن طریق دوت الأحكام سمعي وعقلي». والأول غر موجود» وکذا 
)١(‏ سورة البقرة: الایة ۲۹ . 
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الشرع فى ذلك بعينه با حظرء فينقله من الإباحة إلى الحظر. 

ومن قال بالحظر عقا عرز ورود الشرع بالإباحة في ذلك بعينه» فينقله 

ا فينقله من الحظر إلى الإباحة» وما قطع العقل عليه لا جوز تغبيره 

كشكر المنعم ونحوه حكم الله تعالى عند الأشعرية خطابه المتعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاءء أو التخيس فالإقتضاء يتناول اقتضاء الوجودء واقتضاء العدم إما مع 
الجزم» أومع جواز الترك فيتناول الواجب والمحظور والمندوب والمكروه. 

وأما التخيير فهو الإباحةء وهذا لان خطاب الله تعالی إذا تعلق بشىء فإما 
أن یکون طلا ازا للفعل» وهو الإمجاب» أو غير جازم وهو الندب» أو طلبا 
جازماً للترك وهو التحريم» أو غير جازم » وهو الكراهةء أو يرا من الطرفين 
وهو الإباحة» وظهر هذا التقسيم ماهية کل واحد منهاء والأشكال عليه أن 
حکم الله تعالی لا کان خطابه» وب کلامه» وکلامه قدیم › فیازم أن يکون 
حكم الله تعالى بالحل والحرمة قدياً» وهو باطلء لأن حل الوطء في المنكوحة 
وحرمته في الأجنبية صفة فعل العبد ولذلك نقول: هذا وطء حلال» 5 العبد ٠‏ 
محدث. وصفة المحدث لا يكون قديأى ولأنه يقال: هذه المرأة حلت لزيد بعدما 
۾ يكن كذلك» وهذا مشعر بحدوث هذه ا ولأنا نقول: المقتضى لحل 
التزوج» أو ملك اليمين» وما یکون معللا بأمر حادث لا یکون قدا 

فشت أن الحكم يمتنع أن يکون قديا» وا لطاب قدیم ء فالحكم لا يکون عين 
الات وأجابوا عنه بأن معنى » کون الفعل حلالا هو کونه قر فيه رفعت 
الحرج عن فغله» وی کره راما هو کونه مقزلاً فيهء لو فعلته لعاقبتك› 
فحكم الله تعالى هو قوله والفعل متعلق القول. 


وکان ان ٤‏ غرة د شهر المولد من ربیح الأول من السنة لازق مده 

کان عمرې ثمانیا | وخمسين سنة» والمرجو من جناب الله تعالی ببركة رسوله صلل: 

عليه وآله وسلم أن جعله خالصا لوجهه الكريمء وینفع به الممتدئين› ور 

الملسلمين الطالبين» دوي الخلق العظيم› والاشفاف العميم . 
ربنا افتح بیتا ویین قومنا باحق وانت خبر الفاتین. 
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وعندنا حكم الله تعالى صفة أزلية لله تعالى» وكون الفعل واجبا وفرضا 
وسنة ة ونفلا وتا وحاالا وخا عحکوم الله تعالٰی» ثبت بحکمه وهو إعجاده 
الفعل على هذا الوصف› وإنغا سمي حكم الله تعالى في عرف الفقهاء والمتكلمين 
بطريق المجاز إطلاقا للإسم الفعل على المغفعول» وهو بناء على مسألة التكوين 
والمكون. فالتكوين عندنا صفة أزلية لله تعالىء وهو فعله حقيقة والمكون مفعوله 
وهو حادث باحداثه الأزلي لوقت وجوده. ثم المحكوم الذي يسمى کا ازا 
هو الوجوب» وكذا صفات الأفعال لا نفس الفعل» لأن نفس الفعل حصل . 
باختيار العبد وكسبه وإِن کان خالقه هو الله تعالى والحكنم ما يثبت جبرأً شاء 
العبد أو أي . 

وعند المعتزلة حکم الله تعالى إعلامه إيانا بكون الفعل واجبا أو وا أو 
اا اوخوا 

والدليل في اللغة: فعيل معنى فاعل» فكان إساً لفاعل الدلالة كالدالء 
ومنه يقال: يا دليل المتحيرين› أي هاد۔ افا زول به خر مومه دیل 
القافلة وهو مرشدهم إلى الطريق إلا أن كکلامه يسمی ا وي 
ال صطلاح ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلمء والنظر عبارة عن 
ترتيب تصديقات علمية » أو ظنية ليتوصل ما إلى تصديقات أخر, والإستدلال 
طلب الدلالة كالاستنصار طلب النصرة» وما قيل : هو أن ينتقل الذهن من الأثر 
إلى المؤثر كالدخان مع النار» على عكس التعليل فليس من مفهوم اللفظ» والاية 
ما يوجب علم اليقين» ولذلك سميت معجزات الرسل آيات قال الله تعالى: 
فإولقد آتینا موس يسع آيابِ بينات )4“ وقال تعالى :#إفاذهَبا باياتنا»”“ وهي 
العجزات. لأن المعجزة توجب علم اليقين بنبوة الرسول» وهي في اللغة: عبارة 

عن العلامة. 
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آہا الف آي علاساتہاء ل مأخوذة من قوهم حج» أي غلب سمیت 
ایا یی ا و وهي مستعملة في كان قطعياًء أو 
غير قطعي . 

والبرهان نظير الحجة» وكذا البينةء والعرف ما استقر في النفوس من جهة 
شهادات العقول» وتلقته الطباع السليمة بالقبولء والعادة ما استمروا عليه 
وعادوا له مرة بعد أخرى. والجحدل مأخوذ من الحدل» وهو الفتل والاحكام» 
ومنه حبل جديلل ومجدولء أي محكم الفتل» وفي الاأصطلاح عبارة عن دفع المرء 
خحصمه عن إفساده قوله بحجة. أو شبهة» وقيل هو تخاوض يجري بين متنازعين 
لتحقيق حق» أو لإبطال باطل» أو لتغليب ظن» وهو يتناول جدل الكلام 
وجدل الفقه» وأمما صفته فتتسع قصد فاعله إن كان قصده الغلبةء أو العناد 
فمذموم» وإليه أشار عليه السلام بقوله: «ما ضل قرم بعد هدی إلا أوتوا 
الحدل»» وإن كان قصده إظهار الحق فمحمود. وإليه الأشارة بقوله: إوجَادهم 
بالتي هي أحْسّن4" وأما أدبه فتجنب الإضطراب با سوى اللسان من 
الجوارح» والإعتدال في خفض الصوت» ورفعه وحسن الإصغاء إلى كلام 
صاحبه» وجعل الكلام بنا مناوبة لا مناهبة والثبات على الدعرى إن كان شیا 
واللإصرار على الإنكار إن كان سائلاء والإحتراز عن التكلم في مجلس الشغب» 
لأنه لا يظهر فيه الحق من الباطلء والإإعراض عن الخضب» وقصد الأنتقام فإن 
ذلك يذهب طراوة الكلامء ويحول بينه وبين المرام. 


والسبب الداعي إليه السؤال من المسترشدء إنغا للحصر كذا حكى أبو 
عل في كتاب الشيرازيات عن النحاةء وقوهم : حجة» وني تقرير الإمام فخر 
الدين الرازي: بأن إن للإئبات وما للنقي فيبقى كذلك بعد التركيب. إد 
الأصل عدم التغيير» وحينئذ إما أن يدل على نفي المذكور» وإثبات غير المذكور» 
أو نفي غير المذكور وإثبات المذكور» والأول باطل بالا جماع» فتعين الثاني» وهر 
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ا مراد با لحصر کلام» لأن صاحب المفتاح قال فيه: وترى أئمة النحوء يقولون : 
إنغا تأي إثباتاً لما يذكر بعدها واا ا ویذکرون لذلك وجها لطيفاً يسند 
إلى عل بن عيسى» وكان من أكابر أئمة النحو ببغداد» وهو أن كلمة إن لما كانت 
لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه» ثم اتصلت بها ما المؤكدة لا النافية على ما يظنه 

من لا وقوف له بعلم النحو ضاعف تأكيدهاء فناسب أن تضمن معنى القصر› 
لأن قصر الصفة على الموصوف وبالعكس ليس إلا تأكيداً للحكم على تأكيد 
ولأن ما تجيء على معان جمة فالحكم بأنها للنفي تحكم بلا دليل» ولأن ما هذه 
كافة» فلا تكون للنفي > كا في إا ولعلا وكأنغا وليتها» ومنع E‏ 
تجا بقوله تعالی : لإا لومون الُذين إذا کر الله ولت قوم فإنا 
أ معنا على أن من ليس كذلك فهو مؤمن› و أن معناه إغا الكاملون 
الايمان. . 
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